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قال أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد -رحمة الله عليه-: 

(ومَنْ كان حالفا فَلْمَحلِفٌ بالله أو لِيَضْمْتْء ويُوَدّبُ مَنْ حَلَفَ بطّلاق أو 
عتاق. ويَلْرَمُةُ). 

قال القاضي الجليل أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

الأصلٌّ في الأيُمان وتعلّق الكفارة بها في الجملة: 

قوله تعالى : فإلَانايك هاتف ييخ ولو ايل ياكنسبث فوب البتردودد. 

وقال في موضع آخر: «إولكن بوذكم يما عَنَّدم 04 ثم يَيّنَ وجه 
المؤاخذة فقال: لفَكتَرثهه إطمام عَمَرَوَ َسككينَ #4 إلى قوله: «إواحمطوا أيستكم 4 
[المائدة:9 8]. 

وقول النَّي وَكِِ: ١مَنْ‏ حَلّف على يمين فرأى غيرها خيرًا منهاء فيكم عن 
يمينه» وَلَْأَتِ الذي هو حَيْرُا2. 
(0) في متن «الرسالة»: (النذور). 


(2) رواه البخاري (6622) ومسلم (1652) من حديث عبد الرحمن بن سمرة» ومسلم (1650) 


من حديث أبي هريرة. 


ورّوي: «قَليَأتِ الذي هو خيرٌء وليُكفر عن يمينه)7". 
فآمًا قوله: (إن مَنَ كان حالفًا فلْيَحْلِفْ بالله أو لِيَصَمْتٌ). فلأن المي 
بغير الله ممنوعة في الشريعة©2 فلا يجوز 31ة/ب: الحَلفٌ سها(0. 
فَرَوى مالك عن نافع عن ابن عمر: أن وسبول الله كَِيهِ أدرك عمر بن 
الخطاب -رضي الله عله - وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيف فقال 
رسول الله يكِِ: «إنَ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, فَمَنْ كان حالفا قَلْيَحْلِفْ 
بالله أو لِيَصمَت)0. 
1 57 ره ور عدم ى 
ورّوى ابن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن [سَعْدٍ]© بن عبَيدَة قال: 
٠.‏ 5 5 9و و 
سمع ابن عمر رجلا يحلف: «لاء والكعبة»» فقال له ابن عمر: إني سمعت 
رسول الله وَل يقول: «مَنْ حَلَفَ بغير الله فقد أشرك)©. 
(1) رواه مسلم (1311650]) مِنْ حديث أبي هريرة. 
(2) في شرح صالح الهسكوري: (الشرع). 
(3) نقله صالح الهسكوري في شرحه على الرسالة [87/ أ]. 
(4) رواه مالك في "الموطأ» (1749) ومن طريقه البخاري (6646)» ورواه مسلم (1446) من طريق 
الليث عن نافع به» بمثله. 
(6) رواه أبوداود (3251) عن محمد بن العلاء عن ابن إدريس بهء بلفظهء والترمذي (1535) عن 
من طريق أبي خالد الأحمر عن الحسن بن عبيد الله به» بنحوه» وقال: «حديث حسن»» وقال ابن 
عبد البر في «التمهيد» (14/ 366): «لا يجوز الحلف بغير الله -عرّ وجلّ- في شيء من الأشياء» 


ولاعلى حال من الأحوال» وهذا أمر مجتمع عليه» وقد روى سعد بن عبيدة عن ابن عمر فيه حديئا 


شديد!». فذكره. 


دوق أن ونسؤل الله يل فال :لا عدلقوا تذكة الله ولا تعهؤة الل ولا 
بالكعبة» ولا بآبائككم؛ ولا بحدود الله» ولا بالطواغيت» ومَنْ كان حالقًا 
فليحلف بالله» ومَنْ حَلَفَ فَلْيَصُدُقُء ومَنْ خَُلِف له بالله فلَيَرْضَء ومَنْ ل 
يَرْض بالله فليس من الله200. 

إن حَلَفَ بطلاق أو عتاق أو غير ذلك مِمًا يتعلّقُ عليه به لزومٌ شيء أو 
فعله؛ لزمّه وأَدّبَ لمخالفته ما أمر به رسول الله يك وارتكابه ما نهى عنه. 

ولأنّه لايَمَن أن يَحْنَتَ فيلزمه ما حَلّفَ به مِنْ طلاق زوجته وعِبْق عبده» 
فيكون قد ضيِّقٌ على نفسه ما وَسِّعَّ الله عليه وجعل له فسحة فيه» وهو 
الكفارة. 

فإِنْ فعل ذلك لزمه لإيجابه على نفسه ما عقده من اليمين» ونَهيّه عنها لا 


ينفي وقوعَ حكمها ولزومه. 


قال -رحمه الله-: 
(ولا تيا ولا كقّارة إِلّا في اليمين بالله تعالى أو بشَيْءٍ مِنْ أسماء الله 
وصفاته). 
(1) قال ابن أبي زيد في "النوادر والزيادات» (4/ 6): «قال ابن حبيب: إنَّ النبي عليه السلام قال: ...»: 
وساق الحديث بلفظه» وروى ابن ماجه (2101) مِنْ طريق محمد بن عجلان عن نافع عن ابن 


عمر مرفوعا قوله: «لا تحلفوا بآيائككم» من حلف بالله فليصدق ...» إلى آخر الحديث» وقال 


الحافظ في «فتح الباري» (11/ 536-535): الاسنده حسن». 


حزه لح تَعلرسَالآلهنإن دلرو حت 
قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن على -رحمه الله-: 


وذلك لأنْ الاستثناء إِنّما جعِل في اليمين المأذون فيها رخصة وتخفيفًا 


ع 


للحالف بهاء واليمين المأذون فيها هي بأسماء الله وصفاته» ولا خلاف في أن 
الاستثناء يَدخل هذه الأيمان. 

والأصل في ذلك: 

قوله تعالى: «إلذ موا ربا ميدي (8) فلايَسفوْة 4 [القلم:15]» فدّمّهم على أن 
عقدوا اليمين قطعًا ولَّمُ يستثنوا فيها". 

وروى نافع عن ابن عمر أن رسول الله كك قال: «مَنْ حَلَّفَ على يمين 
فقال: (إِنّْ شاء الله)؛ فقد استثنى)2. 

وفي حديث آخر: افقد رجع غير حانث»)9©. 

فأما مَنْع الاستثناء فيما عدا ذلك مِن الأيمان؛ كالطلاق والعتاق وما أشبه 
ذلك: فلأنَ قوله: «أنتِ طالق» لفظه لفظ بر عن إيجاب وإيقاع فإذا أطلق 
ل 
(2) رواه أبو داود (3261) والترمذي (1531) والنسائي (3830) وابن ماجه (2105) مِن طريق أيوب 

عن نافع به» وقال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث حسنء وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع 

عن ابن عمر موقوفاء وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوفاء ولا تعلم أحدا رفعه غير أيوب 


السختياني» وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانا يرفعه. وأحيانا لا يرفعه؛ء وابن حجر في 
«التلخيص الحبير» (6/ 114 3): «قال البيهقي: ١لا‏ يصح رفعه إلا عن أيوب» مع أنه يشك فيه". 

(3) لفظ ابن ماجه (2105): إِنّْ شاء رجع وإِنْ شاء ترك غير حانث». 

(4) مِن هذا الموضع إلى قوله: «فكذلك الاستثناء» (ص:10)» نقله الرجراجي في «مناهج التحصيل؟ 
(4/ 309) عن المؤلف بلفظه. 


اقتضى وقوع الحكم مطلقاء وإِنْ علق بشرط أو صفة تَعلَقَ بما عَلّقّ به. 

وإذا ثبت ذلك؛ تَظَرْنا في قول القائل: «أنتِ طالق -إِنْ شاء الله-)؛ 41د/1] 
فقلنا: لا يخلو هذا مِنْ أنْ يكون شرطا أواستثناء: 

إن كان شرطا -وهو الذي يوجبه ظاهر الكلام في اللغة؛ لأنَّ «إنْ» مِنْ 
حروف الشّرط- فهو كقوله: «أنتِ طالق إن شاء زيد» و«إِنْ دخلت الدّار) 
وما أشبه ذلك. 

وإذا كان كذلك -كان هذا شرطا-» فكُلٌ شرط عُلّنّ الطلاق به ولا سبيل 
إلى العلم به؛ نه يكون لغواء ويصير الكلام كالمُطْلَقٍ العاري مِن الشّرط. 

ألا ترى أنه لو قال: «أنتِ طالق إِنْ كان الله حَلَقَ اليوم [حوتا في بحر 
القلْزّم!2]0» أو «وُلد فيلٌ في بلاد الهند» أو ما أشبه ذلك مما لا طريق إلى 
العلم به؛ أنّهِ يكون لغوّاء ويُحكم بإيقاع الطلاق. 

وإذا كان كذلك؛ لَمْ تَخْلُ مشيئة الله لوقوع الطلاق أَنْ يكون لنا طريق إلى 
العلم بهاء أو لا طريق لنا إلى ذلك. 

فإ لَمْ يكن لنا طريق إلى ذلك؛ بطل تعليق الطلاق به» وكان لغوّاء وصار 
كأنّه قال: «أنتِ طالق» مِنْ غير أَنْ يُعلّقّه بشيء. 

ون كانت معلومة لنا؛ فلا طريق إلى ذلك إلا وقوع الفعل المعلّق بهاء فهو 
(1) اقلم بالضّم تح السكون تع زاي مضمومة وميم. [معجم البلدان (4/ 387)] 


(2) مابين معقوفين مُستَدْرَكٌ من «مناهج التحصيل» (4/ 309)» وينظر «الإشراف» (3/ 436-435) 
و«المعونة» (2/ 845). 


مَرالرْسَالة لجل إْيَ رَيْدِالمَيرَوَاي س 
إذا قال: «أنت طالقٌ) فقد لَمَظَ بالطلاق وأوقعه. فإذا قال: (إِنْ شاء الله)» فقد 
عُلِمَتْ مشيئة الله سبحانه بوقوع الطلاق منه؛ فيجب أن تَطْلَقّ. 

هذا إِنْ كان شرطا. 

فإِنْ كان استثناءً؛ فذلك باطلء لأنَّ الاستثناء إِنَّما يكون في مستقبل الأفعال 
و تاقري 

وقوله: «أنتٍ طالقٌ) لفظ إيجاب وخبرٌ عن إيقا » فلا يَصِحٌ الاستثناءٌ فيه. 

ولأذ الاننككاء أضييقت ون الكنارةببرالكنا زه اقرف كردي الور اننا 
تدخل فيما لا يدخل فيه الاستثناء» ويُؤتى بها مُتّصِلَة ومُنْقَصِلَة وليس كذلك 
الاستثناءء لأنَّه لا يحكم به إِلّا إذا انّصل باليمين. 

ّم قد ثبت أنَّ الكفارة لا تدخل في الطلاق؛ فكذلك الاستثناء. 

فإنْ قيل: فإِنّه عَلَقَ الطلاق على مشيئة صحيحة؛ فوجب ألا يقع قبل العِلّم 
بمشيئته» أصله: إذا قال: «أنتِ طالق إن شاء زيد). 

قيل له: مشيئة زيد يُتَوَصّلٌ إلى العلم بهاء [وليس كذلك مشيئة الله تعالى]1) 
غلى ها يناه هذا أحد الجوانين 

وعلى الجواب الآخر: نقول بموجب الاعتلال» وهو أنه لايقع قَبْلَ العِلمَ 
بمشيئة الله تعالى» ولكنًا قد علمناها بوقوع الفعل» لكونها سابقة للأشياء على 
ماف 


(1) زيادة يقتضيها السياق؛ وقد صرح بها في الجواب عن قول المعترض بعدٌ: «فإِنْ قيل: إنَّهِ عَلَنَ 
الطلاق على صفةٍ صحيحة... ). 


فإنْ قيل: هذا غير صحيح. لأنَّ الذي عَلِمْناه واقعا بمشيئة الله هو لفظ 
الطلاق» وَلَمْ يُعلم ثبوت حكمه بمشيئته» وليس إذا وقع اللفظ بالمشيئة 
وجب أن يقع حكمه بتلك المشيئة» ألا ترى أنَّ الصَّبِيَ والمجنونّ 
وَالمُبَرسَه'" يَلْفِظون بالطلاق؛ ولا يثبت حكمه [مع]© كون اللفظ واقعًا 
بمشيئة الله تعالى. 

قلنا: الفرق بَيْنَ الموضعين أنَّ مِنْ حَقٌّ نفوذ الحكم #4د/ب؟ أَنْ يقارنه 
القصد. فإذا وُجِدَّ عاريًا مِنْ ذلك لَمْ يكن طلاقًاء فإذا وُجد مقارئًا له جاز أن 
يكون طلاقًا. 

فإِنْ قيل: إِنَّهِ عَلَنَ الطلاق على صفةٍ صحيحة؛ فوجب ألا يقع ف 


٠ 


هه 


وجودهاء أصله: إذا قال: «أنتِ طالق إِنْ دخلتٍ الدَّارا» وهذا والذي قبله 
07 

والجواب عنه: أنَّ العلم بدخول الدار مُتوصّلٌ إليه» وليس كذلك مشيئة 
لله تعالى» وأنّها سابقة لأفعاله» فوقوع الفعل دلالة عليها على ما يينّاه. 

فإنْ قيل: كل فعل لو علّقه على مشيئة آي لَمْ يتققدم على العلم بهاء فإذا 
علّقه على مشيئة الله تعالى فلا يلزم قَبْلَ العلم بهاء أصله: الأيمان» وذلك أنه 
إذا قال: «والله لا فعلتٌ كذا إِنْ شاء زيد»؛ فإِنَّ اليمين لا تنعقد. وكذلك إذا 
عَلَّقَّه بمشيئة الله تعالى؛ فكذلك يجب أنْ يكون الطلاق. 


(1) البِرْسَامُ -بالكسر-: عِلَّة يهذى فيها. [تاج العروس» (31/ 275)] 
(2) في (ل) و(ع): (من)» والمثبت أليق بالسياق. 


- 

قلنا: لافرق بَيْنَ الطلاق والأيمان» لأنَّ الأيمان على ضربين؛ منها ما يقبل 
الاستثناء ومئها ما لا يقبله. 

فالذي يقبله؛ هو ماعَلّقَ به فعا يقع في المستقبل» كقوله: «والله لأدخلنٌ 
الدار», أو «لا دخلتٌ الدار». 

والذي لا يقبل الاستثناء؛ ما يُعَلّى بأمر مُوفَع مُوجبء مثل قوله: «والله ما 
دخلتٌ الدّارا» فهذا لايقبل الاستثناء. لأنّه ماض واقع على وجه واحد. 

والطلاق مِنْ هذا القبيل» لأنَّه خبر عن إيقاع أمرء ليس بتعليق على فعل 
يجوز أن يقع ويجوز ألا يقع» فلَمْ يقبل الاستثناء» على أنَّ اليمين بالله يمين 
شرعية مأذون فيهاء فجاز أن يدخلها الاستثناء» لأنَّ الحالف بها قصد تعظيم 
الله تعالى دون غيره؛ واليمين بالطلاق والعتاق ممنوعة بالشّرع. 

قال القاضي ابن بُكَيْرِ : ولأنّ الاستثناء بمشيئة الله تعالى في الحلف 
بالله؛ إنّما هي واقعة على الفعل الذي أقسم عليه أن يفعله أو أنْ لا يفعله. 
وليست بواقعة على المُقْسَمٍ به تعالى؛ وإِنّما هي راجعة إلى المُقْسَمِ عليه 
خاضة:؛ لبن كذلك الطلاقء لأنَّ الفُطلق والمعتِقٌ لو قال: «أنتِ طالق 
وأنتَ حرٌ' وسكت؛ لوقع ذلكء ولو قال الحالف: «والله) وَأَمْسَكَ؛ لَمْ 
ينعقد عليه شيء حتى يعقد اليمين على شيء يفعله أو لا يفعله فإذا 
استئنى عاد استثناؤه على الفعل الذي أراده خاصة؛ فبطل اعتبار الطلاق 


بالأيمان» وبالله التوفيق. 


ل ل رن 


قال -رحمه الله-: 

(ومَنْ اسيَدْتّى فلا كقَّارةَ عليه إذا قصد الاسيَثْنَاءً. وقال: «إِنْ شاء الله». 
ووَصَلّها بيمنيه قَبْلَ أنْيَضْمُتَء وإِلَّالَمْ [ينفعه]" ذلك). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمة الله عليه-: 

أمَا إذا قصد الاستثناء بقوله: (إِنّْ شاء الله» على الشرط الذي ذكره فلا 
كفارة عليه» 1/351 لقوله َلِِ: مَنْ حلف واستثنى رجع غير حانث)2. 

ولا خلاف في ذلك. 

فأمًا إذا لَمْ يقصد به الاستثناء فإنّه لا يكون استثناء» وذلك أنَّ قوله عقيب 
يميئة: (إِنْ شاء الله4؛ لا يخلو مِنْ أقسام: 

إِمَا أن يريد الاستثناء؛ فهذا قد ممع انعقاد يمينه» فلا حِنْتٌ عليه. 

أو يريد به التأكيد والَبرّك؛ كقوله تعالى: طاوَلَا تون َف انَل عدا 
(©) إِلَدَلَ سل أمَهُ 4 [الكيف:+2]» وكقو له: مِإلَتَحْلنَ الْمسْجِدٌ الْحَرَام إن سَاه أنّهُ منت 
لقن 4 [الفعم:27]. 

أو )أن لاتوويك شيا أن سيق علق لباقت أو يفول ميقدنا. 

فكل هذه الوجوه لاايحكم للقول معنا بأنّه استعناء لأنَّ النبي ككل قال: 


(1) في (ل) و(ع): (ينعقد)» والمثبت من متن «الرسالة» ومما سيأتي في الشرح. 
(2) تقدم قريبا (ص: 8). 


- 
«إنّما الأعمال بالنيات» وإنَّما لامْرِي ما نوى»7"» وهذا لَمْ يَنْو الاستثناء؛ فلَمْ 
يكن له الاستثناء. 

ولآن معنى الاستغناء يخالف معازى هذه الأشياء؛ فإذا نوى بالقول بعضها 
فهو على ما نواه. 

فصل: 

فأمّا قوله: (إِنّما تكون استثناء إذا وَصَلّها بيمينه قَبْلَ صُمَاته وإِلَالَمْ ينفعه)» 
فجملة القول فيه: 

ِنّه إذا لم يقطع كلامه لشغل غير اليمين مختارا لذلك فإنَّ استثناءه يصِح. 

فإنْ قطعها عليه سعالٌ أو قَطْمُ تَمّْسِ أو عطاسٌ وما أشبه ذلك؛ لَمْ يتقطّغ 
ذلك حكم الاستثناء. 

إن قطعها لخي ذلك محتارا؛ فلا ثنا له: 

وكي عن الحسن© وطاووس" أَنَّهما قالا: له اليا ما دام في المجلس» 
فإذا قام مِنْ مجلسه فلا ثنيا له. 

وحُكي عن ابن عباس: أَنَّ الاسثتناء يصِحٌ بعد حين» فقيل: إِنَّه أراد بالحين 
سَنَه1ك وقيل: 2 أراد به الأيد©. 
(1) رواه البخاري (1) ومسلم (19027) ون حديث عمر بن الخطاب. 
(2) «المحلى» لابن حزم (8/ 46). 
(3) (مصنف عبد الرزاق» (127145). 


(4) «جامع البيان» (15/ 225). 


(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (11/ 68) من طريق الأعمش عن الليث عن مجاهد عن ابن عباس: 


ب فاضي عب للق يروي 

والدليل على ما قلناه» وهو يجمع الكلام على الفريقين: 

قوله يَكِِ: امَنْ حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأتِ الذي هو 
خيرٌ ولْيْكَمَرْ عن يمينه)"» ولو كان الاستثناء مُمكنا لأمر به لم يوجب 
الكفارة. 

وأيضا: قوله يََكةِ: «مَنَ حلف فقال: ِنْ شاء الله رجع غير حانث»2, وهذا 
فد اسيل مل 


ولأنَّ الاستثناء لا يستقلٌ بنفسهء ويحتاج إلى تعليقه بغيره؛ فإنَّما َم فائدته 


.. 


5 


بأَنْ يوصل ما هو مُعلّقٌّ به ألا ترى أنه إذا سكت عن «لا إله» فقد كَمَرَ فلو 
قال بعد مهلة: (إلَّا الله لَمْ يكن ذلك استثناء ولا إقرار© بالتّوْحيدء ولو وصله 
بالكلام الأول لكان توحيدّاء وكذا لو قال له: اعليَ عشرة» وسكت ثم قال 
مِنْ بعل: ا 
وأيضا: إن تجويز ذلك يؤدي إلى أنْ لا يوثق 51ة/ب: بأخبار الله تعالى 
وأخبار رسول الله كله إلا بعد انقطاع الوحيء لجواز أن يلحقّ مطلقها 
الاستثنائ» فلا يُسكّنَ إلى استقرار الكلام وتمامه. 
«أنَّه كان يرى الاستثناء ولو بعد سَنَةه يقول: «إذا ذكرت»» اه قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(241/14): «رواه الطبراني في «الأوسط) و«الكبير»» ورجاله ثقات». 
(1) رواه البخاري (6622) ومسلم (1652) من حديث عبد الرحمن بن سمرة» ومسلم (1650) 
من حديث أبي هريرة. 


(20) تقدم تخريجه (ص: 8. 
(3) كذا في (ل) و(ع). 


قن الإ زَيدٍألقَرواقة ‏ ب 

فأمًا ما زُوي عن عكرمة عن ابن عباس أن د وسو أنه لله كيد قال: «والله 
َأَغْرْوَنٌ قريشًا) دَثللاك مزات- ل و م قال: (إِنْ شاء الله00» فقد 
اختلف في رفعه. 

ويجوز أَنْ يكون أراد امتثال الأمر في قوله تعالى: اوَلَانَتُوكَنَ لياق َمِل 
كلك عدا (2©) إِلَأن َه مه 4 [الكيف:24]» لا أنه أراد الاستثناء. 

على أنه ليس في الخبر أي معنّى سَكْتَ؟ ويجوز أن يكون لشيء نفل 
نكا الت دين ترم عطائن ارجهال ان قر ذلق: 

واقك الكمب عله إن كقزر ينيو أن كو اشاتق اعتن يعي نقلي 1 

والرواية عن ابن عباس ثابتة» ولا فصل بِيْنَ السَّنَة وغيرهاء وبَيّنَ القيام مِن 
المجلس والإقامة فيه» لكنّ ذلك أجمع بعد انقطاع الكلام الأوّل. 

فصل: 

[ذ1 قدا الشين يد الأمضاء 3 امس ثى؛ فلا لاف أنَّ استثناء عه صحيح. 

إن ابتدأها غير ناو للاستثناءء نّم رضت له نيّة الاستثناء قبل تمام لفظ 
اليمين» فنواه وأتى به؛ فإنّهِ استثناء صحيح أيضا إذا أتى به متصلا باليمين. 

والأصل في ذلك كلّه: [أنه]© أتى بالاستثناء متصلا باللفظ» ولَّمْ يشترط 
0000 

ابن حجر في «التلخيص الحبير» (6/ 3109): «ورواه أبو داود من حديث عكرمة مرسلاء ورواه 


البيهقي موصولا ومرسلاء قال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه: الأشبه إرساله». 
() زيادة يقتضيها السياق. 


وانعقادٌ اليمين لا يكون بالفراغ منهاء ألا ترى أَنَّهِ لو قال: «والله» ثُمّ بدا له 


وقد كي عن بعضهم أنه زعم أَنَّ الاستثناء واجب في اليمين» لقوله 
تعالى : «( وكا تَتُولَنَّ عق فَاعِلُ دل عدا (52) إِلََن يمَاء أله #[الكهف:24]. 

وهذا غير صحيح: 

لأنَّ الي يك رُوي عنه أنَّ حلف ولَّمْ يستئن. 

وأيضا: فلأنّه رفع موجب اليمين؛ فوجب ألا يلزم؛ أصله: الكفارة. 

وأيضا: فلأنَ الاستثناء يمنع عقد اليمين» فلو كان واجبا لكان تركه حراماء 
ول وكاقت كذلك؛ كانث الأيمان ميحظورة؛ وهذافاستك: 

فأمًا الظاهر؛ فإنَّه وارد على وجه التَيَمُنِ وَالبَرّك لا على وجه الوجوب 


والحكم.ء والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 

(والأَبِمَانٌ بالله أربعةٌ: فيمينان تكقَرّان: وهو أنْ يحلف بالله: «إِنْ فَعَلْتُ2 
أو حلف: اليَفْعَلَنَ )) ويمينان لا تكقّران: أحدهما لغو اليمين؛ أن يحلف على 
شيء يظنه كذلك في [يقينه]" ثم يتبيّن له خلائه. فلا كفارة عليه ولا إِنْمَ 


)يي 00 و(ع): (يمينه)» والمثبت مِن متن «الرسالة». 


مَرَالرْسَالةَ اجن أي رَيْدِالقَيرَوَاقةَ ‏ 
والآخرٌ الحالفٌ مُتَعَمّدا [::/1: للكذب أو شاكا » لا يكثَّر ذلك الكمّارةٌ 
وََينَبُْ © إلى الله سبحانه). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

اعلم أنَّ الأيمان على ضربين: يمين منعقدة» ويمين غير منعقدة. 

فالسسقدونهااها لمكن عله وش دوتار السلت فمورهرما تكره ير ترك 
(«والله إنْ فعلت» أو «لأفعلنَ)) وفي معناه: «لا فعلت»» أو «إِذْلَم أفعل». 

وغير المنعقد منها: وهو القسم الآخر الذي ذكر وهو اللغو واليمن 
الشيرس: 

والكفارة تتعلق باليمين المنعقدة» فقوله: «والله لأفعلنً» أو «لا فعلت»؛ 
أو (إِنْ فعلت» أو (إِنْ 0 أفعل)؛ أيمان منعقدة» بدلالة نان لبر والحِنْثِ فيهاء 
فإذا حلف بها نُّمَّ حَيْتٌ ثَ لزمته الكفارة. 

والأصل في ذلك: 

قوله تعالى: ماإلَاهواِدْكٌ أنه اللو ف أي ولك بُويندْسكُم يماعََّدمٌ س4 
الا و هد 

وقال: فإ دَلِكَ كعَدرَه أيَميِكُمْ إِدَا لفحم © [المائدة:89]. 

وروي عن التي يك أنه قال: ١مَنْ‏ حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيرًا 
منها؛ فَليُكَفِرُ عن يمينه وَليَأَتِ الذي هو حَيْدٌ0. 


(1) في نسخ متن «الرسالة» زيادة: (فهو آثم؛ و). 
(2) في نسخ متن «الرسالة» زيادة: (من ذلك). 


(3) روه البخاري (6622) ومسلم (1652) من حديث عبد الرحمن بن سمرة» ومسلم (1650) 


ورُوي: «كَلَيَأتِ الذي هو خيرٌ وليكفّر عن يمينه)7". 

ولأخلاف ف تعلق الكقارة بما ذكرتاة: 

فصل: 

فأمّا اليمين الغموس -وهي الكذب-؛ أن يحلف على شيء لَمْ يفعله أنه 
فعله» أو أنه لَمْ يفعله وقد فعله» عامدا لذلك؛ أو شاكا فيه ثم لا يتبيّن له؛ فإنَّه 


آنمّ عاصء وإِثمّه أعظم مِنْ أن يُكَمَر فينبغي أَنْ يتوب إلى الله تعالى» ويتقرب 
إلى الله تعالى بما استطاع مِنْ خير ولا كَمَارةَ عليه. 

هذا قولنا وقول أبي حنيفة©. 

وقال الشافعي: هو حانث وعليه الكفارة©. 

والدلالة على صحة قولنا: 

قو تعالى : (إلاابي تالت و نيك وى بسكم يما عدم الل» 
المتدة:و» فأخبر أَنَّ المؤاخذة بالكفارة لا تكون إِلّا في يمين منعقدة» واليمين 
الغموس وقعت محلولة غير مُنعقدة» فلّمُ تجب فيها كفارة. 

فإِنْ قيل: ما زعمتم أنَّها غير مُنعقّدة؟ 

قلنا: مِنْ قبل أنَّ العَقْدَ هو الإلزام المنافي للحَلٌ» يقال: ١عَقَدَ‏ فلانٌ على 

من حديث أبي هريرة. 
(1) رواه مسلم (1311650]) مِنْ حديث أبي هريرة. 


(2) اشرح مختصر الطلحاوي» للجصاص (7/ 373). 
(3) «الحاوي الكبير؛ (15/ 267). 


الجن أن ريد ألمَيرَوَاي سب 


سل 2 


نفسه كذا»؛ أى ي: «ألزم نفسه) ودقذخل فلن ماعقدهاء ومنه قوله تعالى: 


وما الْحْقُود © [المائدة:1]» يريد: ما ألْزمتمُوه أنفسَكمء والوقاء بهاخلاف خله 
ونقضه. 

قي ونا ذكزناة ]ذا الحقك هوه امن لك ورامك الوفاق يه ولو هناما 
نفي انعقاد اليمين الغموس» لأنّما تعلّقت به لا يمكن التزائه ولا حله. 

وبين ذلك: أنَّ :نهرب العَمَدَ في مقابلة الحَلٌه والكل إنّما يكون في مستقبل 
00 تقع إِلّا على وجه واحدء فَلَمْ 
يمكن ذلك فيها. 

إن قيل: ما أنكرتم أنْ تكون اليمين الغموس منعقدة؛ بدلالة الظاهر الذي 
تلوتموه» وذلك أنَّ الله -تعالى ذِكْره- قسم الأيمان قسمين: لغو أو عقد. 
فنفى المؤاخذة في اللغوء وأثبتها في العقد» وفسّر تلك المؤاخذة بما عقده مِنْ 
بيان الكفارة» فلَّمُ يخرج شيء من الأيمان عن هذين القسمين. 

فلكااانفق على 011 النمين الشتوس ليست بلع وذلالة أن المواغدة 
تتعلق بها؛ وجب أنْ تكون داخلة في القسم الثاني» وهو الانعقاد. 

فعن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه ليس في الآية أكثر مِنْ قسمين مِنْ أقسام الأيمان فقطء وهما 
الانعقاد واللغوء واليمين الغموس قسم زائدٌ على ذلكء ولا يجب إذا 
فريجيفيعق أن تكرق لعوا أن كرون معمدة: 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 


سب يراض ع الوة رادي بببب-ت-با تس[ :هس 

ازا قار اقلق الأ اتتعاه اتسيرى ود على أل لز دالج 011 

وهذا أيضا دعوى؛ لأنَّهِ ليس في الآية تقسيم, وإِنّما فيها بيان حكم اللغو 
والعقد. وليس في صريح ذلك ولا دليله ولا فحواه ولا مفهومه أنه لا قسم 
زائد عليه. 

فإنّ قالوا: يدل عليه: أنه لو كانت الأيمان منقسمة إلى أكثر من ذلك لَمْ 
يكن للاقتصار على بعض أقسامها معنى. 

قلنا: بل له معنى صحيحء وهو خروج الكلام على عادة الناس في الحلف. 
لا على ما يندر وقوعه ولا يُلّن بذي دين ومروءة قصده. وقد عُلمِ أنَّ العادة 
والغالب مِنْ أيمان المسلمين الحلف على الظنّ أو على أمر في المستقبل» 
وإذا كان كذلك لَمْ يلزم ما ذكروه. 

والجواب الآخر عن أصل السؤال: هو أن نُسّلم كون اليمين الغموس 
لغواء لأنَّ اللغو في اللغة: هو الشيء المُطَرَحٌ الذي لا حكم له وإذا كان 
كذلك؛ فقد قلنا بموجب التقسيم. 

فإنْ قالوا: إذا كان مِنْ [قولكم]" أنَّ لغو اليمين هو أن يحلف الرجل على 
شيء يغلب على ظنّه أنه على ما حَلَفَ عليه. ثُمَّ تبيّن له أنه على خلافه. 
فكيف يمكنكم أن تقولوا إن اليمين الغموسٌ لغوٌ؟ 

قلنا: إنَّ اللغو الذي عناه أصحابنا هو الذي تسقط عنه المؤاخذة بالإثم 
والكفارة» ولا يَعرض ليمين الغموس في تسميتها بأنّها لغوٌ مِنْ حيث كان 


(1) في (ل) و(ع): (قولهم)؛ والمثبت أليق بالسياق. 


َرْ د الرسَالَةَ لجن إْي ري داَلقَيرَوَاقة س 
الإثم يتعلق بها تعلقا لا تعمل الكفارة في حَلّه وليس يمتنع أنْ تتسمى لغوا مِنْ 
حيث كانت لا كفارة فيها. 

إن فالالا يعور أن "نكرل النعية امون لكوأ لآن اسان ده 
نفى المؤاخذة باللغو 1/371 نفيا مطلقا ينتظم سقوطً الإثم والكفارة» واليمين 
الغموسٌُ يتعلق معها الإثم وَإِنْلَمْ تجب بها عندكم الكفارة. 

قلنا: لا تُسلّم ما قلتم» لأنَّ الظاهر لَمْ يتتظم أكثر من المؤاخذة بالكفارة 
ونان لا برص 

0 شن ذلك: أ قوله ور اومان : #ولكن يكم يِمَاعَنّدمُ لسن 4 2 
مقابلة قوله -تعالى ذِكُره-: لالَابوَلدك أنَمألنو ف يني 4 وقد ثبت أنَّ هذه 
المؤاخذة بالكمّارة فقط دون الإثم؛ فكذلك النفي. 

فإن قل :تنا كرض يون كو المي الشدوس متعدة ويد لاله 1 المقد ددر 
به عن معنيين: 

أحدهما: العَقدٌ الذي يضادٌ الحَلٌ» وهو مأخوذ مِنْ عَقْدِ اليمين والتكاح 
ونح و ذلك. 

والآخر: هو القصد بالقلب للشيء واكتسابه له» مأخوذ مِنْ قولهم: 
«عقدت أمري على كذا»؛ بمعنى: «عزمت عليه وقصدته). واعَقَدٌ فلانٍ 
صحيحٌ) يريد: «اعتقاده وما ينطوي عليه قلبه». 

ون قلتم: إِنَّ المرادّ العقدٌ الذي هو نقيض الحَلّء فلستم تخالفونا في 
اشتراط عقد القلب الذي هو القصد والعزم» وإذا ثبت ذلك» وكان الحالف 


كَذِبًا قد وُجد قَضُدّه وكَسْبٌ قلبه؛ وجب أنْ يكون عاقدا له ليمينه. 

لإنان] "لين الي انان لان لشن دون كما ا 
عل قرس أن م فالالدويفه رصيو كزذ على الذا نانك طالن وات 
ع تنك عافد لطلاقها وعتاقد لامكان: عله والؤقاء جه ولو قال لهما: 
«أنتِ طالق وأنتٌ حرا لَمْ يسم عاقدا وإِنْ وجد قصده إلى ذلك واكتسابه إلى 
ذلك. 

ومِمًا يُبطل ذلك أيضا: أنَّ هذا القصدّ الذي راعَؤه موجودٌ مع اقتران 
الأمعاء ندمو وذللقة موسي نعي الأنمقاوباعتي نان فقن أن عر 
القصد لا يكفي في وصف اليمين بأنّها منعقدة. 

وأيضا: فإنَّ يمين اللغو تقطع مقصودةً على ما يقوله إذا حلف على الأمر 
يظنْه على ما حلف عليه» ومع ذلك فليست بمنعقدة؛ فبطل ما قالوه. 

دليل أككرة وقلإنكدل امتيحاننا بقوله تحال ف شياق الآية: ل( واعققطرا 
يَصَتَحمِ 4المائدة::0» قالوا: وذلك يقتضي أن تكون اليمين مِمّا يمكن مراعاتها 
وحفظهاء واليمين الغموس لا يمكن حفظهاء لأنّها لا تقع إِلّا على حدّ 
واحد. 

والحفظ المأمور به هاهنا هو مراعاتها لتؤدى الكفارة بالجنثِ فيهاء وهذا 
يفيد ما قلناه مِنْ تعلقها بما يتأنّى فيه الحِنْتُ. 


آ 


ورّوى حمّاد عن عطاء بن السّائب عن أبي يحيى عن ابن عباس: أن 
رَجُلَيْن اختتصما إلى النبى يكل فسأل 2:1/ب] رسول الله يك الطالب الْبينقّ 


عَراسَالة لل إن ري ٍأَلميروَايٍ ‏ 
فَلَّمْ يكن له بيئّة» فاستحلف المطلوب» فحلف بالله الذي لا إله إلا هو فقال 
رسول الله كلِِ: «بلى قد فعلتَ» ولكنْ قد غفِرَ لك بإخلاص [قول] لا اله 
إلا الله 2. 

موضع الدلالة منه: أنَّهلَمْ يأمره بالكمّارة مع القصد إلى بيان حكم اليمين. 

ومِنْ جهة الاعتبار؛ لأنّها يمين لا يتأنّى فيها بر ولا حنث. فَلَمْ يجب فيها 
كفارة؛ اعتبارًا باللغو. 

ولأنَّ الكفارة تجب في اليمين لتغطية الذنب وإزالة المأثم؛ وَالمُقمُ على 
الحَلِفِ بالله -تعالى ذكره- كاذبا أعظم ذنبا مِنْ أن يزول مأثمه بالتكفير؛ 
لاستخفافه بحرمة الله تعالى. 

فإِنْ أوردوا قتل المؤمن عمدا؛ فلا يلزم لأنَّه لا كفارة فيه عندنا. 

ولأنَّ الكفارة معنّى يرفٌ حكمٌ اليمين؛ فلا يتعلق بالماضي؛ كالاستثناء. 

واستدل مَنْ خالفنا: بقوله -تعالى ذكره-: مإلَايوَاحِدُكُمأمَم الَو ف يَسيَي وَلكن 
يُوليدُصكُم ِمَاعَقّدمه الَيكنَ4» وهذه يمين منعقدة؛ فيجب أنْ تجب فيها الكفارة. 

وبقوله -عزَّ وجل -: «ا رك كُتَرَهُ تيم إدَا حلنْكْمْ #» وهذا حالف. 

ولآن فعله خالقت قولةق هين الله دفر وجا مقصيووه فأشيه ذا قال؛ 
«والله إن فعلت كذا»» ثُمّ فعله. 
(1) في (ل) و(ع): (قوله»» والتصحيح ين مصادر التخريج. 
(2) رواه أبو داود (3275) عن موسى بن إسماعيل عن حماد به بلفظه وينظر «البدر المئير» لابن 


الملقن (9/ 2683» و«السئن الكبرى» للبيهقي (19880-19876). وقال الذهبي في ميزان 
الاعتدال (3/ 72): «من مناكير عطاء ...»)؟ فساقه. 


سب لرراضي ع لوق ر(نتراويا 

ولأنّه لوقال: «والله لأقتلن زيدًا"» وزيدٌ ميت» وقد حَلَمَهُ وهوعالم بذلك؛ 
قن هلي الكفار ع فز ااقارة) تيدف وهب أذ مك فيه الكقارة علدنا 
وكرناة: 

ولآن كفا ره فس » لقغرقة اللفظة وذلالة أله لز خرف بير اشاحو1 
وجلّ- لَمْ تلزمه كفارة وحرمة اللفظ موجودة. 

ولأنّ أكزما فى اليمين الغموس أنّها زود وإثة وهذا لايوجت:سقوط 
الكفارة فيهاء لأنَّ الله -تعالى ذِكُره- سمّى [الظّهار]" ببتانًا ومنكرًا وزوراء 
ومع ذلك ففيه الكفارة. 

فالحواب عن ذلك أنْ يقال: 

أمّا قوله -تعالى ؤكره- إلَابوَا دك مهاف يمك وَلكن بوذكم يما عَنَّدمُ 
لقسَن4؟ فنقول بموجبه. وهو أنَّ كلّ يمين منعقدة ففيها الكفارة» ولكنّ هذه 
محلولةٌ غيرٌ منعقدة» وقد يَينَا ذلك بما يغني عن ردٌّهء وأبطلنا ما يتعلق به فيه. 

فأمًا قوله -عرّ وجل -: لِك عَترَء يي دا نكم 4؛ فإِنَّه مردود على ما 
تقدم مِن الأيمان المنعقدة» فكأنّه قال -عزَّ وجلٌّ-: «إذا حلفتم باليمين الذي 
يؤاخذكم بها»» وهذا القدر نُسَلَّمُه في الجملة» ونمنعه في مسألتنا. 

ولأنَّ الكثَّارةَ لا تعلق بمجرد الحلف دون الحِدْتِء فتقديره: إذا حلفتم 
وحننتم» فصمٌّ بذلك أنَّ الكفارة تتعلق بما يتأنّى فيه الب والحِنْتُء وذلك 
معدوم في اليمين الكذب. 


(1) في (ل) و(ع): (الظاهر)» والمثبت أوفق للسياق. 


-ه 


سَرَحلرْسَالةَ لجن إْيَ ري رِالمَيَرَوَاي س 

وقوله: 000 عو ويد : مقصودة؛ ينتقض 
باللغو على أصلناء لأنَّ مَنْ حلف على أمر يظنه على ما حلف عليه ّم بان 
أنه على خلافه؟ فلا كفارة عليه مع قصده اليمينَ ووجود الخلاف. 

وعلن أن الب ف الاضيل اليا يمين يتأتى فيها البرّ والحِدْتُ» ولبسن 
كذلك في مسألتنا. 

فأما إذا قال: «والله لأقتلن زيدا» وهو يعلم أنه ميت؛ فالنظر يقتضى ألا 
قارعاية الا بحرم متكرة العالل: لالنعانافة بدرقة على كر 

وقولهم: إن الكفارة تجب لحرمة اللفظ» وهي موجودة؛ باطلء لأنّها 
نجه ريه اللقظ ف يمي نسدد لآ عل الاطلاق» الى أن ريه 
اللفظ موجودة مع الاستثناء وفي اليمين اللغو. 

وقولهم: أكثر ما فيها أنّها زور وإثم؛ وهذا يزعمون ن أنه استدلال الشافعي» 
وليس بصحيح. لأنَّا لسنا نعتل في سقوط الكفارة بأنّها زور فقطء وإنّما نعيلٌ 
بوقوع اليمين محلولة غير منعقدة» لا يمكن فيها بر ولا جدتٌ. 

فأمًا العلهازة جب الكفارة فية بأمر جرع وهو الوه وغند ميخالقنا أن 
الكقارة ف يمي العجوين تنجيه بشن البميوة قليغا تقول إن من الظيان 
أوجب الكفارة. 

وعلى أن الظّهار وجبت فيه الكفارة لأجل معنى يستباح؛ وهو الوطء لأنَّه 

قد حَرّمَ عليه في الظّهارء فقد تعلّقت اليمين فيه بشيء انعقدت به» وليس 
كذلك في اليمين الكذب. والله أعلم. 


فصل: 

فأمّا يمين اللغو؛ فهو أنْ يحلفَ على أمر يظنْه على ما حلف عليه تم تين 
نه على خلافه» فلا كمّارة في ذلك» وقد مثّله مالك -رحمه الله-: بِمَنْ رأى 
شخصا مُقبلَا فظن فلاناء فحلف عليه وعنده أنَّهِ هو ثّمّ بان له أنه ليس هو 
الذي حلف عليه» هذا قولنا وقول أبي حنيفة". 

وقال الشافعي: لغو اليمين ما لَمْ يقصد مثل أنْ يسبق على لسانه لفظ 
اليمين ويريد غيرّه» أو الإثبات وهو يريد النَمَيء كأنّه يريد أَنْ يقول: «لا والله». 
فهذا لغوٌء ولافرق عنده في ذلك بَيْنَ الماضي والمستقبل©. 

وقد أطلق ابن القاسم القول: بأنَّ قول القائل: ١لا‏ والله» و«بلى والله)؛ ليس 
مِنْ اللغو عند مالكء ولَمْ يفصل يَيْنَ أنْ يقصده أو سَبَقَ على لسانها©. 

وقال إسماعيل بن إسحاق وغيرٌه مِنْ أصحابنا: معنى هذا إذا قصد 
الحلف فإنّهِ يكون حالفاء وليس بلاغ فأ منَا إذا سبق لفظه ولَمْ يقصده؛ فإنَّه 
لغوء لأنَّه لَمْ ينو به يمينًا ولا قصدها©. 

قال القاضي ابن نصر: ويجب أن يُنظر: 

فإِنْ كان ذلك في ماضي؛ فلا كفارة عليه على كل وجه لأنّه لا يخلو أن 
(1) «الأصل» للشيباني (2/ 276). 
(2) «الأم» (8/ 679-678). 


(3) «المدونة» (1/ 578). 
(4) #التبصرة» (4/ 1684)» «مناهج التحصيل» (3/ 135). 


شَرَحالرسَالةَ لهل إْيَ رَْدِالمَيْرَوَاي س 
[حلفها]”» على صدق أو كذب أو شك: 

فإِنْ كان على صدق؛ فلا كفارة فيه وإِنْ كان على كذب أو شك؛ فتلك 
اليمين الغموس التي إثمها أعظم مِنْ أنْ تُكَفّر. («د/ب] 

وإِنْ [كان على ]© مستقبل؛ ففيه الخلاف الذي ذكرناه. 

والدليل على أنَّ ما وصفناه لَعْوٌ لا كفارة فيه: 

أنَّ مَنْ حلف على علمه أو غلبة ظَنّه؛ِ فلَمْ يوجد منه استخفاف بحرمة 
اليمين» ولا جرأة وإقدام على التغرير بهاء لأنَّه علّقها على وصف مُراعَى 
مطابق لها؛ وهو علمّه أو غلبةٌ ظنّه مطابقةٌ اليمين له انعقادها على ذلك 
الوجه؛ فإنْ كان على ما حلف عليه فقد بر وإنْ كان بخلاف ذلك فلا شيء 
عليه لأنَّ اليمين لَمْ تنعقد على شيء. لأنّها وقعثْ محلولة مقارنة للحنث» 
ولا إثم عليه لِمَا ذكرناه. 

وواحة قولكًا إن ولك دلا ؤالهة رابك :زان حزةا مييق على لدان فإنه 
ليس بلغو؛ وهو أن الله -تعالى ذكّره- قال: «لايوَاحِدُكم أمَمر الهو ف َي وَلكن 
يلحك يما عََدمُ الين4: ففصل بَيْنَ اللغو والعقد. وقد بَينًا أن اليمين 
المنعقدة هي التي يتأتى الب والحِنْتُ فيهاء وهذه صفة قوله «لا والله» في 
المستقبل» فيجب أَنْ تكون منعقدة» وأنْ لا يختصّ بذلك ما قصده مما لَمْ 
يقصده؛ ولأنّه صفةٌ لانعقادٍ موجودة فيه» وما كان منعقدا لَمْ يكن لغواء لأنَّ 
(1) في (ل) ما صورته: (حعلفا)» والمثبت من (ع). 
(2) خرم في (ل)» والمثبت مِن (ع). 


في ذلك إبطالا للفرقء والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 

(والكمّارةٌ إطعامٌ عشرة مساكين مِن المسلمين الأحرار مُذّا مُذا لكل 
مسكين بمدٌ النبي يِه وأحبٌ إلينا أنْ لو زاد على المُدٌ مثلّ ثُلثِ مد أو نصني 
مُذَّ وذلك بِقَدْرِ ما يكون وّسط عيشهم ني غلاءٍ أو رُخص؛ ومَنْ أخرج مدا 
على كلّ حال أجزأه وإِنْ كساهم كساهم للرّجل قميصٌء [وللمرأة 
قمِيضٌ]! وخمارٌ أو عتقٌ رقبةٍ مؤمنق فإنْ لَمْ جد ذلك ولا إطعاما فليِضُمْ 


م .مجر مءع 


ثلاثة أيام يُتابِعهنَ فإِنْ فرّقَهْنَ أجزأه). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر -رحمه الله-: 

اعلم أنّ هذا الذي قاله لا خلاف في جملته» وإِنْ اختّلف في مواضع مِنْ 
تفصيله» وهو أن الكفارة في اليمين تتنوح أربعة أنواع: إعتاق وإطعام وكسوة 
وصيام» فثلاث منها متساوية في التبدئة بِأيّها شاء المكفرٌ مع القدرة على 
النوعين الآخرين؛ وهي الإعتاق والإطعام والكسوة. لأنَّ المكلّف مخيرًات, 
إن شاء أعتق وإِنْ شاء أطعم وإِنْ شاء أكسى. 

ونوع منها مُرَنّب بعدهاء ومُشترطٌ جوازٌه بعدم تمن منهاء وهو الصيام» 


(1) زيادة من متن «الرسالة» ومما سيأتي في الشرح. 


(2) كذا في (ل) و(ع)» وهي لغة. 


كن كلاه ري دألقنيواقة - 
أنه ليس له أنْ يعدل إلى الصوم وهو قادر حد ما تقدم. 

ولاخلاف في هذه الجملة» والأصل فيها 

قوله ع وام > فُكفكرنه إطعام عضر مُسككينّ م مِنَ أَوَسَط مَا تُظَعِمونَأهلبكم 
أكتو فز أز تر وير قت كد يذ سه تلكة أي ديك كتْرَة بوك إذا علنشز » 
[المائدة:89]» فجعل المكلّفَ مخيرًا بين الإطعام والكسوة والعتق بلفظ التخيير 
الموضوع لوو شرف دان ويجدل له الحدول إلى القيوة مخ عدم التمكن 
مِن أحدها. 

هذا جملة القول في الكفّارة» ونحن تَييّنُ القول في تفصيلها. 

فصل: 

فإن اختار المُكلّف الإطعام أطعم عشرة مساكينّ وَسَطًَا مِن الشّبَع. 

قال مالك -رحمه الله-: «وذلك بالمديئة مُدَ بمُدٌ النبي وَكِه وبالأمصار 
على حسب أحوالهم مِنْ غلاء ورخصء ولو اقتصر بغير المدينة على مُدٌ 


لكْدَرَأق والاسيحباب أن يزية على ذلف تصلفه أو #لع على حبتن شال 


ذلك الموضع الذي هو فيه»0). 


وبمثل قولنا قال الشافعي -رحمه الله-؛ إِلَّا أنه قدّرّه بالمُدٌ في كل 


برع 7 
وقال أبو حنيفة: إِنْ أخرج براه فنصف صاعء وإِن أخرج تمرا أو شعيرا؛ 


(1) «المدونة» (1/ 592). 
(2) «الأم» (8/ 157). 


فصاعا كامله0». 

وما قلناه مَرُوِيٌ عن ابن عمر وابن ن عباس وزيد بن ثابت وأبي هريرة 
وسليمان بن يسار وابن شهاب ويحيى بن سعيد» ذكر ذلك عبد الله بن وهب 
في ١موطّته©.‏ 

ا د 

قولة اتعالى توه يتاكاء صقرو متهن وخ ارقي 6 امف أن أذ 
كنَوَثْهُرَ 4» ففي هذه الآية دليلان: 

أحدهما: أنه أطلق الإطعام» فاقتضى ذلك ما يُسمَّى إطعاماء قليلا كان أو 
لاعود اسدجراو) اسارعاى لزي لص سل: 

والآخر: قوله ا : "ين أَوَسَط مَا ملس نَآهْيِكْ #» بأنْ يكون وَسَط 
الإطعام» وَالوّسَط هو ما الأقن والأكدره والعمانية الأزظال الست 
بالوسطء بل هي أكثر الكثير في العادة» وكذلك الأربعة أيضا. 

إن قيل: قوله عزَّ وجلٌ: لإ أرْسَط مَاُِوة4» المراد به في الجنس. 

قلنا: هو في الجنس والمقدارء لأنَّ الظاهر مطلق لا تَقَّدَ فيه. 

ويدلٌ على ذلك أيضا: أنَّ النبي يلل أمر الأعرابي في كمّارة فطره في شهر 
رمضان أن يطعم مذًا لكل مسكين» فكذلك يجب أنْ يكون في كمّارة اليمين. 

وأمّا تفريقه بين المدينة وسائر الأمصار -في اقتصاره على المَدّ بالمدينة» 


(1) «الأصل» للشيباني (2/ 286). 


(2) تنظر الآثار مِن طريق أبن وهب في «المدونة» (1/ 592). 


انيري ميرو س 
وانتخبانه الزيادة عل ذلك فى غيرهاتقن الأمضارت فلآن الأضل يق 
العيش بالمدينة و تعلة الأقوات» فكان هذا المقدازٌ قَذْرَ كفايتهم في الغالب» 
وسائر الأمصار فالشيء فيها أوسع وأوجدء فاستحبٌ [وة/ب] الزيادة على ذلك 
بحسب ما يقتضيه حالهم مِن السّعة والشدَّة في الوسط مِن كفايتهم, والله أعلم. 

فصل: 

فأمّا تقديره عدد مَنْ يعم بأنْ يكونوا عَشَّرَةمِن المساكين» فهو قولنا وقول 
الشافعي!". 

وقال أبو حنيفة©: إِنْ شاء أطعم عشرة مساكين؛ وإِنْ شاء أطعم مسكينا 
واحدا جميع الطعام» ولكن في عشرة أيام» يعطيه كلّ يوم نْصف صاع. 

والدلالة على صحة قولنا: 

أنَّ لله -تعالى ذكُره- قال: «اتكترث إملمام عَكرَةَ سكين 4 فجعل مِنْ 
وصف الكفارة أَنْ يُطعم هذا العدد المخصوص. فوجب استيفاؤه بحقّ 
الظاهر. ومنع الاقتصار عنه. 

ووجه آخر: وهو أنه -تعالى ذكره- لما قال: #فإطعام عََرَوَ مَسَكِكِينَ #» سمّى 
لكل مسكين جزءا مِن الإطعام؛ فلَمْ يجز أَنْ يَستَبدٌ واحدٌ بجميعه. 

ولأنَّهِ دَقَعَ جميع الكفارة إلى مسكين واحد؛ فأشبه إذا أعطاه إِيّاها في اليوم 
الأول. 


(1) «الأم» (8/ 158). 
(2) «الأصل للشيباني» (2/ 287). 
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ولأنّه لو أُوصَى بأنْ يُحطَى عشرةٌ مساكينَ عشرةً أمدادٍ أو سبعة في كلّ يوم 
لَمْ يَجز أنْ يُعطي ذلك مسكينا واحداء فكذلك في الكفارة» والمعنى فيه أنه 
عددٌ مُشْترَطٌ في مالٍ القَسُْ فيه على وجه التمليك وسدٌّ الجوعة. 

ولأنّهِ لَمَالَمْ تَجُّر الزيادة على العشرة فكذلك لا يجوز النقصان عنهم. 

ولأنَّ اشتراطهم في ذلك أَنْ يعطيّه في عشرة أيام لا يخلو أنْ يكون لأنَّ 
عددّها مشترطٌ عليه» أو لأنَّه يكون في كلّ يوم في حكم مسكينٍ غيرٍ الأول. 

فإِنْ كان لأنَّ هناك عددا مطلوباء فكذلك العدد هو في أعيان المُعْطَيْنَ لا 
في أوقات الإعطاءء بدلالة أنَّه لو أعطى عشرة مساكين في ساعة واحدة 
حرا 

وإِنْ كان لأنّه يكون في كلّ يوم كمسكين جديد؛ فذلك باطلء لأنَّ احتياجه 
في اليوم الثاني إلى الأكل لا يجعله في حكم مَنْ لَمْ يُعط شيئاء ألا ترى أنّه لو 
شرق منه ما أعطي في اليوم الأول لَمْ يجز أنْ يُعطى في بقية اليوم شيا آخر 
عندهم؛ وإذا كان كذلك بطل ما قالوه. 

فإِنْ قيل: قوله -تعالى ؤكْره-: لإمَكَتَرث إظْمَام عَكَرَة سكين 4 عمومٌ في 
جميع مَنْ يقع عليه الاسم مِنْهُم» فلو منعنا هذا المسكين في اليوم الثاني كنا قد 
خصّصنا الحكم في بعض ما انتظمه الاسم دون بعض. 

قيل له: قد بَيّنا أنَّ الظاهر هو دليل لناء لأنَّ عمومه يقتضي وجوب إعطاء 
عشرة أعيان» وذلك يمنع أن يدفع في اليوم الثاني إلى مَنْ دفع إليه في اليوم 
الأونه لأن العرتواحنة#التااهر معنا 
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َلْسَالةِ لهل إن رس ِمْوَي ٠‏ 

فإنْ قبل: لَمّا قال -جلٌّ وعر-: لأوكتوَثْمْ 4 -ومعلوم أن كسوتّهم عشرةٌ 
أثواب- صار تقديره: أو 1/401] عشرة أثواب, ثم لَمْ يخصّصها لمسكين واحد 
ولا لجماعة؛ [وجب]"" أنْ يجزئ [إعطاؤها] لواحد منهم, ألا ترى أنه يجوز 
أن يقول: أعطيك كسوة [إعشر ة ستاكين ] مسكيئًا زاجدًا: 

فقوله -عزَّ وجل -: (أوِكَوَمر4» يدل مِنْ هذا على أنه [غير] مقصور 
على اعداه المساكين العكيزة: 

فالجواب: أنَّ الكناية مِنْ قوله -عرّ وجلّ-: «وْكِتوَبهْرٌ 4 عائدة على 
العده الجذكورة فكاثه:قال: أو كتكرة عضرة مسباكيرة» فيجوز أن كنس هذا 
القدر مِن العدد» فهو كما بَينَا في الإطعام. 

فأمّا قولهم: إِنّ كسوتهم لما كانت عشرة أثواب؛ صار تقديره كأنّه قال: أو 
عشرة أثواب, تُسلَّمه لهم على الوجه الذي قدّرناهء فكأنَ -تعالى ؤِكْره- قال: 
أو عشرة أثواب لعشرة مساكين. 

فأمّا قولهم: إِنّهِ لَمْ يخصّصها لمسكين واحد ولا لجماعة» فجاز أن 
يُعطاها المسكين الواحد؛ [فَإنّهِ نفسٌ] الخلاف. لأنَّه إذا كان تقديره: أو 
عشرة أثواب» للعدد المتقدم فقد عيّنه وقصّره على عدد مخصوصء ولَمْ 
يقل: أو كسوة فقطء بل قال -عزٌ وجل -: «وكتْوَثْهْرَ 4» فأشار إلى ذلك 
بعدد. 

ولخ اشهاة جااقالوه* أن قولخم وجل ف جا كت نر #بمقدرة كه 


(0) وقع خرم وطمس في مواضع من (ل))» والمثبت من (ع)» واكتفيت بوضعه بين معقوفين. 


يكسُّوء فكأنّه قال: فكفّارته أَنّْ تطعموا عشرة مساكين أو تكسوهم» ولو صرح 
بذلك لكان قاصرًا للفظ على عدد مخصوص.ء وهذا يُبطل ما قالوه. 

فأمًا استدلالهم على ذلك بقول [القائل]: «أَعَطَيْتٌ مسكينا واحدًا كسوة 
عشرة مساكين»» فمراده: أعطيته ما يكفي عشرة مساكينء والله -تعالى ذكره- 
لَمْ يقل: فكفارته إخراج ما يكفي عشرةً مساكين» بل قال تعالى: لإفَكَتَرنهه ... 
كَوَيْمْرَ 4 وتقديره: «أَنْ تكسوهم»» وهذا يوجب الامتثال في [كُلّ] واحد 
منهم» وإذا كان الأمر على ما وصفنا؛ بطل ما تعلقوا به والله أعلم. 

فصل: 

فآمّا اشتراطه أن يكونوا مسلمين؛ فهو قولنا وقول الشافعي7". 

وقال الوضتقة يحور ان تفظى متها اهل الدمة21 

والدلالة على ما قلنا: 

أنه مال واجب مُخَرَجٌ على وجه القربة والتكفير للذنوب» فوجب أن 


يكون مصروفا في المسلمين دون الكفار؛ اعتبارا بالزكوات» وهذه المسألة 


٠ 5‏ اممف ةن ره فس .ا رم مع 
وقد رُوي عن النبي يك أنّه قال: «أَمِرْت أنْ آخذ الصّدقة مِنْ أغنيائكم 
فأرٌّدّها في فقرائكم») © فتيّه بذلك على أنَّ الصدقاتٍ المفروضات لا تُدفع إلا 
(1) «الأم» (8/ 159). 


(2) «الأصل» للشيباني (2/ 287). 


(3) لم أهتد إليه بهذا اللفظ مسنداء وورد من حديث معاذ بن جبل بلفظ: (إن الله افترض عليهم صدقة 


مر دَالرْسَالةَ لهل إِيَ َي دِالقَيْرَوَايِ ل 
إلى المسلمين» على أنَّ الخبر عموم في كل صدقة. 

[ولأنّه] ناقص بالكفر؛ فلَّمْ يَجْزْ دفع الكفارة إليه» اعتبارا بالحربي. 

ولاه [ممنوع] بِمَنَ آلا يجوز] دَفْعُ زكاة [40/ب] المال إليه؛ فلم يجز دفع 
[الكفارة] إليه؛ اعتبارا [بالمرتد]. 

ولأنّه نوع مِمّا يقع به التكفير؛ فَلَمْ يَجْرْ تحصيله [في] غير المسلمين» 
كالعتق في كفارة القتل. 

وموضع هذه المسألة قد مضى في كتاب الزكاة!". 

فصل: 

فأمًا اشتراطه أنْ [يكونوا]© أحرارا؛ فلأنّ الله -تعالى ذِكْره- قال: 
إفكفَرنهه مام عَسَرََ مَسَككينَ ©» والعبد ليس بمسكين محتاج؟ لاستغنائه بنفقة 
سيده» ولا خلاف في ذلك أعلمه؛ وإنَّما الخلاف في المُكاتبء فعندنا لا 
يجوز دفع الكفارة إليه» وبه قال الشافعي©. 

وحكي عن أبي حنيفة أنه يجوز ذلك©. 

ودليلنا: ما ذكرناه في مسألة العبد القررٌ؛ لأنَ نفقة المكاتّب على سيّده لبقاء 
0 
(10) ينظر ماسبق (535-531/5). 
(2) في (ل) و(ع): (يكون)» والمثبت أوفق للسياق. 
(3) «الأم؛ (8/ 159). 


(4) صرح الشيباني في «الأصل» (291/2) أنه يجوز أنْ يعطيّها لعبد غيره -عبدا كان أو مكاتبا أو 
مدبرا- إذا كان محتاجاء ولأمّ ولد لغيره ومولاها محتاح. 


رقّه عليه كنفقة العبد القِنَّ فم لَمْ يجز دفع الكفارة إلى العبد؛ فكذلك 
المكاتب. 

ولأنّهِ [ل]1" فرق بَيْنهِ وبيْنَ العبد القن إلا في ثبوت عقد الحريّة له والمنع 
مِنْ بيعه» ووجدنا ما ثبت لأمّ الولد مِنْ ذلك آكدٌ مِمّا ثبت للمكاتّب» ثم لا 
يجوز دفع الكفارة إليهاء فالمكاتب أولى. 

وها تر ةم الزكاك لا لم 

فصلٌ: 

فآمّا قوله: (وإنْ شاء كساهم؛ للرّجْل قميصٌ وللمرأة قميصٌ وجْمَارٌ). 


- 
ال اع سه 


فلن أقلّ ما يجزئ مِن الكسوة عندنا في كفارة اليمين ما تجزئ به الصلاة» 
وهو قدر ستر العورة» فللرجل ثوب يستر عورته» وللمرأة قميص وخمار» 
ولأنَّ بدنّها كُلّها عورةٌ إلا الوجة والكفين. 

وعند أبي حنيفة©) والشافعي©: يجزئه ما يقع عليه اسم كسوة. 

واستدلوا عنهما: بقوله -عزٌّ وجل -: «أوكتوثئز 4. 

وليس يخلو ذلك مِنْ أنْ يكون المراد به ما يقع عليه اسم الكسوة, أو ما 
تقع به الكفاية, لعا بظل أن تراد به الكفايةة لأن ذلك يقعلف: باخجتللاف 
الأوقات. فيزيد في بعضها وينقص في بعض بقدر الحاجة إليه» ولا أحد 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 


(2) «الأصل» للشيباني (2/ 291). 
(3) «الأم» (8/ 9). 


مَنرْسَالة لجل إن ري قروا س 
يوجب ذلكء فثبت أنَّ المراد به ما يتناوله الاسم» وذلك يقع على الكثير 
والقليل» ألا ترى أنه يقال: كُسي فلان ثوبا أو قميصًا أو منديلا. 

قالوا: وأيضا؛ فلأنَّ مِنْ قولنا وقولكم التََّلَقّ بأوائل الأسماء» فلَمًا قال عر 
دل «أوكتوَئهرٌ 4 وجب أنْ يلزمه كل ما يتناوله الاسم» كما فعلنا في 
«الأبوين» و«الشفقين» و«الملامسة» وغير ذلك. 

قالوا: ولأنَّ تحديد ذلك بما تجزئ فيه الصلاة ما لَمْ يدلّ عليه خبر ولا 
نظر؛ فكان كسائر الدعاوى التي لَمْ تقم دلالة على صحتهاء فوجب اطَراحُهاء 
ِذْ لا فصل يَيْنها وبَيْنَ غيرها. 

والذي يدل على ما قلناه: 

قوله -تعالى ذكره-: طأوَكتوَثْهُرَ 4» وإطلاق اسم الكسوة يتناول الكسوة 
التاق ولايتناول المنديل وتحده أى الكو وعد إلا بتقييك. [1/41] 

وبين ذلك: أنه إذا أطلق فقيل: (إِنَّ فلانا كسا فلانًا»» لَمْ يُعقل منه [أنّه]01 
أعطي منديا أو مئزرًا؛ إلا بأنْ يُقيّد فيقال: «كساه منديلا»» فأمّا إذا أطلق فَإنّه 
يقتضي ما يتناوله اسم كسوة تامّة. 

وإذا قفنت ذلك وبق آل يجوف متديل أو امهزة فقطء الآن ذلك :لا بسكن 
كسوةً على الإطلاق» فإِنْ عكسوا هذا علينا في قدر ما تجزئ به الصلاة فلا 
يلزم, لأنَا إِنّما اقتصرنًا عليه لقيام الدليل على سقوط ما زاد عليه. 

إن قالوا: فقد خرج الظاهر مِنْ أيديكم. لأنَّهِ إذا كان مقتضاه الكسوة التامّة 


(1) طمس في (ل)» والمثبت مِن (ع). 


كلع إِنَّ ذلك غير واجبء وأنَّ الواجب دونها؛ فقد تركتم موجب الظاهر. 

قلنا: ليس الأمر كما زعمتّم. لأنَا إِنّما تركنا بعض ما ينتظمه» فكان 
كالعموم الذي يقتضي ظاهره الاستغراق» فإذا قام الدليل على خروج بعضه 
بقي ما عداه على موجبه. 

فإِنْ قالوا: فإذا كان الإطلاق عندكم يقتضي الكسوة التامّة» فالظاهر عليكم 
[لا]1" لكم لأنكم توجبون أقلّ ما تجزئ به الصلاة» وليس كذلك الظاهر. 

قلنا: لَمْ نستدلٌ بالظاهر على قولناء وإِنَّما استدللنا به على فساد قولكمء 
فإذا بطل قولكم بالظاهر واتفقنا على بطلان ما عدا قولينا؛ صم بذلك قولّنا. 

وقد يدل عفن أسحانفا ون الظاهر روسه اح وهر أن قال لكاذكقر 
الله تعالى في الإطعام أنْ يكون مِنْ أوسط ما نطعمه أهليناء ثم عطف عليه 
الكيتوة :وجيت أن ركوا3 خافئة حكمه كانه فال وين الكدوة أرسظ ما 
تكسون أهليكم. 

وخذااهلة نر ين قل أن عدا لا تيوق :الكسوة الوشظ لآن ذلك 
وتوف مان قدو اكاك ولا القييد و1 الإلاء افك تمل ادل دن 
مثلّه في الكسوة إِلّا بدليل. 

ولكنّ الأجود في هذا أن تقاس الكسوة على الإطعام؛ فيقال: لأنَّ الكسوة 
أحد الأنواع المكمّر بها في اليمين؛ فوجب أُلَّا نعتبر فيه معنى زائدا على 
إطلاق الاسمء اعتبارا بالإطعام والإعتاق. 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 


شرح الرسَالةِ لبن إن ريد يواْلقَيرَوَايَ ب 

فأمّا قولهم: إِنَّه لا يخلو المعتبر أن يكون ما يقع عليه الاسم أو الكفاية. 

فالجواب عنه: أن المعتبرٌ ما يتناوله إطلاق الاسم فيه» وقد بَينَا أل 
يتناول ما قالوه. 
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لا 


فإِنْ قالوا: فكذلك لا يتناول ما قلتم. 

قيل لهم: عن هذا جوابان: 

أحدهما: ما قاله أصحابنا مِنْ أنَّه يتناول الكسوة في الجملة» ومقدارها 
موقوف على البيان. 

و[الآخر]: ليس غرضن أنْ نحتجٌ بالآية لقولناء وإِنَّما نريد أَنْ تُفسِدَ بها 
قولّهم. 

فآمًا قولهم: إِنَّ الاسم يتناول القليل والكثير؛ فليس بصحيح» :4ب لأنّه 
إنّما يتناول القليل بتقييد» فلَمْ يجب ما ذكروه. 

فآمّا قولهم: إِنا نأخذ بأوائل الأسماء؛ فذلك في المشترك الذي لا يختص 
إطلاقه ببعض دون بعضص» فأمّا إذا اختصّ الإطلاق بشيء فإنّه يؤخل به. 

فأمًا اسم «شفق»؛ فإنّه مشترك بَيْنَ البياض والحمرة» وأمّا اسم «الأب)؛ 
فحقيقته وإطلاقه للأب الأدنى دون الجَدَّء فأمًا «الملامسة»؛ فلنا فيها 
طريقان: أحدهما: العموم والآخر: أنَّ الإطلاق هو في اللمس باليد. 

فأمّا قولهم: إِنَّ تحديد ذلك مما تجزئ فيه الصلاة مِمّالَمْ يدل عليه دليل» 
فلا فصل بَيْنّه وبيْنَ غيره؛ فمحصوله المطالبة لنا بالدلالة عليه» ولنا في ذلك 


(1) زيادة تقتضيها القسمة» وسيعيد المصنف بيان الوجهين في آخر الفصل. 


حب باعي ع لوه لشراوي 
طريقان: 

أحدهما: أنْ تَدُلّ على فساد قولهمء وعليه بََيْنا المسألة» فإذا بطل قولهم؛ 
لَْ يق إِلّا قولّناء فإِنْ تعلّقُنا هذا كفى في الكلام معهم. 

والطريقة الأخرى: هي أن ندلٌ على التعيين لِمَا قلناه. 

والققيي عن ذلك : الذزوا ضيه ذكرناء أن الواج هو واكك ها نا 
يتناوله الاسم'"» فَإنَه لابْدَ مِنْ مقدار ما ولّمْ تكن بعض المقادير بأولى مِنْ 


عض فرعي الأحد ياقلياء وهو ها تجزئ ب الصتلاة دوة ما زا عليه 


وبالله التوفيق. 

فصل: 

ولا يحزتئه إخراج قيمة عن الإطعام والكسوة. وبه قال الشافعي©. 

وقال أبو حنيفة: يجزته ذلك©. 

والدليل على ما قلناه: 

أنَّ الله -تعالى ؤكْره- قال: لفَكَتَارئ مام عَكرَوَ مَسلكين بن أَوْسَط مَا صمو 
دك أوكنوَثهزْ أوْتَحْرِيرُوبّةٍ4» ففي هذا الظاهر أَدلّهُ: 

أحلهاة أنه حر عن كبن كفارة اليمين أنَّهِ إطعام أو كسوة أو عتق» 
00 على فارز البكالق شرل شيا المراد به -أي: ظوِكتوَئمر 4- ما يتناوله الاسم؛ وذلك 

يقع على الكثير والقليلء ألا ترى أنه يقال: كسا فلانٌ ثوبا أو قميصًا أو منديلا»» وقد يَيّنَ القاضي 

أن القذاهر يبطله. 


2( «الأم» (158-157/8). 
(3) «الأصل» للشيباني (2/ 286). 


شر لرْسَالَةِ لجن إِيَ رَيْدِالفَيَرَوَاقة س 
فوجب بذلك أن يكون ما عداه ليس بكفارة ولا نائب عنها. 

والآخر: أنه عيّنّ هذه الأشياء» فوجب الإتيانٌ بهاء وأنَّ مَنْ أخرج قيمتها 
فالأمر باق عليه. 

والالتك: أنه رن كان الشوقن القيية الاتسطى يدك انودها للد ليش فلل 
أنَّ ما قاومه» في حكمه » فلَمًا لَمْ يكتف بذلك حتى نَصَّ على ثلاثة أشياء؛ 
علم أنّها مقصودة في نفسها. 

ولأنّه نوعٌ ما يقع به التكفير فلّمْ يجز إخراج قيمته؛ اعتبارا بعتق الرقبة. 

فإِنْ قيل: لما كان القصد مِنْ ذلك حصول التّع للمساكين بهذا القدر ِن 
المال» وكان التّفع يحصل لهم بالقيمة كما يحصل بالإطعام والكسوة؛ جاز 
إخراج القيمة. 

قيل له: المقصد حصول التّفع لهم بوجه مخصوص. فيجب أَنْ يُؤدَى 
ذلك الوجه بعينه وأن يكون متى عدل عنه فلَّمْ يقع الامتثال موقعه» وليس 
القصد انتفاعا مطلقًا, ويوضح ذلك 1/421 أنه لا يجوز أن يُسكنهم داراء ولا 
يُخدمهم عبدا وقيمةٌ السكنى والإخدام قيمةٌ الكسوة والإطعام؛ فبطل ما 
قالوه. 

وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتاب الزكاة©» والله أعلم. 
(1) القيمة: ما يُقاوِمٌ الشيء» أي: يوافقٌ مِقّدارَه في الواقع ويُعادِله. [«تاج العروس» (34/ 337)] 


(2) في (ل): وضع فوقها علامة: (صح) للدلالة على التصحيح» وفي هامشها لفظة: (مخصوصا). 
(3) ينظر ما سبق (5/ 479-472). 


فصل: 

فأنًا قوله: (إِنْ اخْتار العِنْقّ فإنّهِ يُعْتِقٌ رقبةً مؤمنةً)» فهذا قولنا وقول 
الشافعي". 

وعند أبي حنيفة: أنه يجزئ عتق الكافر©. 

والدلالة على ما قلنا: 

ما روى القاسم بن محمد عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال 
رسول الله يك ١مَنْ‏ أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله -عزَّ وجل - بكُلّ عضو من 
المُعتّق عضوا م من المُعْتِقٍ مِن الثّار)©. 

ووجه الاستدلال مِنْ هذا: هو أنَّ المقصدّ بالعتق الرّقبةٌ وتففل: الذنينة 
وقد جعل النبي يك ذلك متعلّقا بكون المعبّق مؤمئّاء فدلٌ ذلك على أَنَّه لا 
يحصل بإعتاق غير المؤمن؛ وإذا لَمْ يحصل هذا المعنى وهو المقصود 
بالعتق في الكفارة؛ لَّمْ يجزئ. 

ويدل عاق ذلك ناوواء مدن بى أي إن كتير عن هلال بق أن ايدو 
عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكمء قال: قلت يا رسول الله: جارية لي 
صككتّها صَكَف فعَظَّمْ ذلك عَلَيَ النبيئ يك قلتٌ: أفلا أَعْتقّها؟ قال: «اثتيني 
(1) «الأم» (8/ 160). 
(2) «الأصل» للشيباني (2/ 282). 
(3) رواه البخاري (2517) ومسلم (2311509]) بنحوه. 


(4) زيادة مِن مصادر التخريج. 


شر حالرْسَالةَ لهل إن رَيدِألقَيْرَوَايَ ب 
بها»» فجئت بهاء فقال: «أين الله؟» قالت: في السماءء قال: «مَنْ أنا؟» قالت: 
رسول الله قال: «أعتقهاء فإنّها مومنة)(0. 

موضع الدلالة: هو أنه لَمّا كان القصد بإعتاقها الرقبة وتكفير الذنب؛ لَّمْ 
يأذن له في العتق حتى عَلِمْ كوها مؤمنة نّم عل عتقها بكونها مؤمنة؛ فدلّ 
كدعا لق القرية لق الع بوذا لمعتو 

1 7 بعتق؛ فوجب ألا يجزئ فيه الكافرة» أصله: العتق في كفارة 
القتل. 

فآل أضخابنا” ولآنَ عض الكاف قن يظل» لأنّه قد يَلْكنٌ هذا لعشت بذار 
الحرت: نشنقي قدرذ إلى لق قطن ل ولا يمكن مثل هذا في 
المسلمء #الألوالواذ ند ولتق يدان الخرت: ا لقتل إِنْ لَمْ يه يَعْدُ إلى 
الإسلام» السرعلورة أبدًا. 

فصل : 

فأمًا قوله: (إِنّهِ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ على العتق والكسوة والإطعام عَدَلَ إلى 
الصيام)؛ لقوله -تعالى ذكره-: «إين أَوْسَطِ مَا عون هيك أَوْكسَوَته أو تحْريرُ 
بوتس ديد ميئل أي ِ4» فخيّر الله -تعالى ذكره- للمُكلّف بَيْن الثلاثة 
الأشياء» وجعل له عند عَدَّمِها أن يصوم ثلاثة أيام» ولا خلاف في ذلك. 

فصل: 


رومن اكباءه أن عون سعارعةافلان إره دتهالى وكرم لقال 


(0) رواه مسلم (537) وغيره. 


فصا 577 1 يقل: «متتابعات» ولا: «متفرقة)؛ استّحِبٌ أنْ يفعل 
الكل أفضل الأمرين» وأؤلاهما بالمسارعة إلى امتثال الأمرء وذلك هو 
في المتتابع . 

ولأنه قد روي عن بعض السّلف -رضي الله عنه- أنه كان يقرؤها: 
مفصيَام كلدك أَيَام مُتتَابعَاتِ 4 وذلك أنه قراءة 95 وعبد الله بن مسعود» وذهب 
إليه جماعة مِن السلف. واستحبٌ له أن يت بها متتابعة ليخرجٌ مِن الخلاف. 
ويؤديّه على الوجه الجائز بالإجماع. 

فأمّا الواجب: فهو مطلق الصيام على أي وجه شاء المُكَلّفٌ مِنْ تتابع أو 
تفريق» هذا قولناء وأظئه قول أبي حنيفة01. 

وللشافعي قولان©: أحدهما: مثل قولناء والآخر: أَنَّهِ لا يجوز إِلّا متتابعا. 

والدلالة على ما قلنا: قوله -تعالى ذكره-: مم لَدَ يد مَصِيَامُ تكد ياو 4 
[المائدة 8 فأمر بالصوم مطلقاء ولّمْ يقيده بأنْ يكون متتابعا؛ فوجب جواز 
فعله على كُلّ وجه مِنْ تتابع أو تفريق. 

ولأنَّه نوع تَكَفَرٌ به اليمين» يتعلّق بعدد؛ فلّمْ يجب تتابعه» أصله: الإطعام 
والكسوة. لأنّه لو أطعم اليوم مسكينا وغدا آخر [وبعد ]© أسبوع بقية العشرة؛ 
لجاز ذلك؛ فكذلك الصوم. 


(1) مذهب الأحناف اشتراط التتابع» كما في «الأصل» للشيباني (2/ 294) و«شرح مختصر 
الطحاوي» للجصاص (7/ 405). 

(2) «الأم» (161/8)» «الحاوي الكبير» (4/ 57). 

(3) في (ل) و(ع): (بعده)» والمثبت أليق بالسياق. 
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فاك 


وقولنا: يتعلق بعدة؛ احترازا من العتق. فإنه في غيزة و مده ع ان 
بعدد. 

ولأنَّه صوم عن سبب يقع تارة محظورا وتارة مباحا؛ فوجب ألا يكون 
التتابع شرطا فيه» أصله: الصوم في فدية الأذى وقضاء رمضانء ومعنى ذلك: 
أن الصوم في كفارة اليمين سببه الحِدْتُ» والحِنْتُْ يقع تارة مباحا وتارة 
فور قلالك تفراء ومفياة» أن توه الفط لينو قد هل الاسان فده 


على وجه محظور وعلى وجه مباح. 
ويفارق الصومٌ في كفارة الظّهار؛ لأنَّ سببه لا يكون إِلّا محظوراء وهو 
الظهار. 


ويفارق كفارة القتل؛ لأنَّ القتل إِنْ كان عمدا فلا كفارة فيه عندناء لأنّه 
أعظم مِنْ أنْ يُكمّرء ون كان خطأ فلا يقال إِنَّهِ مباح ولا محظور. 

واحتج مَنْ ذهب إلى وجوب التتابع: 

بما يُروى أنه كان في قراءة عبد الله بن مسعود وأبِيَ بن كعب: إقَصِيمْكككةِ 
ينام مُتَتَابحَاتِ 4) والقراةة الكاقة إذا تقلت عن ودين الطحابة كان سكهها 
حكم خبر الواحد في وجوب العمل بها دون العلم.1/431] 

ولأنَّ المطلق يبت على المُقَيّدِ إذا كان مِنْ جنسه» وقد قيد الصوم في 
كفارة القتل والظهار بالتتابع» وأطلق في كفارة اليمين؛ فوجب حمل المطلق 
على المقيد كما وجب مثل ذلك في إطلاق الرقبة في العتق. 


ولأنَّه تكفير بصوم هو بدل عن عتقء أو لأنَّه صوم في كفارة فيها عتق؛ 
فوجب [أنْ]”" يكون التتابع شرطا فيه؛ اعتبارا بكفارة القتل والظّهار. 

والجواب أنّْ يقال: 

أمّا ما رَوَوْهُ عن قراءة عبد الله بن مسعود وأبِيٌ؛ فإنَّها مخالفة للمصحف 
المُجِمّع عليه» فلا يُعتذ مها أصلا في عمل ولا علمء ولا يسلّم أنّها كخبر 
الواحد ولا غيره مِمّا يجب العمل به. ْ 

وأمّا ما قالوه مِنْ بناء المطلق على المقيد؛ فغير مُسِلَّم عندناء لأنّه لا يجب 
ا ا در حواراان 1 التطلق على لمعك تعد 

مُتْبتِيه- إذا لَمْ يكن للمطلق أصل إِلّا التقييد» فأما إذا كان له أصلٌ آخر مطلقٌ 

فلا يجب حمله على أحدهما إلا بدلالة» ووجدنا الصوم له ثلاثة أصول: 

أحدها: وجوب التتابع» وهو في كفارة القتل والظّهار. 

والآخر: يوجب التّفريق» وهو صيام التّمتع» لأنَّ الله -تعالى ذكُره- قال: 
ليام تمر يللي سعدا ييَْثْمْ © البقرة:196]» فنص على التفريق. 

والثالث: إطلاق يجوز فيه التفريق والتّتابع» وهو قضاء رمضانء لقوله 
-عزَّ وجل -: ادي يام )4 ابترة:5:]. 

فَلَمْ يكن حمل المطلق على المقيّد في مسألتنا على بعض هذا الوجوه 
بأولى مِن حمله على سائرهاء هذا على أصل مَنْ يرى رد المطلق على 
المفكل: 


(1) في (ل)» (ع): (ألا»» والمثبت أليق بالسياق. 


- 

َأمّا قياسهم على كفارة القتل والظهار؛ فليس بصحيح. لأنَّ تلك مب 
على التغليظ مِنْ وجوه: 

أحدها: أنّها جعلت في الأصل على التّرتيب» وفي مسألتنا مَبْنِيّةٌ على 
التخفيف؛ لأنَّه جُعل على التخييرء فلَمًا علطت في الترتيب جاز أنّْ تُغلّظط في 
التتابع. 

والآخر: أنّها غلّظت بتغليظ أسبابهاء لأنّ الظّهار إئمٌ وقول زور فذاظ ف 
فعله» وكذلك في القتل؛ لأنّه آكد وأغلظ حكما مِنْ غيره» فلذلك زيدٌ في عدة 
الصومء وخفف في مسألتناء فكان رد ما نحن فيه إلى فدية الأذى أولى. 

والله أعلم. 

قال -رحمه اللّه-: 

(وله أنْ يكمّر قَبْلَ الحِدْثِ أو بعده» وبعد الحِدْثِ أَحَبُّ إلينا). 

قال القاضي أبو محمد بن عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

قد اختكّف قولُ مالك -رحمه الله- في تقديم الكمّارة على الحِنْثِء فقال 
زف وهر رذلك» وقال انخرى :الهلا تور آن يعر لذ بيد النوتة»وذلك 
في اليمين بالله -تعالى ذكره- وحدها. 

والقول بالمنع 51+/ب]هو قول أبي حنيفة. 


(1) «الأصل» للشيباني (2/ 296). 


والقول بالجواز قول الشافعي7". 


فوجه قوله: إِنّه لا يجوز تقديمها: 


ما روي أن رسول الله كله قال: «فلتأت الذي هق يوه ثم كن عن 
يمينك26, فَأمَرٌ بتأخير الكقّارة عن الحِدْثِ. 

ولأنّه [حقٌّ]6 في مال تعلق سبب» فوجب أل يتقدّم على سببه؛ أصله: 
الزكاة. 

ولأنَّ [الكمّارة]" مأخوذة مِن التُكفير وتغطية الإثم؛ ومالَمْ يَحْنّثْ فليس 
هناك إِثمٌ تُعطَيه الكقارة. 

ولأنَّ الأصول مب على أنه لا يجوز تقديم الكفارات قَبْلَ حصول ما 
يُوجبها؛ ككفارة القتل والظّهار والصيد وغير ذلك» فكذلك كفارة اليمين. 

ولأنَ اليمين ليست بسبب في وجوب الكفارة» وإِنَّما الحِدْتُ سببٌُ وجوب 
الكفارة» واليمين تمنع العحدف: 

ويدلٌ على ذلك -أنَّ اليمين ليست بسبب لوجوب الكمّارة- أنَّ ما كان 
سببا لوجوب شيء؛ لَمْ يمنع مِنْ حصول ما يجب بحصوله ذلك السبب. 

يسن هذا: أن التضرانت تسوت وتعودنت اله كةو ] لبا يتيك يعلول السسولن» 


(1) «الأم» (6/ 713). 

(2) رواه البخاري (6722) (7147) ومسلم (13[11650]). 

(3) زيادة يقتضيها السياق» وهي عبارته في «الإشراف» (4/ 2 28) و«المعونة» (1/ 646). 
(4) في (ل) و(ع): (الزكاة)» والمثيت أليق بالسياق. 


َرَع لاله لان إن رب دالقنروان ‏ 
يم ل 0 

راكنا لجو وجوت الكتاره لم لك الحلك ال برصين لني 

وفي علمنا بأنَ اليمين ليست بسبب في وجوب الكفارة؛ لَمْ يجز تقديمٌهاء 
لأنَّ تقديم الحَنٌّ على وجود سببه غيرٌ جائز. 

ووجه القول بالجواز -وهو الظاهر من المذهب-: 

ما رَوى مالك -رحمه الله- عن سُهَيّل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
ارورة انتوسون الل كلق فا لتق اسلت على ونين أى عتوها عت ا منياة 
فليُكفِرُ عن يمينه وَلْيَفْعَل الذي هو حَيْرٌ»00. 

ورّوى هشام بن حسّان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سَمُرَةَ قال: قال 
رسول الله كلِهِ: «إذا حلفت على اليمين فرأيتَ غيرّها خيرا منها؛ فكَفِر عن 
يمينلك» وائت تِ الذي هو حير )2. 

فأباح يك له أنْ يكفْرٌ ويَحْنَتٌ بلفظ «الواو» الذي هو موضع الجمع دون 
الترتيب» فوجب أنْ يكون مُخَيّرا في البداية أي الأمرين شاءء كما لو قال: 
إلى زيدا [و]عمرًا»» لكان مُحَيرا فق البداية نانينا شناء: 

ولأنّ الكمّارة معنى يرفع حكم [اليمين» فلَمْ يقفْ ثبوثٌ حكمه على 
وجوب الحنث؛ أصله: الاستثناء. 


(1) رواه مالك في "الموطأ» (1738)» ومن طريقه مسلم (1650 123 ). 


(2) رواه البخاري (7146) ومسلم (1191[1652)» مِن طريق جرير بن حازم عن الحسن به» بلفظه. 
(3) في (ل) و(ع): (أو)» والمثبت أليق بالسياق. 


ولأنَّ الكمّارة أقوى مِن الاستثناء» بدليل أنَ]") الاستثناء إنّما يرفعم حكم 
اليمين إذا وقع على بعض الوجوه؛ وهو أنْ يأ به مُنُصلاء والكمّارةٌ ترفع 
حكمها وقعثٌ مُتَصِلةَ أو مُتَرَاخية فإذا لَمْ يكن مِنْ شرط الاستثناء تقديم 
الحنث؛ فالكفارة أولى. 

ولأنَّه كمّر عن يمينه بعد عقدها؛ فأشبه إذا كمّر بعد الحِْثِ. 

فأما الخبر الذي رَوَوْهُ؛ [1/44افقد روينا في مقابلته ما هو أُصحٌّ سندا منه: 

فرّوى أبو داود: حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن 
كناذة عو النحسية طن هذ انمق رو شفوة أن موك الله كلووال الكريا 
عبد الرحمن؛ إذا حلفت فرأيتَ غيرها خيرًا منهاء فَكَفَرْ عن يمينك. فانْتٍِ 
الذي هو خير»©؛ وهذا نصٌّ في تقديم الكفارة على الحِنْثِ. 

فإِنْ قيل: هذا الخبر متروك» لأنَّ أحدا لا يوجب تقديم الكفارة على 
الحِنْثِء بل مَنْ يذهب إلى الجواز يقول: هو مُحيرٌ. 

قلنا: كونه مُخيّرا لا ينفي كون ما خيّر فيه واجبا. 

ولأنّه قد يخي في الواجبين. فأيّهما فعل فقد فعل واجبًا؛ كأنواع الكفارة في 
الأصلء على أنَّ الوجوب إِنْ بطل فالجواز باق. 

وأمًا الزكاة؛ فالمعنى فيها أنَّ توقيتّها مُّقدّر على وجه لا صّنْعَ لنافيه» وليس 
كلك الكقارة لأن تو نكا لمى وتقدر لمان حي ما لختارة. 


(1) زيادة مِن «الإشراف» للمؤلف (4/ 282) يننظم بها السياق. 


(2) سنن أبي داود (3278). 


مَي اله لجل إْيَ َي يروي 

وقولهم: إِنَّ الكمّارة لتغطية المأثم» ومالَمْ يَحْنَتْ فليس هناك إثم؛ فليس 
بصحيح؛ لأنَّ الحِنْتَ ينقسم إلى وجوب وإباحة وحظرء فقد يكون طاعة 
وقورة وق يكرة معام وقد وكر وإ ندا وتعصيةة لأن كن حل أن أب 
أباه» أو أن لا يصلي الظهرء أو أنْ لا يصومَ رمضان؛ فواجب حِدْنه وهو طاعةٌ 
وقربة» وكذلك لو حلف على ترك شيء من النوافل تُدب إلى الحِدْثِء ولو 
حلف على مباح لخيّر بَيْنَّ أن يَحْنَتٌ وبَيْنَ أنْ لا يَحْنَتٌ ولا إِنّم عليه في 
الموضعينء فبان أنَّ الكفارة ليست في كل الأحوال تغطيةٌ للإثم بِالحِنْثِ. 

ولأنّها قد تغطّي الإئم بالحلف أيضا -على ما بَيّنَاه- فيجوز تقديمها على 
الحنْثِء لأنَّ هناك إثما تغطيه. 

واعتبارهم بسائر الكفارات؛ غير صحيح. لأنَّ سائر الكفارات لا يعمل 
الألتعدى اجباننانو لكيه و غتباالكيا انعال اسه وين كذلك مقارة 
اليمين» لأنَّ موجبّها -وهو الحِنْتُ- مباح غير ممنوع إِلّا مع الضرورة في 
بعضه. والحِدْتْ في اليمين مباح في الأصل إِلّا للضرورة. 

وادّعاؤهم أنَّ اليمين ليست بسبب في وجوب الكفارة؛ غير مُسَلّم. 

واستدلالهم على ذلك بأنّها تمنع الحِنْتٌ الذي بحصوله تجب الكفارة؛ 
غيرٌ مُسَلّمِ أيضاء لأنّها لا تمنع ذلك عندناء بل قد يجب عليه أنْ يَحْنّتّ في 
بعض الأيمان» ويُندَبُ إلى ذلك ويباحُ له أيضا -على ما يَينّاهِ مِنْ تفصيله-.» 
فليست اليمين مانعة مِن الحِنْثِ. 


س راغي عب لو قفاوي 
فإِنْ قالوا:لَمْ يرد معنّى يتعلّق بالشرع. وإنَّما أردنا أنَّ الحالف قصد باليمين 
قلنا: هذا غير صحيحء ولكنْ لا حكمٌ لهذا المنع» على أَنَّهِيَبطْل بالظّهار 

وذلك أنَّه إذا قال: «أنتِ علي كظهر أمي». فهذا العلماق 641 ساسيي وسرت 

الكفارة» ولا خلاف بَيْئنَا فيه» والكفارة تجب بالعَوْدِء والعَوْدُ عندنا وعندهم 
هو العزم على الوطء أو على الإمساك» ومع ذلك فالظّهار مانعٌ منه إِلّا أن 

يختار» فبطل ما قالوه» وبالله التوفيق. 
فصل: 
إذا جوَّرْنا تقديم الكفّارة على الحِْثِء فلا فرق في ذلك عندنا بَيْنَّ الصيام 

والإطعام والعتق. 
وقال الشافعي: يجوز تقديم ما عدا الصيام» ولا يجوز تقديم الصيام". 
نتن أنَّ الصيام مِنْ حقوق الأبدان» وما كان مِنْ حقوق الأبدان فلا 

يجوز تقديمه قَبْلَ وقته؛ كالصّلاة. 
والدلالة على صحة قولنا: 
قوله وَكِِ: ١مَنْ‏ حلّف على يمين» فرأى غيرها خيرا منها؛ فليكفز عن 

بعر اموي عا ا ول ب 
ولأنّه جنس تكمّر به اليمين؛ فأشبه العتق والكسوة والإطعام. 


(1) «الأم» (8/ 156-155). 


(2) رواه البخاري (6622) (146 2): ومسلم (1650 [14]) 117116510 [19)]). 


مر لرْسَالة لجل إن ري دالوا س 

ولأنّه حالف عادم للأنواع الثلاثة؛ فجاز تكفيره في هذه الحال بالصيام» 
اعتبارا به بعد الحِنثِ. 

فالجواب عمّا قالوه: إن مِنْ حقوق الأبدان ما ينس وقتٌُ وجوبه ويضيق» 
كالصلاة التي يَتّسع وقت وجوبها ويضيق؛ فأمّا تقديم الصلاة قَبَلَ وقتها فإِنَّما 
لَمْ يَجُر؛ لأنّها عبادة عُلّقّ وجوبها على مَحِيء وقتٍ لا يَتعلّق باختياره وليس 
كذلك كفارة اليمين» والله أعلم. 

فأمًا استحبابه أنْ يُكفْر بعد الحِدْثِء فَلِيَاتِي بالكفارة على الوجه الجائز 
بالإجماع. وليخرّجٍ مِن الخلاف. فإِنْ قدّمَها أجزأته -على ما ذكرناه-. 


212 
قال - رحمه الله -: 
(ومَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ الله فليْطِعْة ومَنْ نذّرَ أنْ يَعْص الله فلا يعصيه. ولاشيء 


عليه). 


قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ابن نصر -رحمه الله-: 

اعلم -بدءًا- أن النّذْر معناه في اللغة الإيجابء تقول العرب: نذرتٌ على 

ومنه قوله -تعالى ذكره- إخبارًا عن مريم -عليها السّلام-: لاق تَدَرْتُ 
ليم صَوْمًا #[مريم:26]؟ معناه: أوجبتٌ على نفسي صمتً(". 


(0) «تفسير الطبري) (15/ 516). 


وقيل في 3 0 و ا شُوأندُورَهُمَ 4 [الحج:29]؟ أي: الأشياء 
الواجبة عليهه". 

ورُوي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: «في الوِلْطاة© 
نصف نذر المُوضحة)©؛ أي: نصف ما يجب فيها. 

وقال طيتزة الع 

ده عِرْضِي ولَمْ أشْيَمْهما والتَاذِرَيْنِ إذَا لَمْ ألْقَهُمَا دَمِي 

0 

فإذا ث, ثبتث هذه الحملة؛ فالئّذر على أربعة أضرب [1/45] 

نذرٌ طاعة وقربة: كالصلاة والصيام والحج والصدقة وما أشبه ذلك. 

ونذرٌ معصية وإثم: كالزنى واللواط وشرب الخمر وقتل نفس المحرّمة 
وما أشبه ذلك. 

ونذْرْ ليس بطاعة ولا معصية: وهو المباح الذي ِعْلّه وتركٌه سوا لا 
ثواب في فعله ولا عقابٌ في تركه» وذلك كالمشي في بعض الطريق» وتناول 
بعض الأشياء المباحة وما أشبه ذلك. 


0 


ونذرٌ مكروه ليس بمحرّم: وهو مثل أن ينذر ترك التنفل» وألا يفعل 

(1) «معالم التنزيل» للبغوي (381/5). 

(2) في "تاج العروس» (7(:)121/20/ 215): «الولّطاة مِن الجروح. قال ابن الأعرابي: «هي التي 
تخرق اللحم حتى تدنوّ مِنْ العظم»2» «والموضحة: التي بلغت العظم». 

(3) «تبذيب اللغة» 38/14 للأر شرق مخ طريق نالك رقن ارح تيت عروازق لكين عن مر 
وعثمان» بلفظه. 


سَرحالرسَالةَ لهل إْيَ رَيْدِالمَيْرَوَاية سل 
تدب إلى فعله. 

وليس في القسمة ما يزيد على هذاء فإذا نذر الإنسان شيئًا من ذلك لزمه 
منه ما كان طاعةً وقربةً» ولَّمُ يلزمه ما عداه. 

والدليل على لزوم التذر الذي هو طاعة وقربة: 

قوله -تعالى ذكرهت-: مإيايها البح عَامَثوَا وهو لْحْفُودٍ © [المائدة:1]؟ فَأمَرَ ع 
وجلّ- مَنْ عقد على نفسه عقدًا أنيَفِيَ به» والأمر على الوجوب. 

وقوله سبحانه: 9 وََوْفْوأيسَهِد أنَهدَا عَْهَدثّرَ 14لنحل:91]» وهذا أيضا أمر. 

وأيضا: فإنّه تعالى مدح قوما على الوفاء بنذورهم, وذمَّ قوما على ترك 
الوقاء الت 

وتال جع وا في المدح: تارك [الإسان:7]» فوصفهم بذلك على 
وجه المدح والتفضيل لهم. 

وقال تعالى: «إومتهم مَنْ عَنِمَدَ لَه كيت صا من عضيو لنَصَدَهَنَ لون من 
عهدًا ولَمْ يفي" به» وتوعٌده على ذلك؛ فدَلَّ على وجوبه ولزومه. 

يدل عاك تلض كه 

مارّوى مالك عن طلحة بن عبد الملك الْأيْلِيَ عن القاسم بن محمد عن 
عائشة -رضي الله عنها- أنَّ النبي يكل قال: رس مَنْ نذر أن يُطيع الله فَلْيْطِعْه ومَنْ 


نذر أن يعصيّه فلا يعصه)2. 


َلصَّدِلِحِينَ (290 قَلَمَآ ءَاكَنهُم ين مَضلِوء يلوأ ب © [التوبة م76] الآية» فلم مَنْ ألزم نفسه 


(2) رواه مالك في «الموطأ» (1726)» ومن طريقه البخاري (6700()6696). 


وروى نافع عن ابن عمر أنَّ عمر -رضي الله عنه- قال: يا رسول الله 
نذرت في الجاهلية لَيْلَةا» فقال: «أَوْفٍ بنذرك)2. 

ورّوى مالك عن أبي الزُناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
لِ: «لا يأتي ابن آدمَ النّذْدُ القَدَوَ بشيء لم أكون قدرنه لموارلكن يلق النذو 
القَدرَ قدَّرتُه يُستخرّج به مِنْ البخيل» يُؤتى عليه ما لَمْ يكن يُؤتى مِنْ قَبل)0, 
وهذا دل على وجوبه ولزومه. لإخباره أنه يستخرج به مِن البخيل. 

وقال النبي وك لأبي لَبَابَةَ حين نذر أنْ ينخلع مِنْ ماله: «يجزيك مِنْ ذلك 
الغلثٌ)©: فدَلّ ذلك على أنَّه قد لزمه بنذره. 

فأمًا الدلالة على أنَّ نذر المعصية لا يلزم: 

فقوله -تعالى ذكره-:451/ ب]9 يَتأيُهَا َرَت ءَامَنُوا أَدْحْنُواف اليِزْر كانه وَلَا 
صَيَِعُوا حُْطوتٍ أَلشَسبَطنٍ #[لبقرة:208]» وذلك كناية عن المعاصي والآثام. 

ورّوى يزيد بن هارونء أخبرنا سليمان التيمي عن أبي [مِجَْرٍ] في قوله: 


عم 


ولا كَيما موت القتِطن4» قال: «الثذور في المعاصي»©. 

(1) كذا في (ل) و(ع)؛ وفي مصادر التخريج: (نذرت في الجاهلية أنْ أعتكف ليلة في المسجد الحرام). 

(2) رواه البخاري (6697) ومسلم (12711656]) مِن طريق عبيد الله عن نافع به بنحوه. 

(3) رواه أبو داود (3288) مِن طريق ابن وهب عن مالك به بلفظه؛ ورواه البخاري (6694) ومسلم 
(711640]) مِن طريقيهما عن الأعرج به بنحوه. 

(4) رواه أحمد في «المسند» (15750) وأبو داود (2)3320-3319» قال ابن عبد البر في «التمهيد» 
(20/ 83): «ولايتصل حديث أبي لبابة فيما علمثُ ولايستند» وقصنّه مشهورة في السير محفوظة». 

(5) في (ل) و(ع): (مخلد)» والتصحيح مِن مصادر التخريج. 

(6) رواه سعيد بن منصور في سننه» (2/ 643) عن مُعْثَمِرِ بن سليمان عن أبيه به بلفظه. 


صا شرا لرسَالةِ ل إْيَ ري وِألمَيْرَوَايَ حة 
وما رويناه مِنْ قوله يك اومَنْ نذر أن يعصي الله فلا يعصيه»7"» وهذا نص. 
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن النِي يك قال: «لانذر إلا 
فيها حش به وجة الله 500 ولا نذر في معصية الله -تعالى ذكره- ولا 
في قطيعة رحم)©. 
- يج و - 5 5 مانن 5 3 
ورَوى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: بينما رسول الله وَلِِةِ يخطب 
إذا هو برجل قائم في الشّمسء فسأل عنه. فقيل: : هذا أبو إسرائيل» نذر أن يقوم 
ولايقعد ولا يستظَّلٌ ولا يتكلّم؛ ويصوء» وقال: اامروه فليتكلّْ 50 
ويقعدك وَلَيدِمَ صومه)0©. فأسقط عنه فِعل المعصية؛ وهو امتناعه مِن الكلام 
والقعود. وأَمَرّه بإِتمام الطّاعة؛ وهى الصّيام. 
ولأن إيجاب الشروع [فرعٌ]© على جوازه؛ لاستحالة أنْ يَجِبَ 
المَحْظورٌ؛ لأن معنى الوجوب تحريمٌ الثَّركُ ومعنى الحظر تحريمٌ الفعل» 
وذلك ممتنِع اجتماعه. فإذا صم ذلك؛ امتنعَ إيجابٌ المَحظور. 
ورّوى عكرمة عن ابن عباس قال: «الَّدْرٌ نذران» فما كان لله -عرٌ وجلّ- 
ففيه الوفاء» وما كان للشيطان فلا وفاءَ فيه ولا كمَارَةً©. 
(1) رواه البخاري (6700()6696). 
(2) رواه أبو داود (3273()2192) مِن طريق عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب به 
بنحوه؛ قال ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 494): «هذا الحديث صحيح)». 
(3) رواه البخاري (6704) مِن طريق وَمَيِّب عن أيوب بهء بلفظه. 


(4) زيادة يقتضيها السياق» وعبارته في «المعونة» (1/ 650): «ولأنَ الإيجاب فرح على الجواز». 


(5) رواه ابن الأعرابي في 'معجمه» (2/ 685) مِن طريق زيد أبى أسامة عن عكرمة به بنحوه. 


فأمّا الدلالة على أنَّ ما ليس بطاعة ولا معصية لا يلزم الوفاء به: 

فهو أَنَّ الإيجاب يِتعلّقٌ بما كان طاعة مأمورا بهاء أو قربة يثابُ فاعلّهاء 
والمباح عَرِيّ عن ذلك أجمع؛ فلم يصحّ نذرٌه ِذْ لا معنى في لزومه. 

وقد روينا عن النبي وَل أنه قال: «لا نذر إلا فيما يُبتى به وجه الله -عرٌ 
وجلّ-72» فتَمّى النَّدَرَ في غير اقرب والطاعات» وذلك إجماعٌ لا خلاف 
فيه» والله أعلم. 

مسأل 

قال -رحمه الله-: 

(ومَنْ نَّر صدقة مال غيره أو عِنْقَ عبد غيره؛ لَمْ يَْرَمْهُ شيء). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

وهذا معناه: إذا أطلق ولَمْ يشترط الولكء مثل أن يقول: (إِنْ شفى الله 
مريضي؛ لله ع 5 علي نذرٌ أنْ أعتق عبد فلان أو أتصدق بماله»» 
فهذا لا يلزمه شيء. لأنّ رسول الله يَكِةِ قال: «[ل]© نذر فيما لا يملك ابن 
آدم). 

ولأنَّ تصرف الإنسان في ملك [غيره]© غيرٌ جائز» فلا يصحٌ نذره فيه. 
(1) تقدم قريبا. 
(2) زيادة مِن مصادر التخريج. 


(3) رواه البخاري (6047) ومسلم (176). 


(4) زيادة يقتضيها السياق. 


| - - 
فأمًا إذا قرن ذلك بشرط الملك؛ فإنَّه نه يلزمه عندنا إذا وجد الشّرط»ء مثل أن 
يقول: «إِنْ 4 ملكت عبد فلان؛ فهو حرا أو «قَللّه -عرٌ 0 عليَ نذرٌ 


عم سمس ١‏ عالت 
بأن اعتقه). فهذا لازم عندناء لأن النذر متناول حينتذ لملكه. لا لملك غيره. 


كا 

قال رحمه الله: 

(ومَنْ قال: (إنْ فعلت كذا فعليَّ نذر كذا وكذا»» لشيءٍ يذكره مِنْ فِعْلٍ 
البرّ؛ِ يمِنْ صلاة أو صوم أو حب أو عمرة أو صدقة أو شيء) سمّاه؛ فذلك 
يلزمه إِنْ حنثء كما يلزمه لو نذره مُجرَّدًا بغير يمين). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

هذا [لأنّه]1© نذرٌ طاعة» فيلزمه فِعْلّها؛ لما قدّمناه مِنْ لزوم تَذْرِ الطّاعة مِنْ 
أدلة الكتاب والسّئة. 

وضورة المشالة آن2 تقول: إن دخلت الدار أو كلّمت زيدا؛ فعلي نذرٌ أنْ 


ع 


ِ 0 
00 (إنه يلزم با لحِدْثِ كل تَذْرِ [لو]© جرّدَه عن اليمين لَلَرْمَه) 
فمعناه: 5 سائرٌ أفعالٍ البرٌّ إذا نذرها في غير يمين يلزمّه 
فعلّهاء فإذا نَذّرَ في يمين وحَِتٌ لزمه أيضا فعلّهاء وهذا مبزيٌ على أنَّ مجرد 
(1) في متن «الرسالة»: (أو صدقةٍ شيء) . 
(2) في (ل) و(ع): (لا)» والمثبت من شرح صالح الهسكوري نقلا عن المصنف [87/ ب]. 
(3) في (ل): (او)» وفي (ع) ما صورته: (1)» والمثبت أليق بالسياق. 


8 
ى-_-_- 


التّدر يلزم في غير يمين» كما يلزم في اليمين» وهو معنى قولنا: «مُطلَقٌ» 
راك عوط ردلاك وال ان ول اعم وو تدر أن اميم أن 
أصلَّى أو أحجّ)؛ فهذا مُطلق مُجرّد. 

والشَّرط مثل أن يقول: «إِنْ شفى الله -عزٌَ وجلّ- مريضي أو قَدِمَ غائبي» 
ِل سبحانه علي نذرٌ»؛ فعندنا وعند أبي حنيفة أنَّ ذلك لازم في الجميع"". 


واختلف أصحاب الشافعي في ذلك2: 

فونهم مَنْ قال: يلزم -مثل قولنا-. 

ومنهم مَنْ قال: لايلزم؛ إلا أن يُعَلَّقَ بشرط. 

والدليل على ما قلنا: 

قوله -تعالى ذكره-: أوْموايلْحُقُودٍ #[المائدة:1]. 

وقوله -سبحانه-: فآ وَأَوْفوا عه د أنَإِدَا عهَدثُرْ #النحل:91]. 

وقوله وَلِ: مَنْ َذَرَ أن يُطبع الله -عرَّ وجل - وَلْيِْعْه9؛ فأطلقٌ» ولَمْ 


يَفصل بَيْنَّ أن ينذر مطلمًا أو مُعَلْقَا بشرط. 


إن قيل: يَبْنُوا أن هذا تَذْرٌّ لصح لكم الاستدلال. 
قلنا: لا يُختلّف في ذلك. لأنّ التّذر في لسان العرب الإيجابء والإيجاب 


أو 


فوتدوة وإنها الخلاف في ثبوت حكمه ولزومه. لا في وجود اسمه. ويبين 


(1) اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص (7/ 420-419). 
(2) «الحاوي الكبير» (15/ 457). 


(3) رواه البخاري (6696) (6700). 


0ك 
ذلك قول جميل: 

قَلَْتَ رجالا فييكِ قَدَ تَذَرُوا دَمِي وهَمُوا بمَتَلِي يَا بد كي للرتسبس 

فسمّاهم ناذرين لإيجابهم على أنفسهم قتلّه. 

ويدلٌ على ما قلناه أيضا: أنه ناذرٌ لِمَا يلزم الوفاء بجنسه؛ فوجب أن يلزمة 
حكم نذره» دليله: إذا علّقه بشرط. 

ولآنَّ تعليقه بالشّرط لا يخلو أنْ يكون ليبن نذرًا أو يكبت حكمّه: 

إن 60+ ب: كان لكونه نذرا؛ فذلك باطلء لأنا قد ييا أنَّ اسم النَّْر ثابت له 
000002 

وإِنْ كان يبت حُكْمَه وأنَّه لا يلزم إلا بالشّرط؛ فذلك باطل أيضاء لأنّ 
تعليقه بشرط ليس فيه زيادة معنى» لأنَّ الإييجاب مع عدم الشّرط. 

ولأنَّ الإنسان يجد نفسّه مُوجِبا للشيء على نفسه معتقدا لذلك مع عدم 
الشرط ووجوده. 

ولأنَّهم قد وافقونا على أنَّ الرّجل إذا قال: «لله -عزّ وجلّ- علي أن 
ضحي بهذه الشاة أو البدنة»؛ أنَّ ذلك يلزمه إِنْلَم يُعلّقه بسبب» وهذا إيجابٌ 
مبتدأ مطلقٌ» فكذلك التَّدْرء والله أعلم. 


قال حر حمه النّه-: 


(فإِنَ لَمْ يْسَمُ مٌلَذْرءِ مَخْرجًا ِن الأعمال فعَلَيْهِ كار يَعِينِ). 


قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب ابن نصر -رحمه الله-: 


مثال ذلك أَنْ يقول: الله -عرَّ وجل - َي نذرٌ)؛ ولا مين ما هوه هل هو 
صلاة أو صدقةٌ أو حجٌ أو ما أشبه ذلك؟ فعليه عندنا كفارة يمين2). 


هه 
ع ع س 


وعكد الشاقى خريفيه زنيك اله لاشو مغاة راط أن مله تاف 


فيه2), 
والذى يدل على ما قلناه: 
- ومو بو 5ج 2 ره ع 00 
ما رَواه بكير بن [الأشُج ]© عن كَرَيْبٍ عن ابن عباس أن رسول الله كك 
5 زر ةامر جه عو 96 7 عي 3 
قال: «مَنْ نَذَرَ تدرا ل يُسَمُّه؛ فكمارته كفارةٌ يمين)©. 
ورّوى كَعْبُ بن عَلْقَمَةَ عن أبى الحَيّر عن عقبّة بن عامر قال: قال 


(1) وهو قول الأحنافء انظر اشرح مختصر الطحاوي» (7/ 419). 

(2) «الحاوي الكبير؛ (15/ 460). 

(3) في (ل) و(ع): (الأشجع). والتصحيح مِن مصادر التخريج. 

(4) رواه أبو داود (3322) من طريق عبد الله بن سعيد» وابن ماجه (2128) من طريق خارجة بن 
مصعبء كلاهما عن بُكَيْرِ به» بلفظه» وقال أبو داود: «روى هذا الحديث وكيع وغيرٌه عن عبد الله 
ابن سعيد بن أبي الهند» أوقفوه على ابن عباس». 
ورواه الترمذي (1528) مِن حديث عقبة بن عامر مرفوعاء بلفظ: «كفارة النَّذْر إذا لَمْ يْسَمّ كفارةٌ 
يمين»)» وقال: احديث حسن صحيح غريب). 
ورواه مسلم (1311645]) ولم يقل فيه: إذا لم يسمّ؛. 
وقال البيهقي في «معرفة السئن» (14/ 169): «حديث ابن عباس هذا اختلف في رفعه» وروي 
نحوه عن عقبة بن عامر» والرواية الصحيحة عن عقبة مرفوعا: «كفارة النذر كفارة اليمين». 


وقال أبو حاتم وأبو زرعة: «الموقوف الصحيح». [١علل‏ ابن أبي حاتم» (4/ 152)] 


سالج إن ميراي - 
رسول الله يك ١كمارةٌ‏ النّذر [إذا لم يسم]!" كفارة اليمين»2. 

٠. ِِ و‎ - 

ورّوى ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن إسماعيل بن رافع عن 
خالد بن سعيد [أو]6 خالد بن زيد©» عن عقبة بن عامر أنه قال: أشهد 
2 مع 1 ل صرلان - 5 8 همس 20 7ه واه ٠.‏ 5 7< 7 2 
لسمعت رسول الله كد يقول: «من ندر نَذْرًا لم يسمه؟ فكفارته كفارة 
يمين)©. 


وروي ذلك عن ابن مسعود© وابن عمر" وابن عباس وابي سعيك 


(0) زيادة من مصادر التخريج» فيها موضع الشاهد. 

(2) رواه الترمذي (1528) من طريق أبي بكر بن عياش عن محمد مولى المغيرة عن كعب به. بلفظه» 
وقال: "حسن صحيح غريب»»؛ ورواه مسلم (11311645]) من طريق عمرو بن الحارث عن كعب 
ابن علقمة به» وزاد في إسناده: عبد الرحمن بن شماسة» ولم يذكر: (إذا لم يسم». 

(3) في (ل) و(ع): (و)» والمثبت أليق» وينظر هامش التخريج. 

(4) كذا في (ل) و(ع): (زيد)» وقد اختلف في اسمه. وني أكثر مصادر التخريج: (يزيد). 

(5) رواه ابن ماجه (2127) مِن طريق وكيع عن إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد به» بلفظه. 
ورواه الطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ (3/ 130) عن يونس عن ابن وهب به وفيه (خالد بن 
يزيد) بلا شك. 
البيهقي في «السئن الكبرى" (19912) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب 
بهء بلفظه؛ وقال: «كذاء قال: سالك بن سعين: واكك خالد بن زيد» الذي يروي عن عقبة حديث 
الرّميء والرواية الصحيحة: عن أبي الخير» عن عقبة بن عامرء عن رسول الله يَكةِ: «كفارة النذر 
كفارة اليمين». 

(6) «مصنف ابن أبي شيبة» (12305). 

(7) «مصنف عبد الرزاق» (16855): «مصنف ابن أبي شيبة» (12306). 


(8) امصنف عبد الرزاق» (16848)» وينظر: (16850) (16854). 


وجابر بن عبد الله''' وغيرهم. 

فإذا قال الإنسان: «عليّ كاه قال: «عليّ واجتّى. 0 ما يجب 
في الكفارات الواجبة كفارة يمين» لأنَّهِ ليس هاهنا واجبٌ مُقدَّرٌ أقلّ منه. 

والله أعلم. 

قال -رحمه الله-: 

(ومَنْ َدّرَ معصيةً؛ مِنْ قَدْلِ نفس أو شُرْبٍ حَمْرٍ وشبّهه أو ما ليس بطاعة 
ولا معصية؛ فلا شيءَ عليه ولْيسْتَغفِر اله -تعالى ذكره-). 

قال القاضي -رحمه الله-: 


قد ييا ذلك وأوضحنا القول فيه بما يُعنى عن إعادته©. 


قال -رحمه الله-: 

(وإنْ حَلّفَ بالله -عرَّ وجل - ليفعلنٌَ معصية فليكَمّر يميه ولا يفعل ذلك؛ 
وإِنْ تجرّاً وفعله أَنِمَ؛ ولا كمّارةَ عليه ليمينه). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

هذا لأنَّ مُواقَعَةَ المعصية حرام غير جائز» فلا يجوز له فعل ما حلف عليه 


(0) «مصنف عبد الرزاق» (16856) (16857). 


(2) ينظر ما تقدم (ص: 59-57). 


َرَعَارسَالَة ل إْي رَيدِْلقَيْروَانَ د 
مِنْ ذلك» ويُكمّرٌ عن يمينه لأنَّ على حِدْثِ» لأنَّ مَنْ حلف ليفعلنَ شيئا فهو 
على حِنْثِ حتى يفعل» فإذا تجرّأ ففعله أَيْمَ برُكوبه المعصية» وسقط!) عنه 


الكفارة. انه قد بر في يمينه» وَأَمِنَ الحنث. 


كارا 

قال -ر حمه الله : 

(ومَنْ قال: «عليه عهدٌ الله وميثاقه» في يمين فحَنْتٌ؛ فعليه كفارتان). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر -رحمه الله-: 

لأنْ العهد عنده يمينٌ» والميثاقٌ يمينٌ» فإذا جمعهما في الحَلِفِ فهو حالف 
بيميئيْن©» فعليه كفارتان إذا حَيِتَّ وسواء نوى به اليمين أو لَّمْ ينو. 

هذا قولنا وقول أبي حنيفة. 

وقال الشافعي: إِنْ أراد به اليمين كان يميئّاء وإِنْ لَمْ يُرد به اليمين أو أطلق 
فلبشيت 8 

والدليل على ما قلناه: أنَّ ذلك يمين في عرف اللغة والشريعة. 

يدل على ذلك أن القائل يقول: علي عهد الله إِنْ فعلت كذا»» ويُقيمه مقام 
 )0(‏ (ع): (يسقط). 
(2) في شرح صالح الهسكوري نقلا عن المصنف: (حانث بشيئين). 
(3) «الأصل» للشيباني (2/ 276) (2/ 297). 


(4) «الأم» (152/8). 
(5) نقله صالح الهسكوري في شرحه على الرسالة [87/ ب]. 


قوله: «حلفتٌ بالله -عرَّ ورك و(أقسمث بالله). 


وإذاثبت ذلك؛ فوجب أنْ يكون يمينا بإطلاقهاء لأنّه حالف ما حَلّفَ عليه 
عبد القدحء وجز خهافاقنيه ذا قرع لما التمنه .ؤفك قال اللسمالى ذكره: 
وََوَهْوا بحَهَدٍ أله إِدَا عهَدثُمْ ولا تَقْصُوا الْدْْسَنَبمَدَ تَصكيدهَا © [النحل:91]» فسمّاه 
نهنا 

فإنّ قيل: إنَّ عهد الله -عرَّ وجلّ- يحتمل أن يراد به معهود الله؛ بل هو 
ظاهره» ومعهود الله -عزٌَ وجل- ما ذكَرّه في كتابه بقوله -عزَّ وجل -: لآل 
أعهذ كع يب ادم آن لَاتَعبدُوا لطن إِنَهه لكر عَدُوٌ ين [يس:160» فهو كقوله: 
وفَرْض الله أي: مفروض الله. 

فإذا كان كذلك» وكان معهود الله -عزَّ وجل - مُحْدَثَاء لَمْ يكن يمينا. 

قلنا: العهد غير المعهود؛ فلا ينقل اللفظ عن ظاهره إِلّا بدلالة» والعادة 


جارية بأنَّ المراد في الحَلِفِ العهدٌ دون المعهود, والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 

(وليس على مَنْ وكَدَ اليمين وكرَّرّها في شيءٍ واحدٍ غير كفارةٍ واحدة). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

هذا فلأنّها يمير واحدةٌ فلَمْ يلزم منها إلا كفارةٌ واحدةٌ لأنَّ التكرار الذي 
يقصد بالتأكيد ليس باستئناف. وإنَّما هو [إعادة]" ذلك اليمين والله أعلم. 


(1) في (ل) و(ع): (عادة)» والمثبت أليق بالسياق. 


7 ب] قال - رحمه الله-: 

(ومَنْ قال: الأشركتٌ بالله -أو: «هو يهوديًا. أو: «نصرانِيٌ)- إِنْ فعَل 
كذا»؛ فلا يلزمه غير الاستغفار). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

اعلم أنَّ الأصل في هذا أنَّ الحالف بغير الله وصفاته لا كفارة عليه بأيٌّ 
حَلِف»ء فسواء قال: «أشرك بالل أو: «أَكْفدُ بالله» أو: «هو يهوديٌ». أو: 
«نصرانِيٌ) أو «مُشْرِك2 أو ١لوثنيٌ)؛‏ قلا كنارة قلنه: 

وكذلك إذا حلف بمخلوقء مثل أنْ يحلف بالأنبياء والملائكة والكعبة» 
أو حلف بِهِلَةِ ين الِلّل» أو بالبراءة مِنْ ذلكء أو بالدّخول في الكفر فلا شيء 
عليه. 

هذا قولنا وقول الشافعي”". 


وعند أن حنيفة : أنّهِ إذا حلف بالبراءة من الله ع وجل- أو الإسلام أو 


+ 


3 ءِ ماأعا انس د ع ع 
النبيك أو الكعبة. أو قال: «هو يهودي». أو: «نصرانِيٌ»» أو: «وثنيٌ)؛ فعليه 
الكمارة إذا حَنِتَّ» فإن حلف بِحَقٌّ الي أو «وحقٌ الإسلام»؛ فلا شيء عليه. 


فجعل في الحَلِفِ في البراءة مِنْ ذلك الكمّارة» وفي القسم به أو بِحَقَّه لا 


15 ع 


شىء فيه©. 


(1) «الأم» (8/ 149). 


(2) اشرح مختصر الطحاوي؟ للجصاص (7/ 390). 


والدلالة على صحة قولنا: 

ما رَوى محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل «لا 
تحلفوا بآباتكم ولا بأمهاتكم, ولا تحلفوا بالأندادء ولا تحلفوا إلا بالله -عرَّ 
وح حهذةة: 

ورُوي أنَّهِ يك قال: «مَنْ كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت»)2» فنهى عن 
الحَلِفِ بغير الله -عزّ وجلّ- وبالأنداد وغيرهاء والنهي ذل ليا 
المنهي عنهء فوجب إذا حلف بالبراءة من الإسلام أو باليهودية وحَنِتَ؛ ألا 
راق كم يهل ةالبقية: 

ورّوى حَمَيّد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله كَل أنّ قال: 
«مَنْ حلف فقال في حلفه: واللّات؛ عليه + لا إله إلا الله 

وزاد بعضهم في الرواية: «فإنَّ ذلك كقارته)©. 

فِإِنْ كانت هذه الزيادة صحيحة؛ وإِلّا فالاقتصار على أنْ يقول: «لا إله إلا 
للها دلالة على أنَّه لايجب بها غيرٌ ذلك. 

ولأنّها يمين بمُحْدَثْ فَلَمْ تجب فيها كقّارة؛ اعتبارا بقوله: (والبقَ) 
(والكعبة»). 

الملقن في «البدر المنير» (9/ 455): هذا حديث صحيح». 
(2) رواه البخاري (6646) ومسلم (1646). 


(3) رواه البخاري (107 6) ومسلم (511642]) مِن طريق الزهري عن حُمَيْدٍ به» بلفظ قريب منه. 
(4) لَمْ أقف عليها فيما بين يدي مِن مراجع. 


- 

ولأنّها يمين عارية عن أسماء الله وصفاتهء فلَمْ يتعلّق بها كمّارة؛ اعتبارا 
بقوله: «إِنْ قعل كذا؛ فهو فاسقٌ أو مبتدعٌ» أو ما أشبه ذلك» ولا خلاف بَيْئَنَا 
نه لأكقارة عليه 

ولأنَّ قوله: «هو يهوديٌ إِنْ فَعَلَ كذا»؛ لا يخلو أن يكون صادقا أو كاذباء 
فإِنْ كان صدقا فعليه أَنْ يلم عن كُفْرِه فإذا أسلم فلا كمّارة عليه» وإِنْ كان 
كذبا وليس بمعتقد لذلك؛ فالكاذب لا كمّارة عليه في كذبه. 

واستدل أصحاب أبي حنيفة: 

بقوله تعالى : «إوَلكن يُوَيندْسكُم يمَاعََّدم لين 4 [المائدة:وه]» فَحَم. 

ويقوله سبحانه: فل دَلِكَ كَصَرَةٌأيَمَيَكُمَ دا حَلَفْحُم 4 [المائدة:39]؟ وهذا حالف. 

ورّوى الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن عائشة -رضي الله عنها- 
[1/48] عن ليق كه في الرجل يقول «أنا يهودي). أو المجوسيٌ)) أو «برية 
مِن الإسلام» في اليمين يحلف عليها فيخنّث27» قال: «عليه الكقّارة»©. 

ولأنّه حلف على ما لا يستباح بحال لحقٌ الله -عزّ وجلّ-؛ فوجب أنْ 
يلزمه الكمّارة بالحِْثِ فيه اعتبارا بالْحَلِف بالله -عزّ وجلّ-. 

ولأنَّ الكفارة لَمّا تعلقت بالحلف بالله -عزّ وجلّ- مع إباحتها والإذن 
فيهاء كان بأنْ تتعلق بالممنوع المحظور أولى. 


(0) ف (ع): (فحنث). 
(2) لَمْ أقف عليه فيما بَيْنّ يدي مِن مراجع» وسيأتي قول المصنف (ص:1 7): «لا أصل له. ولا يُعرف 


ولأنَّمَنْ حَرّمَ دينَ الإسلام على نفسه أو تيرّأ منه فإنّه يكون حالفاء ويلزمه 
بالحِنّْثِ الكقّارةٌ. 

قالوا: فإنْ سَلِمَ لنا هذاء وإلّا دنا عليه بقوله -تعالى ذؤِكُره-: «إيَآ اليدلَِ 
عَم مَآ أله لَكَ 4 [التحريم:1] إلى قوله تعالى: مإمَدَوْضَ لَه لَك يله أيََيَكُة 4 [التحريم:2]؛ 

وإنّما رُوي أَنَّه كان حرّم العسل» وقيل: مارية» فإذا كان تحريم ما هو مباح 
في الأضل يميا تعلق بها الكمارة» كان تتعريم ماهو واججب أولى. 

فالجواب: أما قوله -تعالى ذكره-: «إولكن يُويندُكْم يمَاعَنَّدم لين ؛ 
[زفلا دلالة ]00 فيه لذن قول القائل: لهو يهودي). أو انصرانِيٌ)؛ أو ا(ابريء 
وى لعز وجل ان الاسلام): ليس زيفين أن البفين ما دايا ترف 
مِنْ حروف القسم مثل «الباء» و«الواو» و«التاء»» أو «لعمر الله»» أو لأقسماء 
أو ما أشبه ذلك. 


وعلى أنه لوثبت أله يمين لحملناه على الأيمان المأذون فيهاء فأمًا ما تمي 
عنه؛ فلا حَكُمَ له بدلالة الخير. 

وما رَوَوْه عن [خارجة بن]© زيد بن ثابت؛ لا أصل له ولا يُعرف في شيء 
مِنْ كتب الحديث» على 3 فيه 95 السؤال وقع عن الرجل [يقول]©: «أنا 


(1) في (ل) و(ع): (فالدلالة)» والمثبت أليق بالسياق. 
(0) زيادة مما سبق. 


() زيادة يقتضيها السياق. 


مَرَرْسَالةِلجِن إن مواق 
يهوديٌ)ء أو ابريء مِن الإسلام» في اليمين يحلف عليها فيَحَْتُء وظاهر 
ذلك يفيد أنَّ اليمينَّ غي هذا اللفظ. 

وقولهم: إن حلف على ما لا يستباح بحال لحقٌّ الله -عزّ وجل -؛ ينتقض 
بقولة: (أنابرئ مِنْ محمد رسول الله أو الككعية)+ والمعتق في الأصل أنها 
يمين تعلقت باسم الله -عرّ وجلٌ- أو بصفته. 

وكذلك الجواب عن تعلقهم به مِنْ طريق الأولى. 

وقولهم: مَنْ حَرّمَ دين الإسلام على نفسه فهو حالف؛ باطلٌ عندناء 
واستدلالهم عليه بأنَّ الله -تعالى ذكره- سمّاه يمينا بقوله سسبحانه: لمم 
رانك إلى قوله -عرٌَ وجل -: مدو سَالكريَحِي 4؟ ليس بصحيح» 
لأنَّ الي كلِ قال لحفصة -رضي الله عنها- لَمّا وجدته عند مارية في بيتهاء 
فقالت له: كُنْتُ أهون نسائك عليك» جتتّ بها بيتي» فقال: «لا تخبري أحداء 
هي علي حرام»» فقالث: كيف تحَرّمُ ما أحلّ الله لك؟ قال: «فوالله لا 
وطيتّها»". 

فقوله تعالى: 481/ب] ظتَهَ نم4 متوجّه إلى هذه اليمين» لا نفس 
النّحريم» على أنَّه لو ثبت لهم ذلك لكانت اليمين المنهي عنها لا يتعلق بها 
حكم. والله أعلم. 
(1) رواه النسائي (3959) مِن طريق أنس بأخصر منهء وصحح إسناده الحافظ في «فتح الباري» 

(9/ 376)» وروى البيهقي في «السئن الكبرى» (15075) نحوه مِن حديث ابن عباس» وليس 


فيهما لفظ اليمين» ورواه أبو داود في «المراسيل» (ص 202) عن قتادة وفيه: «اسكتي» فوالله له 
أقربهاء وهي علي حرام». 


قال -رحمه اللّه-: 

(ومَنْ حرّم على نفسه شيئًا ما أحلّ الله عزَّ وجل فلا شيء عليه إلَّا في 
زوجته فإنّها تَحْرُمُ عليه إَا بعْدَ رَوْج). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

أمّا تحريم الزوجة فَإنَّه طلاق لهاء فإذا كانت مدخولا بها كان ذلك ثلاناء 
لأنّها لا تَحرّم إِلَّا بالثلاث, لأنّه ما دام له عليها رجعة فهي في أحكام 
الزوجات. وسَئْيّنُ ذلك في «كتاب الطلاق» إِنْ شاء الله». 

فَأمّا ما عدا الزوجة إذا حرَّمَهُ على نفسه كالأمَةِ أو المأكول أو المشروب؛ 
فلاشيء عليه عندناء ولا يَحْرّم شيء مِن ذلك عليه ولا كفارة عليه. 

وعد أبي حتيفة© والشافني 8 حرضي الل عتهما-» أن عليه كثَارة يمين: 
وأنَّه بمنزلة قوله: «والله لا أكلتٌ كذا». و«لا شربت»» و«لا وطِيْتَ هذه 
الآمَّة؛ فإذا فَعَلّ؛ كان حانثًا ولزمته الكمّارة. 

والذي يدل على ما قلناه: 


(1) ينظر مايأتي (ص: 299). 

(2) «مختصر اختلاف العلماء» (3/ 243). 

(3) قال الشافعي في «الأم» (6/ 660): « ولو قال: اكل ما انلك علق حرام 44 يعدن امزاته وجواريه 
وماله كمّرَ عن المرأة والجواري كقّارة كمّارة إذالَمْ يُرد طلاق المرأة» ولو قال: «مالي عليَ حرام» 
لايريد امرأتّه ولا جواريه لَمْ يكن عليه كمّارة» ولَمْيَحْرمْ عليه مالها. 


ا - 
قوله عر وس - :ل يتايا ناثوألا ححرَمُوأ بيات مَآلَحلَّ أله لَكُمْ © [المائدة:87]» 
وقوله سبحانه: « كُلْ يرما أكَيََ أمَهُ لكمْ ين رَذْفٍ مَجَعَلشُر مََهُ رما وَحَكَلَا هل 


لَه رت لك أَرعلَ نووت #4 [يوس:59]» فتوعد على فِعْل ذلك ومَتَمَ؛ فدل 


قال محمد بن الحسن -محتجًا لأبي حنيفة-: (إِنَّ الله -تعالى ذكره- 
نباهم عن ذلكء ولَمْ يقل: إن ذلك إن حرّمتموه فليس بيمين. 

قال؟ قن سس الله كسان ذكروت الظهانمكرا من القرل وزو 
والمنكّر والزور من القول مما نمى الله -عرٍّ وجلّ- عنه؛ كما نجى عن تحريم 
ما أحَلّ الله له ثم جعل الظّهار تحريماء وجعل فيه الكفارة. 

قال: وقد قال الله -تعالى ذؤكْره-: «إيككا أيّمَعيَممآ مهلك 4: قم جعل 
ذلك يمينا بقوله - عر وجل -: اَذ ضَأمَّهلم يتيخ 4. 

قال: فإِنْ قالوا: إنّما كان حلف ألا يطأ مارية» قلنا: ليس الأمر كما قلتم» 
لأنَّهِ لو كان حلف. كان الله -تعالى ذْكْره- يعاتبه على الحلف على أَمَته؛ «لِمَ 
تولي منها؟» أو (لِمّ تحلف عليها؟»؛ بل نما حرمها على نفسه؛ فعاتبه الله 
-عز وجل - على التحريم» فقال -عزٌّ وجل -: للمعُِممَآلَائةك4. 

وقد رُويت في ذلك أحاديث كثيرة» وذُكر عن ابن مسعود في الرّجل يقول 


لامرأته: «أنتِ عليَ حرام» قال: 'يمين يكفرها»!". 


(0) «مصنف عبد الرزاق»: (11366). 


وعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: «الحرام يمين)2". 

وغنخ سعية بن المُسَيّب أنه قال: «في الحرام كار م016 

وقال: هذا فقيههم قد زعم ذلك). 

فيقال: أمّا قولك: إِنَّ الله -تعالى ذكره- 1/451 نهاهّم عن ذلك؛ ولَمْ يقل : 
«إنكم [إنْ] حرّمتموه» فليس بيمين»؛ فلا حجة فيه» ولا طَعْنَّ على دليلناء 
لكوك يدانه اناوه تووم | موس دري لذناك يدل عل 
أن متى فعلناه لَمْ يكن له حكمء فليس يحتاج أَنْ يقول: «إذا فعلتموه فليس 
بيمين»؛ لأنَّ ذلك تخصيص لنفي بعض الأحكام» ومجرد النهي يفيد أن لا 
يتعلق به حكم أصلاء لا حكم يمين ولا غيرها. 

ولأنَّه لوكان خَلُوٌ [الظاهر]" مِنْ أن يقول: إن فعلتم ذلك فليس بيمين»؛ 
لا يمتنع مِنْ كونه يمينا؛ جاز أنْ يُدّعى أَنَّه تحريم على الحقيقة لنفس الشيء» 
لخُلوٌ الظاهر مِن القول: «إنّكم إِنْ حرّمتموه فليس بتحريم»؛ فإذا كان هذا 
باطلا فكذلك ما قاله. 

ما قوله: «إنَ الله -تعالى ؤِكْره- قد جعل الظّهار منكرا بين القول وزوراء 
وذلك مما نبى عنه؛ كما نبى عن تحريم ما أحلّ الله له ّم جعل الظّهار 
تحريما وفيه الكفارة». فَإنّه إن أراد به أنَّ تحريم الطعام والشراب لَمَّا كان مِمًا 


(1) مصنف ابن أبي شيبة» (18496) واللفظ له «مصنف عبد الرزاق» (11360). 
(2) (مصنف عبد الرزاق» (11359)؛ «مصنف ابن أبي شيبة» (18499). 

(3) زيادة يقتضيها السياق» وقد سبقت العبارة قريبا. 

(4) في (ل) و(ع): (الظهار)؛ والمثبت أليق بالسياق. 


6 َسَالََلهِنإْي َي ويروا س 
ل 
5] كال ين الهاي كل منكربون الفولاؤكل زور تين عن تين خرية 
بكرن ينها راقن الكقارةة قنك ذلك اطهرق انكل علي 

وإن أراد بذلك كونه زورا ومنكرا ومنهيا عنه؛ لا يمنع تعلّق الكفارة به 
كالظهار؛ فلا معنى له أيضاء لأنَا نحن لَمْ نعلل نفي كونه يمينا وسقوط 
لكفارة فيه بكونه منكرا أو زوا ومنهيًا عته» ولا يمتنع أن يكون ما هذا وصفه 
يختلف. إِلَّا أنَّ الأصل في النهي أنه يدل على بطلان المنهي عنه؛ وأنَّهُ لا 
يتعلق به حكم أصلا؛ إلا أنْ يقوم دليل» وقد قام الدليل في الظّهار ولّمْ يقم في 
هذا الموضع. 

وإِنْ أراد قياسّه على الظّهار؛ فيحتاج إلى معنى يجمع به بَيْنَ الموضعين» 
وهو لَمْ يذكر إِلّا أنه مُكرٌ مِن القول منهيٌ عنه» وقد ينا أنَّ هذا لا يكفي في 
الجمع وعلى أنَّ الفصل بَيْنَ الظّهار وبَيْنَ تحريم الثوب والطعام والشراب 
تغليظٌ أمر الفروج» وتشبيهه الفرج المحلَّلَ له بالمحرّم عليه أبدا الذي لا 
يصحٌ أنْ يستبيحه بوجه؛ فلذلك عل أمره بأنْ جُعلت فيه بِالعَوْدٍ الذي هو 
العزم على الإمساك أو الجماع نفسه على حسب ما قيل فيه. 

فأمّا قوله: إِنَّ البي يلك كان حرّم مارية [4/ب: على نفسه» وأنَّ الله -تعالى 
ذكْره- جعل ذلك يميناء فقال عقيب قوله سبحانه: تإكايها المحم مَآأحلَمَهلكَ 4 
إلى قوله: «إمَدؤْضَاَهلجَلََتِصِيْ4» وأنَّه ليس بصحيح إِنْ كان قد حلف ألا 
يطأهاء لأنَّ الله -تعالى ذِكُره- عاتبه على النّحريم ل على الحلف على الوطء. 


فالحواب عنه: أنَّا قد قلنا ذلك لَوَرُودٍ الرّواية به» فرَوى عبد الله بن عمر 
العمري عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن )ابن عباس قال: اسالت 
عمر -رضي الله عنه-» مَن المتظاهرتان على عهد رسول الله عَلةِ؟ فقال: 
عائشة وحفصة» وذلك أن حفصة وجدت النبي يك في بيتها مع أمَةٍ له. فقالت 
لو كنت أهون تشائلك سلباك تك عا بيقن فقال: «لا تخبري أحداء هى 
علي حرامٌ»» فقالت: كيف تحرم ما أحل الله لك؟ فقال: «لا تخبري أحداء 
فوالله لا أقربها»» فلم تقرّ حفصة حتى أخبرت عائشة -رضي الله عنها-. 
فأطلع الله -عرَّ وجل - نبيّهِ يك فاعتزلهن وحلف ألا يدخل عليهن شهراء 
حتى أنزل الله ع وجل- الخيار)©. 
وروى داود بن أب هند عن الشعبي عن مَسروق قال: قالتٌ عائشة 
-رضي الله عنها-: (إنّما كفر رسول الله يك عمّا حلف عليه؛ ولَّمْ يكفر عن 
قوله: نت علي حرام)0. 
(1) في مصادر التخريج زيادة (عن علي بن عباس) وفي بعضها (عن علي بن الحسين). 
(2) رواه الواحدي في "أسباب النزول» (831) والدارقطني في اسئنه» (4013) من طريق عبد الله بن 
شبيب عن إسحاق بن محمد عن عبد الله بن عمرء به» وسنده ضعيفء وينظر «التلخيص الحبير) 
(2440/5). 
(3) رواه الترمذي (1201) وابن ماجه (2072) مِن طريق مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند به» 
بمعنى مقارب» وقال الترمذي: #2حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر -وغيره- 


عن داود عن الشعبي أن النبي وَلِةِ مرسلاء وليس فيه: «عن مسروق عن عائشة»» وهذا أصح من 
حديث مسلمة بن علقمة)». 


شَرَالرسَالةِ لهل إن رَيدِالقَيَروَايَ ب 

فثبت بما رويناه أنَّ اليمين هي غير التحريم. 

فأمَا قوله: لو كانت اليمين غير التحريم لكان الله -تعالى ذكره- يعاتبه 
على تلك اليمين بِأنْ يقول: «لِمَ حلفت ألَّا تطأ أمتك؟»» أو «لِمَ آليت مِنْ 
أمَتِك؟»؛ فإِنَه قول بعيد مِنَ الصواب. لأنَّ النبي وك إذا حلف ألا يطأأمَيّه فلم 
ِأتِ بأمر ممنوع منه ولا منهي عنه» بل هو فِعلّ مباحٌ» إِنّْ شاء فعله ون شاء 
تركذ لآن الامة لا بحق لياق الوطء:فيكون مزلا منها اننا بالتعلف علئ 
وطئهاء فلا ينبغي أن يعاتب على فعل مباح. فيقال له: «لِمَ فعلت شيعًا مأذونا 
فيه؟» وإِنَّما التحريم هو الممنوع؛ وهو الذي عوتب عليه. 

وبين ذلك: أنَّه قد حلف أيمانا كثيرة في أشياء مباحة فلَّمْ يعاّب على شيء 
منهاء ولو كانت اليمين هاهنا منفردة عن التحريم لَمْ يكن عتاب على حال؛ 
ولكن العتاب على التحريم دون اليمين. 

وكذلك قال الشعبي: (إِنَّ النبي ككل حرّم جاريته» وحلف بيمين مع 
التحريم» فعاتبه الله -عرّ وجلّ- على التّحريم» ّم جعل له الكمارة في 
اليمين»)7). 

فاخيو آن العتاب 5 ] مختصٌ بالتّحريم دون البغيرة: 

فأمًا ما رواه عن عمر وابن مسعود وغيرهما؛ فقد روينا أصح مِنْ روايته 
عن عمر وعائشة -رضي الله عنهما- ومسروق وزيد بن أسلم وغيرهم. 

قد رُوي في بعض طرق تفسير هذه الآية؛ أنه نما حرّم عسلا كان نساؤه 


(0) «تفسير الطيري» (23/ 84). 


يتَأذين بريحه"» والآمرٌ 0000 والأوّل أشبه؛ لأنَ ريم الآمَة ادي 


يتعلّق به مرضاة الأزواجء والله أعلم. 


اا 

قال -رحمه اللّه-: 

(ومَنْ جِعَلّ ماله صدقةً أو هديا أجزأه ثُلثه). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

اعلم أنَّ النّس مختلفون في هذه المسألة على عدَّة أقاويل: 

فأمّا قولنا: فهو أنه يلزمه إخراج الشُلْثِه سواء أطلق أو علّقّهِ بيمين» سواء 
كان على وجه اللّجاج والغضبء أو التَبرّرِك والرّضا. 

وأمًا ابو حتيقة فَإنّه يفول إذا غلعه يشرظ مكل أن يقول: «إن تخلت الذار»: 
أو (شفى الله مريضي». أو «كلمت فلانا فمالي صدقة» أو: في المساكين»» 
ففعل شيئًا مما حلف به. فإِنَ القياس أنْ يلزمه إخراج كل ماله» ولكنّه 
يستحسن أَنْ يتصّدَّقٌ بالأموال التي تجب فيها الزكاة©. 

وقال الشافعي: النذر على ضربين: 


(1) رواه البخاري (6691) ومسلم (2011474]). 

(2) في تاج العروس» (10/ 153): «يقال: فلان يَبْرَ خالقه ويَتَبرّرُه أي: يطيعه»» وقال الشافعي في 
«الأم» (2/ 659): ««البَبَرّرُه أَنْ يقول: لله علي إِنْ شفى الله فلانا أو قدم فلان مِن سفره أو قضى 
عن دينا أو كان كذا أَنْ أَحُجّ له نذرا». 


(3) شرح ممختصر الطحاوي» للجصاص (421/7). 


عر حلرْسَالَة لجن إْيَ ري دِالمَيرَوَاية ح 

أحدهما: مخرججّه مخرجٌ التبررٍ والمٌُجازاة» مثل أن يكون في مقابلة نعمة 
أو جزاءِ لفعل جميل أو عَم م يُكشفء مثل أن يقول: (نْ شفى الله مريضيء أو 
إن دفع عنّي هذا الأذى فمالي صدقة)؛ فهذا يلزمه أن يفي بما أوجبه على 
نفسه» وهو إخراج كل ماله. 

والقسم الآخر: أن يكون على وجه اللَّجاجٍ والغضب. وهو أنْ يقصد منع 
نفسه عن فعل شيء مباح فعلّهه مثل أن يقول: فإن كتنتزيذك نفعت 
الدَّار فعليَ صدقة مالي»؛ فهذا عنده الخيار» إِنْ شاء أن يفي بذلك فَعَلَ وإن 
شاء أن يخرج كمّارة يمين فَعَل!0. 

وحكي عن بعض [التابعين]2: أنه لا يلزمه شيء أصلا. 

وروي ذلك عن الْسَّعبيٌ والحَكم وحمّادٍ [و]© ابن أب ليلى©. 

وحكى ابن وهب عن ربيعة: «أنّهِ يودي زكاته)!6. 

ورّوى قتادة عن جابر بن زيد فيمّن قال: «كُلُ مالي في المساكين صدقة). 


قال : إن كان كثيرا ذ فعشره©» وإِنْ كان وسطا فسبعه. وَإِنْ كان قليلا فخمسه©» 


(1) «الحاوي الكبير» (10/ 362). 

(2) طمس في (ل)» والمثبت من (ع). 

(3) في (ل) و(ع): (حمّاد بن أبي ليلى)؛ والصحيح المثبت. 
(4) «الاستذكار» (15/ 105). 

(5) «النوادر والزيادات» (4/ 35). 

(6) في مصادر التخريج: (فخمسه). 


)0( في مصادر التخريج: (فعشره). 


قال قتادة: «الكثير ألفان» والوسط ألف. والقليل خمسمائة)20. 

وكلٌ هذه الأقاويل على غير أصل مقرّر ولاقياس محصّل» ونحن نتكلم 

اعلم أنَّ الكلام في هذه المسألة مِنْ وجوه: 

أحدها: أنه /5٠(‏ ب يلزمه بهذا القول إخراج شيء مِنْ ماله في الجملة -إلى 
أنْ نتكلّمَ في مقداره-» خلافا لقول مَنْ قال: ١لا‏ يلزمه [شيء). 

ولا يلزمه]© إخراج كل ماله» خلافا للشافعي. 

والوججة الكخير: آنّ المقدار الى يلزمة من ذلك :هو الكلت فقظ: 

والوجه الرابع: أنه لا تجزئ مِنْ ذلك كفارة يمين» خلافا للشافعي في 
نعشن طسافلة/: 

والخامس: أنه لافرق في ذلك بَيْنَ اللّجاج والغضب وبَيْنَ التَرْرِ والمُجازاة» 
خلافا للشافعي. 

والبنافنسي؟ لهال فرق ير الأبجات الميندا والمعلق يشرط 

ونحن نين ذلك وتُمَصّله -إنْ شاء الله-. 

فصل: 

أمًا ما يدل على أَنَّه يلزمه بهذا القول النّصدق بشيء مِنْ ماله خلافا لمَنْ 
(1) رواه عبد الرزاق في امصنفه» (17017) عن معمر عن قتادة به بنحوه. 
(2) في (ل) و(ع): (لا يلزمه إخراج كل ماله)» ويتبيّن المثبت من الاستدلال لهذا الوجه والردٌ عليه في 


الفصل بَعدٌء وهو الوجه الثاني. 
(3) وذلك إذا كان على وجه اللّجاجٍ والغضب كما نقله قريبا. 


َرَحلرسَالةِ لجن لي رَيْ ابروا 
حكينا عنه يمن التابعين أَنَّه لا يلزمه شيء أصلا؛ فقوله -تعالى ذِكُره--: بين 
لد ءَامَيُوَا أوَْواَاْحُقُودِ 4 [المائدة:1]» وهذا قد عَقَدَ على نفسه عقدا؛ فلزمه الوفاء 
به. 

إن قيل: فأنتم تقولون: إِنَه لا يلزمه الوفاء بما عقده. لأنَّهِ لا يلزمه إخراج 
كلّ ماله؛ فبطل احتتجاجكم بالظاهر. 

قلنا: هذا غلط؛ مِنْ قبل أنَّ مَنْ عقّدَ على نفسه إخراج كل ماله فقد عقد 
على نفسه إخراج بعضه؛ فيجب أنْ يلزمه الوفاء به» وليس إذالَمْ يلزمه الوفاء 
ببعض عقده لَّم يلزمه الوفاء بجميعه. 

وتفخق ذلك أيطناء قوله اسع وبح[ -:- « وائةا كود لل :ا عيدكز 4 
[التحل:91]» وقوله -تعالى ذكره-: بوت لتدرِ) [الإنسان:2]. 

وكر اليد ل شان ان الات شيارد قاميرها ناوه ود شان لين 
إيجابه. 

وكذل عن ذلك: 


سا رس بيه 


قوله -تعالى ذكره-: #إومتهم من عمد أنه ليت ءانا من مَضْلِو- لتَصَّدَنَ ولَتَحوكنَ 


م 


0-7 
م 


ون ألصَيلِنَ (2)قكمَ1اتنهم ين مضو بدأب وتوَلوأ ْم مُعَرضُوت 46 التوبة:76]؟ فد الله 
-تعالى ذكره- مَنْ جعل على نفسه صدقة ولَمْ يفي!" بهاء فدلٌ ذلك على 
لزومها ووجوبها. 

ولأنَّ رسول الله يك أمر أبا لبابة -حيث أخبره: أنّه جعل على نفسه إخراج 


(1) كذا في (ل) و(ع)؛ وهي لغة. 


07 


كُلٌ ماله-» فقال: «ييجزتك مِنْ ذلك العُلْثُ00 فدَلّ ذلك على أَنَّه كان قد 
وجب عليه. 

ولحاي ارام ان ميراي ا ارارم حرا جد ا 
إذا عيّن كلّ ماله تعلّقَ عليه بهذا القول وجوبٌ إخراج قدر مّاء ولّمْ يسقط 
حكمه. 

دل لمَنْ ذهب إلى ذلك2؛ أن القائل: «إنْ دخلت الدار فمالي 
صدقة»؛ واصف له بما يتَصِفُ به ولا تتغير صفته بالشّرط الذي شرطه فلَّمْ 
يكن لوصفه له بأنّهِ صدقةٌ معبّى» كما لو قال: (إِنْ دخلتٌ الدار فمالي حرام»؛ 
فلكلا وعم عر اما بوذا التيوظ: 

فالجواب: أنَّ هذا الوصف غيرٌ مُسَلَّم لأنّهِ قال: «إنْ دخلتٌ الدار فمالي 
لق 1؟ فته وقيقة يها كنك هه لآن لها أن يمل كاله ميدقة : وتتسدق 
يحالة كنا له إن يَهَبّه ويُهديّه» وليس كذلك إذا قال: «هو حرام)5:14/] لأنّه 
كاذب في قوله [لأنّه]" ليس له تحريمه على نفسه. والله أعلم. 

فصل: 

فأنّا الكلام في أنه لا يلزمه إخراج كلّ ماله خلافا للشافعي؛ حيث قال: 
ليلزمه ذلك إذا كان على وجه ادر فالذي يدل على صحة ذلك: 
(1) تقدم تخريجه (ص: 57). 


(3) في (ل) و(ع): (أنه)» والمثبت أليق بالسياق. 


َرَالسَالة لجن إن يلقن 

قوله -تبارك وتعالى-: «إولا تس تَصِيبَكَ مر ألدَنْيَا» [القصص:77» فأمر 
الإنسان بأنْيُبقي لنفسه قدرا يعيش به» ولا يضيّعَ حظَّه مِنْ دنياه» وهذا يمنع 
مِنْ إخراج ماله وملكه؛ لأنَّ في ذلك اختلاعه عن الدنيا. 

ويدل علق كللك: : ما روي مِنْ حديث أبي لبا لبابة أنه قال: فيا وسول الله إن 
ال ال 00 
مِنْ ذلك الثلث»2"7» ولَّمْ يأمره بإخراج جميع ماله. 

لعل نينا ال كاسع العريطت يي لغراج كل بال 10 رَ العلْثْ 
فقط2» نظرا لورثته وإبقاءَ عليهم؛ وجب بذلك أنْ يمنع الإنسان مِنْ إخراج 
كل ماله إبقاءٌ عليه وحفظا له إذا قصد إخراجه على غير وجه القَربّة المُجَدّدَق: 
وكآن مخجانها إل عق شل وله 

وما ذكرناه دلالة على أن الواججب إخعراج القّّيِ. 

فصل: 

وما الدليل أنَّه لا يجزته مِنْ ذلك كفارة يمين: 

فقوله تعالى: ملَْرَهُوأ الحو © [المائدة:1]. 

وما رويناه مِنْ قوله يَككِةٍ لأبي لبابة: #يجزتك مِنْ ذلك الثلث»©. 

ولأنّه لَمْ يَحْنَتْ في يمين مطلقة» ولا أوجب على نفسه نذرا مطلقاء فلَمْ 


(2) رواه البخاري (2742) ومسلم (511628]) من حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-. 


(0) تقدم تخريجه (ص: 7). 


تلزمه كفارة يمين» لأنَّ إلزام الكفارة لا يكون إِلّا مبذين الوجهين. 

واستدل مَنْ أوجب الكفارة: 

بقوله يَكَِه: «كفارةٌ النّذر كفارةٌ اليمين)7)؛ فعمَّ 

ورُوي أنه بكةِ قال: ١مَنْ‏ دودو لاابطيقة فعليه كمارة يمي ا 

ملعيو بار في إذا فعَلّه لزمه إخراج ماله [أو]0 ]8 إخراج حقٌ؛ 
ترحث أن يكوة ؤلفة اتدل كقازة يمية؟ ليله ذا قال :دوق لا فلت الدارة: 

فالجواب: أن قوله: «كفارة النذر كفارة اليمين»؛ معناه: النذر الذي َم 
يُسمّهء وقد ورد ذلك مفسرا في حديث آخر©. 

وقوله: ان زد تذو1 لا طق نعلي كسار يمين» لا يتناول مسألتناء لأنَّ 
النذر 511/ب] الذي لا يطيقه هو الذي لا يقدر على شيء مِنه» فيكون حكمه 
حكم مالَمْ يُسَمٌ فلزمه الكفارة» فأمّا ما يقدر على بعضه فيلزمه مِنْه نذرٌ ما 
يقدر عليه» فلا يوصّف بأنّه لا يُطيقه. 

والمعنى فيه إذا قال: «والله لا دخلت الدار»؛ أنَّه حالف بالله -عرَّ وجلٌ- 
يميئًا مجرّدة» فلزمته الكفارة» وليس كذلك إذا حلف بصدقة ماله أو نذرها. 

والله أعلم. 


(1) رواه مسلم (1645). 

(2) رواه أبوداود (3322)» من حديث ابن عباس» وقال: (روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله 
ابن سعيد بن أبي الهند» أوقفوه على ابن عبا 

(3) في (ل)» (ع): (وإخراج)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(4) ينظر ما تقدم (ص: 64-63). 


فصل: 

وأمّا الدليل على أنه لا كَرْقّ في ذلك بَيْنَّ اللْجاج والغضب وبَيْنَ التَبرْر 
والمحازاة؛ فقوله عَيَلِة: «مَنْ َذَّرَ أن يطيع الله فلَيُطِعْه)”» ولَمْ يُفرّق. 

ولقوله -جلٌ وعز-: لوا لود 4السسة::» ولَمْ يخصٌ. 

ولأنّه ألزم نفسّه قربةٌ إلى الله سبحانه بشرطٍ يصحٌ وقوعهء فوجب أن يلزم؛ 
أصله: إذا كان على وجه التَبرّر. 

ولآن انزو كالية: فلمًا لزْمّت الكفارة بالحِنثِ في اليمين على أي وجه 
حلف بها مِنْ تَبَرّرِ أو لجاج؛ فكذلك النذرء والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 

(ومَنْ حَلَفَ بنَحْرِ ولده فإنْ ذَكَرَ مقام إبراهيم ككِةِ أهدى هَذْيًا يُذبح بمكّة 
يرنه شاد وإِنْ لَمْ يَذْكْر المقام فلا شيء عليه). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

أمَا إذا لَمْ يَذْكٌر المقام ولَمْ يِه فلا شيء عليه؛ لأنَّ مُجرّد هذا النذر 
معصية» لأ دَبْحَ ابنه حرام محظورٌء فهو يجري مجرى نذرٍ شرب الخمر 
والزّنى© وغير ذلك؛ بل هذا أغلظ تحريما. 
(1) رواه البخاري (6700()6696). 


(2) في شرح صالح الهسكوري نقلا عن المصنف: (ولم ينوه). 
(3) نقله صالح الهسكوري في شرحه على الرسالة [88/أ]. 


فأمًا إذا ذَكَرَ المقام فإِنّه يُهدي هديا -عندنا-» وقال أصحابنا: إِنَّ ذلك 
استحبابٌُ وليس بواجب وجوب فرزض. 

وعند أبي حنيفة -رضي الله عنه-: أنَّ ذلك واجبٌ استحسانًا لا قياسا(» 
وهذا قريبٌ مِنْ قولنا. 

وعند الشافعي -رحمه الله-: إِنَّه للاشيء فيه على كُلٌ وجدا©. 

والقى يدل علق أله لين بؤاتمس: 

أن النبي كَكِِ قال: «لا نذر في معصية الله -عرّ وجلّ-0» وهذا معصية. 

وقال يَكِةِ: "لا نذر فيما لا يملك ابن آدم»)©. 

ولأنَّه نذرٌ لايُمكنه المضيٌ فيه بحال» فوجب ألا يلزمه شيء» اعتبارا بنذر 

فإِنْ قيل: فينبغي ألا تستحبوا له الهدْيَّ؛ كما لا تستحبون ذلك في نذره نحرٌ 
أبيه أو أخيه. 

قلنا: لا يلزم ذلك؛ لأنّه غير ممتنع أنْ يُجمّع الشيئان عليه في حكمء وليس 
ل يفن اجدمعا قي تقو الوبعوب الجتتمعا في سقوظ الاستحبابه وما 
21 استَحْبَبْنَا ذلك لقوله -تعالى ذكّره- في قصة إبراهيم يَكلّ: «( وَمدبَكهُ يذج 
عَظِيِمٍ # [الصافات:107]» فكان ذلك أصلا 2 ذبح الابن على وجه القربة؛ أن 


)1( «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (7/ 465). 
(2) «الحاوي الكبير» (15/ 489). 

(3) تقدم تخريجه (ص: 58). 

(4) رواه البخاري (6047) ومسلم (176). 


مالسا ةلمن إْنَ رَياَلقَيَرَوانيَ تت 
يستحب إفداؤه. 

وروي ذلك عن علي -رضوان الله عليه- وابن عباس على اختلاف عنه 

فرّوى منصور عن الحكم عن علي -رضي الله عنه- قال: «يهدي بدنة)20. 

ورّوى إسماعيلٌ بن أميّة عن عثمان بن حاضرٍ عن ابن عباس وابن عمر 
في رجل نثّر أن يتحر اينف فقالا: لايفجر جز ورا©: 

ورُوي عن ابن عباس: أَنَّه سئل عن رجل نذر [أن ينحر]© ابنه عند مقام 
إبراهيم يلك فقال ابن عباس: «يهدي كبشا مكانه»). 

وفذا كله اعت لأنّه قد رُوي عنه اختلاف فيه ورُوي عنه: كمّارة 


يمين 88 وروي عنه الرجوع عن ذلك» والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 
(ومَنْ حلّفَ بالمشي إلى مَكَةَفحَنِتَ؛ فعليه المشّيُ مِنْ موضع [حَلَفَ]", 


(1) مصنف عبد الرزاق» (16005) «مصنف ابن أبي شيبة» (12665)» عن سفيان عن منصور به. 
(2) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (12668) عن سفيان عن إسماعيل به بلفظه. 

(3) زيادة من المدونة يستقيم بها المعنى. 

(4) «المدونة» (1/ 577))» «مصنف عبد الرزاق» (15904)) «مصنف ابن أبي شيبة» (12653). 
(5) نقله صالح الهسكوري في شرحه على الرسالة [88/أ]. 

(6) «مصنف عبد الرزاق» (15832)» «مصنف أبن أبي شيبة» (12654). 


(7) في (ل) و(ع): (حنث)» والمثبت من متن «الرسالة» ومما سيأتي في الشرح. 


ب لاطي عب الوق لكوي 
ليمش إِنْ شاء في حي أو عمرةء فإنْ عجر عن المشي؛ رَكِبَ ثُمّ يرجع ثانية 
إنْ كَدَرَه فيمشي أماكنّ رُكوبهء فإِنْ عَلِمَ أل لا يقَدِرٌ قَعَدَ وأَهْدَى. 

وقال عطاء: لا يرجع ثانية وإِنْ قَدَىَ ويُجِرْئه الهَدَيٌ» وإذا كان [صَرورةً]1) 
جَعَلَ ذلك في عمرةء فإذا طاف وسعى وقصّر أحرم مِنْ مكة لفريضته. وكان 
مُتَمَتَم والجلاقٌ في غير هذا أفضلٌء وإِنّمامُستحب له التقصير في هذا استبقاءً 
للشَّعَثْ في الحي). 


قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر -رحمه الله-: 

إنّما لزمه المشي إذا حلف في الحِدْثِ به لقوله تعالى: لوفو ُو 4(الماعة1]. 

ولقوله سبحانه: ف وَأَبَغْأْيمَهْد أنَهِإِدَا عهَدثُرَ 14نسل: :9]» وهذا ألزم نفسه 
شيئا هو طاعة وقربة؛ فلزمه الوفاء به. 

وإنّما لزمه أَنّ مشي في حجٌ أو عمرة, لأنَّ الألفاظ إذا أطلقت ولها معهود 
في الشريعة حُملت على ذلك المعهود. ألا ترى أنه لو قال: الله -عرَّ وجل 
عليٌ نذر أنْ أصلي أو أصوم أو أحج؛؛ حمل على الصيام المعهود في الشرع» 
وكذلك في الصلاة والحج. 

كذلك المشي إلى مكَّة» لَمّا كان المعهود في الشرع أنه يكون في حج أو 
عمرة لزمه أن يمشي في أحدهماء لأنَّالله جل ذِكْره- ألزم الناس قصد البيت 


في أحد هذينء فإذا ألزم الإنسان نفسه قصده لزمه على الوجه الذي قرّرته 


(1) زيادة مِنْ متن «الرسالة» ومما سيأتي في الشرح. 


الشريعة» فإذا عيّن أحدّهما لزمه ما عيّنه. وإن لَمْ يعينّة كان مخيّرا [د5اب] في 

ينا شاع 
وقد رَوى عكرمة عن عقبة بن عامر الجهني: أن أخته نذرت أنْ تمشي إلى 

البيت» وسألته أنْ يستفتى لها رسول الله وك فاستفتاه لها فقال يَكُ: النَمْشء 
إمنواء سك مكحاو المسجد الحرام أو الكعبة أو الحَج © أو الحطيم!© 

في وجوب المشي عليه في حج أو عمرة» وكذلك بيت الله الحرام. 
فأما إِنْ قال: «عليَ المشي إلى الصفا والمروة أو منى أو عرفة أو ذي 
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طوى»» ولمٌ يرد الموضع المُسمّى بعينه؛ وإنْما أراد المشي على وجه القَرْبَةَ 
زقآل انوي عل الج ا 

(1) رواه أبو داود (3304) من طريق سفيان عن أبيه عن عكرمة به» وفيه: (إن الله لا يصنّع بمشّي 
أختتِك إلى البيت شيئا»» ورواه الطحاوي في #شرح معاني الآثار» (4821) من طريق مطر الوراق 
عن عكرمة به» وفيه: (إن الله لغني عن مشيهاء فلتركبء ولتهد بدنة»» ورواه أبوداود (3296) من 
طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس به وفيه: «فأمرها النبيٌ يل أن تركب وتّهِدِي هَدْيّاا ورواه 
البخاري (1866) ومسلم (1111644]) من طريق أبي الخير عن عقبة» وفيه: التمش ولتركب»» 
ولم أجد اللفظ الذي ذكره المصنف فيما بين يدي من مراجع. 

(2) يريد: الحَجَرٌ الأسود. 


(3) «الحطيم» كأمير: حجر الكعبة المخرج منها». [«تاج العروس» (31/ 504)] 
(4) «النوادر والزيادات» (2/ 499). 


فوجه قول ابن القاسم: هو أنَّه سمّى مواضع ليست هي البيت ولا مِنه 
ولا يعبر بها عنه» ولا تشتمل عليه؛ فأشبه إذا نوى الحرم أو بعض جباله 
وشازق تننية الك أن العحجر لآن ذللك اليك ويفارق أن تسوت 
المليعة أ ويك لأله يعمل عليه ويد وبا عنة: 

ويه قل أكون هو اله إذااسك العنفا والمروة أو عرفة امن فانها 
مواضعٌ يلزم قصدها في الحج» فأشبه أنْ يُسمّي الكعبة. 

ولأنَّ العادة جاريةٌ في الشرع أنَّ الإنسان إذا قال: ١عليٌ‏ المشي إلى الصفا 
والمروة أو عرفة أو متّى) فإنَّما يريد الحج أو العمرة؛ لأنَّ القصد بذلك 
القرب ولا قربةً في قصد هذه المواضع إِلّا على هذا الوجه. 

ولهذه المسألة فروع وشعب كرهنا الإطالة بذكرها. 

فأمًا قوله: (عليه أنْ يأتيّ بالمشي إذا كان قادرا عليه ولا يركب إِلَا أنْ 
يَعْجِرَّ)؛ فلانّه ألزم نفسه فِعْلَ شيء هو نشَكٌ» فلّمْ يكن له تركّه مع القدرة 
عليه إن تركه فعليه دم لأنَّ مَنْ ترك شيا مِن النْسك فعليه دمٌ إذا كان واجبًا 
عليه. 

ولالامخصن :نقد رقو لمعن الذى اوسعلن شه نور رديه 
بالطيب واللَبْسِء فإنْ عَجَرْ عن المشي جز له أنْ يركبء لأنّه لا يُطيق 
المشيء وإِنَّما تركه لعذر. 


وقد رُوي عن الي كك في المرأة التي نذرت أنْ تمشي إلى البيت ولَّمْ 


راهني رَْدِألقيروَايِ ‏ 
تطق المشيء فقال: ١مُرْها‏ فلْتّركبٌ إِنْ كانت لا تستطيع المشي)7". 

فإذا تقرّرَ هذا؛ فعليه الدّمُ. 

وللشافعي قولان: أحدهما: مثل ذلك» والآخر: لا شيء عليه©. 

والدلالة على وجوب الدّم: 

ما زوقاءىة نووت سكو عو ابه عباس أن رنبيول الله ككل قال لله . 
أو 531/ أ] لتركب ولتهد)2» معنى ذلك: مع العذر وعدم القدرة على المشي. 

ولأنّه إذا ألزم نفسه المشي فقد تعّنَ عليه لزومه؛ فصار كالمتعيّن بالشرع» 
وما تعيّن بالشرع لزم بتركه الدَّمُ مع القدرة والعجز؛ كالرّمِي إذا عجز عنه. 

فإنْ قيل: قوله: الله -عرَّ وجلّ- علي أن أمشي»؛ معناه: «إِنّْ قدرت على 
المشي»» فإذا كان عاجزا لَمْ يلزمه. لأنَّه محال أَنْ يُلزْم نفسه المشي وهو لا 
يقدر عليه. 

قيل له: ليس الأمر كذلكء لأنَّ ما يُلزِمُه الإنسانٌ نفسّه ويتعيّن عليه؛ لا 
فرق في تركه بَيْنَ العجز والقدرة -على ما ذكرناه-. 

فأمّا قوله: (إِنَه يمشي مِنْ موضع حَلَفَ)؛ فلأنّه الموضع الذي تناوله 
الوجوب. فلزم المشي منه. 


(1) لم أجده بهذا اللفظ فيما بين يدي من مراجع» وورد في رواية أبي داود (3303): عن ابن عباس أن 
أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك» فقال النبي كَلِ: «إنَّ الله لغني عن 
مشي أختكء فلتركب ولتهد بدنة». 

(2) «الحاوي الكبير؛ (15/ 472). 


(3) ينظر تخريج أصل الحديث فيما تقدم قريبا (ص: 90). 


ح ياي عب الوق ءاويا 

فإنّ قيل: لِمَ لا قلتم أن المشي يلزمه مِن الميقات؟ لأ" 
إذ لا قربة في المشي مما قبله. 

قلنا: ليس الأمر كذلك؛ لأنَّ أصل المشي مُتقرّبٌ به» وإِنَّما جُعل الميقات 
ترفيها وتخفيفاء وإِلّا فالأصل الإحرام مِنْ منزل الإنسان. 

وكذلك رُوي عن عمر وعلي-رضي الله عنهما- أَنّهما قالا: (إتمام الحج 
والعمرة أَنْ يُحرم من دُويرة أهله)("). 

وقال -تعالى ؤكُره-: وان ناتاس يلل َيَاوكَ يبكالاوع1 كلصا رايت 
كلق يق 4 الحج:27]» فمدحهم بإتيانهم رجالا عموما وِنْ غير خصوص. 

وقد رُوي عن ابن عباس أَنَّهِ قال: «ما فاتني شيء إلا أَنْ أَحجّ ماشيا»©, 
لأنَّ الله -تبارك وتعالى- يقول: ليود يبكالاريل كُلَصَا 4 فبدأ بالرّجّالة 
قَبْلَ الركبان. 

ورّوى سعيدٌ بن جبير عن ابن عباس أنه قال لبَنيو: «يا بني اخرجوا حاجّين 
مِنْ مكّة مُشَائ حتى ترجعوا إلى [مكّة]" مُشاكٌ فإنِّ سمعتٌ رسول الله كك 
يقول: «إِنّ للحاجٌ الراكب بِكُلٌ خطوة تخطوها راحلته [سبعين]*) حسنة» 
وللحاجٌ الماشي بِكُلٌ خطوة يخطوها سبع مائة حسنة مِنْ حسنات الحرم)»» 
(1) ينظر: «التلخيص الحبير؟ لابن حجر (4/ 1527). 


(2) #مصنف ابن أبي شيبة» (16002). 
(3) زيادة من مصادر التخريج. 
)4( زيادة من مصادر التخريج. 


2 1 


رسَالةِ كع - - 
قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: «الحسنة 20 ألف حسنة)20. 

فنا قوله: (إنّهِ إذا ركب لعجزه. وكانت فيه قدرة على العَوْد؛ نه يعود 
فيمشي ما ركبء ويركب ما مشي)؛ فلن المشي عليه في الأصل كما أوجبه 
على نفسه. وإِنَّما سقط عنه حال عجزه مِنْ غير سقوطٍ لأصل الركوب» 
والهدي إِنَّما هو لتأخير المشي أو تقطيعه؛ لا لأنّ المشي قد سقط عنه. 

قال محمد 1ة/ب] بن الحسن مُنكرا لهذا القول2: (أَمًا أن يمشي مِنْ حيث 
عجز فلا يكون عليه هديء أو يكون عليه الهدي للعجز؛ فلا يكون عليه عَودٌ. 

ورُوي عن ابن عباس: أنه أوجب المشي فقط. 

وعن عطاء وغيره: أنه أوجب الهدي. ولَّمْ يوجب المشي». 

قال: «فَأمّا الجمع بينهما فلا نعرفه)©. 

وهذا الذي قاله ليس بصحيح. لأنَّ العَوْدَ إِنّما وجب عليه لأنَّ الورجوب 
ا ا م 


0 
عنه إيجاب الهدي بالإسناد الصحيح. 


(1) ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (3/ 234) من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن سعيد بن جبير 
به ونقل عن أبيه قوله: "ليس هذا حديث صحيح». 

(2) «موطأ مالك» -روأية محمد د بن الحسن- (ص 2)29). 

2030 قال محمد عقيب نقل الخلاف السابق: «وبقول عطاء نأخذء يركب وعليه هدي لركوبه» وليس 


عليه أن يعود). 


فرَوى زائدة بن قدامة عن إسماعيل , بن أبي خخالد عن عامر عن ابن عباس: 
اوجن جطل غليه مهيا إلى اليك نمقي صف الطرق؛ * ثم أعيّى فركب» 
قال: يحج قابلاء فيركب ما مشى» ويمشي ما ركبء وينحر بدنة)20. 

وفي حديث آخر: «ويهدي هديا»©. 

ورُوي عن يحيى بن سعيد" أنه قال: يركب ما مشى» ويمشي ما ركب» 
ويذبح). 

وروي عن سليمان بن يسار وإبراهيم النخعي" وغيرهم. 

وما حكاه عن عطاء أنه لايرجع؛ فليس بصحيح -لِمَا ذكرناه-. 

فآما قوله: (إذا لَمْ يستطيع العَودَ فيه ولاشيء عليه)» فلآنَ الفرض قد 
سقط عنه بعجزه عنه فاقتصر على الهديء ولا فائدة في عوده. لأنّهِ إنّما يعود 
ليصل المشي ويُِلَمَقَه فإذا لَمْ يَقِرُ عليه فلا معنى لعوده. 

َأمّا قوله: (إِنْ كان صرورةًٌ مشى في عمرة, فإذا حلَّ أحرم بالحج وكان 
متمتعا)» فهذا إِنْ أراد أنْ يجمع في مشيه قضاءً فرضه ونذره. 
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عن الثوري؛ كلاهما عن إسماعيل به بنحوه. 

(2) رواية ابن أبي شيبة: ١يهدي‏ بدنة». 
(3) روى مالك في «الموطأ» (1716) عن يحيى بن سعيد أنّه قال: كان علي مشيء فأصابتني خاصرة» 
فركبتٌ حتى أتيتٌ مكة» فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا: «عليك هدي». فَلَّمّا قدمت 


المدينة سألتٌء فأمروني أنْ أمشى مرة أخرى مِن حيث عجزتٌ؛ فمشيت». 


(4) امصنف عبد الرزاق» (15866). 


فالوجه في ذلك: أن يحرم بعمرة فيكون قد قضى فرض المشيء ثُمّ يحرم 
بالحج فيسقط الفرض عن نفسه» ويكون عليه هدي التمتع؛ لتمتعه بإسقاط 
أحد السفرين فإِنْلَمْ يختر ذلك» وأراد أنْ يفرد كلّ واحد منهما بسفر ينشته 
له؛ فذلك له. 

فأمًا قوله: (إنَّه بحرم بالحيٌّ إذا طاف وسعى وقصّر)؛ فلأنّهِ لا يجوز له أن 
يحْرمَ إِلّا بعد الخروج من العمرة وأحكامهاء وذلك هو بالفراغ من الطواف 
والسعيء لأنَّه مالَمْ يفرغ مِنْ ذلك فالإحرام باق» والجلاق أو التقصير تحليل 
منها. 

وقوله: (إنِّ يُحْرِمُ بالحجٌ مِنْ مكّة)؛ فرخصة له» لأنَّ المتمتع له أن يفعل 
ذلكء وعليه الهدي. 

وأمّا قوله: (إنَّ الجلاق في غير هذا أفضلٌ)؛ فلما دَلْنا عليه في المناسك بما 
يغني عن إعادته"» وإِنَّما كان 1/541 التقصير في هذا الموضع أولى؛ لِمَا ذكرناه 
من استحباب تبقيته لشيء مِن الشعرء لتَحْصّلَ له الفضيلة بحلقه في الحيجٌ» 
فيكون قد جمع فضيلة النُسكين بالحلق والتقصيرء والله أعلم. 

قال -رحمه الله-: 


(ومَنْ نَذَّرَ مشيا إلى المدينة أو إلى بِيْتِ المَقِِس أتاهما راكبا إِنْ نوى 


(1) ينظر ماسبق (6/ 150). 


الصلاة في مسجدّيهماء وإلّا فلا شيء عليه: وأا غيرٌ هذه الثلائة المساجد فلا 
يأتيهما ماشيا ولا راكبا لصلاة تَذَّرّهاء ولْيُصَلٌّ بمَوضِعِه 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

ما وجوب الإتيان إليهما إذا أراد الصلاة فيهما؛ فلأمر النبي يك بذلك. 

ورّوى الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَللةٌ: الاتَشْلٌ 
ابعال إلى ثلاثة مساجد؛ [المسجد]" الحرام» والمسجد الأقصىء 
ومسجدي هذا»)2. 

ما غيرها؛ فليس عليه أنْ يأتِيّه لأنَّهِ لا فضيلة في إتيائها كفضيلة هذه 

المساجد» صلاة في أحد هذه المساجد كألف صلاة فيما سواه. 

وكذلك رُوي عن النبي ب أن قال: «الصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة 
فيما سواه؛ إِلّا المسسجد الحرام»!©. 

ولأنَّ هذه المواضع مشرّفة معظَّمة» ألا ترى أنه يجلب إليها مِنْ أعمالها 
في القسامة ولا يجلب إلى غيرهاء فكذلك في شد المُضِيٌ إليها. 

وللشافعي في نذَّرِ المشي إلى المسجد الأقصى أو إلى مسجد النبي كَل 
قولان: 

أحدهما: أنه يجب. 
(10) زيادة من مصادر التخريج. 


(2) رواه البخاري (1189) ومسلم (1397) مِن طريق سفيان عن الزهري به بمثله. 


(3) رواه البخاري (1190) ومسلم (1394) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 


والآخر: أنه لايجب". 
وال لال#هان عدون 
ما ذكرناه مِنْ قوله يكل «لا ُسْدَّ الرّحال إِلّا إلى ثلاثة مساجد» الحديث©. 
فإنْ قيل: هذا لا حجة فيه لأنَّه إخبار عن الرّحال تُشد إليهاء وليس في 
ذلك: ١تشدٌ‏ إليها) واجبا. 
قلنا: لذ يكلو أن يكون أزاد: وال سال) لأيجوز أن تعد إلا إليها» ادن 
يجن إلا إليها»؛ فبطل أن يكون أزادة قلا يجؤز»؛ لأنّ ذلك جائزء فلم يب 
إلا أن يون أرافك ل نحي قاد الاان نقيلة اله إلى هلاه لاهن 


فإِنْ قيل: هاهنا سم آخرء وهو 
المساجد الثللاث. 

فلذاة هذا بيط[ لآ قافنا ماعن قنها قل بعلن :عرره النفيلة 
مواضعهاء وإِنْ لَمْ يبلغ بعضّ فضيلةٍ هذه» كمسجد قباء. 

رَوى مالك وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر: «أنّ رسول الله وك كان يأتي 
مسجد قباء راكبا وماشياء فيصلي فيه)!©. 


(1) «الحاوي الكبير» (15/ 477). 
(3) رواه مالك في «الموطأ» (578) دون قوله: «فيصلي فيه/» وكذا البخاري (1194) من طريق يحيى 


ابن سعيد عن عبيذ الله» وقال: «زاد ابن نمير» حدثنا عبيد الله» عن نافع : (فيصلي فيه ركعتين»» اه 


ولأنّها مساجدٌ؛ الصلاةٌ فيها بألف صلاة» فلزم المشي إليها للصلاة فيها 
بِالتّدْر؛ كالمسجد الحرام.[54/ب] 

إن قيل: فقد رَوى عطاء عن جابر: أنَّ رجلا قام إلى النبي وَكِةِ يوم فتح 
مكة فقال: إِنّي نذرت إِنْ فتح الله -عزَّ وجلّ- عليك هذا البلد أَنْ أصلي 
ركعتين في المسجد الأقصىء فقال عَللِةِ: «صل هاهنااء قال: إِنيي وي ف 
المسجد الأقصىء قال: «صلٌّ هاهنا»» فأعاد عليه ثلاثاء فقال: «افعل ما ترى 
إِذَنْ00, 

قلناء يهل أن يكو ع3 ككل إرهن نه بالسين الى روياة على أن هذا 
يلزم في سقوط الفضيلة؛ والنّذْر يلزم في سقوط الوجوب. 

فإِنْ قبل :كل موضع [لم]© يلزم المشيئ إليه شرعا لم يلزم نذرّا؛ كسائر 
المساجد» عكسه: المسجد الحرام. 

قلنا: المعنى في سائر المساجد تسَاويها في فضيلة الصلاة فيهاء وليس 
كذلك المسجد الأقصى ومسجد النبي كَلِِ. 

فأمّا قوله: (إنّهِ إن أراد المشي إليهما للصلاة فإنّما الفضل في الصلاة, فإذا 
"ويملياسد 453١‏ موعن مز فيه الله به» قال الحافظ في «فتح الباري» (3/ 69): «ادعى 

الطحاوي أنَّها مدرجة, وأنَّ أحد الرواة قاله مِن عنده لعلمه أنَّ النبي يَكِيِ كان مِن عادته أن لا يجلس 

حتى يصلي». 
(1) رواه أبو داود (3305) مِن طريق حبيب المعلم عن عطاء به» بلفظه» وقال ابن الملقن في «البدر 


المنير؛ (9/ 509): هذا الحديث صحيح). 
() زيادة يقتضيها السياق. 


مسالل نرب ليواي 
لَمْ يُردُها فلا شيء عليه)؛ وليس كذلك نذره المشي إلى المسجد الحرام 
لأنَّ المشي إليه له أصل في الشرع وهو الحجٌ» فإذا نذر المشي لزمه ذلك في 
أحدهاء والله أعلم. 

قال -رحمه الله-: 

(ومَنْ نذر رباطًا بموضع من النغور فذلك عليه أنْ يأتيه). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ابن نصر -رحمه الله-: 

وذلك لأنَّ الررباط طاعةٌ وقربةٌ وفعلل خيرء فإذا ألزم الإنسانُ نفسَه فعله 
لزمه. لقوله -عر وتات «وا لوا الْكَيرَ © [الحج:77]. 

وقوله -عزَّ وجلّ-: ييا اليرت مثو صو أوصَاِيُوأ وبَايطُوأ 4 لال عمران: 
0 » قيل في التفسير: رابطوا في سبيل الله؛ وصابروا أعداء الله(2. 

ورُوي عن النبي يك أنّهِ قال: «رباط يوم في سبيل الله أفضل مِنْ صيام شهر 
ومِنْ قيامه» ومَنْ مات فيه وقي فتنة القبر» ونَّما له عمله إلى يوم القيامة»2. 

ورُوي أنَّ رسول الله وك قال: «كلٌ الميت يُختم على عمله؛ إلا المرابط» 
فإنَّهِ [يجرى]" له عمله إلى يوم القيامة» ويؤمّن مِنْ فتنة القبر»©. 


(1) اجامع البيان» (6/ 333)) «أحكام القرآن» للجصاص (2/ 335). 

(2) رواه مسلم (1913) عن سلمان بنحوه. 

(3) في (ل) و(ع): (يطوى)» ولعل المثبت أقرب للرسم وأوفق للسياق» وفي مصادر التخريج: (ينمو)؛ 
(ينمى). 

(4) رواه أبو داود (2500) والترمذي (1621) وقال: ااحديث حسن صحيح؟. 


وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم؛ فأغنى عن إعادته!". 


آخرٌ الأيمان والنّذر. 


عاد فى مد 
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باب في التكاح والطلاق والرجعة والظهار 
والإيلاء واللعان والخلع والرضاع [54/ب] 


واد مان واد 
دنوان حجنن 


ع 


1 
قال -رحمه الله-: 
(ولا نكاح إلا بو ع وصداق وشاهدين في العقد؛ فإن لم يُشّْهِدا في العقد 
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ابن نصر -رحمه الله-: 
الأصل في النكاح: 
قوله تعالى: امطاب كم من اليْسَله مدق وَتُلَلتَ ريع #[النساء:3]. 
وقوله سبحانه: وإ وأنكحوا الذي مَك وَالصَيلِحِينَ نباو © [النور:1/551]32]. 


وقوله عزَّ وجل : :99لا تَدكحُوأ الْمُشْركُتٍ حَبٍّ يؤِنّ 4 [البقرة:221]. 


(0) ينظر ما تقدم (ص: 4). 


102 0 سالةل” 5 ري دِاَلقَيَرَوَاقَ ب 
[الأحزاب:49]. 


في آيات كثيرة. 

فأمًا من السّنة: 

فقوله وَكِِ: «تزوّجوا؛ فإني أباهي بكم الآمم)2". 

وقوله: «تناكحوا تناسلوا»©. 

وقوله يَِهِ: اليا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج»0. 
وقوله ولِ: امن أحبّ فطرتي فليستنٌ بسنّتي» ألا وهي النكاح»©. 


(1) ينظر تخريجه في «التلخيص الحبير» (5/ 2453) لابن حجرء و«الأجوبة المرضية» للسخاوي» 
فقد روي من طرق كثيرة» أقواها رواية ابن حبان في صحيحه. وقال ابن حجر في «فتح الباري» (9/ 
71 ١ص‏ من حديث أنس بلفظ: «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم يوم القيامة» أخرجه 
ابن حبان2. 

(2) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (350): اجاء معناه عن جماعة من الصحابة» فأخرج أبو 
داود والنسائي والبيهقي وغيرهم من حديث معقل بن يسار مرفوعا: «تزوجوا الولود الودود. فإني 
مكائر بكم الأمم». ولأحمد وسعيد بن منصور والطبراني في الأوسط والبيهقي وآخرين من حديث 
حفص بن عمر بن أخي أنس عن عمه أنس قال: كان رسول الله َك يأمر بالباءة وينهى عن التبتل 
خبيا شديداء ويقول: «تزوجوا الوّدود الوّلود؛ فإنٍ مكاثر بكم الأمم يوم القيامة؛»؛ وصححه ابن 
حبان؛ والحاكم ولابن ماجه من حديث عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة رفعه: «انكحوا فإني 
مكاثر بكم1. وقد جمعت طرقه في جزءا. 

(3) رواه البخاري (5065) ومسلم (1400). 

(4) رواه عبدالرزاق في «المصنف» (10378) من طريق عبيد بن سعد مرفوعاء وقال البوصيري في 


«الإتحاف» (4/ 12): «رجاله رجال الصحيح إِلّا أنه مرسل». 


في أخبار كثيرة. 

ولأنّ فيه صيانة الفرجء وعمّة من الزَّنَىء والمكائّرة التي ندب الله -عرٌ 
وجا ورسوله كَلكْةٌ إليها. 

فصل: 

وليس بواجب عندناء وعند كافة فقهاء الأمصار(). 

وذهب داود بن علي الأصفهان إلى وجوبه© على شرائط يذكرها 
أصحابه؛ لقوله -تعالى ذكره-: مإتاَكِممَاطابَ لم يِنَالِيسَهِ © [الساء:3]» والأمر 
على الوجوبء ولقوله و: «من استطاع متكم الباءة فليتزوّج». وقوله كل: 
«تزوّجوا فإني مكائر بكم الأمم»» وقوله: «تناكحوا تناسلوا»)©. 


وقول عمر -رضي الله عنه- لأبي الزوائد: «مايمنعك أن تتزوّج إِلّا عَجْز 


أو فجور)©. 
ودليلنا: قوله -تعالى ذكره-: لإفََتكِمأْمَاطَابَ لكم ين اليس © [الساء:ة]» فردّه 
إلى ما يستطيبه. 


فإن قيل: قوله -عزَّ وجل-: لإمَاطابَ لم 246 يعني : ماحل لكم. 


(1) «بداية المجتهد» (3/ 936)» «المغني» (9/ 341)» «حاشية ابن عابدين؟ (4/ 65)» «المهذب 
للشيرازي» (2/ 423). 

(2) «المحلى» (9/ 3). 

(3) تقدم تخريج الأحاديث قريبا (ص: 102). 

(4) رواه عبدالرزاق في «المصنف» (10384). 


- 1 

قيل له: «الطّيبة) عازة عع ميفظية الفوم نو تقلددة دون التحليل؛ يقال: 
افعل مِن هذا ما تستطيعه وما طابت به نفسكء يعني: ما أحببتَ واشتهيت» 
وليس ذلك من التحليل في شيء. 

ثم لوثبت أنَّ المراد به: ما حل لكم؛ لم يُمنع ما قلناه؛ لأنَّ ذلك الحلال 
قد على علق ما تلان هد اتسنا ومفلة لآ جل ل الواعيات: الاترى آنه 
لا يقال في الواجب: افعل ما طابت به نفسك. 

ولأنّهِ عقدٌ يُتوصّل به إلى استباحة بُضع؛ كالرّجعة. 

ولذله مع تضيوية المرأة قراشاء كالوظة: 

ولأنّه عقد تزويج؛ فأشبه تزويج الإماء. 

ولأهعقد معاوضة» كالياغات والابجارات: 

فأمًا الظاهر؛ فدليلنا على ما بِيثاه. 

وقوله عَللِةِ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوّج)» لا حجّة فيه؛ لأنَّه علّق الأمر 
به بشرط القدرة على الوطء» والوطء عندهم غير واجب. 

وكذلك الجواب عن الأخبار الأكحر. 

وحديث عمر -رضي الله عنه-؛ لا تعلّق فيهء لأنّه إخبار عن امتناع ذلك 
الإنسان لابدّ أن يكون لعَجْرِ عمّا يتوصّل به إلى التّرويجء أو لاستغنائه عنه 
بوطء محرّم» وهذا لا يدلٌ على وجوب التُكاحء ولا على أنَّ كل تارك له إِنّما 
يتركه لذلك. والله أعلم. 


فصل : 

فم 3 ب] قوله: (لا نكاح ِل بوليٌ)؛ فَإِنَّه كما قال الوليُ عندنا من شرط 
صحَّة التكاح» فلا يجوز لامرأة أن تزوّج نفسهاء ولا أن تزوّجها امرأة» بكرا 
كانت أو ثب شريفة أو دنيّة» رشيدة أو سفيهة» حرّة أو أَمَةه أَذِنَ لها أم لم 
يأذن» لا يجوز ذلك بوجه. فمتى عدت امرأة عقد نكاح على نفسها أو على 
امرأةٍ غيرها كان العقد باطلاء دَكَل أم لم يَدحلء طال أم لم يطل. 

هذا قولناء وقول الشافعي!". 

وقال أبو حنيفة©: يجوز للمرأة أن تزوّج نفسهاء وهي وَليّهُ نفسها. 

وقال داود: يجوز ذلك لتيب ولا يجوز للبكر©. 
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واستدل أصحاب أبى حنيفة: 


- 


بقوله -تعالى ذكره-: «إ هن طَلَقَهَا كا يل لَه مِنْ بَعَدُ حَقٌَّ تكح دوجًا غير 4 
[البقرة:1230» فأضاف النكاح إليهاء وجعله زوجًا بعقدها. 

ولقوله عََية: ل يم أحق بنفسها من وليّها51؛ ‏ فعمّ الإذن والعقد. 

ولأنَّ كل مَن ملك التَّصِرّف في ماله بنفسه ملك التَّصِرّف في نفسه؛ كال جل. 
(1) «الأم» (31/6). 
(2) «المبسوط» (5/ 10). 
(3) «المحلى» (9/ 38). 


(4) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [89/ أ]. 
(5) رواه مسلم في ااصحيحه) (1421). 


106 َرَعْالرسَالةِ لان إْيَ ري دِألقَيَرَوَايَ ل 
ولأنّه عقد استباحة منافعها؛ فجاز أن تَلِيّهِ تَهاء أصلّه: منفعة الاستخدام. 
ولد عل فعاض فجاز أن تكون وليه نفسها فيه أصله: سائر عقود 
المعاوضات. 

ولآلّه عقن من العقودة قوجن اسعواء الجال والتشاء فيه أضله: شائر 
العقود. 

ودليلنا: 

قوله -تعالى ذكره-: (إوأتككوأ تكحوا اليس سكو © [النور:32]» فجعل إنكاح النساء 
رلك لجال "فدل عن أن ذلك لبن البهرة. 

وقوله -عزَّ وجل -: «إقل تَصُلومنَ أ يكحن جهن 4لالبقرة:232]. 

ففيه دليلان: نطق وسببٌ: 

فالتطق: هو نبيه -تعالى- للأولياء عن عَضْل أوليائهنٌ إذا أردن الترويج؛ 
فلو كان ذلك جائرًا لهنّ لم تكن معضولاتٍ بامتناع الأولياء منه. 

والسّبب: أنَّ هذه الآية نزلت في معقل بن يسار» وذلك أنه كان زوّج أخًا 
له من رجل فطلّقهاء فاعتدّت ثم عاد فخطبها فامتنع معقل» وقال: خطبها إليّ 
الناس» فمنعتهم وآثرتك بها فطلّقتهاء ثم أتيت الآن تخطبها! لا زوّجتكها 
بدأ قانول شاكع ون هذه الآيةه قال معقل : فقلت #سممًا وطاعة لامز 
ا 0000 


(1) (صحيح البخاري» (4529) (130 5) (5330) بمعناه مختصراء وينظر طرق القصة في اتفسير 
الطبري) (4/ 187). 


فكان الرَّوجٍ الذي طلّقها أبو البيّاح!©. 

فلمًا نباه الله -جلٌّ وعرّ- عن عضلها؛ دلّ ذلك على أنَّ الوليَ من شرط 
التكاح. 

وأمّا افتتاح هذه الآية بذكر الأزواج ثم المَيل إلى الأولياء؛ فذلك معروف 
في لسان العرب» كما قال: إوَاسْمَقدُوأ سوك من يَجَالِكُمْ © [الترةةدا» 
فخاطب البالغين» ثُمَّ قال: «إمِمَن يصَوْنَ يِنَ أَلشُهَدَآء © [البقرة:282]؛؟ فخاطب 
الحكام. 

وروى الناس من غير طريقٍ عن الي كل أنه قال: «لا نكاح إِلّا بولي»©, 
رواه ابن عباس وأبو موسى وعائشة وأبو هريرة» وجماعة رضي الله عنهم» 
فنفاه اسمًا وحكمًا مع عدم الوليٌّ. 

ولا يجوز أن يقال: هي وليّة نفسها بعقدٍ عُقد بوليٌ؛ لأنّ الوليٌ يقتضي 
ترلعلنه وذلك 1/56]يتضمّن كونه غيرها. 

ولأنّ ذلك يُبطل فائدة التكاح؛ لذن تيناقر العقوو تشقن إل لكيه ون 


(1) ينظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 186)» ففيه: «أبو البداح». 

(2) علقه الترمذي في اسننه» (1102)» وحسَّنهء قال: 'حديث عائشة في هذا الباب عن النبي وَلِ: «لا 
نكاح إلا بولي» حديث عندي حسنء رواه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة 
عن عائشة عن النبي يَلْةِ ا» والحديث فيه اختلاف كثير» ينظر في كتب التخريج» ليس هذا محل 
بسطهء وقال اين حجر في «التلخيص الحبير» (5/ 2278): «أطال في الكلام عليه البيهقي في 
«السنن»» وف «الخلافيات»» وابن الجوزي في «التحقيق»». 


1 - 
ولأنّه قد روي ما يُبِطِل ما قالوه» وهو قوله يَكِ: (أما افرأة هين 
ةوف كانه بالل فطع الرلى طيرها: 


9503 


ابن شهاب أخبره أن عروة أخبره عن عائشة -رضيى الله عنها- أن رسول الله 
يلد قال: «أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل -ثلانًا- ولها 
مهرها بما أصاب منهاء فإن اشتجروا فالسلطان وليٌ من لا ولك له)20. 
8 ك. 1 0 
ولأنّه أخبر بأنْ الولاية عند اختلاف الأولياء تنتقل إلى السّلطان» وهذا 
ينفى ما قالوه. 
وروى هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال يَكْو: «لا 
3 و 
نكاح إِلّا بولئ» والزانية هي التي تُتكح نفسّها بغير وليّ»©. 
وروى عبد السلام بن حرب عن هشام عن محمد عن أبي هريرة» قال: 
١‏ 0 و 5 ع و ِ 
قال رسول الله يَكَِِ: «لا تتكح المرأةٌ المرأك ولا تتكح المرأة نفسّهاء والزانية 
(1) رواه عبد الرزاق في 'مصنفه» (10472) عن أبن جريجء به بلفظه» ورواه أبو داود (2083) من 
طريق سفيان» وابن ماجه (1879) من طريق معاذ بن معاذء وعلقه الترمذي في اسئنه» (1102))» 
ثلاثتهم عن أبن جريج» وقال الترمذي: «حديث عائشة في هذا الباب ... عندي حسن»» وقال 
البيهقي في «السنن الكبرى»: «حديث سليمان بن موسى صحيح»» وقال اين حجر في «التلخيص 
اللحبير») (5/ 2277): «أَعِلّ بالإرسال»» ثم ذكر تخريجا جامعاء فلينظر. 
(2) رواه ابن ماجه (1882) من طريق محمد بن مروان العقيلي عن هشام بن حسان. به» بمعناه» وذكر 


ابن حجر في «التلخيص الحبير» (5/ 2279) أن قوله: «الزانية هي التي ...)» موقوف مدرج في 
الحديث. 


هي التي تكح نفسها”. 

وهذه نصوص مؤكدات. 

فإن قيل: قد اتفق على أنها غير زانية. 

قيل: يبقى انتفاء العقد وتحريم إيقاعه على موجب الظاهر. 

ولأنّه عقد نكاح؛ فوجب أن يفتقر إلى وليّ» أصله: العقد على الصغيرة 
والمجارة: 

ولاتباثائقة بالأترية كالاب 


ولأنَّه عقدٌ ينبت به الفراش؛ فلم يملكه مَن يكون فراشاء أصله: الأمّة. 

ولأنَّ الول شرطٌ في التُكاح احتياطًا للمنكوحة؛ وخيفة أن تحيولها شهوة 
التزويج والميل إلى الرّجال على التّسرّع في أن تضع نفسها في غير كفءء فلو 
ججعلت العقود إليهنّ لم يُوْمَن منهن ذلك» فيلحق الصّرر بهن والعار 
بالآولياء؛ فمَنِعنَ منه. 

وإذا ثبت هذا؛ فالمقصود من الظاهر: كونٌ الزّوج شرطًا في رجوعها إلى 
الأوّل. 

فأمًا صفة العقد ومن يليه فمأخوذ مِن غير هذا. 

وقوله: «الأَيّم أحقٌ بنفسها من وليّها» عنه ثلاثة أجوبة: 
(1) ينظر ما قبل وقال الدارقطني في «العلل» (21/10): «يرويه هشام بن حسانء واختلف عنه» 


فرواه عبد السلام بن حرب ومحمد بن مروان العقيلي عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة 


عن النبي يَلْْةٌ وغيرهم يرويه عن هشام موقوفا». 
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110 سَالة ل« بن إن ري ِالقَيْرَوَانْ س - 


- 


عله أن المراد به الَيّب؛ 0 وقال عقيبه: 
«والبكر تستأذن»» فعُلم أن المقصود به التّفرقة بينهما في أمر مطلوب بعقد 
التكاح؛ وهو أنَّ الأب لا يحتاج إلى استئذان البكرء وإنّما يحتاج إلى ذلك 
عرف وآن الكت لخد انك اعد اما ؤ ل ظريق [اكساوعليها: 

والثاني: أنه أثبتَ لها ولي في الحال» فقال: : «الأيّم أحقّ بنفسها من وليّهاه 
وعند أبي حنيفة: أنه لا ولي لهاء بل هي وليّة نفسها. 

والثالث: أنَّهِ أَث ذف الس ليا بلفقة الاخترالة :وهو قرله: «أحقٌّ)ء وهذا لا 


تمل إلا ده شيئين [56/ ب متشاركين في المعنى. إِلّا أن لأحدهما مزِيّة على 
الآخر فيه؛ كما يقال: «فلانٌ أفقّه من فلان4» إذا كان لكل واحد حظًا فيه إلا 
أذ الموصوف أ ايقن كيل ف للف المسى: 

وهذا يثبت للولئ حقا في العقد. ومخالفنا يُمنع ذلك جملة. 

والمعنى في الرّجِل؛ أنّه لا ولاية ولا اعتراض عليه في فسخ التكاح؛ 
والمرأةٌ لأوليائها الاعتراض في فسخ التكاح؛ لثبوت الولاية عليها في الكفاية. 

وكذلك المعنى في الإجارة؛ أنّه لا اعتراض عليها في فسخه. فكان لها أن 

وكذلك الجواب عن قياسهم على سائر عقود المعاوّضات. 

وقولهم: لأنّه عقدٌ من العقود؛ فاستوى الرّجال والنساء فيه يُتتقض بعقد 
الإمامة الكبرى. 


الها 


5 


ثم المعنى في سائر العقود أنه لا يحتاج فيها إلى كفء-على ما بِينّاه-. 
وبالله التوفيق. 

فصل: 

فأمّا داود فإنّه تعلّق بالظواهر التى ذكرناها لأبى حنيفة» وفَصّل بين البكر 

والبيّبِ بقوله يَليِيْةِ: اليبس لولج مع التَيّب أمر)"؛ وهذا غلط: 
لأن عموم الظواهر التي ذكرناها في المنع تشمل البكر والثيّب. 
ولأنيا ناقضة بالأقررة فاشتوت الك 
والخبر الذي رواه داود في نفي [الإجبار]©» والله أعلم. 
فصل: 
إذا ثبت أنَّ المرأة لا تعد على نفسها؛ فإنّها لا تعقد على غيرهاء ولا 

خلاف من قول أصحابنا أنّها لا تكون وليّةَ في عقد نكاح على امرأة. 
ورُوي عن ابن القاسم في «العتبيّة»: «أنّها تلي العقد على عبدهاء وآمَنْ ]0 

هي وصيّة عليه من أصاغر الذكور دون الإناث»)#. 

(1) روأه أبو داود ني (2100) والنسائي (3263) من طريق صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن 
عباس» مرفوعاء ورواه الدارقطني في سننه» (3576) من طريق صالح بن كيسان عن عبد الله بن 
الفضل عن نافع به فزاد في إسناده «عبد الله بن الفضل»»ء بلفظ: «الأيم احق بنفسها»» وقال 
(3579): «أصح في الإسناد والمتن». 

(2) في (ل» (ع): (الأخبار)» والمثبت أليق بالسياق. 

(0) زيادة من «عقد الجواهر الثمينة؟. 


(4) «عقد الجواهر الثمينة» (2/ 413)» «البيان والتحصيل» (4/ 312-311). 


ودليلنا على أنها لا تكو يه في 
قوله تعالى ذكره 0 تكحُوأ اديس مِسَكرْ #[النور:32]» فنجعل ذلك إلى الرّجل. 
وقوله يَكلِةِ: «لا تكح العراة المر )001 وهدا نى: 

ولذنها نأقية بالانر ةكلام 

ولأنَ كلّ من لم يصحٌ أن يعقد التُكاح على نفسه لنقص فيه؛ ذ فلايصحٌ أن 
يكون ولي في العقد. أصله: المجنون. 

فصل: 

فإذا ثبت القول أَنّها [لا تكون وليا في العقد على الإناث؛ فإِنَّها]© لا تكون 
وليّا في العقد على عبدها وذكور الأطفال التي تلي عليهم. 

فإِنَّهِ عقد نكاح؛ فلم تكن المرأة وليّة فيه» أصله: العقد على الإناث. 
ولأنَّ كلّ مَنْ لم يصمٌّ أن يكون وليًا في العقد على الإناث؛ لم يصحٌ أن 
ونوك ايعاد الد كوو قزل مدير 

ووجه التفرقة بينهما من ثلاثة أوجه: 

أحدها: ما ذكره ابن القاسم: وهو أنَّ الصَّبِيَ م مِن أهل العقد على نفسه. 
وكذلت العبدئ إلا انيما مكوهاة هن ذللق لال نه تقص هما عليه فإذا زالت 
زال المَنع» ألا ترى أنها لو أذنت لعبدها أن يعقد 0 [نفسه ]© لجاز ذلك» 
001010121211 للدارقطني (3539-3536)) 
و«السئن الكبرى» (13635)» و«الخلافيات» (6/ 24-23) للبيهقي. 


(2) زيادة يقتضيها السياق. 
(3) في (ل) (ع): (نفسها)» والمثيت أليق بالسياق. 


وكذلك الصبيٌ إذا بلغ يجوز عقده على نفسه؛ والأنثى بخلاف ذلك2". 
والثاني: أنَّ الصبئ قادر على رفع العقد إن كرهه, والأنثى بخلافه. 
والثالث: 1/521 أنه لا ولاية عليه في طلب الكفاءة» وليس كذلك الأنثى. 
والله أعلم. 
فصل: 
إذااقيف أن المراة شوو عم ها عار تقبيا و الا على غبرفاء قو فعليت 

ذلك فالتكاح فاسدٌ لا يصحٌ بوجه, طال أو لم يطل» دخل أو لم يدخل؛ لأنَّ 

فساده في عقده» فلا يصحٌ بوجه. 
وفي كيفية فُسخه روايتان©: 
إحداهما: أنه بطلاق» وهي رواية ابن القاسم. 
والأخرى: أنه بغير طلاق» وهي رواية ابن نافع. 
فوجه رواية ابن القاسم: هو أَنّه فسخ باجتهاد؛ أنه مختلف فيه بين أهل 

العلم» والفروج أولى ما احيط لهاء وإذا كان كذلك؛ وجب أن يكون فسخه 

بطلاق. 
ووجه رواية ابن نافع: هو أنه نكاح لو رام الرُوجان أو أحدهما 5 

عليه لم يجز ذلك» فوجب أن يكون فسحًا بغير طلاق» أصله: الفسخ بالميلك 

والرّضاع وغيره مِن الفسوخ. 

(1) «عقد الجواهر الثمينة» (2/ 413). 

(2) «المعونة» (2/ 728). 
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فإذا أدرك ذلك قبل الدّخول فلا مهر لها؛ لأنَّ التكاح الفاسدء إذا لم يقارنه 
وطء فلا يجب به مهرٌء ولا عدَّة عليها؛ لأنَّها غير مدخول بها. 

وإن دخل بها فإنَّ جميع هذه الأحكام تتعلّق به من إيجاب المهره والعدَّة؛ 
وتحريم المعاف و حرق اللستة لآن الوطء في التكاح الفاسد يجري 
حكمّه مجرى الوطء في النكاح الصحيح, ويلزم فيه المهر المُسمّى دون مهر 
المثل؟ لقوله يَِيةِ في الخبر الذي رويناه: «فإن مسّها فلها مَهرَها)7» وهذا يفيد 
اسن لاه معرّف بالإضافة إليهاء وفي يعض طرقة “افلها المسكن 26 

ولأنَّ ذلك متراضى به؛ فهو أولى مِن مهر المثل الذي لم يقع به التّراضيء 
وهذا خلاف البيوع؛ لأنَّ القصد من البياعات المغابنة والمكايسة» والمقصد 
مِن الذكاح المواصلة والمكارّمة -وسنذكرها من بعد إن شاء الله-9. 

فأما إن مات أحدهما قبل الفسخ فإنّهما يتوارثان على قول ابن القاسه©. 
وعلى رواية ابن نافع: لا يتوارثان. 

إذا ثبت جميع ما ذكرناه؛ فإن كانت المرأة وصيّة في عقد نكاح فإنّها ترد 
الأمر إلى غيرها؛ لأنَ حقٌّ الولاية ثابثٌ لها. 

وكذلك روي عن عائشة -رضي الله عنها-: «كانت تكلّم وتقرّر» حنَّى إذا 
لم يبق إِلّا العقد قالت: إعقديا فلانء فإنَّ النساء لا يعقدن»)©. 
(2) لم أجده بهذ اللفظ فيما بين يدي من مراجع. 
(3) ينظر ما يأي (ص: 2178 241183 376). 


(4) «المدونة» (2/ 169)» «التهذيب في اختصار المدونة» (2/ 156). 


(5) مصنف عبد الرزاق» (10499)» (امصنف ابن أبى شيبة» (16208). 


هذه جملة من القول في هذا الباب. وبالله التوفيق. 

فصل: 

فأنًا الشاهدان؛ فإنَّهُما عندنا مِن كمال العقد. لاا من شرط صحَّته فإذا أراد 
العقد فينبغي أن يحضرا شاهدين عدلين» فإن لم يفعلا أشهدا في المستأنئف. 
ولم يقدح الإخلال بهما في صحّة العقد. 

وقال أبو حنيفة!" والشافعي©: الشهود من شرط صحّة العقد. والإخلال 
بهما مانع من صحته: 

لما رُوي عن النَيَ يكَِ أنه قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»1©. 

وروي إل بولي مرشد وشاهدي عدل)571/ب]. 


0 
وقوله: «البغايا اللاي يُتكحن أنفسهن من غير بيّنة©. 


(1) «المبسوط» للسرخسي (5/ 30). 

(2) «الأم» (6/ 57). 

(3) قال ابن عبد البر في "التمهيد) (19/ 89): « وقد روي عن النبي يَكِِ: ١لا‏ نكاح إلا بولي وشاهدين 
عدلين» من حديث ابن عباس» وحديث أبي هريرة» وحديث ابن عمره إلا أنَّ في نقلة ذلك ضعفاءء 
وقال أحمد بن حنبل: «لم يثبت عن النبي يَكِةِ في الإشهاد على النكاح شيء» وقال: اليس فيه 
حديث صحيح» [«الجامع لعلوم الإمام أحمد» (52/15)]» وينظر تخريج طرقه في «التلخيص 
الحبير» لابن حجر (5/ 22274 22293 2295). 

(4) رواه البيهقي في "السنن الكبرى» (13713) مرفوعاء وقال: «المشهور ببذا الإسناد موقوف على 
أبن عباس». 

(5) رواه الترمذي في «سننه» (1103) (1104)» وقال: «هذا حديث غير محفوظ»» ورجّح وقفه على 


116 شَرحالرسَالَةَ لجن ني ريد أَلقَيْرَوَا ل ب 

وقوله: «كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح: خاطب ووليٌ 
وشاهدان)0. 

ولأن الح في سائر العقود لا يتجاوز المتعاقدين» وفي النكاح يتجاوزهما؛ 
أنه يتعلّق بالنّسبء فاحتيط له بالإشهاد خوفٌ جحده. 

ون الإشهاد وضع للقرق بين التُكاح والزَّنى؛ لأنَّ الزّنَى يقع في العادة 
مستترا بهه فشُرط الإشهاد في التُكاح لتحصين الأنساب وحفظها. 

ولآئه عقن مقصوة داسجا حة وطء فون أن ريظله ترك الأشهاف أضلة: 
إذا شرط فيه الكتمان. 

ودليلنا: قوله -عرٌّ وجل -: (لأودُوا أياْلْحْقُودٍ #لالمائدة:1]. 

وقوله -عرَّ وجل -: لإمَاتَكِمْمَاطَاب لم #الساء:د]. 

ولم يأمر بالإشهاد. 

ولأنه عقو ساوضة و فاضه ساك تصقر الساو قتا 

ولأنّه عقدٌ على استباحة منافع؛ فأشبه الإجارة. 

ولأنَّهِ عقد يتوصّل به إلى استباحة البُضع؛ فأشبه شراء الأمة الجائز للمبتاع 
وطؤها. 

لله استباحة بُضع؛ فأشبه الرّجعة. 

انحن يقضيد بها التوتى فى الشرع قله ايك اقرط عقن الاح 
كالب هن والكفالة. 


(1) أورده ابن قدامة في «المغنى» (9/ 374)» وقال: «هذا لانعرف صحته». 


فأمًا الأخبار؛ فمحمولة على نفي الكمال والفضيلة -بما ذكرناه-. 

والأخبار الأأخر؛ يحتمل أن يكون عبّر فيها بالإشهاد على الإعلان وترك 
التَّوَاطئ بالكتمان» على ما نقوله في بطلان النكاح المتواصى بكتمانه. 

وما ذكروه من أنَّ الح في التكاح يتجاوز المتعاقدين إلى حفظ السب 
لئلّا يجحد؛ باطلٌ بالنُّسب بالهلك. 

وبأنَه لوكان موضوعا لذلك لم يكن له طريق إلى نفيه» وقد جعل له ذلك 
في الشرع باللّعان. 

وبأنَّهِ يجوز أن يُحضر شاهدين عندهم ويستكتمهما العقد. وذلك مما لا 
يقع به الفرق بين التُكاح والزّْنىء ولا يوجد معه الحياطة للنّسب. 

وقولهم: إِنَّهِ يكون ذريعة إلى الزّنى؛ باطل به إذا تواصوا بكتمانه» وباطل 
بشراء الأَمّة التي تراد للوطء؛ لأنَّهِ إذا لم يشهدا أمكن أن يقول: هذه أُمَتي. 

وقياسهم على التّواصي بكتمانه؛ باطل بما ذكرناه» وبالله التوفيق. 

فصل: 

وإذا تواصوا بكتمان التكاح بطل العقد. 

وقال أبو حنيفة"" والشافعي©: لا يبطّل. 

لأنَّه عقدٌء فلم يُفسده التّواصي بالكتمان» أصله: سائر العقود. 

ولأنَّ الإشهاد متى وقع في سائر الحقوق تعلّق به حكمٌ وإن وَصَّى الشهود 
(1) «الحجة على أهل المديئة» (3/ 224). 
(2) «الأم» (6/ 58). 


118 سَرَدَا ات أي رَيْدا قَيَرَوَايّ 0 
بالكتمان حالٌ تحمّل الشهادة. 
ودليلنا: 


ما رواه القاسم بن محمد عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله َك 

قال: «أظهروا النكاح» واضربوا عليه بالغربال)". 
5 : 8 

وإذا تواصوا بكتمانه فذلك ضد الإعلان» فيجب منعه. 

وما روي عن النبئ يك :1/5 أنه بمى عن نكاح الْسّر. 

وإتاتواضيوا يكتبانه فهو سر : 

ولآن الزنى يقع مستترا به مكتّتما غير معلن» فوجب أن يكون النكاح واقعًا 
على صفة تخالفه من الإشهار والإعلان» وليس ينفع في ذلك ما يذكرونه من 

الإشهاد؛ لأنّه إذا قارنه التّواصي بكتمانه فقد وقع على صفة الزّنى وطريقته» 

فالإشهاد غير نافع» وهذا المعنى هو الذي قصده صاحب الشريعة بقوله وَكِةِ: 

«أعلنوا النكاح» واضربوا عليه بالغربال)©. 

10 رواه الترمذي (1089) من طريق عيسى بن ميمون» وابن ماجه (1895) من طريق خالد بن إلياس 
عن ربيعة» كلاهما عن القاسمء به» بنحوه» وقال الترمذي: «حديث غريب حسن في هذا الباب. 
وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث»» وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
(2/ 138): #عيسى بن ميمون ضعيف جدا لا يلتفت إلى ما روىء وأما الطريق الأول ففيه خالد 
ابن إلياس» قال أحمد بن حنبل: هو متروك الحديث». 

(2) روى ابن وهب في اجامعه» (247) من طريق حسين بن عبد الله بن ضميرة عن عمرو بن يحيى 
المازني: «أنَّ رسول الله يك كان يكره نكاح السّرٌ حتى يُضرب بالدّفٌ» وقال البيهقي في «السئن 


الكبرى» (14700): #2 حسين بن عبد الله ضعيف». 


وروي عن علي -رضوان الله عليه-: «أنه اجتاز بباب فسمع أصوات 
وضجة» فقال: ما هذا؟ قالوا: رجلٌ تزوّجء فقال: هذا والله التكاح. لا الزّنى 

ولا نكاح الْسَرٌ)0". 
وعن عمر -رضوان الله عليه-: «أنه رُفع إليه رجل تزوّج وكتم تزويجه. 

ففرّق بينهماء وقال: لو كنت تقدّمت في ذلك [لرجمت]©510. 
وإذا ثبت هذا؛ فاعتبارهم بسائر العقود باطل؛ لأنّا قد اتَفقنا على أنه لابن 

من اعتبار معنى زائدًا يفارق به الزنى. 
فقالوا هم: 0 
وقلنا نحن: هو أن لا يستتر به. 
وكيف تصرفت الحال؛ فالقياس على سائر العقود لا يصحٌ. 
وقولهم: يتعلّق به حقّ وإن رضي الشهود بالكتمان؛ كلام مجمل» إن 

أرادوا بالحقٌّ الصَّحَّة فهذا موضع الخلافء وإن أرادوا شيئًا من أحكام 

التكاح فذلك لمعنى يرجع إلى كونه مجتهدا فيه» وهذا موجود في سائر 

العقود. والله أعلم. 

(1) رواه ابن وهب في «جامعه» (246) -ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (14700)- من طريق 
حسين بن عبد الله بن ضمرة عن أبيه عن جده عن بن أبي طالب مرفوعاء وقال البيهقي: «حسين 
ابن عبد الله ضعيف». 1 1 

(2) بياض في (ل) و(ع): والتصحيح من مصادر التخريج. 


(3) رواه مالك في «الموطأ» (1960). 
(4) كذا في (ل) و(ع). 


10 شَرَح رسال لابو أي رَيدِأَلقَيْرَوَانَ - 
فصل: 
فأما قوله: (وصداق)؛ فالأصل فيه: 
قوله سبحانه: مإ وََانْوَالِنَسَه صَدَ فقن جه 4 [النساء:4]. 
وقوله ع 00 اهن أسجورطرك وَريصَةٌ 4 [الساء:24]. 
وقوله تعالى ذكره: مإوَءَاُوهْرى أَجورَهنَالْمَعروفٍ © [الساء:25]. 
وقوله َيِه «أَدُوا العلائق»» قيل: وما العلائق؟ قال: «ما رضي عليه 
الأهلون)2". 
وقوله للذي خطب المرأة: «هل معكٌ ما انا به؟20. 
ولاخلاف أنَّ الصداق مستكقٌ لا يجوز التّراضي بتركه والله أعلم. 


7001 


مسكالة 
قال -رحمه الله-: 
8 2 
(وأقل الصٌداق ربع دينار). 
قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب ابن نصر -رحمه الله-: 
لا خلاف أن أكثر الصٌّداق لا حدّ له. وإِنَّما الخلاف في أقلّه. 
فعندنا أنه مُقدّر من الذّهب بربع دينار» ومن الفضة بثلاثة دراهمء لا يكون 
(1) رواه الدارقطني في سئنه» (3600)» وقال ابن أبي زيد في «الذب عن مذهب مالك» (2/ 620): 
لاحديث واوا. 


() رواه البيهقي في «السنئن الكبرى» (14351) من طريق مجاهد عن علي مرفوعاء في قصة خطبته 
فاطمة -رضى الله عنها-. 


0 
صداق دون ذلك. 


1 1 2 
وقال أبو حنيفة!): أقله عشرة دراهم. 
53 

وقال الشافعي2: ليس له مقدار محدود» وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز 

أن يكون مهرًا. 
320 2 

لقوله كَلَِةِد «أدوا العلاتق»» قيل: وما العلائق؟ قال: «ما تراضى عليه 
الأهلون»)©, فَحَم القليل [58/ب] والكثير. 

وقوله: التجهس ولو خحاتج”" من حديد)250 وذلك ينفى التحديد. 

وقوله: امن استحل بدرهمين فقد استحل»6. 

ولأنّه عقدُ معاوضة؛ فلم يَتَقدّر العوض فيه بالشرع: أصله: البيع. 

41 0 3 
ولأنّه بدل مستفاد بعقد؛ فأشبه سائر العقود. 
ولأن كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهراء أصله: ربع دينار. 
ع لنه ل اع 31 3 ع 2 

ولأن كل عوض لم يتقدر أكثره بالشرع لم يتقدر أقله» أصله: سائر 
(1) «النتف في الفتاوى» (ص5 29)) البدائع الصنائع» (2/ 275). 
(2) «الحاوي الكبير» (9/ 397). 
(3) رواه الدارقطني في «سننه» (3600)» وقال ابن أبي زيد في "الذب عن مذهب مالك» (620/2): 

(احديث واوا. 
(4) كذافي (ل) و(ع). 
(5) رواه البخاري (5135) ومسلم (1425). 


(6) رواه البيهقى في «السنن الكبرى» (14372) وفيه: ابدرهم) بدل «درهمين»» وقال ابن أبي زيد في 
«الذب عن مذهب مالك» (2/ 22 6): احديث منكر, لا يصح). 


122 شَردَالرسًا ةلب أن رَيدِاَلقَمَرَوَايَ ب 
الأعواض. 

ودليلنا: 

أنّهِ عضوٌ محرّمٌ تناوّله مِن أجل حقٌّ الله -تعالى ذكْره- إِلّا بمال؛ فوجب 
أن يكون أقلّ ذلك المال مقدّراء أصله: قطع اليد في الصّرقة. 

وإن شتت قلت: أنه مال يستباح به عضوء قرعت أكون لفل قا 
في الشرع» أصله: ما يُّقطع فيه اليد. 

ولأنَّ المهر في التُكاح حقٌّ لله -تعالى ذكُره-» بدليل أَنّهما لو تراضيا 
بإسقاطه لم يجزء وإذا ثبت ذلك؛ وجب أن يكون مقدّراء كالرّكوات 
والكمازاتة 

ولا يلزم عليه الثمن في البيع والأجرة في الإجارة؛ لأنّهما لو تراضيا 
بإسقاطه لجاز. 

فأمًا قوله يَكْ: «أَدُوا العلائق»؛ فَإِنَّ إيجاب الأداء لا يدل على سقوط 
التقدير ف الأضدلء فيكو قافذتة أن تسمه ماندؤن المقذار لا فييك العقد. 

عاد الأخر إن امعكي امسر نيا ابل لاهن لكين 

وكذلك خبر الخاتم لما قال: «لا أجد شيئاء قال: التمس ولو خاتم”" من 
حديد)؛ أ كاله قرفو ليس ركاه تعد فقول فى االأمة: «فليبعها ولو 
بضفير»©» يريد: وإن قلّ الم حدًّا على بيعها والتّزهيد فيها. 


(1) كذافي (ل) و(ع). 
(2) رواه البخاري (2153) ومسلم (1703). 


والمعنى في البيع والإجارة أَنَّه يصحٌ تمليكه بغير عوض؛ فجاز أن لايتقدّر 
العوض فيه والبضع لا تملك منافعه إلا بعوضء فلذلك يقدَّر العوض فيه 
واكاك امد ساد لد 

وقياسهم على الرُّبع دينار؛ غير صحيح. لأنَّه قد ثبت له حرمةٌ في الشَّرعَ؛ 
وفراداك فلو التدييوالسى كناف موده 

وقولهم: كل وض لم يتقدّر أكثره بالشّرعَ لم يتقدّر [أقله]؛ باطل 
التق هي وض مِن الاستمتاع أكثرها غير مُقدّره وأقلّها مُقدّر. 

ولأنَّ نفي تقدير الأكثر لا يوجب نفي تقدير الأقلٌّ» كالنّصاب الذي تقطع 
فيه اليد» والله أعلم. 


قال -رحمه الله -: 

(وللأب إنكاح ابنته البكر -وإن بلغت- بغير إذنهاء وإن شاء شاورهاء وآمًا 
غير الأب في البكر -وصيٌّ أو غيره- فلا يزوّجها حتى تبلغ وتأذّن وإِذْنْها 
صماتهاء ولا يزوج التَيّبَ أب ولاغيره إلّا برضاها). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-1/591]: 

أمّا النّجويز للأب أن يزوّج ابنته البكر الصغيرة فإنّه إجماعٌ لا خلاف فيه. 


و 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 


24 رحا لرْسَالةَ لجن أي رَيْ د الَمرَوَاقَ ب 

قوله تعالى ذكره: وَل َِسَنّمِنَالْمحِضٍ من شاك إن اريس دعبن تَلَدمَهُ 
أَشْهْرِ وَل لرَيحِضْنَ © [الطلاق:»]. 

فجعل على من لم تبلغ المٌّحيض عدَّة كما جعلها على اليائسة» والعدّة لا 
تجب إِلّا عن فراق في نكاح صحيح. فدلّ ذلك على جواز نكاح الأصاغر. 

وحديث عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: «تزوّجني رسول الله كك 
وأنا بنت سبع سنين» ودخل بي وأنا ابنة تسع)(2. 

وقد أحطنا علمًا بأنّ من لها سبع سنين فإنَّها ما بلغت. 

فصل: 

وما إذا بلغت؛ فحكمُّها في إجبار الأب إِيّاها حكم الصّغيرة» لافرق بينهما 
إِلّا استحباب مشاورتها ون غير إيجاب. 

هذا قولنا وقول الشافعي2. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأب ولاغيره إجبارهاء ولا تزوّج إلا برضاها؛ 
لقوله يك «شاوروا النساء في أبضاعهنٌ)0. 
(1) رواه أبو داود في «سئنه؛ (22121)) وفيه: اسبع» أو ااست»» وأصله في «الصحيحين»» ينظر: 

«صحيح البخاري) (5158(]5134()5133003896(0)3894)) واصحيح مسلم"(1422). 
(2) «الأم» (6/ 435). 
(3) «الحجة على أهل المدينة» (3/ 126). 
(4) رواه النسائي في اسننه» (6 26 3) وأحمد في "المسند» (24185) من حديث عائشة:» بلفظ: «استأمروا 


النساء في أبضاعهنٌ)» وهو بمعناه ف الصحيح البخاري» (26946 وااصحيح مسلم» (1420) وفيه: 
لاعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قلت: يا رسول الله» يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: النعم!). 


وروي أن رجلا زوّج ابنة له بكرًا بغير إذنهاء فذكر ذلك للنبيٌ كه فردً 
نكاحها"". 


وروي أنه خيّرها©. 

ولأنَّها تملك الولاية في مالها بنفسها؛ فلم يملك العقدّ عليها بغير إذنهاء 
ولأنَّ البلوغ وعدم الحجر ينفي الإجبار؛ كالغلام. 

ودليلنا: 

قوله -تعالى ذِكْره- في قصة شعيب -عليه السلام-: فيد أن أتكسلك 


إحدى اندي هتين © [القصص:27]) فأخير أن ذلك مَوكول إل إرادته واختياره 


دونبن. 
وقوله سبحانه: «إوأتكحوأ المي ودود ب [النور:32]» ولم يشترط الإذن. 
وقوله يكلِْ: «الأيّم أحق بنفسها من وليّهاء والبكر تستأذن»©؛ والمراد 


0 


ب«الأَيّم) هاهنا: الثيّب. 


آذ 


ووجه الاستدلال: أنه قصد التفرقة بينهما في الإذن» فيجب أن نثبته 


(1) رواه الدارقطني في «سئنه» (3560) من طريق عطاء بن أبي رباح مرفوعاء وقال: «الصحيح 
مرسل»» وينظر طرقه في «الخلافيات" للبيهقي (6/ 47). 

(2) رواه أبو داود (1875) وابن ماجه (2096) من حديث ابن عباس مرفوعاء وقال أبو داود: ارواه 
الناس مرسلاء معروف»» وقال البيهقي في «الخلافيات» (4035): «يقال: إن هذا الخبر في الأصل 
مرسلء وكل من ذكر في هذا الإسناد ابن عباس فقد وهم». 

(3) رواه مسلم في (اصحيحه) (1421). 


لإحداهما ولا نثبته للأخرىء» ليحصل الفرق. 
وعلى قول أبي حنيفة لا يحصل فرقٌ؛ لأنَّ الإذن مستكقٌ لها. 
وأيخناقرلة «الكر تدادة علج الالسنناي» لأن الاذن سحن 
للثيّب في قول الجميع. 
وروي نهو زوج ابئتيه مِن عثمان -رضوان الله عليه- ولم يستشرهما)!". 
ولأتبا تكن ى دكاتا إلى تطفها نمع القت علي نكا انان 


ا 


عازه #السقوة وعدا وصقان اتغترازا من الجن والحرساة وقامنا 
على الشكيرة بعلة النكازة: 

ولأنَّ ولاية الأب ثابتة عليها في المال وإن بلغت؛ فكذلك ييجب (::/ب: أن 
تكون في الإجبار» كالصغيرة. 

وإذا ثبت هذا؛ فقوله كَل ١اشاوروا‏ النساء في أبضاعهن»)2؛ محمول في 
الأب على الاستحباب» وني غيره على الإيجاب. 

والخبر الآخر؛ قضية في عَينء يجوز أن يكون كانت مُعيِسة أو زوجت مّن 
به ضررء ولا يصحٌ ادّعاء العموم فيه. 
وقولهم: إنها تملك الولاية في مالها بنفسها؛ غير مسلَّم عندناء والمعنى في 
ليّبِ أنَّ إذنها يفتقر إلى التُطق مع القدرة عليه والبكر بخلافهاء وكذلك 
الغلام لمّا افتقر نكاحه إلى إذنه نطقا؛ افتقر إلى رضاه. وبالله التوفيق. 


أن 
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(1) لم أجد ذكر الاستشارة صريحا فيما بين يدي من مراجع. 


(2) تقدم تخريجه قريبا (ص: 124). 


ب لاطي عب الوق اويا 

فصل : 

واختلف عنه في البكر المُعنسة -وهي التي قد برز وجهّهاء وعرفت الأمور 
وباشرتها- فعنه فيها روايتان: 

إحذا ها قوت إجباره عليها: 

والآخر: زواله عنها. 

فوجه ثبوته: فلأنّها بكر؛ فأشبهت التي لم تعنس. 

ووجه سقوطه: فلأنّها قد برز وجههاء وخبرت أمرّهاء وعرفت مصالحها؛ 
فقام ذلك مقام التيُوبَة» فوجب أن يرتفع الإجبار عنها. 

فصل: 

واختلف عنه إذا عادت إلى الأب وهي بكر إِلّا أنَّ الأظهر من قوله: إن 
كان عودّها عن قرب ولم يَطُّلْ أمرُها؛ فله أن يزوّجها بغير رضاهاء وإن كان 
قد طال أمرها و برز وجهها وشهدت المُشاهد فليس له إجبارها. 

ووجه ذلك: هو أنه إذا عادت إليه عن قرب فإنها على الحال التي كانت 
عليها عند الأب من عدم خبرتها بأمورها ومعرفتها بمصالحها؛ لأنّها لم 
يتل بها فيثبت لها حكم الثيُوبة» ولا طال أمرها. 

فأمًا إذا طالت إقامتها وبرز وجهها؛ فقد عَدِمَ هذا المعنى منهاء وصارت 
في حكم الثيّب» فانقطع إجبارُها. 

وهذه المسألة في معنى التي قبلها. 

فإذا ثبت هذا؛ فالظاهر المعتبر في ذلك: سَنَةُ. 


128 6 كا د كن ددا قَيَرَوَاقَ ل 

ووسوذلاك: انياهدة تمكو فليا اكير ايها وبر جيه لأن ذلك 
أمر يحتاج فيه إلى مُهلة تختبر بها حالهاء فكانت السَّئّة أولى؛ لأنَّها قد جعِلت 
[أمدا]" يُتعرّف منه حالٌ في التُكاح؛ وهو العُنَّه وذلك في غير التكاح أيضّاء 
فكذلك في هذا الموضع. والله أعلم. 

فصل: 

فآمّا قوله: (وإن شاء شاورها): 

فلقوله يَكلِ: «شاوروا النساء في أبضاعهنٌ)©. 

وروي: «أنه وَككِةِ كان إذا أراد أن يزوج بعض بناته جلس إلى جانب خدرها 
وقال: إِنَّ فلانا يخطب فلانة)©. 

وَلَأن ذلك أطني لغلبها وريد فى زتعاظها: 

وقد قيل: إِنَّ الفائدة في ذلك ربّما كان بها عيب باط لا يقف عليه غيرها 

فصل: 

ما قوله: (لا يزوّجها غير الأب حتّى تبلغ وتَأدن) فهذا هو أظهر الرّوايات 
عن مالك -رحمه الله-. 
(1) في (ل)» (ع): (أمر)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) تقدم تخريجه (ص: 124). 
(3) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (13707) من طريق يحبى بن أبي كثير بإسناده عن أبن عباس 


وأبي هريرة مرفوعاء وقال: ليس بمحفوظه والمحفوظ من حديث يحيى مرسل»» وكذا رجح 
الدارقطني في «العلل» (9/ 277) إرساله. 


وقد روي عنه: أنَّ غير الأب يزوّجها 1ه8/6: ولها الخيار إذا بلغت. 

وروي عنه: إن دعتها ضرورة ومسّتها حاجة؛ وكان مثلّها يوطأء ولها في 
النكاح مصلحة؛ جاز تزويجها. 

وأصحٌ الرّوايات والمعمول عليه والذي به نفتي وعليه نناظر: هو ما ذكره 
أبو محمد ابن أبي زيد -رحمه الله-؛ أنه لا يزوّجها غير الأب على أيٍّ وجه 

وإلى ذلك رجع مالك» وذكر ذلك محمد بن عبد الحكم'". 

وهو قول الشافعي2. 

وعند أبي حنيفة©: أنَّ لسائر الأولياء أن يزوّجوها قبل البلوغ, ثمّ هل لها 
الخيار إذا بلغت أم لا؟ مختّلف بينهم فيه. 


واستدلُوا على جواز ذلك: 


تنح مُوشَنَ 4 [النساء:127]. 
فروي عن ابن عباس وعائشة -رضى الله عنهما- أن هذه الآية نزلت في 
اليتيمة تكون في حجر وليّهاء فيرغب في جمالها ومالها ولا [يقسط ]© في 


(1) #المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (ص: 188). 

(2) «الأم (6/ 47). 

(3) «الحجة على أهل المدينة» (3/ 140). 

(4) في (ل)» (ع): (يسقط)» والمثبت من «تفسير الطبري» (7/ 537). 


130 ص َرَحالرْسَالةِ لجل إْيَ ري دِألمَيروَاي س - 
صداقهاء فنّهوا أن يتزوّجوهنٌ أو يبلغوا بهن أعلى سُنتهنَ في الصَّدقات2". 

وعموم الآية والخبر يقتضي جواز تزويج الوليٌ الصّغيرةَ من نفسه متى 
أوفاها مهرّهاء وليس في الأولياء من يملك تزويج الصّغيرة من نفيسه إلا ابن 
العجٌ» ومتى ثبت لنا هذا الحكم في ابن العم ثبت في غيره؛ لأنَّ أحدًا لا يُفرّق 
دودادولا ذوارت كتضيية نأفيئه الأبن: 

ودليلنا: 

ما روى نافع عن ابن عمرء قال: توفي عثمان بن مظعون -رضي الله عنه- 
وترك بنته» وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون -وهما خالاي-. فخطبتها إلى 
قدامة فزوَّجَنيهاء ودخل المغيرة بن شعبة إلى أُمّهاء فأرغبها فحَطّت إلي 
وحطّت الجارية إلى هوى أمّهاء فارتفع أمرها إلى رسول الله َك قال قدامة: 
يا رسول الله» بنتٌ أخي أوصى بها إلىّء فزوّجتها ابنَ عمّتها عبدَ الله بن عمرء 
فلم أقصّر في الصّلاح ولا في الكفاءة» ولكنّها امرأة قال رسول الله عَكئاة: هي 
يتيمة» ولا تكح إِلّا بإذنها», فانترعت والله» ورُوجَت من المغيرة©. 


فأبطل التُكاح لكونها يتيمة» وعلّل ذلك بعدم إذنباء وهذا ينفي الإجبار, 
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فكأئه قال: لا يجوز لأحد إنكاح اليتيمة ة إلا با بإذنباء والإذن إلما عكر ردك 
البلوغ. 


(1) «تفسير الطبري» (7/ 2531 2535 538-537). 
(2) روأه أحمد في المسئده» (6136) من طريق عمر بن حسين بن عبد الله عن نافع» به» بمثله» وقال 


الذهبي في «المهذب» (5/ 2689): اعمر صدوق». 


ولأنَّ كلّ مَن لا يملك التُصوّف في مالها بنفسه لم يملك إجبازها على 
ولأن كل من لم يكن له إجبارها مع البلوغ لم يكن له إنكاحها بالصّغْ 
أصله: 1ه6/ ب] الخال» عكسه: الأب. 


وهذا على أصلنا؛ [لآأنَ] الأب عندهم لا يملك إجبارها بالبلوغ. 

وإذا ثبت هذا؛ فالمراد بالآية: البوالغ» وتسميتهن باليُتم مار لقت 
عهدهنً به يدل عليه قوله -عرَّ وجل -: الي لام وْتهُمَ ماكب لين 4 
لالنساء:127]؟ فأضاف الإعطاء إليهن» وذلك يفيد ما قلناه. 

وهو اك لح وما - : مو وءَاهوا اليك ملم [الساء:2]» يريد: من كان يتيما 

والمعنى في الأب أنَّهِ يملك الولاية في مالها بنفسه فلذلك مَلَكَ إجبارهاء 
وليس كذلك العم وغيره» وبالله التوفيق 

فصل: 

والجدٌ وسائر الأولياء سواء في منع نكاح الصّغيرة. 

وقال الشافعي2: الجدٌّ كالاب يُرْوّج البكر الصغيرة والكبيرة جَبرَا لقوله 
كِ: «الَّيّب أحق بنفسها من وليّها»©؛ فدلٌ أنَّ البكر بخلافها. 


(1) في (ل)» (ع): (أنَّ)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
,2( «الأم» (48/6). 
(3) رواه مسلم في لاصحيحه) (1421). 


2 مَرَالرْسَالة لإن أي رَيدِألقَيرَوَانَ ل 

وَلاندعضَية تمق غلييا بالذيرة؟ فاشية الاب 

ولأنه كالأب في جميع الأحكام؛ من وجوب التّفقة مع الإعسار» ومنع 
إعطاء الزكاة» واستيفاء القصاصء وغير ذلك» فكذلك في التكاح. 

ودليلنا: 

قوله يَكِ: «تستأمر اليتيمة في نفسها»”"» ومّن لا أب لها ولها جد فهي 
شنة نيحي اسختارها. 

ولأنه عَصَّبَةَ يحجبه الأب؛ فلم يملك إجبار البكر كالأخ. 

ولأنه عَصَبة يمُسقطه من يُملك الإجبار؛ فلم يملك هو الإجبار» كالعمٌ. 

ولأنّها ولاية تَمْلّك [انتقالا لا ابتداء]2؛ فلم يملك بها إجبار البكر» كسائر 
الولايات. 

وإذاثبت هذا؛ فالخبر عام يخصّه ما ذكرناه. 

والمعتى فق الآت: أنه لا تشقطه من يملك الاجبارء ولين كذلك الجد. 

وقولهم: إِنَّ الجدَّ كالأب في جميع الأحكام؛ غير صحيح؛ لأنَّ الإخوة 
يرثون معهء وكذلك الجدّة أمّ الأب» ونفقتّه لا تلزم» وَإِنّما هو كالأب في 
بعض الأحكام, وبالله التوفيق. 

فصل: 

فأما قوله: (وإذنها صماتها)؛ فالأصل فيه: 
(1) رواه أبوداود (2093) والترمذي (1109) والنسائي (3270)؛ وقال الترمذي: احديث حسن». 


(2) في (ل») (ع: (انتفا الابتداء)» والمثبت من «المعونة» (2/ 723). 


قوله يَكَِدِ: (والبكر تستأذن؛ وإذنها صماتها)!". 

ورُوي: «تستأمر اليتيمة» فإِنْ سكتت فقد أذنت» وإِنْ أب فلا جواز 
عليها»)2. 

والفرق بينها وبين الثَيّب: أنَّ البكر لم يبرز وجهها ولا تبرت الرّجالء 
فالغياء يقلن غلييا: والانقياقن يملكهاء ذكان تمان دنا مهاء لآن السناء 
يمنعها أن تجيب بالقولء للا يُحمَّل ذلك منها على قلَّة الحياء وشهوة التُكاح 
ومّيل إلى الرّجالء وإذا كرهت [قالت] نطقا: «لا أريد»» أو ظهر منها ما 
يدل على الكراهة» وإذا رضيت لم يظهر منها أكثر مِن الصّمات. 611/]. 

ولح كذلكة لتنا لآن الناء قن ال عتهاء وللانها تنيز وعذينياء 
وغرقكاما ير اذ دها: فكان إذها بالقول: 

قال عبد الملك عن مالك -رضي الله عنه-: «وينبغي لوليٌّ البكر أن 
يُعُلمها عند استئذانه إيّاها بأنّ ضُماتها رضًا منها؛ لأنّها قد لا تعلم ذلك» أو 
تظرٌ أنه لا يعد رضًا إلا بالقّول» وإذا عَلِمت أنَّ صّماتها يُعذَإِنا منها ظهر منها 
ميدن على اقفن لكا 

قال عبد الملك: فإن لم يَفعَل الول ذلك؛ مضى الأمر على ظاهره» وجاز 


(1) رواه البخاري (6971) ومسلم (1420) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. 

(2) رواه أبو داود (2093) والترمذي (109 1) والنسائي (3270) من حديث أبي هريرة -رضي الله 
عنه-» وقال الترمذي: احديث حسن». 

(3) في (ل) و(ع): (قال)» والمثبت أليق بالسياق. 


وَسَوَاءَ كان ذلك في داعا الميشعتث أو الواجيد» فالمسحتٌ فق 
الأبء» والواجب في غيره مِن الأولياء. 

وحكى أبو حامد الإسفراييني عن أصحاب الشافعي -رحمه الله- 
وجهين: 

أحدهما: مثل هذا. 

والآخرة أنه لا يكرن شكرتها رضامتها إلا ق الأب .والحد وهو 
المستّحب عندهم. قال: «فأمًا في غيرهما من الأولياء فلابدٌ من نطق. 

قال: وهذا أقيّسء قال: لأنَّ كلّ نكاح افتقر إلى رضاها افتقر إلى نطقها مع 
قدرتها عليه» أصله: الَيّبء عكسه: الأبء لما كان إنكاحٌه إنَاها لا يفتقر إلى 
رضاها لم يفتقر إلى نطقها)2. 

وهذا الذي قاله ليس بصحيح. 

ومذهبنا: أن إذنها صّماتها في المّوضعين. والدّليل عليه قوله وِ: «والبكر 
تستأذن» وإذنها صّماتها»)؛ ففيه دليلان: 

أحدهما: أنَّ هذا عامٌ في كلّ إذن. 
(0) «عقد الجواهر الثمينة» (2/ 417). 


(2) «المهذب في فقه الإمام الشافعي» (430/2). 


(3) رواه البخاري (6971) ومسلم (1420) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. 


والآخر: أنه قال ذلك عقيب قوله وَل «والبكر تستأدّن»» وهذا على 


وجوبه» وذلك في غير الأب. 

وقوله: اتستأمر اليتيمة 2 نفسهاء فإنْ سكتت فقد أؤنت)0. 

وهذا نص في موضع الخلاف. 

ولأنَّ سكوت البكر ذا منها؛ لأنّها تستحبي أن تتكلّم؛ لأنَّ الغالب عليها 
اللساءووان] لا مم اوطير متها مح لد قوعي لوه الخرشدلت 
باختلاف الأولياء. 

ولأنَّ الإذن الذي هو القول لا يختلف باختلاف الأولياء؛ فكذلك الإذن 
الذي هو الصّمات. 

ولأنَّ الشّكوت نوع من الإذن؛ فوجب إذا كان إذنا في بعض الأولياء أن 
يكون إذنًا في جميعهم, أصله: الإذن بالقول. 

وَلأن الي بك إنّما أخبر عن الإذن الذي يتعلّق به حكبٌ وهو استئذان 
غير الأبء فأمًا استئذان الأب فلا يتعلّق به حكم. لأنّه مستحَبٌ» ألا ترى أنّها 
لو صرخت فقالت: الست آذن»؛ لم يكن ذلك مانعًا له من إجبارها. 

وإذا كان كذلك. فلو قلنا: إن السّكوت إِنَّما يكون رضًا في الأب دون الأخ 
والعٌ؛ لأسقطنا اعتباره لأنا نعلّقه حينئذ بما لا يتعلّق به حكم. 

وإذا ثبت هذا؛ فقولهم: كلّ نكاح افتقر إلى رضا المعقود عليها افتقر إلى 


(1) رواه أبوداود (2093) والترمذي (1109) والنسائى (3270) من حديث أبى هريرة -رضى الله 


عنه-» وقال الترمذي: #احديث حسن). 


نطقها كالثيّب؛ عنه ثلاثة أجوبة: 
احدها؟ اله معتزهن كان انه 'لأنها قدافر قنش ين البكر والقب في 
الاستعذان 6:1/ب: بالإجماع» وفائدة الفرق إِنَّما هو في الاستئذان الواجب 
الذي يتعلّق به حكم, وهذا القياس يؤدَّي إلى بطلان الفرق بينهما؛ فوجب 
بطلانه. 
والثاني: أن نجعل الغَيّب أصلا لناء فنقول: كل من ثبت لها إذنَ في إتكاح 
الأب إيّاها وجب أن يغبت ذلك إِدْنا منها في سائر الأولياء. أصله: الثيّب؛ لأنّ 
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اليب إذا كان إذنها في الأب بالقول كان كذلك في غيره» كذلك البكر لمّا كان 
إذنها في الأب بالصّماتء كذلك يجب أن يكون في غيره. 


3 
02 


والثالث: أنَّ المعنى في الَيّبٍ أنَّ الشّكوت ليس بإذن منها في حال» فكذلك 
لم يختلف الحكم فيهاء والبكر فالشّكوت إذن منها في بعض الأولياء. 
فكذلك في جميعهم. والله أعلم. 

فصل: 

فأما قوله: (لا يزوج التَيْبَ أب ولاغيره إلا برضاها) فمراده اتيب الكبيرة. 

والأصل في ذلك: 

قوله عَكلَِِ: «الأيّم أحقٌ بنفسها من وليّها7"؛ والمراد منه الَيّبء لقوله وك 
عقيبه: «والبكر تستأذن»» وقد روي: «العيّب)2 مفْسُوا: 


(2) رواه مسلم في (اصحيحه) (16711421]). 


وقوله: اليس للولتَ مع التَيّب أمرٌ ولا نبي»7؛ قد برت أمرّهاء وعَرّفت 
مصالِحهاء وزال الحَجر عنها في مالها؛ فوجب ألا يَملِك التُكاح عليها إِلّا 
بإذنهاء ولا خلاف في ذلك. 

فصل: 

إذا ثبت أنَّها لا تكح إلّا بإذنها؛ فإذنّها بالقول لأنَّ الأصل أنه لا يعلم مَن 
كان مَن يُستأذن أنه قد أَذْن أو كّرِه إلا بالقول» وإِنّما نصّت البكر بالصّمات 
للحديث الوارد فيها. 

ولأن الشفياء لني اما فلن ا 2 

ولأنَ الشيّب قد برز وجههاء وعرفت مصالحهاء وزال الحَجر عنها في 
مالها؛ وجب ألا يُملك التكاح عليها إلّا بإذنهاء ولا خلاف في ذلك. 

فصل: 
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فَأَنَا اليب الصّغيرة فلللاب تزويجهاء وبه قال أبو حنيفة2. 


و[قال]© الشافعي©: ليس له ذلك: لقوله يِه اليس للوليٌّ مع الثْيّب 
أمر)©, فعَمّ ولم يخص كبيرة من صغيرة. 
33 5 5 4 
ولآنها حرّة سليمة ذهبت بكارتها بجماع؛ فلم تجبر على النكاح كالكبيرة. 
(1) تقدم تخريجه (ص:111). 
(2) «المبسوط) للسرخسي (4/ 217). 
(3) زيادة يقتضيها السياق. 


(4) «الحاوي الكبير» (9/ 66). 
(5) ني (ل): (زالت»)» والمثبت أليق بالسياق. 


1 شَرَالرْسَالةَ لني ري ِمْوَي سب 

ولآن كل مقيج الرق الولانة طال الكثر: الر,قيها بعال الشدره أصيله: 
العتق» وذلك أن الكّجل إذا أعتق أَمَةَ له زالت ولايته عنهاء صغيرةٌ كانت أو 
كبيرة» كذلك ايده [أزالت]" الولاية إذا حصلت حال الكبّر وجب أن 
تزيلها إذا حصلت حال الصّغر. 

ودليلنا: 

أنَّ حال الصَّغْر يبت معها الإجبار أصله: البكر. 

ولأنَّ ولاية الأب ثابتة عليها في مالها؛ فكان له إنكاحها كالغلام. 

ولأنَّ كلّ معنّى لم يؤثّر في سقوط الولاية عليها في المال لم يوثَّر في 
إجبار الأب إِيّاها على التكاح؛ أصله: مجرّد البلوغ. 

ولأنّ التبُوبة التي سقط الإجبار هي التي يبت نيت معها حكم الإذن» ألاترى 
أنَّ الكبيرة لما رَفَعت تُيُوبنُها عنها حكمّ الإجبار رَفعَته إلى إِذنِهاء فلمّا ثبت 
أن في هذه الحالة لا 1ده/11إذن لها؛ وجب ألا يُرتفع الإجبار عنها. 

ولأنَّها أحد حالتّي المرأة؛ فوجب أنْ لا تسقط عنها مِن جواز تزويج الأب 
إياهاء أصله: حال البكارة؛ لأنَّه لا حال للبكر إِلّا ويجوز أنْ يزوّجها الأب 
فيهاء كذلك الثيّبٍ يجوز إنكاح الأب إيّاها على كلّ حال. 

وإذااثبت هذا؛ فإطلاق اسم «الثَيّب» يتناول الكبيرة على أنه عاد فالمعنى 
في التيّب الكبيرة أنّها ممّن لها إذن» فلذلك صم ارتفاع الإجبار عنهاء وليس 
كذلك الصّغيرة. 


(1) في (ل)» (ع): (أنّ)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


00 


0 أن الس يد إنّما كان له أنْ يزوّج أمَته 
الوا د الك ل رار لا وار 
كذلك:ق مسالجا؛ لأنّ الذي أنَّر في ولاية الأب على ا الك برقن 
حكم تصرّفها في مالهاء أو لأنَّ الإجبار مرتفع عنها في غير التُكاح م بزالهوة 
سلدرسع 5 لوجوب استتذانهاء وذلك ينفي الإجبارء 00 هذا 
معدوم في ال لثيّب الصّغيرة» والله أعلم. 

فصل : 

إذا ثبت هذا؛ فاختلف أصحابنا في وقت انقطاع الإجبار عنها: 

فقال ابن القاسم وأشهب: يبت عليها ما لم تَحِض. 

وقال سَحْنون: يزوّجها بغير رضاها ون حاضت". 

فوجه نفيه: هو أنّها إذا حاضت فقد صارت ممّن لها إذن والُيوبة إذا 
اجتمعت مع الإذن رفعت الإجبار» أصله: الثَيّب الكبيرة. 

ولأنَّ التيّب الصّغيرة قد اجتمع فيها أمران: 

موجب للإجبار: وهو الصغر. 

واك دفن دودو لسري 

فَلَينَا ما يوجب الإجبار؛ لأنّها في حال لا إذن لهاء فإذا زالت عنها فلم يبق 
معن سقط به الثيوبة: 

ووجه ثبوته: فلأن كلّ صغيرة مَكَكَ الأب الإجبار عليها لم يسقط عنها 


(10) «الجامع لمسائل المدونة» (9/ 26). 


1140 َم 0 أي رَيِدِالقَيَرَوَانَ 0 

ببلوغهاء أصله: البكر. 

أذ الثبوية قي الشخولعًا لم تون فى رفع الاجباراك توثر ودعت البلوع» 
فلو رفعنا الإجبار عنها لكنا قد رفعناه بمجرّد البلوغ» وذلك غير صحيح في 
الأصول. 

وقول ابن القاسه”" أقيس عندي؛ لأنّا أثبتناه عليها؛ لأنّها كانت في حال لا 
إذن لهاء فإذا بلغت صار© مِن أهل الإذن» والشيوبة إذا قارنت ثبوت حكم 
الإذن رَفَحَت الإجبار» والله أعلم. 

فصل: 

فأمًا إثباته الوصي ولا في عقد النكاح؛ فالخلاف فيه مع أبي حنيفة 
والشافعي؛ لأنّهما يقولان: لا ولاية لوصيّ/3. 

واستدلٌ أصحابهما بحديث قدامة بن مَظْعون -رضي الله عنه- حين 
[ت6/ب] قال: أنا عمّها ووصيٌ أبيها. فقال النَتُ وَكِ: انها يتيمة» ولا تكح إِلّا 
بإذنها»©؛ فنفى أن يكون للوصيّ ولاية» فمن أثبتها فقد خالف الخبر. 

ولأنَّه إنكاحٌ بوصيّة؛ فلم يصحٌ» أصله: إذا أوصى إليه بتزويج الصّغيرة 
ولم يعيّن أحدًا. 
(1) في (ل) حاشية: ؛فوجه قول ابن القاسم: أنها إذا بلغت فقد اجتمع لها البلوغ والثيُوبة» فوجب زوال 

إجبار الأب عنهاء أصله: حدوث الثيوبة بعد البلوغ». 
(2) كذا في (ل) و(ع). 


(3) «الأم» (6/ 52)» «الحاوي الكبير» (9/ 50)» «المبسوط» للسرخسي (222/4). 


(4) تقدم تخريجه (ص: 130). 


ولأنَّ كلّ سبب لا يَمِلِك فيه نكاح الصّغيرة فلا يملك فيه نكاح الكبيرة» 
أصله: إذا أوصى بمالها ولم يذكر له إنكاحها. 

ولأنَّ ولاية الأب مستحقّة من غير تولية؛ فلم يَجُزْ نقلها بالوصيّةء أصله: 
الولاية على الطفل أو على ماله مع بقاء الأب» فإنَّ الأمَ إذا وصّت بمال ولدها 
وأبوه حي كانت توليتها باطل؛ لأنَّ ولاية الأب تنتقل إليه بغير توليةه كذلك 
ولاية التكاح تنتقل إلى الجدٌّ وسائر الأولياء من غير تولية. 

ولأن ولاية الأب في التكاح من غير تولية» فلم يكن له نقلها بالوصية» 
أصله: غيره من الأولياء. 

ولأنَّ الول إنما يُطلّب في التكاح لثلّا تضع المرأة نفسّها في غير كفء. 
والأولياء يلحقهم العار بذلك؛ والوصيٌ لا يلحقه. فحيسم الباب بأن جُعِل 
الحقّ للأولياء دون الوصي. 

ودليلنا: 


حديث قدامة» لما أرادت أ المرأة فسخ العقدء فقال قدامة: يا رسول الله 
أنا عمّها ووصيٌ أبيهاء وما نقموا من عبد الله إلا أنَّه امال له فقال يله «هي 
يتيمة ولاتتكح إلاإذنها 

موضع الدليل منه: 

أله دَكَوَ له الكت :الذئ اغتقد أن له به أن يعفل» :ومن العمومة والوضية؛ 
فلم يُككِر عليه» ولا قال له: ليس للوصيّ ولاية» بل أقرّه على ذلك» وعدل 


(0) تقدم تخريجه (ص: 130). 


102 َرَحالرْسَالَةِ له إْيَ رَيْدِألمَيرَوَايَ - 
إلى أنْ بين [أن]1" فس التُكاح ليس من [جهة]2 أنَّ من عقد ليس مِن أهل 
الولاية» ولكن يعود إلى حال هي عليها -وهي اليَّم الذي لا إذن معه-» فدلّ 
ذلك على ما قلناه©. 

وقولهم على هذا إِنَّه ممى أن يكون للوصي ولاية؛ فكذلك نقول: إنَّه لا 
ولاية له على يتيمة» وليس خلافنا في عين الموضع الذي يكون وليّا فيه 
ولكن ف أنه ولع في اللخملة تفي ولآيدة في هذه الحال لأايدل على أنه ليبن 
وال فق اتعملة كنا لازل على أن العيوطة لأيملك يبا ولاية اق اللجدلة. 

ولأنّها ولاية كانت ثابتة للأب عليها حال حياته؛ فكان له نقلها إلى من 
شاء بعد وفاته» أصله: ولاية المال. 

ولا يلزم عليه تزويج الصّغيرة؛ لأنَّ التعليل لإلحاق إحدى الولايتين 
بالأخرى» وإن كان مِن أصحابنا من يجيزه. 

ولأنَّ الأب لما مَلَكَ إقامة الغير مقامه في التُكاح حال الحياة؛ ملك ذلك 
بعد الموت» أصله: ولاية المال. 

ولأنّها تولية مِن الأب في تزويج من يلي عليه من الأبكار؛ فأشبهت 
اللوقيل: 

وإذائبت هذاء فالخير دليلنا على ما بيَنّاه. 
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(1) زيادة يقتضيها السياق. 

(2) في (ل)» (ع): (جهته)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) قال في «الإشراف» (2/ 690): «بل عَدَل إلى أن علّل منمّ العقد بمعنى يرجع إلى حالهاء وهو 
اليم لا إلى صفة الولي» فدلّ على ما قلناه». 


وسؤالهم؛ فيه قد أجبنا عنه. 

واعتبارهم 1/621 بإنكاح الصَّغير؛ غير صحيح. لأنّها لا تجبّر باجتهاد غير 
الأبء فإن [عيّنَ]" الأب جاز [للوصي ]© أن يزوّجها؛ لأنَّ التُكاح هاهنا هو 
باجتهاد الأب» وإن لم يعيّن لم يَجْرْ له أن يزوج؛ لمعنى يعود إلى منع 
الإجبار» لا إلى سقوط الولاية كسائر الأولياء. 

وأمّا إِذا أوصى له بماله ولم يذكر له الإنكاح إن يكون وصيّة عندنا في كل 
شيء؛ من تزويج بناته» والنّظر في أموالهنَ» وتزويج ابنه الصَّغير أيضًا. 

وينتقض بالتّعصيب في الأخوة والعمومة, فإنَّهِ يملك به تزويج الكبيرة» 
ولا يملك به تزويج الصّغيرة. 


وما ذكروه من وصيّة الأم غير صحيح. لأنَّ نقل الولاية لايصحٌ ممّن لا 


ولاية له» وإنّمايصحٌ ممِّن له ولاية على صفة» فأحسن أحوال من توصي إليه 
الم [بأن]© تقيمه مقامهاء وليس لها ولا لأحد ولاية مع حياة الأب. 

وينتقض بالثّلث؛ لأنَّ الإنسان يملك مالّه» وتثبت ت له الولاية عليه وله أن 
يوصي بثلثه» ولو لم يوص به لَمَلكه الورثة» ويثبت لهم عليه ولاية مستحقة 
من غير تولية. 

واعتبارهم بغير الأب من الأولياء؛ ينتقض بولاية المال» على أنَّ ولاية 


(2) في (ل) (ع): (الوصي»» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ل)» (ع): (وأن»» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


7 عَارسَالةِ لهي إن رَي درواي 
سائر الأولياء أضعف من ولاية الأب؛ لأنَّهِ ليس لأحد منهم إجبارها ولا 
إنكاحها حال الصَّغْر زكل ذلك لللات: فلاا يجوز عار الأقوى بالأضعك: 

واعتبارهم بانتفاء العار؛ ينتقض بالحاكم» وتوكيل الأب في حياته. 

ثم إن الوصيّ متى زوَّج مِن غير كفء فللأولياء فسخ التكاحء كما لو زوّج 
بعضهم مِن غير كفء لكان الفسخ لباقيهم. والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 

(ولا تُنكَح المرأة إِلَّا بإذن وليّها أو ذي الرّأي من أهلهاء وهو الرّجل من 
عشيرتهاء أو السّلطان» وقد اختلف في الدَّنيّة أن تولّي أجنبيًا). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

اعلم أنَّ الولاية في التكاح على ضربين: 

ولاية عامّة. 

وولاية خاصة. 

فأمّا الولاية العامّة: فهي ولاية الدّين والأصل في ثبوتها: 

قوله - تعالى ؤكُره-: 2ل وَالْمْوْوونَ ولوك بَنصْف ولاك يعض #الترية:71]. 

وقوله -عز وجل -: ( آم اين امنا له دوا التبوة تر أززية بنطه: أزية 
يحض 4# [المائدة:1 5]. 


وما الولاية الخاصّة: فهو ولاية العصبة والحاكمء ولا خلاف في ثبوت 


هذه الوالاية: 

فإذا ثبت ذلك؛ فلا تخلو المرأة إِمَّا أن يكون لها ولِيٌ من العصبة. أو لا 
ولي لهاء فإن كان لها وليّ مِن العصبة؛ فالعصبة ضربان: نسبٌ» وولاء. 

فإن كان 1ده/ب]لها ولي مِن عصبة الّسب؛ لم يَجْرْ أن يزوّجها غيره؛ لأ 
حقٌّ الولاية ثابثٌ له» وهو أن يضعها في كفء؛ ومتى طلبت غير كفم؛ فإنَّ 
وتكبانا عار دمعليها: 

فإن استخلفت على نفسها رجلا مِن ذي الرَّأي مِن أهلهاء وهو ممّن 
قعدت عصبته من قبيلتها فزوّجها؛ جاز ذلك إذا كان مِن كفء, ولم يكن 
للولي الاعتراض عليه. 

والدّليل على ذلك: 

قوله و «لا نكاح إِلّا بولي»7» وهذا وليٌ. 

ولأنَّ هذا الول قد جمع أمرين: ولاية الدَّينَء وولاية التَعصيب» وكون 
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غيره أقرب منه لا يُخرجه عن أن يكون وليًا. 

وإن زَوَّجَ مِن غير كفء؛ كان للولي الأدنى الاعتراض عليه بالفسخ؛ لأن 
ذلك حق له. 

وإن استخلفت رجلا من الأجانب فَزوّجها؛ ففيها روايتان: 

إحداهما: أنَّ ذلك [غير ]© جائز. 


(1) تقدم تخريجه (ص: 107). 


(2) زيادة من «المعونة» (2/ 729). 


146 6 َسَالَةَ لجن إْن رَيَدِاْلقَيرَوَِنيَ عد 

والأخرى: إن وقع مضىء إذا كان كفؤا. 

فوجه الرّواية الأولى: هو أنَّ الاعتبار في التُكاح بالولاية الخاصّة دون 
العامّة» بدليل قوله: «فإن اشتجروا؛ فالسّلطان ولِيٌ مَن لا ولي له)”"» فَقَصَرَ 
الولاية على الأولياء الذين هم [غير]© العصبة» وجعلها عند اشتجارهم إلى 
السّلطان» فلم تنفكٌ المرأة من ولاية خاصّة. 

وإذا كان كذلك؛ لم يكن لها العدول عن ذلكء لكون الولاية حقًّا لمن 
ا 

ولأنَ الفروج أولى ما احتيط لها وروعي حفظهاء وإِنّما جعل الول لذن 
المرأة لا يؤمّن منها -لشدَّة شهوتها ومحيّتها النكاح- أن [تُسرع ]© إلى غير 
الكفء. وإلى ما لا حظّ لها فيه» فجُعل الولِيٌ احتياطا لها. 

وهذا معنَّى يختصٌ العصبة؛ كالنّسبء والسّلطان يقوم مقامهم في ذلك 

وإذا كان كذلك؛ فلو قلنا: إنَّ لها أن تستخلف من شاءت مع وجود الول؛ 
َأدَّى ذلك إلى تضبيع المعنى الذي له جَعِلَ الولِنٌ» فوجب منعه. 

وإذا ثبت ذلك؛ فما الحكم فيه إن ُعل؟ مختلّف فيه على روايتين: 

إحداهما: أنه لا يجوز بوجه وإن أجازه الوليٌ. 


(1) تقدم تخريجه (ص: 108). 

(2) في (ل)» (ع): (عند)» ولعل المثبت أليق بالسياق» وينظر: «المعونة» (2/ 729). 

(3) في (ل): (تسر)» وفي (ع): (يتسر)» والمثبت أليق بالسياق» وينظر: «المعونة» (2/ 728). 
(4) لعقد الجواهر الثمينة» (2/ 418). 


والأخرى: الزن قاد عازه وان كاعزك و توقال: رلا أن يطول الماك 
وتلد الأولاد» فيُمضى ولا يُفسَخ. 

ووغة انرواة التعرئ و إن لزلا العامة لا تحفط العاكة ند 
يثبت لها جملة؛ وإنَّما تتأكّد عليها بمزية التّقديم» والاختصاص بالتّطر في 
الكفاءة» وأيّهما أولى بالعقد قبل وقوعه. 

والدّليل على ذلك: 

قوله وك «افإن اشتجروا؛ فالسّلطان ولي من لا ولي له”"» فأثبت له حقٌّ 
الولاية مع وجود الأولياء؛ لأنّها تصير في العضل في حكم من لا وليّ لها. 

وإذا كان كذلك؛ فمتى زوّج غيرٌ 1/641 الوليّ نُظِرَ: 

فإن كان سدادًاء وقد رَوّج مِن كفء. فالنكاح صحيح؛ لأنّه نكاح بوليٌ 
على الشروط المعترة فيه 

وليس يضر تولّي غيره العقد؛ لأنَّ العقد لم يتولّه إلا من له ولاية ما ثابتة 
في الجملة. 

ولأنَّ الولي لو تولّى العقد بنفسه؛ لم يكن ليفعل إِلّا ما فعله هذا الولُِ» 
وإِنّما له الح في أن لا يتقدّم عليه؛ لأنّه أولى بالعقد وتولّي إلا أنه إذا فات 
ذلك بوقوع العقد لم يكن له فسخه. 

ولأنَّهِ لما كان للوليٌ مِن العصبة ودونه وليٌّ» ولا يكون للولت الأخصٌ 
عليه اعتراض في توَلّيه العقد؛ فكذلك في ولاية الإسلام. 


(0) تقدم تخريجه (ص: 108). 


4 عَنرسَالوَلان إن ري دألقرَوَايَ 

ولأن كلَّهم يتساوون في منع الإجبار» واعتبار الإذن والرّضاء 
يختلفون في حقٌّ يختصٌ به الأخصٌ وهو الكفاءة» وتولّي الأجنبي العقد لا 
يُسقط هذا المعنى؛ فلم يكن له فسخه. 

فأمًا إن زوّجها من غير كفء, فللولت فسخه؛ لأنَّ ذلك إسقاط حقٌ له 
نظا ل ماخواك الولاية ين اجلة 

ألاترى أنَّ المرأة لو رَضِيّت بذلك؛ لكان للولك منعها منه. 

وإنّما نجيز ثبوت حكم الولاية العامّة ما لم يَقطع حقٌّ ثبوت ولاية 
التتعصيب. 
ولأنَّ أقصى حال هذا الولِي أن يكون في رتبة ولي العصبة» ولو زوّجها 
بعض أولياء العصبة ين غير كفء لكان للباقين حقٌ الاعتراض عليه بالفسخ؛ 
فكان بأن يكون ذلك لهم في هذا الموضع أولى. 

هذا الكلام في أحد القسمين» وهو إذا كان لها ولي من العصبة. 

فآمًا إذا لم يكن لها ولي تعصيبء ولها ولي ولاء مثل المعتقة أو 
[ولدها]"» أو كانت لا ولي لها أصلاء لا مِن تعصيب ولا ولاء؛ فالحكم 
فيهما واحدء فهذه أيضًا حقّ الولاية عليها ثابت من وجهين: 


بولاية خاصّة. 


ا 


0 


وولاية عامّة. 
فالخاصّة: هي ولاية الولاء فيمّن لها مولى» والحاكم فيمن لا مولى لها؛ 


(1) في (ل)» (ع): (أولدها)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


لكنه اولك 52 

والولاية العامّة: هي ولاية الإسلام. 

وهل يجوز لها أن تستخلف على نفسها من يزوّجها مع وجود من ذكرنا؟ 
فيه روايتان: 

إحداهما: المنع. 

ووحتها دالذكر ناف أن الؤلكة العامة لا رتنع يثيّت حكمها مع الولاية الخاصّة 
أصله: البكر إذا زوّجها وليٌّ مِن العصبة مع وجود الأب؛ لقوله: «فإن 
اشتجروا؛ فالسّلطان ولينٌ مَن لا وليَ له!» فجعل حكم الولاية فيمن لا وليّ 
لها إلى السّلطان» وقَصَرّه على ذلك؛ فوجب ألا يثيْت لغيره. 

ولأنَّ هذا ذريعة إلى إباحة الفروج وإضاعتهاء وذلك أنَّ المرأة ربّما 
زوّجت نفسهاء فإذا عثر على ذلك قالت: «رددت أمري 641/ب] إلى رجل 
وخر وي 

والأخرئ: أنه يجوز ذلك: 

ووجهها: قوله -تعالى ذكْره-: «إ وَالمؤْمِونَ والمْؤْمَت يسم وَلآُ بنضٍ 4 
[التوبة:21]» فعم. 

ولكن الولكية النقامة الماك ثبتت لأجل الكفاءة, ألا ترى أنَّ الشّريفة وذات 
القَدر إذا أرادت التّرويج مِن غير كفء فللأولياء منعها مِن ذلك» ولو زوّجها 
ولِيٌ من العَصّبة وهناك غيره أقرب منه؛ كان للّذي لم يرضّ فسخُه ولو 


(1) تقدم تخريجه (ص: 108). 


150 َرََارسَا لالر ! ا قَيَرَوَايّ --_ 


وإذا كان كذلك, وكانت هذه التى قد اختلفنا في حكمها ممّن لا يُعتّر ذلك 
فيها؛ لأن كل أحدٍ كفء لهاء ولا عار يلحق بوضع نفسها في غير كفء؛ جاز 
أن يُعدَّل إلى الولاية العامّة» والله أعلم. 


قال -رحمه اللّه-: 

(والابن أولى بإنكاح أمّهِ من الأب والأب أولى من الأخ» ومّن قَرْبَ من 
العصبة أحقٌ, وإن زوّجها البعيد مضى ذلك). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ابن نصر -رحمه الله-: 

اعلم أن الولاية لكات مز 3 عننها عل 33 :التضياكه فك عن فون 
تعصيبه كان أولى. 

فأقوى العصبات تعصيب الابن» ثم الأبء ثم الأخ للأب والأمٌّ ثم الأخ 
للأبء ثمَّ ابن الأخ, ثم الجن ثمّ العصبة» وبعدها يترنّب بعد ذلك على 
حسب المواريث. 

فالكلام أوّلا ني أنَّ الابن هل له ولاية على الأمٌ بالبنوّة أم لا؟ 

فعندنا وعند أبي حنيفة": أنَّ له ولاية في البنوّة» ولا يراعى كان أبوه عصبة 


لها أولا. 


(1) «شرح مختصر الطحاوي» (4/ 247). 


قال الشافعي”": لا ولاية في التكاح بالبنوّة على وجه. ولا يزوج الابن أمَّه 
الاعان اخ كاذتة أريحه: 


أو بأن يكون حاكما ولا عصبة لهاء فيزوٌجها بالحكم لا بالبنوّة. 

أو بأن يكون عصبة» مثل أن يكون أبوه ابن عمّها؛ فيزوجها بذلك 
التتعصيبء فأمًا بالبئوّة فلا. 

واستدلُوا: بأنَّ المتكوحة لا تنسب إلى اينهاء ولا هو ينتيب إليهاء ولا 
يُنسَبان إلى شخص؛ فلم يَجُرْ له أن يزوّجها بالنُّسبء أصله: الأخ للأمٌ. 

ولأنَّ البنوّة معنى لا يُرْوّجٍ الأب به بحال؛ فلم يكن الابنٌ أن يزوّج به 
أصله: الرّضاع. 

بيان ذلك: أنَّ الأب إذا كان له بنت مِن الرّضاع؛ فليس له أن يزوّجهاء 
وكذلك ليس لابنه أن يزوٌجهاء كذلك هاهنا؛ لمّا لم يكن للأب أن يزوج هذه 
الأمّ بمعنى أنه أولّدها لم يكن للابن ذلك. 

ولأنَّ الولاية إنّما تُطلّب في التُكاح احتياطا للمنكوحة» وطلبًا لحظّهاء 
والابن لا ينفكٌ في تزويجها مِن العارء فلو جوّزنا له أن يزوّجها؛ لأدَى إلى 
إبطال معنى الولاية. 

ولأنَّ ولايته بالبنوّة لا تخلو أن يكون 1/651 استفادها بنفسه أو مِن جهة 
أبيه» أو من جهة أمّه. 


(1) «المهذب في فقه الإمام الشافعي» (2/ 428). 


152 مَرَحارْسَالَةِ لجن إن رَيْ ِمْوَي 
ولا يجوز أن يكون استفادها مِن جهة نفسه؛ لأن الإنسان لا يُدلِي بنفسه 
ولا من جهة أباه©؛ لأن أباه لا ولاية له. 

ولامِن جهتها؛ لأنّها لا تملك العقد على نفسها. 

فلم يبق جهةٌ استفاد منها الولاية؛ فوجب سقوطها. 

ولأن كل من لم يكن له ولاية على شخص؛ فلا ولاية له على من هو في 

درحته. أصله: الأجنييٌ. 
والابن لا ولاية له على خالته» وهي في درجة أمَّه؛ِ فلم يكن له ولاية. 
ولأنّه لا ولاية لابنه؛ فلم يكن له هو ولاية» أصله: الخال. 
ودليلنا: 
قوله َك [لعمر بن أبي سلمة]© : «قم فزوّجٍ أمّك)©, وهذا يفيد أنه 

يزوّجها بالبنوّة لاغير. 
ولأنَ الولاية في التُكاح بالسّسبٍ مفتقرة إلى تعصيب» ووجدنا تعصيب 

البنوّة أقوى مِن كل تعصيب. 

(1) كذافي (ل) (ع). 

(2) في (ل) (ع): (عمرو بن سلمة)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(3) رواه الطبرانيٍ في «المعجم الكبير» (23/ 246) من طريق محمد بن كثير العبدي» والبيهقي في 
«الخلافيات» (6/ 77) من طريق يزيد بن هارون» كلاهما عن حماد بن سلمة عن ثابت عن عمر 
ابن أبي سلمة عن أمهء وينظر للاختلاف في إسناده «علل الدراقطني» (15/ 2219)» ولعلل متنه 
وردّها «تنقيح التحقيق» للذهبي (2/ 177)» «ونصب الراية» للزيلعي (4/ 92). 


فتوقلك؟ أن النضنة سه ف الراك على اجن أمرريه: 

إِمَا أن يسقطوا جملة. 

أو أن يصيروا مِن ذوي الفرائض» فيرثوا بالرّحم دون التّعصيب: كالنساء. 

وكذلك يختصٌّ بالولاء دون سائر العصبات. 

وإذا ثبت قوّة تعصيبه بما ذكرناه؛ ثبت أن له ولاية في التّرويج. 

ون وجوه الذوة يوسي كبرت الو كيف أغله إذا عاذ انود ان عقها. 

أو نقول: لأنَّ كلّ ذَكّر كان عصبة في الميراث؛ كان عصبة في عقد التكاح؛ 
أصل ذلك إذا كان ابن ابن عمّها. 

ولأنَّ كلّ معنى ثبت للابن من ابن عمِّها؛ ثبت للابن الذي ليس أبوه ابن 
عمّهاء أصله: الميراث. 

وإذاثبت هذا؛ فقولهم: إنَّ نسب أحدهما لا يرجع إلى الآخرء ولا ينتسبان 
إلى شخص؛ جوابنا عنه: 

أنَّ السب قد يرجع إلى الأ كولد الزّنى والملاعنة؛ لأنّ عصبته عصبة 
أَمّه. 

ثم المعنى في الأخ للأمَ أنه لا تعصيب فيه. 

وقولهم: إن البنوّة معنى لا يزوّج به الأب» فكذلك لا يزوج به الابن 
كالر ضاع؛ جوابه: 

أنَّ الأب إِنَّما لم يزوّج بالبئوّة؛ لأنّ معناها لا يثبت فيه؛ لأنَّه ليس معناها 


154 شرح الرْسَالةِ لهل إْيَ رَيْدِالقَيْروَاي سب 
من حصلت مِن جهته؛ وإِنّما هو كون مَن وُحِدَ به ابنّاه وهذا معنى يَتْبّت به 
التّعصيب كما ذكرناه في الميراث» والمعنى في الرّضاع أنه لايُثبت تعصيبا. 

وما ذكروه مِن لحوق النّقص والعار؛ ينتقض به مِن ابن عمّهاء ولا 
يفصلهم من هذا أن يقولوا: إِنّما يزوٌجها هذا بكونه ابن عم لا بكونه ابنّا؛ لذن 
العار يلحق بكون المنكوحة أَمّاء لا باعتبار الجهة التي منها تزوّج. 51ه/ب] 

وتقسيمهم وجوه استفادته الولاية؛ فالصَّحِيحٌ منه أنه استفادها بمعنى 
حصل فيه -وهو البنوة-» أفاده هذا التولّد قوّة تعصيبء كما أفاده ذلك في 
الميراث؛ حتّى زحم الأب عنه فصار يأخذ بالفرض. 

وقولهم: إِنَّ الإنسان يُدلي بغيره لا بنفسه؛ ينتقض بالميراث. 

والمعنى في الأجنبيٌّ: أنَّهِ ليس بعصبة للمنكوحة؛ فلم يثبت عليها ولاية 
النُسبء وإِنّما لم يكن للابن ولاية على خالته؛ لأنّه ليس بعصبة لهاء وهو 
عصبة لامّه. 

وقولهم: لا ولاية لأبيه؛ فلم يكن له ولاية كالخال؛ ينتتقض به إذا كان مِن 
ابن عمّها وأبوه عبدا أو كافرًا؛ فإنَّ الولاية للابن ولا ولاية للأب. 


والأن التاق لسن حصفة والأدومعصية علن ها كاف ةوالت التوفيق: 


2 


فأمًا قوله: (إنَّ الابن أولى من الأب)؛ فإِنَّ عصبته أقوى مِن عصبة الأب 


بعل ها رتاف 


وكذلك ابن الابن أولى بعد الابن من كل عصبة. 

ثم الأب؛ لأنَّ عصبته أقوى مِن عصبة ابن الابن؛ لأنَّ ابن الابن يُدلي 
بالابن» كما أنَّ الجدَ يدي بالأب؛ فكان الأقرب أولى. 

والأب أولى مِن الأخ؛ لأنّ الأب يُدلِي [بالاين]". 

ثم الأخ وابن الأخ أولى مِن الجدّ لقرمهما وقوّة تعصيبهما على الجدّ. 

هذا إذا تشاحُوا في العقد؛ فإنَّ الأولى يقدَّم على غيره. 

فأمّا إذا لم يتشاحُوا؛ فمّن عقد جاز مّع وجود [الآخر]© -في غير البكر 
مع الأب أو الوصي- لأنَّ الولاية ثابتة لجميعهم -على ما بينّاه-. 

كر واك ذم ب إن القن الحس الذية ىر لخر 

وعند الشافعت!©: أنه لا ولاية للأبعد مع السين الأقرات: 

قالوا: لأنّهم اشتركوا في التّعصيبء وانفرد الأقرب بالقرب؟ فقدّمناه 
لقربه. 

قالوا: ولأنَّ الأقرب يُسقط الأبعد إرنًا؛ فوجب أن يسقط في التكاح. 

ودليلنا: 

أنه عصّبة لا يملك الإجبار؛ فصمّ أن يعقد عليها بإذنها كالأقرب. 

شه لفوت ال اماك دوعن الأمد لخن عاق افيا لان 
(1) في (ل) (ع): (بالأب)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ل) (ع): (الأخ)» والمثبت من «المعونة» (2/ 732). 
(3) «المجموع شرح المهذب» (16/ 162). 


2 قزعارسالة لبن إن قلق ٠‏ 
معنى الولاية -وهو النَعصيب- موجود فيهماء ومزيّة اقرب توجب لدم 
فأمّا الإسقاط فيفيد السَّلب. 

و اكلا لموان و تب ونمى الامقاط كي لاد نولي لقنن لا لخيزةة 
فلاايصحٌ تقديمه فيه إلّا بإحرازه؛ والله أعلم. 

والذي ند فاق 3 الأخ وابن الأخ أولى من الجدٌ -خلافا للشافعي-: 

وام دوي اب السييه ف لاقو نعي انال 
ووخدنا إلأخ اقرق تعضيا من الث لآن الأ دل باليزرة::والتجد يدل 
اروف لون الأخ يقولة «أنا اين أبيك4: والجد يقوك:«آنا أبو أيلك) 
وتعصيب البنوّة أقوى مِن تعصيب الأبوّة؛ فكان تعصيب الأخ أقوى؛ فكان 
8 

فإن قبل: إن ولاية الكاح تتعلّق بالنَعصيب مع قوّة الشّفقة» بدليل أنَّ الأب 
أولى من كلّ عصبة؛ لأنّه أشفق» والجدٌ 1/661 أشفق مِن الأخ؛ فكان أولى. 

قيل له: ليست الشّفقة معتبّرة في كل موضع. وإِنَّما ذلك في البكرء بل 
المعبّبر التّحصيب والكفاءة؛ للا يُدخل العارء والأخ أبلغ في دفع العار عن 
أخته مِن الجدّء وكذلك في الغيرة عليها. 

فإن قيل: لمّا كان الأب أولى مِن الأخ؛ لأنّه قد جمع رحِمًا وتعصيبًا؛ 
للق لجل 


قيل له: لم يكن الأب أولى لِمَا قلت لكن لأنَّ الأخ يُدلي به؛ لأنَّهِ يقول: 


(أنا ابن أبيك»» فلمًا كان الأب مِن جهة تعصيب الأخ؛ كان الأصل أقوى مِن 
[فروعه]1» والله أعلم. 

فصل: 

إذا أرادت المرأة التّرويج» ولها ابنان: أحدهما مِن ابن عمّهاء والآخر مِن 
أجنبيٌّ؛ فهما سواء في الولاية» لا مزيّة لأحدهما على الآخر. 


وإذا كان لها أخوان: أحدهما لأب وأمٌّ والآخر لأب؛ فالأخ للأب والام 


0 


ولي 

فإن قيل: هلا قلتم: إِنَّ الابن الذي هو مِن ابن عمّها أولى مِن الابن الذي 
هو ليس مِن عصبتها؛ لأنَّه أقرب إليها؛ لأنَّه ابن وابن عمٌّء كما قلتم في الأخ 
للأب والأمٌ: إِنَه أولى؟ 
قيل له: الفصل بينهما: أنَّ البنوّة تستحق ولاية التّرويج بمجرّدهاء فزيادة 


قرب ينضمٌ إليها غير مؤثّرة» ألا ترى أنَّها لا تؤثّر في الميراث؛ لأنَّ ابن الابن 


ماع هو 


الذي هو ابن عم يرث مِن الجدّ الذي يرث الابن مِن الأجنبي على صفة 
واحدة غير متزايدة ولا مختلفة» وليس كذلك الأخوّة؛ لأنّها تقبل التّرجيح 
والإسقاط؛ فجاز أن تقبله في الولاية. 

ألا ترى أنَّ الأخ للأب والآمٌ يُسقِط الأخ للأب في الميراث؛ فلذلك جاز 
أن يُسقطه في ولاية التكاح. وبالله التوفيق. 


(1) في (ل) (ع): (وقوعه)» والمثبت أليق بالسياق. 


قال -رحمه الله-: 

(وللوصيّ أن يزوّج الطفل في ولايته» ولا يزوج الصّغيرة إِلّا أن يأمره الأب 
بإنكاحها). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رضي الله عنه-: 

وهذاء لأن الصعيره لا تجن بالجتهاة غير الأببة الأن أحدًا لا يقرع مقاء 
الأب في ولده الصّغير مِن الإشفاق عليه» والمعرفة بمصالحه وحظوظه؛ فلم 
يكن لوصيٌ ولا غيره أن يزوّج الصّغيرة باجتهاده؛ فإذا عيّن له الأب مَن 
[يزوّجها]"» منه جاز؛ لأنَّ ذلك اجتهاد مِن الأب لا من الوصيٌ. 

والصَّبيٌ بخلافها؛ لأنّه قادر على رفع العقد متى كرهه بعد بلوغه» بخلاف 
الصغيرة» فلمًا كان الوصيٌ هو الناظر له والقَيّام بمصالحه؛ جاز أن يزوّجه 


إذا رأى له المصلحة في ذلك» كما يجوز عليه بيعه وشراؤه. والله أعلم. 


قال -رحمه الله -: 

(وليس ذو الأرحام من الأولياء» والآولياء من العصبة). 

قال القاضي -رضي الله عنه -: 

وهذا؛ لأنَّ ولاية التُكاح بالنّسب مفتقرة إلى تعصيبء فمّن لا تعصيب فيه 


(1) في (ل) (ع): (تزويجها)» والمثبت أليق بالسياق. 


سب فاضي عب لو ادي سبببتت سر وتاب 
لا يستحقٌ الولاية» وليس ذلك مثل الميراث؛ لأنَّ الميراث يُستحقٌ بالرّحم 
والتّعصيب مُجِتمِعَين [66/ب] ومنفردين» والتكاح لا مَدخل للرّحم فيه بوجه. 
إِلّا إذا قوي التّعصيب؟ فرجع الأمر إلى استحقاق الولاية بالتعصيب. 


قال -رحمه الله -: 

(ولا يخطب أحد على خطبة أخيه» ولا يسوم على سَّومه؛ وذلك إذا رَكَنَا 
وتقاربا). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

اعلم أنَّ للخطبة على خطبة الغير حالين: 

حال تجوز فيها. 

وحال تمنع. 

فآمّا الحال التي تجوز فيها: 

فهي إذا لم ينعم له» أو إذا وُعِدَ وعدًا معلّقا أو ما أشبه ذلك. فَإِنَّ هذا لا 
يمنع أن يخطب الغيرٌ عليه؛ لأنَّ الناس لو مُتِعوا أن يخطبوا مَن قد مُطبت أو 
روسلت أوكُلّمت؛ لشقٌ عليهم وضاقء وأذّى إلى أن لا يخطب أحدٌ امرأة 
إِلّا بعد أن يعلم ويسأل ويبحث: هل خطبها غيره أم لا؟ وني ذلك مِن الضّيق 
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وَالسة كتاهدة يها قلناه؛ فمن ذلك: 

ما روي أنَّ فاطمة بنت قيس جاءت إلى النَّيَ وك فذكرت أنَّ أبا جهم 
خطبهاء أن معاوية خطبها؛ فقال كَللِِ: «أمَا أبو جهم؛ فلا يضع عصاه عن 
عاتقه» وأمّا معاوية؛ فصعلوك لا مال [له]©؛ انكحي أسامة بن زيد»2. 

فلم يُكِر اجتماعهما عليها في الخطبة» وخطب [عليهما]© لآخر؛ فدلّ 
فا قلناد 

وكذلك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- خطب امرأة على ابنه عبد الله 
وعلى مروان» وعلى جريرء ثم خطبها لنفسه معهمء فقالت: «أجادٌ أميرٌ 
المؤمنين أم هازل؟» قال: «بل جادً»؛ قالت: «قد أنكحتك أميرٌ المؤمنين)4. 

فاستجاز أمير المؤمنين حرضي الله عنه- لنفسه أن يخطبها؛ لما لم يكن 
منها لأحد منهم إنعامٌ ولا إجابة» ولتزكوة ول مؤافقة ندل ذلك عن نا 
قلناه. 

والحال الثانية؛ وهي حال المنع: 

أن تنعم المرأة» وتّركن إلى الخاطبء ويتمهّد الأمر بينهما ويتقرّر 
ويشترط كلّ واحد منهما على الآخر ما يريد ولا يبقى إِلّا العقد أو قريب 
منه؛ فهذه حال يُمتّع فيها الغير من الخطبة على خطبة مّن قد انتمى إليها 
(1) زيادة من مصادر التخريج. 
(2) رواه مسلم في ااصحيحه) (1480). 
(3) في (ل)» (ع): (عليها)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


(4) رواه ابن وهب في «موطته» كما في «الاستذكار؛ لابن عبد البر (23070). 


فمتى خطب على خطبته فأنكح؛ فالعقدٌ فاسدٌ عندناء لا يصحٌ بوجه. 

وللشافعي”" في تحريم الخطبة في هذا الحال أو إباحتها قولان. إِلَّا أنه إن 
تحطب وأنكح؛ فقولٌ واحد: أنَّ العقد الثاني صحيحٌ. 

قالوا: لأنَّ التّحريم والمنع إذا لم يكونا لمعنى في المعقود عليه؛ لم يؤر 
في العقد» كالبيع وقت الثداء يوم الجمعة. 

ولأنَّ النّحريم إذا تقدَّم العقدّ؛ لم يوثَّر في العقدء أصله: إذا قال لها: تجرّدي 
مِن ثيابك حتَّى أرى ثم أتزوّجكء أو 1/621 حتَّى أزني بك ثم أتزوّجك. فإنه 
متى فعل ذلك؛ فقد فعل محرّما والعقدٌ صحيح؛ كذلك في مسألتنا. 

ودليلنا: 

ما روى مالك عن نافع عن ابن عمر: «أنَّ رسول الله كِممى أن يخطب 
الرّجل على خطبة أخيه)2. 

والنّهِي يقتضي فساد المنهي عنه. 

فإن قيل: النَّهي إِنَّما يتناول الخطبة» ونحن نقول إِنَّ الخطبة فاسدة» 
والغط فين الكقة. 

قيل له: لا معنى لما قلتّه؛ِ لأنَّ فساد الخطبة إذا لم ير فساد العقد فلا 
يصحٌ أن يقال: إِنّها وقعت فاسدة؛ لأنَّه لا يتعلّق بها فساد ولا صحَّة» وإنَّما 
يتعلّقَ ذلك بالعقد الذي يكون عنها. 
(1) «الحاوي الكبير» (9/ 253-252). 


(2) «موطأ مالك » (1910)» وهو في البخاري (5142) ومسلم (1412) من طرق عن نافع» به. 
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وندل [عليه ]!» قوله عَكِة: «مَن أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد ©. 

والإفساد على الغير ليس من دينه؛؟ فوجب أن يكون مردودا. 

فإن قيل: إِنَّ الخطبة ليست من دينه» والعقد مِن دينه. 

قيل له: هذا خطأ؛ لأنَّ العقد أُوقِع على وجه الفساد على الغير» والإضرار 
بالناس ليس من دينه» ولا يجوز أن يفصل أحدهما مِن الآخر. 

ولأنَّ ذلك لو جاز؛ لجاز أن يقال في الشّغار: إنَّ العقد صحيح؛ لأنّهِ ِن 
دينه» والصّداق باطل. 

وكذالك:ق النمعةة إن العقة ون قيدده والأخل اللين: يدينه فيسقط 
الأجل ويبقى العقد. 

فإذا كان هذا باطلا؛ فكذلك ما قالوه. 

ولأنَّ هذا ذريعة إلى الإفساد على الناس» والإضرار بهم وإدخال الأذى 
عليهم؛ وذلك أنَّ أحدا لا يشاء أن يفسد على غيره ويؤذيه إلا تَرَكَهُ يخطب 
ويتعب ويجتهد؛ حتّى إذا انتهى إلى الفراغ من أمره جاء -حينئذ- فأفسد عليه 
وأبطل ما عمل» وفي هذا مِن الآذية والإضرار ما لا خفاء به؛ فوجب حَسْم 
الباب يفسخ ما يجري هذا المجرى من العقود؛ لِيَرتيع مَن يبغي ذلك» 
وينفكٌ عنه» ويعلم أنَّ عقده إذا عُقد على هذا الوجه يُفْسَحْ؛ فلا يعود إلى 
(10) زيادة يقتضيها السياق. 


)2( رواه البخاري (22697 ومسلم (2)27218 بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ...ك4 ورواه يلفظ 


المصنف البغوي في (شرح السنة» (211/1). 
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مثله» كما وجب مثل ذلك في التَلقّي وغيره. 
وإذاثبت هذا؛ فاعتبارهم بالبيع وقت التّداء غير مسلَّم» ويُفسخ عندنا؛ لأنّ 
فيه ذريعة إلى التشاغل عن الجمعة بالبيع والشراء. 
وقولهم: إن التّحريم إذا [تقدَّم]" على العقد لم يُّهيده؛ عنه جوابان: 
أحدهما: أنَّ هذا مقارن وليس بمتقدّم؛ لأنَّ الإضرار موجود حال عقده. 
والثاني: أنَّ تقديم التّحريم إذا تشُرّعَ به إلى الإفساد والإضرار أنَّر في فساد 
العقدء لا مِن حيث تقدَّم أو تأترء لكن مِن حيث كان ذريعة إلى ما قلناه. 


وبالله التوفيق. 


2 
لغ 


مسأ 
قال -رحمه الله- [67/ب]: 
(ولا يجوز نكاح الشّغار؛ وهو البضع بالبضع). 
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ابن نصر -رحمه الله-: 
صورته أن يقول: زوّجني ابنتك على أن أزوّجك ابنتي» ولا مهر بينهما؛ 
فيجعل بُضع كل واحدة منهما مهرًا للأخرى. 
فهذا متى وقع يقع فاسدًا لا يصحٌ بوجه. 
وهو قول الشافعي2. 


0010 فق 469 (ع): (تعلق)» والمثبت مما تقدم. 
(2) «الأم» (6/ 199). 


1 مَرلسَالاهِني إن رَيوالمََرَوَايِ ب 

وقال أبو حنيفة!): يصح العقد» وييجب لكل واحدة صداق المثل؛ لذن 
هذا فسادٌ في المهر لا في العقد؛ لأنَّ قوله: ١زوّجتك‏ ابنتي على أن تزوٌجني 
ابنتك» صحيحٌ» وقوله: (إنَّ بُضع كل واحدة منهما مهرٌ للأخرى» فاسدٌ 
[والفساد]© في المهر لا يوجب الفساد في العقد» كما لو تزوّجها بخمر أو 
خنزير بطل المهر وص العقد. 

ولأنّه لو قال: «زوّجني ابنتك على أن أطلّق امرأتي» وأزوّجك ابنتي على 
أن تطلّق امرأتك»؛ فإِنَّ العقد صحيح والشّرط فاسدء كذلك في مسألتنا. 

ودليلنا: 

ما روى مالك عن نافع عن ابن عمر: «أنَّ رسول الله يكِ نبى عن نكاح 
الشّغْار والشغار؛ أن يزوج الرّجل ابنته ويزوجه الآخر ابنته ولا مهر بينهما»©. 

فإن كان هذا التفسير من لنت يله فهو نباية الحجَّة وغاية المراد. 

وإن كان ين عند الرّاوي؛ فهو أولى ون تفسير غيره. 

وروى جابر -رحمه الله-: «أنَّ الي يك مى عن الشّغْار». 

وروى عمران بن حصين أن الى يكل قال: «لا جَلبَ ولاجَنّبَ ولاشغار 
في الإسلام»)©. 
(1) ابدائع الصنائع» (2/ 278). 
(2) في (ل)» (ع): (والفاسد)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(3) رواه مالك في «موطثه» (1958). ومن طريقه البخاري (5112) ومسلم (1415). 


(4) رواه مسلم في ااصحيحه! (1417). 


(5) رواه الترمذي في «سننه» (1123)» وقال: لاحديث حسن صحيح». 


سب إإراضي عب لوق رشفاوي 

والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. 

تاوقل إن اهاوه دار العقدي الميرع زاضل الشغانالخزل يفان” 
بلدٌ شاغر؛ إذا خلا مِن سلطان» وشغر الكلب برجله: إذا رفعهاء ونحن لا 
تُخلي العقد مِن المهر؛ لأنَّ المسمّى يسقّط» ويجب مهر المثل؛ فيخرج العقد 
عن أن يكون شغارا. 

قيل: إِنَّ النهي يتناول وقوع العقد على الصّفْة فإسقاطكم المسمّى 
وإيجابكم غيره؛ لا يخرجه عن الفسادء» وذلك بمنزلة مَن باع درهما 
بدرهمين» فرُوي له أنَّ لني يك قال: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. لا 
فضل بينهما""» فيجبٌ فساد العقد. فيقول: (إِنَّا نسقط أحد الدّرهمين» 
وأجعل الدّرهم الآخر بإزاء الدرهم الذي في مقابلته)؛ أنَّ هذا لا يُغني عنه 
شيًا؛ لوقوع العقد على الفسادء فكذلك في مسألتنا. 

ولأنّهِ إذا قال: «زوَّجتك ابنتي على أن تزوّجني ابتتنك»؛ على أن بُضع كلّ 
واحدة منهما ملك الأخرى؛ فقد تضمّن هذا وجهين: 

أحدهما: مِن حيث 11/6681 فساد المهرء وفي فساد العقد بذلك خلاف في 
ا 

والثاني: مِن حيث فساد العقد؛ لأنَّه ملّك بُضع ابنته لشخصين للرّجل 
وابتته؛ لأنَّ المهر يكون ملكا للمنكوحة: فصار كما لو قال لرجلين: «زوّجت 
بنتي لكلّ واحد منكما»» فلا يصحٌ. 


(1) رواه بمعناه البخاري في (صحيحه» (2175) (2176) (2177)» وغيره. 


2 كَرَالرْسَالةِ لجن إن زب درواي 

ولأنّه عقدٌ شط فيه المعقود به لغير المعقود له؛ فلم يصِحٌ أصله: إذا 
قال: ابعتك عبدي على أن يكون ملكا لزيد»؛ لأنَّ المقصود بالعقد هو ملك 
العبد؛ رط لغير المعقود له» كذلك في مسألتنا: 

المعقود له هو الرّوج. 

المقصود بالعقد البُضعء وقد جل شرطًا لبنت الرّوج. 

ولا يلزم عليه إذا اشترى العبدَ بشرط أَنْ يعتقه؛ لأنَّ المقصود مِن هذا العبد 
هو العتق» والعتق يقع عنه وإِنْ لم تحصل له الرّقبة. 

ولأنّه عقدٌ جل فيه المعقود له معقودا به؛ فلم يصِحّ كما لو قال لعبده: 
«زْوّجتك ابتتي على أن تكون رقبتك مهرها»» كذلك في مسألتنا. 

وإذاثبت هذا؛ فقولهم: إِنَّ هذا إفسادٌ في المهر لا في العقد؛ عنه جوابان: 

العيهه : أن لوسلمتاة لكان العقدقابيةا على عدي ال ؤاشية: 

والثاني: نا لم نبطله لفساد المهرء لكن لِمَا قلناه من أنّه جَعل المعقود له 
معقودا به» وملّك بُضع ابنته للرّجل وابنته» فذلك يُفسد العقد. 

وأمّا الفصل الثاني: فإنه فاسد في المهر والشّرط لا في العقد؛ فسقط وصحٌّ 
العقد, وبالله التوفيق. 


قال -رحمه الله-: 


(ولا نكاح بغير صَداق). 


قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رضي الله عنه-: 

وهذا؛ لأنّ الصَّداق واجبٌ لحقٌّ الله -تعالى ذِكْره-؛ ولا يجوز التّراضي 
على إسقاطه» ولا أن تبيح المرأة بُضعها بغير عوض. 

والدّليل على ذلك: 


قوله -تعالى ذكره-: و حاو لِيسَاءَ صَد قفن خَلَة © [انساء:4]. 


5 وس عه سه 00 سم م« غ- - 
وقال -سبحانه-: مولا جاح 12 أن تسكحَوهن إذآءالسموهن حورش 9 [الممتحنة:10]. 


وقال -عزٌ وجل -: وَل لكمْ مور 5َإِحكُّ أن تنِيَم ْول 4 السد:هد] 


وتم ناخب هن يبون أ تكخوخمٌ) ”سداد :. 
وقال النبئٌ كلل لذي خطب المرأة: «هل عندك مِن شىء تستحلها 
به؟)2. 
2 3 2 
فإذا ثبت هذا؛ فالنكاح إن شرط فيه أنْ لا صداق [65/ب: فلا يجوز. 
واختلف قول ابن القاسم فيه©: 
(1) تتمة الآية من (ع). 
(2) رواه البيهقي في «السنئن الكبرى» (14351) من طريق مجاهد عن علي مرفوعاء في قصة خطبته 


فاطمة -رضي الله عنها-. 
(3) «التبصرة» (4/ 1941). 


- رتل لو إن ون قروا - 

فقال: اليفسخ قبل الدّخول؛ ويثيّت بعده» ويجب الصّداق». 

وقال: اليفسخ قبل الدّخول وبعده؛ ولا يصحٌ بوجه). 

وهو الذي يختاره شيخنا أبو بكر الأبْهَري. 

فوجه القول الأوّل: وهو أنَّ العقد وقع صحيحاء وإنّما الشّرط الفسادٌ فيه 
مِن غير جهة العقد؛ لأَنَّهِ مِن جهة المهرء وذلك لا يوجب فساد العقدء كما 
لو تزوّجها على مهر فاسد. 

وآ الع سس مونو فغرطه آنل مهيز لابو ساد 

كما أنه متضمّن للعدل بينها وبين غيرها في القَسْمِء فلو تزوّجها بشرط أنه 
يُؤْثْر عليها غيرها؛ لكان الشّرط باطلا والعقد صحيحاء وكذلك في مسألتنا. 

ووجه قوله: إنَّ العقد فاسدٌ يُفسخ قبل الدخول وبعده؛ فلأنّه وقع على 
خلاف شرط الله -تعالى ذكُره- فوجب فساده؛ أصله: لو نكحها إلى أجل. 

قطان تار مي مادق الع بالا ري ولي 


أصله: إذا تزوّجها بشرط أن لا يستبيح وطأهاء والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 

(ولا نكاح المُتعة؛ وهو التكاح إلى أجل). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

وهذا كما قال نكاحٌ المتعة باطل» وهو النْكاح المُسْترَط فيه الأجل» هذا 


قول كاقة أهل العلم. 

وما كي عن ابن عباس أنَّه كان يذهب إلى إباحته؛ فقد رُويٍ عنه مِن 
الطرق الصّحاح رجوعه. ورُوي أنه لما بلغه قول الشاعر: 

معي ممص بعلم اماد هل اف دان هاس 

قام على زمزم فقال: ١مَن‏ عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا عبد الله 
ابن عباسء ألَا إِنَّ المُتعة حرام كالميتة والدّم1©. 

وذهبت قوم مِن المبتدعة© إلى جوازها. 

فدليلنا: 

ما روى مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابئّي محمد بن علي 
عن أبيهما عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: «أنَّ رسول الله وك نبى 
عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحم الإنسية)9. 

وذكر بعض نَقَلَة السّيّر أنه يوم حُنين. 

وفي بعض الطّرق: «أنَّ رسول الله كه نادى: ألا إِنَّ المتعة حرام»5. 

وفي حديث الربيع بن سَبْرَة أ رسول الله جَلئِةٍ قال: «ألَا إِنَّ الله حبّمها»©. 


(1) مطلع البيت: أقول للشيخ لمّا طال مجلسه و ل م ا 

(2) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (14166) (14167). 

(3) وهم: الشيعة الاثنا عشرية. 

(4) مالك في «الموطأ» (1993)» ومن طريقه البخاري (4216) ومسلم (2911407]). 
(5) رواه البزار في (مسنده» (658). 


(6) رواه مسلم في (اصحيحه) (1406). 
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ولأنَّ التُكاح عَقّدُ معاوضة مؤيّد فلم يصح 1/651 مؤقتاء كالبيع. 

ولأنَّ الأحكام المختصّة بالتُكاح -مِن الطّلاق والظّهار والتّوارث وغير 
ذلك- لا تتعلّق بهذا التُكاح» ولو كان صحيحا لتعلّقت به كتعلّقها بسائر 
الأنكحة الصّحيحة. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى ذكره: «إتاتكمئأ مَاطابَ لَكْم وِنَأليْسَآءِ #[النساء: 3]» 
ولم يخصٌ متعة مِن غيرها. 

قيل له: لسنا نسمّي المتعة نكاحًا على الإطلاق» والعموم لا ينتظم إِلّا ما 
يتناوله الإطلاق. 

وبين ذلك: أنَّ التُكاح مأخوذ من المداومة واللّروم؛ يقال منه: «استنكّحه 
السّهو والمذي»؛ إذا دام به ولازمه ونكاحٌ المتعة مشرطٌ فيه الانقطاع وعدم 
اللّوم؛ فلم ينطلق عليه اسم التُكاح. 

فإن قيل: فقد قال الله -تعالى ذكره-: «َإهَمَا أَسْكَمَتَعمُ بو يهن عَا نوهت 


ووش رك 4# [الساء:24]؛ فدلّ ذلك على جواز المتعة. 


22 


وروي عن ارخ مشعؤه أنه كا يق رأها: مهما أَسَْمَتَعمْ بوسِهُنَ - إلى أجل 
مسمّى - كَنَانوَهُنَ أجُورَضْرى 274, وهذا هو نكاح المُتعة. 

قيل له: قد روي عن ابن مسعود وغيره أنه قال ااهل الآية متسواخة بآبة 
(1) لم أجد من نسبها إلى عبد الله بن مسعود فيما بين يدي من مراجع» وإنما المحفوظ في دواوين 


السنة أخها من قراءة عبد الله ابن عباس رضي الله عنه-» رواه الحاكم في «المستدرك» (3192)» 


وابن عبد البر في «الاستذكار» (24528). 


الطّلاق والمواريث)2. 

وعلى نا لكنة 5 ولائة قتي عل زباعة العة وتنا عد ل عل أن الوطم 
ذه تكد و الميز و الوقن لمحتا ادل« القع إذا وفع :له يدل 
على إباحة الفعل» ألا ترى إلى قوله -عزَّ وجل -: ومن قله كم تيا 
تل مَا كل [الماددة:95] أنه أوجب بالقتل الجزاءء ولم يدل ذلك غلى زياشة 
القتل. 

وكذلك قوله وَل ١مَن‏ قتل له قتيل فأهله بين خيرتين»©» إخبارٌ عن أنَّ 
القتتل إذا وقع كان التّخيبر لأولياء الدَّم» ولم يدلّ ذلك على إباحته. 

فَأمّا قراءة ابن مسعود التي ذكروها؛ فغير ثابتة عنه» وهي مخالفة 
للمصحف المُجمع عليه؛ وعلى أنَّ كر الأجل [يحتمل] أن يعود إلى 
التكاح» ويحتمل أن يعود إلى المّهرء وليس أحدهما بأولى من الآخر. 

فإن قيل: فقد روي عن عمر -رضي الله عنه-أَنّه قال: «متعتان كانتا على 
عهد رسول الله مَك أنا أبى عنهماء وأعاقب عليهما: متعة النساء» ومتعة 
الحج)©» فرّوى هو المتعة على عهد رسول الله وَكِك ثم 0 
عنها ويمنع من فعلها؛ فوجب أن يوذ بالإباحة التي كانت على عهد 
(1) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (14044))» وابن المنذر في اتفسيره» (1595). 
(2) رواه البخاري (2434) ومسلم (1355). وفيه: «فهو بخير النظرين». 


() زيادة يقتضيها السياق. 
(4) شرح معاني الآثار؛ (3686). 


172 شرح رسا ْة لالد 8 رَيْدِالقَيْرَوَانَ ب 

رسول الله وَل وأن لا يلتفت إلى خبيه. 

قيل له: هذا كلام يجلبه سوء الظَّنٌّ بعمر -رضي الله عنه-؛ لأنَّه لم ينه عنها 
برأيه واختياره» لكن لعلمه بأنَّ رسول الله يك حرٌّمها [65/ب) بعد إباحتهاء ولو 
كان ذلك باختياره لم يوافقوه الصحابة -رضي الله عنهم- عليه. 

وان اانه اا سات يل على استصحاب الإباحة؛ لأنّهِ قد كان 
على عهد رسول الله َكِِ أشياء مباحة ثم حظرت. 

فإن قيل: إِنّما أخبرنا بأنَّ النّهَى من جهته. 

قيل له: صحيحء وأكثر ما في هذا الباب أنه لم يُخبر بما لأجله نبى عنهاء 
وقد قلنا: إِنَّهِ لا يجوز أن يكون إِلّا بعلمه بتحريمه كَكإِيّاها. 

فإن قيل: إِنَّ إباحته المتعة ثابتة بإجماع فلا تُرفّع بخبر واحد. 

قيل له: هذا لم يثبت بالإجماء؛ لأنّ الإجماع لا ينعقد في حياته َلك 
و[هذا]!'' كان مباحًا صدرًا مِن أيّامه ثمٌّ اجتمع الآحاد على رفع إباحته؛ 
فجاز -فيما هذا وصفه- رفعه بأخبار الآحاد. 

ثم نقول: إنَّ الطريق الذي به عُلمت إباحتّه نكاح المتعة عُلم تحريمٌه 
و31 ]0 وجرن تشعيف احذهها [اتجتى ]همل ذلك فق الكخرء 

وبالله التوفيق. 
(1) في (ل)» (ع): (ها» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) في (ل)» (ع): (فبين)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ل)» (ع): (لتحبنٌ)؛ ولعل المثبت أليق بالسياق. 


قال -رحمه الله-: 

(ولا التكاح في العدّة). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

وهذا كما قال» الكاح في العدّة محرّم بالنّصّ والسّنّة والإجماع. 

فأمًا النَضَّ؛ِ فقوله -تعالى ذكره-: «إولا تَنْرْمُا عُقَدَةَ يكاج عَم يبل 
لْكِنَبُ أَجَلَهُ © [البقرة:235]. 


5-3 


وقوله -عرٌ وجلّ-: «إوَلا جُتَحَ عَلُْ وما عَرَضْمْر يو- من حِطَبةَ أ 


ات مده [البقرة:235]» فمنع -سبحانه- من تصريح الخطبة 2 اعد وأباح 


تعيض لهاء فكان ذلك أقوى ما يكون مِن التّنبيه على حظرها. 


قوله يَكِهِ: إإذا حللتٍ فآذنيني)20. 
وقوله وَلِِ: «امكثي في بيتك حتّى يبلغ الكتاب أجلّه1©. 
وقوله يله لسُبّيعة الأسلمية لمَّا وضعت: «قد حللتٍ» فانكحي مَن شئت)©. 
(1) رواه مسلم في (اصحيحه) (3611480]). 
(2) رواه أبو داود (2300) والترمذي (1204) والنسائي (3532) وابن ماجه (2031)» وقال 
الترمذي: #حديث حسن صحيح»» وفي #نصب الراية» (3/ 263) عن الذهلي: (حديث صحيح 


محفوظا. 
(3) روأه البخاري (3991) ومسلم (1484). 


114 شر الرسًا لابن أ ريد القَيَرَوَايّ تت 


قال -رحمه الله-: 

(ولاما جر إلى غرر في عقد أو صَداقء ولابما لا يجوز بيعه» وما فسد من 
التُكاح لصداقه فسخ قبل البناء» فإذا دخل بها مضىء وكان فيه صداق المثل» 
وما فسد من التكاح لعقده [وفسخ ]© بعد البناء ففيه المسمّىء وتقع [به] © 
الخرمة كما تَقّع بالتُكاح الصحيح. ولكن لا تحلّ به المطلّقة ولا يحصّن به 
الرّوجان). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ابن نصر -رحمه الله-: 

ولكفقف اغلكمق أن الكذاقالا يرز أذيكرة غزة ا اأتجهيوة رلا 
ممًا لايصحٌ تملّكه. ولكنّ الخلاف في أنَّ التُكاح إذا وقع على صداقٍ هذه 
صفته؛ 61 هل يصح ويبطل الصَّداق» أم لاايصحٌ أصلا؟ 

فعن مالك -رحمه الله- ف ذلك روايتان: 

اجداهياة أن العقنايرط| نوي ترزينينا قبل الدخرل وهدة: 

والأخرى: أنه إن أدرك قبل الدخول فم وإن لم يُدَرَكَ حتّى دنخل ببا؛ 


ا 
(1) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة 901/ ب]. 
(2) في (ل»» (ع): (فسخ)» والمثبت من متن «الرسالة». 


(3) زيادة من متن «الرسالة» ومما يأتي في الشرح. 


واختلف عبارات أصحابنا في معنى الفسخ قبل الدخول على قوله: 

فظاهر قول متقدَّمِيهم يدل على وجوبه لاعلى معنى أَنَّ العقد وقع فاسدًا 
ثمَّ صحّ بالدخولء أو أنَّ بالدخول جاز الإقرار على عقدٍ فاسد. على ما 
يعترض به أغبياء المخالفين مِن قولهم: إِنّكم تصحّحون الفاسد مِن العقود 
بالدخولء فإنَّ الدخول لا يصحّح العقد الفاسد, وإنّكم يلزمكم على هذا أن 
تحكموا بصحّة كلّ عقد فاسد إذا قارنه الدخولء كالمتعة والشّغْار ونكاح 
المرأة على عمَّتها وخالتها وغير ذلك؛ لأنَّ هذا كلّه غير لازم لناء ولا مفهومٌ 
من معنى قولنا. 

وإنَّمامراد من قال ذلك من أصحابنا أنَّ وجوب الفسخ على طريق العقوبة 
لهم والزّجر عم فعلاه؛ لثلّا يعودا لمثله. 

ولا معنى لقول من قال: إِنَّهِ ليس في هذا رد ولا عقوبة؛ لأنّهما إذا فسخ 
نكاحهما عقداه في الحال؛ لأنَّ فائدة الرّجر أَنَّ ذلك الفسخ يعد طلاقّاء فإذا 
تكد يعن لاك عدت معت فلن افر رهد فائدة صحيطة: 

وهذا أورده المتقدّمون مِن أصحابنا بوجوب الفسخ, لا ما يعترض به 
المخالفون -على ما بِينّاه-. 

فأمًا المتأخّرون فإنَّهُم قالوا: لما حقّقنا النظر علمنا أنَّ ذلك استحباب مِن 
مالك -رحمه الله- واحتياط؛ ليقع العقد ثانيًا صحيحا بالإجماع» ولإمكان 


أن يُستائتف يصداق ومح : 
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فأمًا إذا وقع الدخول لم يُفْسَخْ؛ لأنَّ العقد قد فات بالوطء؛ ووجب فيه 
صداق صحيح. وإِنَّما الفسخ مع تقرّر وجوب الصّداقء فإذا استقرٌ فلا معنى 
للفسخ؛ لزوال الصّداق الذي كان الفسخ من أجله» ووجب صداقٌ صحيح 
كما لوث و جيناونا اد العيوت الأريعة؟ لكان له لزه :قلق زال قبل أايرة 
لمعف م1511 لذو اماد أجل كان اأشيرة. 

فأمّا المهر المغصوب؛ فمن أصحابنا مَن فرّق بينه وبين المجهول والغرر 
والمحرّم؛ بأنَّ ذلك ممنوع منه لحقٌ آدمي؛ لأنّه لو أذن له فيه لجاز» وهذه 
الأشياء ممنوعة لح الله -تعالى ذكره-. 


ومنهم مّن سَحَبٍ الباب وقال: يفرّق بينهما قبل الدخول» ويثبت 


بعذه.[70/ب] 
قال: كما نقول لمن صلَّى في دار مغصوبة إِنَّهِ يعيد في الوقتء ولا يعيد إذا 
خرج الوقت. 


والمجهول: هو أن يقول: زوّجني وليّتك على ما في كمّي أو صندوقي» أو 
على ثمن هذه السّلعة في غدء وما أشبه ذلك. 

والعَرّر: مثل: العبد الآبق» والجمل الشَّارد والجنين في بطن أُمّهء والتمرة 
التي لم يَبْدٌ صلاحهاء وما لأ جور شلكة فل :الحم والستزيرة وغير ذلك. 

وعند أبي حنيفة» والشافعي©: أنَّ الكاح صحيحٌ والمهر فاسد وأنّه لا 


)1( لاشرح مختصر الطحاوي» (427/4). 


(2) «الأم؛ (6/ 183). 


يفسّخ لا قبل الدخول ولا بعده» ويجب فيه صداق المثل. 

وهذه المسألة قد ردّها على أصحابنا جماعة مِن المخالفين منهم: ابن 
عليّة'' والمُرّنِ وغيرهماء وكلّهم سلكوا هذه الطريقة» وبنوا كلامهم عليهاء 
وهي قولهم: إِنَّ العقد الفاسد لا يصحٌ بالدخول؛ فذلك غير لازم لأصحابنا 
-على ما بيّنّاه-ء وقد بِيّنّا الحجّة في الفسخ قبل الدخول إذا قلنا بصحَّة العقد. 

وحن الآن. 1 61 ريحة عل وعد مال واشن» 

فإذا قلنا: إِنَّ العقد صحيح يثبت بعد الدخول ويفسخ قبله احتياطا لا 
لفساده. فوجهه: 

قوله -تعالى ذكره- : مأمَدكِماْمَاطابَ لَكْم ين اليس © [النساء:ة]؟ فعم. 

ولأنَّ إفساد المهر ليس بأكثر مِن عدم ذِكْره وقد ثبت أَنَّ عدم ذكره لا 
يوجب فساد العقد؛ مثل: نكاح التفويض. فكان ما ذكرناه بأن لا يَمنع صحّته 
أولى؛ لأنَّ المهر والتّكاح عقدان» بدليل أَنَّه قد يتأخر المهر عن العقد في 
المفوّضة:» وإذا كان كذلك ففساد أحد العقدّين لا يوجب فساد العقد الآخر؛ 
كالبيع والتكاحء ألا ترى أنَّ الشّمن في البيع لما كان مع البيع عقدًا واحدًا؛ كان 
تأخره عنه يمنع صكّتهء وكذلك فساده يوجب فساد العقد. 

ولأنَّ العوض في التُكاح ليس بمقصوه؛ لأنّه مبنيٌ على المواصلة 


عليه أبو جعفر الأبهري. [«الأعلام» للزركلي (32/1)]. 
(2) زيادة يقتضيها السياق» وأسلوب المصنف. 
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والمكارمة» ولهذا جاز الشّكوت عنه جملة والإخلال بذكره. بخلاف البيوع 
وسائر عقود المعاوضات. 

وكل ما لم يكن مقصود بالعقد فالفساد فيه والجهالة لا يمنعان صحَّة 
العقد. وإنّما الذي يقدح في العقد هو الفساد في المقصود بالعقد. مثل أن 
يقول: بعتك عبدًا أو ثويّاء فهذا لا يصح؛ لأنَّ المقصود بالعقد مجهول. 

ولو قال: بعتك هذه الشّاة وأشار إلى عينٍ مرئية؛ لصم وإن كان في 
ضرعها لبن مجهول المقدار عندنا وقت العقد لم يُمنع ذلك صحَّة العقد؛ 
لكون 1/011 اللّبن يبقى غير مقصود. 

وكذلك لو ابتاع دارًا ونظر إليها؛ صم العقد وإن جهل داخل حيطانه 
وأنقياء لذن الافاشير مقهوة. 

فكذلك المهر ليس هو المقصود مِن التكاح -على ما بِينّاه-. 

ولأنَّه إذااعقد على خمر أو خنزير» كان ذلك في حكم العقد بغير مهر؛ لأنّ 
الكمر واتشري ديصت شلكهننا أصلاء 'فكان كتن لم يض فنا أصلاه 
وعدم تسمية المهر عند العقد لا يمنع صحَّته؛ كالتّفويض. 

ولأنَّهِ عقدٌ لو صم المهرٌ لصم فوجب أن يصمّ وإن لم يصمٌّ المهرء 
أصله: العقد على مهر مخصوب. 

هله تجملة ماامكن أن ضرعن الزواية: وبعفى هذا الذي 'ذكرناء 


لأصحابناء وبعضه لمخالفينا. 


وأو القول بن الفقاة رفسة ,ساد الدهن: 

قوله -تعالى ؤكره-: لوأل لم توراه لحني مَْموالم 14د::+2] فعلّق 
الإباحة بأن يحصل الابتغاء بالمال؛ فوجب إذا حصل بغير المال آلا تقع الإباحة؛ 
لأنّها على غير" الشّرط المأذون فيه» والخمر والخنزير ليسا يمال لنا. 

وقوله جَِلِْه: امن أحدث في ديننا ما ليس منه فهو ردٌ0» ومن عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو باطل»©» وهذا يتناول مسألتنا؛ لأنّه لا يجوز أن يُستباح 
انيع يكم أواغتقين» اوها للا يض لمتكم فإذا وقم النقل على ةلك ققد 
وقع على ما ليس عليه أمرٌهء فهو المهر لا العقد. 

قيل له: بل الذي عليه أمرٌه اعتقاد استباحة البُضع بهذا المهر؛ فيجب [ردّه]. 

والأنه عقن مغاووضةافوعطرطلاثة [ذا عقن على ير أو كس اناالا 
يصحٌ العقد به أصله: البيع. 

وانتدلال يو هذا الأصل: وهو أن متائر حقو الساو عات الفر من فيا 
غير مستحكقٌ؛ لأنّه يصحٌ نقل الملك فيها بغير عوضء والعوض مستَحَقٌّ في 
عقد النُكاح لحقٌّ الله -عزَّ وجلّ-؟ بدليل: أنّها لو أباحت نفسّها واتّفقا على 
(2) رواه البخاري (2697) ومسلم (1711718]) بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ... »» ورواه بلفظ 

المصنف البغوي في «شرح السنة» (211/1). 


(3) رواه مسلم في ااصحيحه) (1811718]) بلفظ: «... فهو رد). 
(4) في (ل) و(ع): (رد)» والمثبت أليق بالسياق. 


9 عومد ور هٍالقيرواقنَ ب 


وإن شعت قلتَّ: قري وا لا درق قي 
سائر عقود المعاوضات. 

ولأنَّ أحد البدّلين فاسد؛ فوجب أن يفسد الآخرء أصله: لو تزوّج أخته 
مِن الرّضاعة أو ذات محرم منه بمهر صحيح. 

وات يدي ار 
العقد؛ فلذلك يَفسّد بفساد الثمن» وليس كذلك التكاح؛ أن عدم ذكر المهر 
لا يفسد العقد؛ فكذلك فساذه. 

أو: لأنَّ العوض في البيع مقصود. وفساد المقصود يُفسد العقدء ألا ترى 
نه لولم يُذَكّر لم يصمٌّ» وليس كذلك التُكاح؛ لأنَّ المهر فيه ليس بمقصود؛ 
بدليل: أن عدم ذكره لا يُفيِد. [71/ب] 


فالجواب: 
أنّ الفصل الأوّل يبطّل بنكاح الشّغْار ولأنّه لو قال: زوّجني بنتنك 
وأزوّجك بنتي» ولم يذكرا مهرّاٍ لكان النكاح صحيحاء فإذا اشترطا أن يُضْع 


كلّ واحدة مهرا للآخر بطل النكاح؛ فقد جعل هاهنا ما عدم ذكرٌه لا يُفسد 
القت وإذا ذكر أفسدة: 


وعلى أَنَّه ليس إذا كان عدمٌ كر الشَّيء لا يُفسِد العقد وجب ألا يُفيد 


ذكره؛ وأن يكون ذكرّه كعدم ذكره؛ لأنّ ضرب الأجل في التكاح يُفِدهء وإن 
كانوا لو أطلقوا العقد لصم وكذلك سائر الشّروط المُفسدة. 

وعلى أنَّ [عدم]" ذكر الثّمن في البيع لا يُفيده على وجه وهو في الهبة 
للتٌواب -عندنا- لأنّها تجري مجرى البيع. 

فأمّا قولهم: إِنَّ المهر ليس بمقصود لا يُفيِده العقد؛ فغيرٌ مسلّم؛ لِأنّه لا 
شيء أدلّ على كونه مقصودا مِن أنَّ البْضع لا يصير مباحًا إلا به» وأنّه يلزم 
فيه ولا يسقط باتفاقهما على إسقاطه. 

وليس مِن حيث كان المقصد بالتكاح المواصلة والمكارمة دون المُعَابنة 
أنه قد تسُهّل في باب المهر بأن جوّز العقد مع عدم ذكره؛ ما يجب أن يقال: 
ِنَّه غير مقصود مع ما قد ذكرناه من تأكّد وجوبه. 

ذأما تعلّقهم بقوله -تعالى ذِكْره-: نطاب لم4 السه:]؟ فغير 
صحيم؛ لأنَّ هذا اللّفظ أقلّ ما يقتضي الإباحة؛ والنَّاس قائلان: 

قائل يقول: إِنَّه محظور بأن ينكح بالخمر والخنزير. 

وقائل يقول: إِنَّه مكروه. فإن وقع صح. 

فأمًا من يقول: إِنَّه مباح على الإطلاق؛ فليس ذلك بقولٍ لأحدء فلم يَبق 
للظاهر وجةيُحمّل عليه استدلالهم به. 

وقولهم: إِنَّ فساد المهر ليس بأكثر مِن عدم ذكره؛ فقد أجبنا عنه» ونقضناه 
بالشّغار وغيره. 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 


وقولهم: إِنَّ المهر والتُكاح في حكم العقدين» غلط؛ لأنَّهِ في حكم العقد 
الواحدء وليس من حيث جاز تأخير ؤكره ما دلّ على أنَّهِ في حكم عقد آخرء 
اقوس أن اليد قبن عق ها مدان ا لمموو ةجر كوج نان للها ابل 
مِن مهر المثل لم يلزمها قبوله» وفسسخ العقد. 

وقولهم: إنَّ المهر ليس بمقصود؛ قد تكرّر الجواب عنه» وكيف يصحٌ أن 
يقال: ليس بمقصوده. ولو شّرطا إسقاطه فسد العقد على الأصح مِن 
المذهب, ولم يسقط ولم ينفع الشّرط شيئً؛ لتك وجوبه. 

وليس لهم ما يتعلّقون به إلّا أن يقولوا: إنَّ الإخلال بذكره لا يُفيده: 
بخلاف الأثمان في البياعات» وهذا يسقط مِن وجهين: 

أحدهما: أنَّ ذلك لتأكّد وجوبه على غيره؛ لأنَّ الشيء إذا كان واجبًا - ذُكِر 


أو لم يُذكّر- وكان عدمٌ ؤكره لا يخل [1/72] بوجوبه؛ كان وجوبه آكد مما لا 


والاكخرة الاي كل مقفيوو ا يعقو يلوة ذكرة ون سيت كان مقصر ةا ]لا 
ترى المقصود مِن النُكاح استباحة الاستمتاعء ولا يلزم ذكر ذلك في العقدء 
وكذلك المقصود مِن البيع حصول الولكء واستباحة التّصرّفء ولا يلزم 
ذكره. 

وقولهم: إن إذا ذُكِر الخمر والخنزير -وهما مما لاايصحٌ أنْ يكون مهرًا- 
كان كالعقد الذي لم يُذكّر فيه وض أصلا. 

قد جياض انين كاوه ولات .تبسن كل ما لذ تاف لخادل بذكن 


يجب ألا يُفِد ذكره. 

وقولهم: إِنَّه كالمهر المخصوبء فإن قلنا: لا يصحٌّ سقوط السؤال؛ 
فلضعف هذا عنديء والنَّظرٌ أن يصمّ؛ لأنَّه مما يُملك. ويصحٌ أن يكون مهرًا 
مع إذن المالك. وبالله التوفيق. 

فصل: 

فأمّا قوله: (إن دخل بها مضى ولَرْم فيه صداق المثل) فهذا على الرٌواية 
الظاهرة» وهي: أنَّ العقد يصحٌ؛ فلن المهر قد دخله فسادا يرجع إلى مهر 
المثل. 

فأمًا ما فسد لعقده فإنَِ يسح قبل الدخول وبعده. كالمتعة والشَّغار فإن 
فسخ قبل الدخول فلا شيء فيه» وإن فسخ بعده ففيه المسمّى إن كان هناك 
تسميّة» ولا فصداق المثل؛ لأنَّه لا يجوز أن يخلو الاستمتاع من عوض؛ 
فكان المسمّى أولى؛ لأنّهم قد تراضوا به. 

وقد قال يك «أدُوا العلائق» قيل: وما العلائق؟ قال: «ما تراضى عليه 
الأهلون»”» وليس يجري ذلك مجرى البيع» ولا يجعل صداق المثل 
كالقيمة في البيع الفاسد؛ لأنَّ المهر في النكاح يخالف في هذا المعنى الثمن في 
الببع من حيث تباين المقصود بالعقدين» وأنّهِ لم يكن المقصود بالتكاح 
المُكايسة والمغابنة والتربّح» وأنَّ ذلك هو المقصود في البيع. 


(1) تقدم تخريجه (ص: 120). 


2 هم 
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وقوله: (تقع به الحُرمة كما تقع بالتّكاح الصّحيح) فإِنَّ العقد الفاسد إذا 
ضامّه الوطء جرى حكمّه مجرى التكّاح الصَّحيح في لُحوق التّسبء 
وسقوط الحدٌّء وكذلك في وقوع الحرمة به. 

ولابحِلٌ المطلّقة ثلانًا لمطلّقها؛ لأنَّ المشترط في ذلك عقدٌ صحيح؛ لأنَّ 
طريقه التحليل» فغلّظ فيه. 

وكذلك منع الإحصان؛ لأنَّ الحدّ سقط بالشّبهة» وفسادٌ العقد شبهة 


وستذكر هذا فيما بعده»“إناشاء الله. 


قال -رحمه الله-: 
(وحرّم الله سبحانه من النّساء سبعا بالقرابة وسبعا بالرّضاع والصَّهِرء فقال عر 
وََتَا كالخ وَبَسَاثُ الْخّمَتِ #الساد:ة21]2/ ب]» فهؤلاء من القرابة. 


واللُواتي من الرّضاع والصّهر قوله عر وجل: (إوَأْمَهشُصكُمْ ال أَرَصَعَكَكُم 


وَكموُسكُم وت الرَصَعَة وَأمَهت ايحم وَرَبكيِمْحكْمْ ادق ف جورم 


صم 
. 


و ١‏ #سرمة با 2 كي كي سم جع ديا 4 هه 
من يسَابِكُم الت دَحَلَنُم يهن إن لَمّ تكونوا دَحَلْثم بهرى فلا ججتاح 


74 و ساس صلم ل سلسم 2 
تت 
م 


عََحكْمَ وَعَلِلُ بُنَابِ كم ان مِنْ صَلِحكْمَ وأن صَجَمَعُوا برك 


30 
الْانْخْكَينِ ب [النساء:23]. 


(1) ينظر مايأتي (ص: 209» 277). 


وقال تعالى ذكره: «[ وَلَا تَكحُوأ مَانَكَمَ ءَابَآؤْحكُم يَرَحَأليَسآءِ © [الساء:ة2]. 

وحرّم النَيُيَِ بالرّضاع ما يَحرّم بالنّسبء و[نهى ]أن تكح المرأة على 
عمّتها وعلى خالتهاء فمن نكح امرأة حَرْمَتْ بالعقد دون أن يمسّ على آبائه 
وأبنائه. وحَرّمَتْ عليه أمّهاتها, ثم لا تَحرّم عليه بنانها حتّى يدخل بالأمٌّ أو 
يتللّذْ منها بكاح أو ملك يمين أو شبهة من نكاح أو ملك ولا يَحْرَم بالرنى 
حلالٌ). 


قال القاضي الجليل أبو محمد عبد الوهاب -رضي الله عنه-: 

إعلم أنَّ التَحريم ني الأصل على ضربين: 

تحريم عين. 

وتحريم جمع. 

وفائدة تحريم العين عائدة إلى نفس العين؛ أو صفدٍ لازمة لها تمنع مِن 
استباحتها على كل وجهء وذلك كتحريم الأمّ والابئة وغيرهما. 

وفائدة تحريم الجمع يعود إلى الجمع دون العين» فإذا زال الجمع زال 
التّحريم. 

فآمّا تحريم العين؛ فإنه على ضربين: 

البخريه بسي 

وتخريه رسبت» 


(1) في (ل) و(ع): (هي)» والمثبت من متن الرسالة». 


2 يراه لجن إن زَ ليواي 

فالتّحريم بالسّسب: هو في الأعيان السب المذكورات في الكتاب» وهنّ 
الأمّهات, والبنات» والأخواتء والعمّات» والخالات» وبنات الأخ» وبنات 
الاخت. 

والأصل في ذلك: قوله -تبارك وتعالى-: حرمت عَكِتكُمْ أكهسدم 
افك وَكعَوضْسكُمَ وَعَسَفْكُمْ كفك وَبَاتْالْك وَبمَاتُ لدت © السه:دد» 
فهذه الأعيان محرّم نكاحهن في الجملة» وأنا أبيّن كلّ واحدٍ على الانفراد. 

أمّا الأمٌ: فإِنّها مُحرّمة العين» كانت مسمّاة بذلك حقيقة بالاسم الأخص» 
أو مجازا بالاسم الأعم. 

فالمسمّى بذلك حقيقة هي الأمّ المباشرة بالولادة» والمسمّى بذلك 
مجارًا ببعدها: أمّ الأمّ وأمّهاتهاء وأمٌ الأب وأمّهاتهاء وأمّهات الجدَّات 
والأجداد. 

وقاعدة هذا الباب: 

أنَّ الأمّ اسم لكل أنثى لها ولادة» قرّبت أو بعّدتء فهي داخلة في عموم 
قوله -عرَّ وجلّ-: ا حرمت عَبَتِحكُمَ أكهك ة4 السء:ددا. 

فآمّا الببت: فهي أيضًا محرّمة العين» سواء وضع الاسم عليها مِن [73/] 
الطريق الأخصٌ أو الأعم. 

فالاسم الأخصٌ وهو الحقيقة في المباشرة بالولادة» وهي بنت الصّلبٍ 


دنية. 


ب لراضي ع لوه لشراوي 

واللّاتي يتناولهنٌ هذا الاسم بالنّسمية العامّة: [بنت]"" الولد» وولد الولد 
إن شفلة: 

والأصل في ذلك: أنَّ قولنا: بنت؛ اسم لكل أنثى للإنسان عليها ولادة 
فالاسم يقع عليها قربت أو بعدت. 

فَأمّا الأخت: - محرّمة العين» سواء لأب وأمٌ أو لأبء أو لأمٌ؛ لعموم 
قو -تعالى وخر -: سطع ». 

ولا ينصوّر في هذا من يُسمّى مجاراء أو من الطريق الأعمٌ. 

والأصل في ذلك: أن اسم الأخت لكل أنثى حصلت لها مساواة أو 
مجاورة إِمّا في رحم أو صلب أو فيهماء فهذا يخصّ ولا يعمٌ؛ لأنَّ بنت 


الآخت مسمّاة باسم أختٍ© تنفرد به» وبه تحرم على ما سنذكره. 

فالمجاورة في الصّلب دون الرّحم: الأخثُ للأب؛ لأنّهما مِن صلب والد 
واحدء ولم يجاورا في رحم والدة. 

والمجاورة بالرّحم دون الصّلب: الأحت [للام]6؛ لأنها مجاورة في 
ولادة الام دون الأب. 

والمجاورة بالأمرين: الأختٌ للأب والأم. 

وأمّا العمّة: فإنّها تسمّى بذلك من الطريق الأخصٌء ومن الطّريق الأعمٌ. 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 


(2) كذا في (ل)» (ع)» ولعل الأليق بالسياق: (بنت أخت). 
(3) في (ل)» (ع): (للذب)» والمثبت أليق بالسياق. 


1568 8 رَسَال لان إْنَ رَيدِألقَيْرَوَانّ - 

والأصل في ذلك: أنَّ العمّة اسم لأخت من يسمّى بأنَّهِ أبُء سواء سمّي 
بذلك مِن الطريق الأخصٌ وهو الأب المباشر للولادة» أو مِن الطريق العم 
وهم أجداد الأب. 

فالمسمّاة بذلك حقيقة هي: أخت الأب الحقيقة المباشرة للولادة. 

والمسمّاة بذلك مجارًا هي: أخت الأب ومّن صعد منهن. 

فأمّا عمَّة العمّة وغيرها ممَّايَِدُ من هذا الباب؛ فاعثير فيه رجوعه إلى الجدٌ 
الذي قدّمناهء فدظر عمّة العمّة» فإن كانت العمّة الدَّنِيا أخت الأب لأبيه وأمّه 
أو لأبيه؛ [فإنَ]1عمّتها محرّمة؛ لأنّها أخت الجدٌ فيقع عليها اسم العمّة من 
الطريق الأعم. 

وإن كانت أخت الأب لأمّه لم تحرم عمَّتّها؛ لأنّها أجنبيّة ده لا لسع نيما 
وذلك أنَّ أباها ليس مِن الأب في شيء؛ لأنَّه زوج أمّهِ فأخثه أجنبيّة منه. 

وكذلك العمّة مِن قبل الأمٌ تحرم؛ لأنّها أختٌ أبيهاء والجدّ للأمٌ يسمّى م أن 
مجارّاء وأخته عمّته» ثمّ كذلك ما يرد مِن فروع هذا الباب. 

فأما الخالة: فإنَّهها محرّمة أيضًا تحريم عَينء سواء سمّيت بذلك مِن 
الطريق الأخصٌ [أو]© الأعم. 

اله هي أخت الم المباشرة للولادة» سواء كانت لأبيها وأمّهاء أو 
لأمّهاء أو لأبيها. 
(1) في (ل) و(ع): (فإنها» ولعلّ المثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ل)» (ع): (و)» والمثبت أليق بالسياق. 


والأعةٌ: هي خالة الأمّ وخالة الجدّ. 

والأصل 3ه أن الخالة هي أخت الأم كر من وقع اسم الآمّ عليها 
فأخمّها [/ب]خالة» وخالة الأمّ تحرم؛ لأنّها أخت الجدّة. والجدَّة وقع عليها 
اسم الأم. 

فأمّا خالة الخالة فيُظَرء فإذا كانت الخالة الدُنيا هي أخت الأمّ لأمّها أو 
لأبيها وأمّها فإنَّ خالتها حرام؛ لأنّها خالة الأمّ فهي أخت الجدّة. 

ون كانت الخالة الذّنِيا أخت الأمّ لأبيها فإنَّها حلال؛ لأنّها أجنبية» وقد 
تكون مِن قِبّل جدّات الأب بأن تكون أخت أمٌّ الأب وأخت أمّ الجدّ وإن 

والأصل في ذلك: أنَّ كل مَن سمّيّت بأنّها أمّ فإنّها أختّها'" مسمّاة بأنّها 
خالة» ثمّ هل نسمّيها بذلك حقيقة أو مجارًا؟ تابع لتسمية أصلها المعتبّرة به 
وإذا تناولها الاسم وجب تحريمها؛ لقوله تعالى ذكره: إوَكنلتكُم ©. 

فأمّا بنت الأخ: فإنَّها محرّمة العين» سواء كان الأخ لأب وأ أو لأبء أو 
لآم وسواء سّمّيت بذلك حقيقة -بآن تكون بنته أصلية- أو مجارًا -بأن 
تكون بنت ولده أَمْ بنت بتته وإن تَرَلَثْ أو بنت ابنه-» وإِنَّما وجب ذلك لأنّ 
كلّ أخ فمّن تسمّتْ بأنّها بنته حقيقة أو مجارًا فهي محرّمة؛ لدخولها في عموم 


قوله عر 10 ونا تلخ 4. 


(1) كذافي (ل) و(ع). والمعنى: «فإن أختها». 


1560 شََ ص ل أن ريدأ مَيَرَوَايّ حب 
وأمّا بنت الأخت: فهذا حكمهاء سواء كانت الأخت لأب وأمٌّ أو لآأب» 
أو لأمّ كان البنت مسمّاة بذلك مجارًا أو حقيقة؛ فإنّها محرّمة؛ لدخولها في 
قوله عور وما : وَبسَا بَسَات أل 0 

فهذا نوع مِن المحرّمات تحريم الأعيان» وهو التَّحريم بالنُسب. 

فصل : 

والنوع الآخَر: هو التَحريم بالسّببء والسَّبب ضربان: 

رضاع. 

وصهر. 

فأمًا الرّضاع: فالذي ورد به النّص تحريم الأم والأختء وهو قوله تعالى 
ذكره: هوفشك ال ىََرْصَعَتَمْ وَكَحَوَفُصكُم يرس الرَصَلعَةَ #[السه:23]. 

م بيّنت السّنّة باقيه؛ وهو قوله ككْ: #يحرم من الرّضاعة ما يَحِرّم مِن 
الولادة)20 وروي «مِن النُسب)© . 


إذا تزوّج رجل امرأة. أو كانت له آم مَهٌ؟ فأولّدها وجاءها لبن؟ فَإِنَّ ذلك 
اللّن مشتّرلدٌ بينه وبينها. 


(1) رواه البخاري (5239) ومسلم (1444). 
(2) رواه البخاري (2645) ومسلم (1445). 


ومست هذاة اله ذا ارحس بدميزلوداء تش الشرقة يرن :ذلك الموزوة 
وف كل ولسوا كان :ولة لبي حمهاة وال نولت النها اننا 
كآن كذلك؟ لآن اللبن لها بظهور» منهاء ؤلهالآله خض عن وطفة 

والحجّة في ذلك في «كتاب الرّضاع» في لبن المّحل". 

فأمّا انتشار حُرميته إليهما فهو تحريم التناكح بينه وبينهاء فإن كان هذا 
المُرضّع ذكرًا؛ [1/74]كان ابنًا للمُرضِعةء فلا يجوز له أن يتزوجها؛ لأنّها أَمّه 
كما لا يجوز له أن يتزوّج أمَّهِ من النّسبء وكذلك لا يجوز أن يتزوّج أمّها؛ 
لأنهااجدّته» ولا أعدهاء أنه تالت 

وإِنْ كان أنثى؛ كان بننًا للمّحل» فلا يجوز له التّرويجٍ مها؛ لأنّها بنتهه ولا 
يجوز له إن كان ذكرًا أو أنثى التّرويج بولد واحد منهما؛ لأنّه أخوه. 

ثم ينتشر ذلك إلى آبائهما وأمّهاتهما وإن عَلَّوْ وإلى أولاد هذا المُرضِع 
وولد ولده وإن تَرَنُوا. 

و انتشار [حُرمتهما]© إليه؛ فهو أَنَّه بحصل ابنًا لهما بالرّضاءء فكلٌ مَن 
كان محرّّما عليه لو كان ابن لهما مِن النسبة؛ فإنَّهِ يحرم عليه إذا كان ابنًا لهما 
بالرّضاع. 

وقد ذكرنا أنَّ المحرّمات بالنّسب سبع أعيانء ونا القول فيهن والقول 
في الرّضاع مبنيٌ على القول في النّسب. 


(1) ينظر ما يأتي (ص: 14 5). 


152 عََرَالسَا لو لج أن رَيْدِاْلقَيَرَوَاقَّ ع 

فصل: 

فأنًا الضَّرب الثاني ين الأسباب المحرّمة؛ فهو الصّهرء ومعناه المناكّحة. 

والأصل في وقوع التّحريم به: الكتاب والسنَة. 

فآمًا الكتاب: فالمنصوص عليه أربعة أعيان: 

زوجات الآباء: وهو قوله -تعالى ذكره-: (9 وَل تَكحوا مَانَكُمَ ءابآوْكم 
مرح أَليسسآو #[النساء:22]. 


وأمّهات النساء: وهو 7 ص وجل-: ا 


0 


فسآ 0 دَخَلْشُمِيهِنَ 5 5-6 

وحلائل الأبناء: وهو قوله عرو وليل أبنََيِحكُمْ #الساء:ة2]. 

فصل: 

والتّحريم بالصّهر على ضربين: 

تحريم بمجرّد العقد الصَّحبح من غير حاجة إلى الدّخول؛ وهو في 
زوجات الآباء» وأنّهات النساءء وحلائتل الأبناء. 

وتخري لآأبقع يمي ة التقد دون حت الوقلء إليفة وما قوع مقانه رن 
لتّقبيل واللّمس للذَّةه وهو تحريم الرّبائب. 

وفي بعض هذا خلاف» ونحن نبينه -إن شاء الله-: 


ولا خلاف أن زوجات الآباء وحلائل الأبناء يَحرّمن بنفس العقد 


سب نراضي ب الزقر2راوي 
الصحيحء مِن غير اعتبار بوطء ولاغيره. 

فأمّا أمّهات النّساء؛ فيحكى عن علي -رضي الله عنه-: أَنّهِنَّ لا يحرمن 
إلَابا بالوطء مع العقدا"!؛ لقوله سبحانه: «إوَأمَهدثُ نيكم وَربَتتِبْكْْالّقٍ 
في خجُورحكم ين يسَابَكم الى دَحَلَشُم بهن © [النساء:23]» وكان الشّرط عائد 
إلى الجميع. 

فالجحواب: 

أنَّ الشّرط عائدٌ 41:/ب: إلى الكبائب دون الأتّهات؛ لأنَّ قوله -عرّ وجل-: 
وَأْمَهَدتُ نسآيحكة» ظاهرٌ 00 بنفسه» وكذلك قال ابن عباس لما سكل 
عن إذللك: ١أبهموا‏ ما أمهم الله عرَّ وجلَّ)2. 

ويبِيّن ذلك : أن الشّرط قوله -سبحانه- : لإيّن ن يسَآيَكُم لق د اشم يهن 4 
[انساء: 23]» فلو كان عائدًا إلى الأمّهات؛ لكان تقدير الكلام: وأمّهات نسائكم 
ين نساتكم اللاي دخلتم + بهنّ»» وهذا لا يصحٌ؛ لأنَ أمّهات نسائنا لا يكن مِن 
بناتءن. 


ولا يجوز أن يكون العائد قوله و : الت دَحَأْشْم ب بهن #؛ لذن 


(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (16522()16521) من طريق قتادة وخلاس عن عليء وقال ابن 
عبد البر في «الاستذكار» (16/ 184)» وقال: «لا أعلم أحدا قال بهذا من فقهاء الأمصارء أهل 
الرأي والحديث الذين تدور عليهم وعلى أصحابهم الفتوى» والحديث فيه عن علي -رضي الله 
عنه- ضعيفٌ لا يصحٌ؛ لأنَّ خلاسًا يروي عن علي مناكير» ولا يصحّح روايته أهل العلم 
بالحديث» ومرسل قتادة عنه أضعف». 


(2) ينظر امعرفة السنن والآثار» للبيهقى (13815)): و«!مصنف ابن أبى شيبة» (16534). 


- 
ص 


154 سَالهِ لل إْي رد ألمَيرَوَاية سب 
0 لأنّ الضّمِير في الكلام الأوّل هو 
المُضْمَر في الثّاني. 

م ا ات 0 
دَحَأْثُم بهن © بقوله: لوَأْمَهَتُ منت سآيحكم4؛ لُوجب أن يكون الدّخو 
بالأكهات لا بالتساء» وهذا لا يقوله أخد. 

ولأنَّ قوله -عرَّ وجل -: (إوَأْمَهَدثُ نَِآيِحكُم4 جُرَّ بالإضافة» وقوله: فإيّن 
]يك #4 جر [بحرف]!') مين 4 [و ]© قوله سبحانه: : للق دَحَْشُمبِهنَ # 
مجرورٌ بالصّفة؛ فإذا رددنا الشّرط إلى ما تقدَّم صار كأنَّه قال -عزّ وجلّ-: 
«وأمّهات نساتكم اللاي دخلتم بهن من نساتكم اللَّاقٍ في حجوركم)؛ فيجتمع 
الجرٌ بالإضافة وبالصّفة وبالحرف» وهذا يبعٌد في الكلام. 

ومفن امن المسألة: 

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عر: عن الت بك قال: «إذا تزوّج 
الرّجل المرأة ثمّ طلّقها قبل أنْ يدخل بها فله أن يتزوّج ابتتهاء وليس له أن 
يتوج أها». 


له 
3 


الزوجة 


رصاع اوسا 
0 


ولأنْ العقد تصير به المرأة فِراسّاه فوجب متى وجد أن تكون أ 


(2) زيادة يقتضيها السياق. 
(3) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (13910) من طريق مثنى عن عمرو بن شعيبء بهء بلفظه. وقال: 


«مثنى بن الصبّاح غير قويء وقد تابعه على هذه الرواية عبد الله بن لهيعة عن عمرو». 


حرامًا معه. أصله: الوطء. 

فإن قيل: العقد بانفراده لا يوجب التّحريم المؤبّدء أصله: في حقٌ الرّبيبة. 

قيل له: ينتقض بزوجة الأب والابن» ثمَّ لا يمتنع أن يوجب التّحريم 
المؤبّد في موضع أن يوجبّه في موضع آخرء كالرّضاعء وبالله التوفيق. 

فصل: 

فأمّا الربيبة؛ فإنّها لا تحرم بمجرّد العقد دون الدّخول بالأءٌ. 

الأصل فيه: قوله تعالى ذكره: «وَرَبئبْحَكُمْ الى فى حُجُورصكم ين 
يحتبك الى تكلش يوط ون كم ككزا مكلثر بورك كلا ججاع 
عَكتِحَكُمْ #الساء: 123 فَأَمّا كوها في حجر [المتزوج]!' بِأمّها فليس بشرطٍ في 
التحريم. 

هذا قول فقهاء الأمصار. 

وذهب داود إلى أَنَّها لا تحرم وإن دخل بأمّهاء إِلّا أن تكون في حجر 
المتزوّج أمّها؛ لقوله -تعالى ذكره-: 11/751 «إوَرَبتِبْحكُمْ لق فى 
حُجُورحكم رن يسَآيِكُم4» فجعل كونها في حجر المتزوّج بِأمّها شرطًا في 
التّحرِيم» كما جعل الدّخول بالأمّ شرطا في التّحريم. 

ودليلنا: 

قوله يكِ: «أيّما رجل نكح امرأة ثم طلّقها قبل أن يدخل بها؛ حرمت عليه 
(1) في (ل»» (ع): (التزويج»» والمنبت مما سيأني. 
(2) «المحلى بالآثار» (9/ 140). 


2 عَرعَارْسَالةِ لجن إن رَندِالقيروَاقَ ‏ 
أمّها ولم تحرم عليه بنتها"”'» ولم يعتبر الحجر. 

ولأنَّ كلّ امرأة تحرم عليه إذا كانت في حججره؛ فإنَّها تحرم وإن لم تكن في 
حجره. كحلائل الأبناء وزوجات الآباء. 

ولأنَّ الججر لا تأثير له في التّحريم والتّحليل» ألا ترى أنَّ العمّات 
والخالات والأخوات يحرمن ولَسْنَّ في ججر من يحرمن عليه؟ وبنات العمّة 
والخالة قد يكن في الحجر ولا يحرمن؟ 

وإذا ثبت هذا؛ فالظّاهر ترج على الغالب» ولم يَخرج على وجه الشَّرط؛ٍ 
لأنَّ الغالب أنَّ الرّبائب يكن في ججر أزواج أمّهاتمن. 

فإِنْ قيل: لما حرمت أمٌّ الرّوجة بالعقد لأنّه لا يُمكِنه الاحتراز مِن 
[الاختلاط]© بأمّهاء فدّعت الصّرورة إلى ذلك؛ فكذلك الرّبيبة التي في 
الججرء لا يُمكن الاحتراز منهاء فأمّا التي ليست في الحجر؛ فهذا المعنى 
معدومٌ فيها. 

قيل له: هذا لا اعتبار به عندنا؛ لأنَّ جنس أمّهات النّساء يحرمن؛ كما أن 
جنس بناتهن يحرمن» وإن كان فيهنً ما يُمكِن الاحتراز منه أو لا يُمكن. 

والله أعلم. 

فصل : 

قد ذكرنا أنه لا خلاف في أنَّ زوجات الآباء وحلائل الأبناء يحرمن بنفس 


(1) تقدم تخريجه قريبا (دص: 4)). 
(2) ني (ل» (ع): (الاحتياط)» والمثيت أليق بالسياق. 


العقد. 
والأصل فيه: قوله -سبحانه-: وإوَلَا كَكحُوأ ما نكم ابآفْكُم يرت 
ألِيَسَآءِ © [انساء:22]» فعمّ بذلك العقد والوطء. 


ج و سم 


وقوله -تعالى ذكره-: اوَحَلنيِلُ لُ أإتايحكم 4 [الساء:23]» فحرّ مها بنفس 
كونها حليلة للابن» وهي تحصل حليلة بنفس العقدء سواء كان الابن مِن 


نسب أو رضاع. 
وليس تقيّد الظاهر بقوله 2 و : ادن مِنَ م1 صَلَِحكُمْ #الساء :23] 


مرادٌ به تحليل [حلائل] الأبناء من الرّضاع مِن طريق ل الخطاب» لكن 
المراد: [إخراج]© الأبناء مِن طريق التَبئي مِن هذا الباب وإباحة حلائلهم؛ 
كذلك قال مالك حر حمه الله-3 

فصل: 

والمحرّمات بالصّهر على ضربين: 

ضربٌ منه: يُقصّر التحريم عليهنٌ لا يتعدّاهنَ إلى أمّهاتهنٌ وبناتهن 

وضربٌ: يتعدّى التّحريم التن: 

فأما اللّاتي لا يتعدّاهنَ التّحريم: فهو زوجات الآباء وحلائل الأبناء. فإذا 
تزوّج الرّجل امرأة حرمت على ابنه بنفس العقدء ولم تحرم أمّها ولا بناتها 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) في (ل)» (ع): (اذاخرج)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) «البيان والتحصيل» (5/ 157). 
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على أبيه ولا على ابنه» فيجوز للرّجل أن يتزوّج بِآمّ زوجة ابنه وبنتها التي هي 
أخت زوجة ابنه من أبيها وأمّها. 

وأمّا الاي يتعدّى التّحريم [75/ب؟ إِلِيهن: فأمّهات الزَّوجات والرّبائب؛ 
لأنّ آم الرّوجة إذا حرمت فإنَّ أمهاتها كلّهنَ يحرمن» والرّبيبة إذا حرمت 
حرمن بناتها أيضًا. 

فإن قيل: ما الفصل بينهنّ وبين زوجات الآباء وحلائل الأبناء؟ 

قله تهونو وو وسرة ااي بحي الطاهو و المع 

أمنَا الظاهر: فقوله -تعالى ذكره-: 732لا كحو مَانَكمَ َابَآوْحكُم يرت 
ألِيَسهِ # السه:22] فحرم على الأبناء من حصلت منكوحة للآباء» وهذا 
يختصٌ الزّوجات؛ لأنَّ م زوجة أبيه ليست بمنكوحة لأبيه» وكذلك بتتها؛ 
فلم يتناولهما التحريم 

وكذلك قوله -عرّ وجلّ-: «وَعَلئِيلُ أبَنَايِكُح 4# :اسه:دد» وحليلة 
الابن هي زوجته. فأمّها ليست بحليلة له» وكذلك ابنتها؛ فلم يتناولهما 
التَحِونم 

فَأمّا من جهة المعنى؛ فنكتتان: 

أحدههما: أن تحريم الرّبيبة وأمَّ الرّوجة آكد مِن تحريم زوجات الآباء 
والأبناء؛ لأنّ تحريمها ثبت من جهة فعل الإنسان نفسه؛ وهو عقده على أمّها 


أو بنتها؛ فجاز أن يسري إلى ولدها وولد ولدهاء وليس كذلك تحريم 


زوجات الابن والأب؛ لأنّه لم يكن سبيّه فِعلّهه بل فَعله غيره» وهو عقد أبيه 
أو ابنه عليهما؛ فضعف حالّه عمًا كان سبيّه فِعلّه في نفسهما؛ فلم يَسْرِ إلى 
الولد. 

والكتة الثانية: هي أنَّ تحريم الرّبيبة؛ لأنَّ المشقّة تلحق في النّحدّز من 
النّطر إليها والاجتماع معها؛ لأنَّ الغالب كونها في بيته وججره» وهذا المعنى 
موجود في بنتها وبنت بنتها؛ فسّرى التَحرِيم إليهن» وليس كذلك زوجات 
الآباء وحلائل الأبناء؛ لأنَّ التّحريم يتعلّق بهن لحُرمة الآباء والأبناء» وهذه 
الحُرمة مختصّة بالزَّوجة فقط؛ فلم تتعدّاهاء والله أعلم. 


هذا جملة القول في تحريم الأعيان ووجوهه. 

فصل: 

فأمًا قوله في تحريم الرّبيبة: إنَّ ذلك بشرط أن يدخل بالأمّ ويتلذّذ يها؛ 
فتحظلة القول :فيه أن كل أثرآة لونوظي أطت لها شرمة التسامر كالما 
وبضوادوالاعة)والسكرحة كاخ] اميد اوها اكبدذلف اذا كلها لخر اد 
العنياءتناة لكوي تقك بالك كبا تبنت بالوظه إلا أذ يكون ةذ 
يعقل فإنّه لا يؤّر. 

فأمًا التّظر للد فقال ابن القاسم: إِنَّهِ بجري مجرى القبلة واللّمس في باب 
تحريم المصاهرة. 

وفي «المختصر الكبير» عن مالك -رحمه الله- فيمن نظر إلى جارية تلدّذا 


-ه 
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فنظر إلى ذراعيها أو بعض عريتها للَّذَّ قال: «فلا أحبٌ أن يطأها أبوه ولا 
أبنه)0). 

قال: «فأما التّْظر إلى ذلك عند [1/726] الشّراء؛ فلا يحرّمها»)2. 

وهذا ظاهره الكراهة» ويحتمل التّحريم. 

وبقولنا ف القبلة واللمسى قال أب و تحتيفةة. 

فأمًا في النّظر فقال: (إِنَّ نظر إلى فرجها كان كالواطئ والمُلامٍسء وإِنْ نظر 
إلى غيره فلا)2. 

وذكر أصحاب الشافعي أنَّ الظاهر مِن قوله أنَّ القبلة واللّمس للد لا 
يوجبان التّحريم» وكذلك الوطء دون الفرجٍ؟ 

قالوا : وين أصحابنا من يزعم أن له قولا آخر وهو : أنه يُحرّم. 

واستدلُوا على خلافنا بأنْ قالوا: 

كل استمتاع لا يوجب الغسل؟ نه لا يوجب تحريم المناكحة. أصله: 

ولأنَّ الوطء إذا حرم مع غيره؛ كان له مزيّة عليه؛ كالحجٌ والصّوم. 

ولأنَّ ذلك يؤدّي إلى أن يصير فسخ التّكاح بيد المرأة؛ لأنّها لا تشاء ذلك 
(2) المصدر نفسه. 
(3) «الأصل» للشيباني (2/ 540). 


(4) المصدر نفسه. 
(5) «الحاوي الكبير» (9/ 208). 
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إلا وتتعمّد أن تقّل [ابن زوجها]"" فيُفسخ نكاحها. 

ودليلنا: 

أنّه نوع مِن الاستمتاع بالمباشّرة كالوطءء أو لأنَّه التقاء بَسرتَين على وجه 
الالتذاذ كالوطء. 

فأمًا القبلة لغير لَدَّء فل تسئى اسعمقاعاء لأنّ هذه القبلة بقيد الالتذاة. 

ثمَّ قولهم: لا يوجب الغسل؛ لا معنى له؛ لأنَّهِ قد يوجب الغسل ولا يقع 
به التّحريم عندهم إذا قبّل أو لمس فأنزل. 

وقولهم: إِنَّ للوطء مزيّة على غيره؛ دعوىء على أنَّا ثبت له مزية مِن 
وجوه أكر. 

وقولهم: إنَّ هذا يؤدّي إلى أن يكون فسخ نكاح المرأة بيدها؛ غلط؛ لأنَّها 
بنفس العقد قد حرمت على ابنه» فما تفعله بَعْدُ فهو كوطهء الزُنى. 

وعلى أنَّ مخافة أن يصير الأمر بيدها لا يؤثّر في هذا؛ لأنّه لو تزوّج امرأة 
لها [لَبَن]2» فأرضعت امرأةً له أخرى صغيرةً؛ لّحرمت عليه وإنْ كان ذلك 
بيدهاء والله أعلم. 

فصل : 

فأمًا النّظر؛ فقد ذكرنا أنَّهِ يحتمل وجهين: 

فوجه التّحريم: فلأنّه نوع من الاستمتاع للَّذَّ فأشبه القبلة واللّمس. 


(1) ني (ل) و(ع): (أن يزوجها)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ل)» (ع): (ابن)؛ ولعل المثبت أليق بالسياق. 
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ووجه الكراهة: فلانّه التذاذ بغير مباشرة؛ فلم يقع به التّحريم» أصله: إذا 
تفكر فالتل. 

وقول ابن القاسم: (إنّه يقع به التحريم» أقيس وأوضم؛ لأنَّ التّطر فيه 
معنى المباشرة» والله أعلم. 

ثم عُدنا إلى بقيّة القول في قسمة التّحريم. 

فصل: 

قد مضى أحد نوعي التحريم» وهي تحريم الأعيان وأسبابه ووجوهه. 

فأمّا تحريم البجمع؛ فإنَّه منصوص عليه في الكتاب والسُنّة: 

فالكتاب: قوله -طَّ جع إوآن تَجْمَعُوأ بيرج الْفُحَكي 4 الساء:ة2]. 

والسّنّة: بيه عكللِ: أن تتكح المرأة على عمّتها أو خالتها)(". 

وجملته: أنَّ التّحريم بالجمع على ضربين: 

أحدهما: يرجع إلى العدد فقط. 

والآخر: يرجع إلى أعيان المنكوحات بالجمع. 

فأمًا الراجع إلى العدد: فالججمع بين أكثر مِن أربع نسوة» فهذا الجمع إِنَّما 
يحرم؛ لأنَّه يزيد على العدد المأذون فيه» وهو الأربع» لا إلى أعيان 
المتزوّجات؛ لأنَّ له أن يُخرج منهنَّ من شاء» ويبدل 76/ب: مكانها غيرها. 

وأمّا الجمع العائد إلى أعيان المتزوّجات. فهو في أربعة مواضع: 


أحدها: الجمع بين الأختين» وهو الذي ورد النّص فيه. 


(1) رواه البخاري (5108) ومسلم (1408). 


والثاني والثالث: هو الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتهاء سواء كانت 
الكبيرة داخلة على الصّغرىء أو الصّغيرة على الكبيرة» وهذا معلوم بالسّنة. 

والرّابع: هو الجمع بين المرأة وبئتها قبل الدخول بالأمٌ؛ لآن تحريم الرّبيبة 
يكون بوجهين: تحريم جمع) وتحريم عين) وتحريم الجمع سي من 

وهذا المعنى يختصٌ الرّبيبة؛ لأنَّه ليس في جميع المحرّمات من يجمع 
التحريم بنوعّين إلا الرّبائب فقط؛ لأن كل من حرم جمعًا لم يحرم عيناء وكل 
من حرم عينا حرم جمعا؛ والرّبيبة تجمع الأمرين وتحرم بالوجهين. 

والله أعلم. 

فصل: 

إذا ثبت ما ذكرناه؛ فالتّحريم الرّاجع إلى العدد فقط هو الجمع بين أكثر 
ين أربع نسوة؛ لأنَّ الأربع هو العدد المأذون فيه. 

وهذا إجماع الأمّة في كلل عصرء لا خلاف فيه إِلَّا ما ُكي عن بعض من 
لايُعتَدٌ بخلافه”" أنه يجوز الجمع بين تسع نسوة. 

وكل هذا خروج عن الإجماع؛ فلا يُعبَد به. 

والذى يدل على ما قلناه: 

قوله -تعالى ذكره- : (إفأدكحأ مَاطاب لم ون اليس معي وَمُلتَ وزيم © [النساء:3]؛ 


(1) هم: «الروافض»» كما في المبسوط» للسرخسي (5/ 160). 
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فأبان عن العدد الذي أباحنا الجمع بهء وجعل نهايته الأربع؛ فوجب منع ما 
زاد عليه. 
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ويدل عليه: 

ما روي أنَّ غيلان أسلم وتحته عشر نسوة» فقال له النَّيُ ككل:«اختر أربعاء 
وفارق سائرهنٌ)2". 

وروي أنَّ نوفل بن معاوية أسلم وتحته خمسء فقال له الي يل «فارق 
واحدة»» قال: فعمدث إلى أقدمهن صحبة ففارقتها©. 

وهذا كالمعلوم ضرورة مِن دين النَِيَ يك فيجب القطع على ما عداه. 

وقد تعلق بعض الجهّال بقوله تعالى: ممق وَمُلدتَ وزيم 4# [النساء:3]» وزعم 
لوال على جواز الاجم م تشع لواو البسيع: 

وهذا غلط ظاهر؛ لأنَّ الظاهر وارد على التَّخييرء كأنّه قال -عرَّ وجل -: 
«اتكحوا ما طاب لكم مِن هذا المقدار»؛ وهو كقوله -تعالى ذكره-: لجال 
الملبيكة رسلا أو ةمق وجُتَ وَربلم 4# [فاطر:1]» يريد أن عددها هذا القدرء لا 
على وجه الجمع. 

وتعلّقهم بأنَّ لي ول مات عن تسع لا معنى له؛ لأنَّ ذلك لا يوجب كون 
التّسع جائزة لنا. 


(1) رواه مالك في «الموطأ» (2179) عن الزهري بلاغاء وهو حديث مرسلء ينظر تخريجه في 
«التلخيص الحبير» لابن حجر (5/ 2312). 

(2) رواه البيهقى في «الخلافيات» (8/ 105) من طريق الشافعي قال: «أنا بعض أصحابنا ...»» وقال 
الألباني في «إرواء الغليل» (6/ 295): «إسناد ضعيف من أجل شيخ الشافعيء فإنه لم يسمه». 


ولأنّه لم يَمُت عن تسع قَضُدا للجمع بين هذا العدد» وإنّما افق له ذلك؛ 
[لا أنّه]" كان مشروعا له الاقتصار على تسع فقط؛ فسقط ما قالوه. 
والله أعلم. 
فصل: 


فأما الجمع بين الأختين بعقد التكاح 1 فإنَّه محرّم يإجماع الدع 


والأصل فيه: قوله تعالى: للإوآن تَجَمَعُوأ بيرح الْحْحَكَيْنِ السه:ةد]. 

فصل: 

وأمّا الجمع بينهما بولك اليمين» فمذهب فقهاء الأمصار المَنع منه 
واختلف فيه في الصَّدر الأوّل. 

وذهب من أجازه إلى قوله -تعالى ؤكره-: تإآوْمَاملَكتَ ليَمَدكمٍ © لالسه:5]؟ 

وقوله -سبحانه-: إن خف موده أَوْمَا مَلَكتَ دهم © [السء:د]» ولم 
يفرّق. 

ولأنَّ الأصل في كل ما جاز أن يدخله الفسخ والتّحريم والتّحليل الإباحةٌ 
لاما منع منه الدّليل. 

ودليلنا: 

قوله -تعالى ذكره-: لإوآن صَجْمَعُوأ برت الْأْحَكيْن؛ الساء:ة2]؛ فعم 


التكاح واليلك. 


(1) في (ل)» (ع): (لأنه)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
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فإنْ قيل: حقيقة الجمع: هو الم 
المراد في نف لاس اجر ةلك فا 3 امعان امهل حيث يقوم 
عليه الدَّلِيل وقد قام الدّليل على ذلك في التكاح, ولم يَقَمْ في ملك اليمين. 

قيل له: هذا يسقط مِن وجوه: 

أحدها: أنَّ الحقيقة إذا ترركت إلى مفهوم الكلام وظاهره والسّابق إلى 
ل 
مون تَجمعُوا بترت أ دس ُخَصَيّنِ 4 [انساء :3 ]إنّما هو في استباحة الاستمتا »كما 
فهم من قوله حو زا : 9 حرمت 2 ءََِ عَتَحكُْ أقه الساء:ة2]؟ أن : 
المراد بذلك استمتاع» وإن كان التعبير بذكر العَين نفسها. 

والثاني: أنّه نه يُمكن فيما قالوه ه أن يجمع بين [ذاتيهما]!" في الاستمتاع» وهو 
أَنْ يطأ إحداهما حال لمسه الأخرىء وهذا جمعٌ غير صحيح. 

والثالث: أنَّ الجمع جمعان: جمع اقتران» وجمع موالاة ومتابعة؛ كما 
روي : «أنَّ النََي َك بجمع , بين الصلاتين» على معنى الموالاة في وقتٍ واحد. 

والرّابع : أن المناظرة في هذه الآية قد تردّدت بين الصحابة -رضي الله 
عنهم - » فلم يكن فيهم إِلّا قائل بأنّها محرّمة؛ لأنَّ عليًا-رضي الله عنه- ذهب 
ان اما تحرم» وعثمان -رضي اعت قال «الحلعيها آية» وحرَّمَتهما 
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قم الداققه وهذا غير مراد» ا 


(1) في (ل): (داديهما)» وفي (ع): (ذلك بينهما)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) رواه مالك في «الموطا» (1974). 


وإذا كان كذلك؛ بطل ما قالوه من هذه الوجوه. 

ولأنَّه جمعٌ , بين أختين في استباحة الاستمتاع؛ فلم يَجز : ذلك» أضِلة : عقك 
التكاح. 

ولأنّه معنى تصير به المرأة فراشا -أعني الوطء بالهلك-؛ فلم يَجُز 
الجمع بين الأختين فيه» أصله: عقد الكاح. 

ولأنَّه نوع مِن التّحريم بالتكاح -أعني الجمع-؛ فكان ليلك اليمين 
مدخلا فيه» أصله: تحريم الأعيان. 

ولأنَّه معنى تحريم الجمع بينهما بالعقد خيفة وقوع العداوة والتَّباغض 
بينهماء وأن يفضي ذلك إلى قطع الرّحمء وهذا موجود في الهلك؛ فيجب أن 
ير م. 

فأمًا الظّاهر؛ فعنه جوابان: 

أحدهما: أن المقصود منه المنع دون بيان مَن تجل ومن لا تجلء وَوَقَفٌ 
العموم على المقصود واجبٌّ عند أكثر أصحابنا. 

والثاني: أنّه عام يخصّه ما ذكرناه» والاستصحاب منتقل [77/ب]عنه بما 
ذكرناه» والله أعلم. 

فصل: 

وأمّا المنع مِن الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها؛ فثابت بالسّئّة -على ما 
ا واكم بطو زوه ولا كد عاق 


(0) ينظر ما تقدم (ص: 203). 


1 رسال لجن إن ري دٍالقيروَاقةٍ ‏ 

ودليلنا: 

بوث الس وانعقاد علماء الأمصار في كل الأوقات والأعضازعانة 

ولاتهما انرانانة كانت كل واجخدة كرا لم 7 يَجُرْ له التّرويج بالأخرى؛ 
فلم يَجْز الجمع بينهماء أصله: الأختان. 

وهذا المعنى هو الذي صرّح به أهل العلم في الفرق بين من يجوز الجمع 
بينه وبين مّن لا يجوزء عكسه: بنات العم والخال. 

فصل: 

والجمع بين المرأة وبين امرأة أبيها جائز» وحكي عن بعضهم منعه. 

ودليلنا: 

قوله -تعالى ذكره-: فاتكأ مَاطَابَ كم #[الساء:ة]؛ فعمّ 

ولأنّهما أجنبيّتان؛ فجاز الجمع بينهماء » أصله: غير امرأة أبيها. 

فإن قيل: أليس لو كانت هذه البنت ذَكر(" لم يَجُز له أن يتزوّج امرأة أبيه؟ 

قيل له: ليس هذا هو المُراعى حسب وإنّما يراعى ذلك من الطَّرفين 
جميعًاء وهو أنَّ كلّ واحدة لو كانت ذكرًا لم يكن له أن يتزرّج الأخرى؛ لا 
أنَّ إحداهما لو كانت ذَكرًا. 

وفي هذا الموضع لا يُنصوّر في الطّرفين إِلّا بامرأة الأب لو قلبناها ذَكرًا 
خرجت عن أن تكون امرأة أب؛ لأنّها ليست مُضافة إليه إضافة نَّسبٍء فثبتت 
الإضافة سواء قلبناها ذكرًا أو أنثى» وإِنَّما هي مضافة إليه إضافة تلزم بكوها 


(1) كذا في (ل).(ع). 


سب للضي عبن لوق لقدراوي 
أنثى» فإذا قلبناها ذكرًا استحال معنى الإضافة فيهاء والله أعلم. 

فصل: 

نا تسويته في التّحريم بالمصاهرة بين أَنْ [يكون]" الدّخول بعقد نكاح 
[أو ملك يمين ]27 وبين أنْ يكون [بشبهة]" أحدهما: 

فلأنَ يلك اليمين مفروض على عقد التُكاح؛ لأنَّ الأصل في الاستباحة 
هو الولك بالنكاح. فأمّا يلك اليمين فليس المقصد منه استباحة الاستمتاع. 

ألا ترى أنَّه [ليمس ]اله أن يَعقِد على مّن لا يجوز له الاستمتاع بهاء مثل 
ذوات محارمه والمجوسية وغيرهنً» ويجوز له أن يَملِك مّن لا يجوز له 
الاستمتاع بهاء وإذا كان كذلك؛ كان ملك اليمين في هذا فرعًا على عقد 
التكاحة مكل وطاء خززه ينقة التكائم يترم بولك النميقهوكذلك شنبهة كل 
واحد منهما يرد إلى صحيحه كما يرد إليه في لحقوق النّسب» ووجوب 
المهرء وسقوط الحدٌّء وغير ذلك مِن الأحكام. والله أعلم. 

فصل: 

فآمّا قوله: (لا يحرم بالرّنى حلال)؛ فعنه في ذلك روايتان: 

إحداهما: هذاء وهو الصحيح المشهور مِن قوله. 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 

(2) زيادة مما سبق من المتن يقتضيها السياق. 

(3) في (ل)». (ع): (بشبه)» والمثبت مما سبق من المتن. 
(4) زيادة يقتضيها السياق. 
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والأخرى: أنه يحرم كما يحرم الحلال» وهو اختيار ابن حبيب» وهو قول 
أبي حنيفة0. 

والأوّل قول الشافعي©. 

فوجه القول أَنَّهِ بحرم: وهو أنَّ كل تحريم تعلّق بالوطء الحلال فَإنّهِ يتعلّق 
81 بالحرام» أصله: التّحريم في الوطء بشبهة نكاح فاسدٍ؛ لأنّه وطء حرام 
لا مَحالة. 

ولأنَّه استمتاغٌ؛ فوجب أن تنتشر به الحُرمة قياسًا على الحلال. 

ولقوله -عزٌ وجل-: ««5آا ككخأ ما تك تاسكم وت السآء 4 
[انساء:22]» وهذا عامٌ في العقد والوطء. 

ووجه القول بأنَّه لايقع به التّحريم: ما روى أصحابنا وغيرهم عن الزهري 
عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- أن النَيَ يك سكل عن الرّجل يتبع 
المرأة ثم يكح ابتتهاء أو يتبع البنت ثم ينكح أمّهاء فقال لني يكل: «الحرام 
لا يحرم الحلال)©. 

وهذا كالنّصٌ. 
(1) شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (4/ 328-327). 
(2) «الأم» (6/ 639). 
(3) رواه الدارقطني في «السئن» (3678) من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن الزهريء به بمثله» 

وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1031): «قال أبو حاتم ابن حبّان: «عثمان بن 


عبد الرحمن هو الوقاصي» يروي عن الثقات الأثبات الموضوعات» لا يجوز الاحتجاج لكك 
وقال يحيى: اليس بشىء يكذب»»ء وقال الدارقطنى: «متروك»». 


ولأ لك عار رع ل بهي شرو ال 
أنه القيلة لغير شهوة. 

ولأنَّه وطء يتعلّق به وجوب الحدٌ؛ فوجب آلا يجت به تحريم المصامّرة» 
أصله: اللُواط؛ لأنَّه لو فعل ذلك رجلٌ لم يحرم على أحدهما أن يتزوّج بنت 
الآخر. 

ا الاترق أن التضية 
لايشّت بهء وهو أقوى مِن الصّهر؛ فكان بأن لا يَثْيّت نيت به تحريم الصّهر أولى. 

وإذا ثبت هذا؛ بسانم الزُنى بوطء الهة سو ضعه لأنهوظة له 
0 الأحكام التي ثبتت ثبتت بالوطء الحلال به؛ مِن 
ثبوت النّسَّبِء ووجوب العدّة والمّهرء وغير ذلك» كذلك ثبتت به تحريم 
المصامّرة» وليس كذلك الزّنَى؛ لأنَّه لا تبت به شيء مِن هذه الأحكام؛ فلم 
يثبت به تحريم المصاهرة. 

ولا تعلّق لهم في الظّاهر؛ لذن إطلاق اسم «نكاح» في الشّرع عندنا: 
«العقدٌ) دون «الوطء). ْ 

وعندنا أنَّ الأب إذا عقد على امرأة عَقْدَ كاح صحيح حرمت بنفس العقد 
على أبيه وابنه. ٠‏ 

وقد قيل -على تسليم حَمْل الاسم على «الوطء»-: إِنَّ اسم التُكاح في 
اللّغة: «الوطء الحلال دون الحرام؟؛ لذن الحرام يسمّى سِفاحًاء وكذلك قال 
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كِ: لدت من نكاح لا مِن سفاح70؛ فبطل ما قالوه والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 

(وحرّم الله سبحانه وطء الكوافر ممَّن ليس من أهل الكتاب بولكِ أو 
نكاح» و 5 وطء الكتابيات [بالملك]©» و ل وطء حرائرهنَّ بالتكاح» 
ولا يحل وطء إمائهنَّ بالتُكاح لحر ولالعبي). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ابن نصر -رحمه الله-: 

اعلم أَنَّ الكمّار نوعان: 

أهل كتاب. 

وغير أهل كتاب. 

فأهل الكتاب: هم اليهود والنصارى فقط. 

وغير أهل الكتاب: سائر أنواع الشرك» مِن المجوس. والصّابئة» وأهل 
الأوثان» وغيرهم. 

ونساؤهم تنقسم إلى ضربين: إلى حرائر» وإماء. 

فأما أهل الكتاب: فيجوز [75/ب] نكاح نسائهم ووطء إمائهم باليلك, ولا 
يجوز وطء إمائهم بعقد نكاح لمسلم على وجه. لا لحر ولا لعبد. 


(1) له طرق ضعيفة» ذكرها ابن حجر في «التلخيص الحبير» (5/ 2335). 
(2) زيادة من متن «الرسالة». 


٠س‏ يواضيب الزقرليدراوي 

فأمّاغير أهل الكتاب: فلا تستباح نساؤهم جُملّة بغير تفصيل» لاحرائرهم 
ولا إماؤهم.ء لا بنكاح ولا بملك. 

ولد قلع كل العو ةلك 

فصل: 

فأمّا جواز نكاح حرائر أهل الكتاب؛ فلا خلاف فيه بين كافّة أهل العلم» 
إلا شيء يروى عن ابن عمرا' والحسن2» وإليه ذهب مّن لا يُعيَدٌ بخلافه©. 

والأصل في جوازه: 

ف بادك وتوا 1 1 


آذ ته ذ 7 ل مر 0 00 ل صصح سا 00 م ع 
عاق علك ” ولتصكت ين كلو منت وأمْحْصكتٌ من الدنَ أونوأ الْككبَ من فلكم # 


[المائدة: 5]» وهذا نصٌ. 
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ولأنَّ كلّ جنس أكلت ذبائحهم جازت مُناككتهم؛ كالمسلمين» عكسه: 
المجوس وأهل الشّرك. 

وشّبهة مَن منع ذلك قوله -تعالى ؤكره-: «إولا تَكحُوا الْمُشركتٍ حَقَّ 
يون © [البقرة:221]؟ فعم. 

وقوله -عرٌ وجا : ولا تت سكأ بعص الْكوَاف © [الممتحنة ولأنّها منقوصة 
(1) "مصنف ابن أبي شيية) (16420()16419): «الأوسط» لابن المنذر (8/ 4272). 
(2) ”تفسير الطبري» (8/ 149)» وفيه وفي (3/ 12 7) جواز ذلك عنه وذكره ابن المنذر في «الأوسط» 


)3( هم الإمامية من الشيعة كما في «الحاوي الكبير» للماوردي (221/9). 
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3 - 0 ا ا ل 006 5 
ما قوله -تعالى ذكره-: «إوَا تَدكحُوأ الْمُيْركُتٍ حَضٍّ يُؤْصِنَّ #[البقرة:4]221؟ فذكر 
فيه عن السَّلف أَنَّهِ منسوخء قال ابن عباس: «لمَّا نزلت: «إولا تدكحُوا الْمُشركت 


حسم 


حَقٌّ يُؤْعِنَ © [البقرة:221] حجز الناس أنفسهم عنية عق نزلف المائدة: 
إوالحْصتَتٌ بِنَ الدِنَ أووأ الككب 4 (اسساس::ه] قال: «فتكح الناس نساء أهل 
الكتابس)272. 

فصرّح بأنَّ آية المائدة متأخر » ناسخة لآية المنع. 

وعلى أَنَّه عام وظاهِرّنا خاص. 

وهذا تأويل قتادة©. 

وكذلك الظاهر الآخر. 

والمعنى في الوثنية معنيان: 

أحدهما: أنّهم ليسوا أهلّ كتاب. 

أو: لأنَّ ذبائحهم لا تؤكّل؛ فلذلك لم تكح نساؤهم, والله أعلم. 

فصل: 

فآمًا جواز وطتَهنّ بالهلك؛ فلقوله تعالى: مإِأوَمَا مَلَكْتَ أَيَمْدَكُمْ © [النساء:ة]؛ 
(1) «تفسير الطبرية (3/ 711): #السئن الكبرى؟ للبيهقي (13976). 


(2) «تفسير الطبري» (3/ 714). 


ولأنَّ كل جنس جاز نكاح حرائرهم جاز وطء إمائهم باليلك» أصله: 
المسلمون. عكسه: المّجوس؛ لما لم يَجَرْ نكاح حرائرهم لم يَجَرْ وطء 
إمائهم بالملك. 

ولأنَّ اليلك أحد نوعي استباحة القَرح؛ فجاز في أهل الكتاب» أصله: 
النكاح. 

فصل: 

فأمّا مَنْعٌ نكاح إمائهنَ؛ فهو قولنا وقول الشافعي”". 

وقال أبو حنيفة وأصحابه©: يجوز ذلك؛ لقوله -تعالى-: مإماتكحأمَاء 
كم © [انساء:3]؟ فعمّ 

ولأنَّ كلّ نوع جاز للمسلم نكاحٌ حرائرهم جاز له نكاح إمائهم؛ أصله: 
المسلمون. عكسه: المجوس. 

ولأنَّ كل أمّة جاز للمسلم وطؤها بالملك جاز له وطوّها بالتكاح» أصله: 


ولأنَّ عقد التُكاح أقوى من الوطء بالهلكء فلمًا اجتمع في الأَمّة الكتابية 
نقص الوق والكفرء ثم وجدنا هذين التتقصّين لم ينفيا جواز الوطء بالملك؛ 
كانا أن لا ينفيا الأقوى أولى. 


(1) «الأم» (5/ 661). 
(2) «الحجة على أهل المدينة» (3/ 360). 
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ودليلنا: 

قوله -تعالى -: «9ولا تَدَكحوأ الْمْيْرِ: ركتِ حَقَّ يؤصِنَّ © [البقرة:221]؟ فعم. 

وقوله: «وَم لم يَسْتَطِعْ كم طُوْلًا أنيتحكم المخصكب الْمُؤْمِكتٍ مَمِن ما 
مَلَكتٌ أَيَماشَكم د من فييك الْمؤمدت نتِ # [النساء:25] [1/29]» فشرط أن يكون من 
بكسي يو الأماء المؤجات؛ فذل آله لا يجوز نكاح مّن لم يوجد الشّرط 
فيه» إِنْ شئت بأصل المّنع» وإِنْ شئت بدليل الخطاب. 

ولأنَ اليمان شرطٌ منصوص عليه في جواز نكاح الْأَمّة؛ فوجب اعتباره: 
أصله: عدم الطّول وحَحَشية العنت. 

وذلك أنَّ النّضّ في جواز نكاح الإماء علّق بثلاثة أوصاف. وصفان في 
الناكح» ووصفٌ في المنكوحة: 

فأمّا الوصفان في النّكح فهما: عدمٌ الطّول» وخشية العنت. 

وما الوصف في المنكوحة: فكونما مؤمنة. 

فإذا كان اعتبار الوصفين واجبا؛ فكذلك اعتبار هذا الوصف. 

ولأنّ تجويز ذلك يودي إلى أحد أمرين ممنوعين» وهو أنه قدثبت أَنَّ ولد 
الآمة المدكوحة ملك لسيّدهاء والأمّة الكتابية يجوز أن يملكها كتاي» فلو 
جوزنا للمسلم أن يتزوّجها لكان ولده ملكا للكتابي» أو تباع عليه ولا تكون 
على ملكه. وكلا الأمرين غير جائز» فإذا كان يؤدّي إلى هذا وجب منعه. 


ولأنَّ في الأمّة الكتابية نة نقَصير' مؤثّرين في منع التكاح في الأصل: 


أحدهما: 500 منع الكافر نكاح مسلمة» ومنع المسلم نكاح 
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والآخر: لق وتأثيره: مَنْعٌ الرّجل أن يتزوّج أمتّه» والمرأة أن تتروّج 
عبدّهاء ومنعٌه الحرّ المسلم أن يتزوّج الأمة» إِلَّا بشروطٍ وأوصاف. 

وإذا كان كذلك وجب أن يكون اجتماعهما في المرأة مانعًا للمسلم مِن 
نكاحها؛ اعتبارًا بالمجوسية -إن شئت- الحرّة أو الأمّة. 

وإذااثبت هذا؛ فالظاهر عام يخصّه ما ذكرناه. 

والمعنى في الأمّة المسلمة أنَّ النّقص فيها مِن جهة واحدة» وهي الرّقٌ» 
وقلّة النّقص لا يمنع التكاح» وليس كذلك الأمّة مَةَ الكافرة؛ لأنَّ التق ص فيها 
كثرء وكثرة التتقص تّمنع النكاح على ما ذكرناه في الوثنية. 

وقولهم: كل أمَة جاز للمسلم وطؤها بالعقد كالمسلمة؛ يتتقض بأمَة 
الاناف شيط نه أذ يلاها لوراك لله الويظاها ,الحقة عاق أن لمعن 
فيه أنَّه لا يؤدّي إلى أمر ممنوع -على ما بينام -. 

وقولهم: إِنَّ التُكاح أقوى مِن الوطء بالهلك؛ صحيمٌ» ولكن ما لم يعرض 
فيه ما يؤدّي إلى أمر ممنوعء على ما ذكرناه مِن استرقاق الكتابي لولد 
المسلمء وبالله التوفيق. 

فصل: 

فأمًا مَنْعُ نكاح نساء غير أهل الكتاب ووطء إمائهم بالهلك؛ فلا خلاف 


- 
0 < 7ه 


218 رسَالةَ لجن إن رَيوٍأَلقَيْرَوَاِنَ | 
فيه بين الصّحابة والتابعين وأهل 0 كاف مثل المجوس» والصابئة 
وَعَبَدَةِ الأوثان» وغيرهم مِن سائر أنواع الشّرك. 

وذهب أبو :فو ر): إل جواز نكاح المجوسيات. 
وذكر بعض أصحاب الشافعيت: أَنَّهِ يبجيء على قوله إن [79/ب)المجوس 
كانوا أهل كتاب؛ أن تجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم. 
وشبهة من أجاز ذلك أن قال: لأنّهم أهل كتاب. وإِنّما رُفِع كتابهم؛ ورَفُمٌ 
م ارا 0 الكتاب»)!؛ فعم. 
وزُوي: أن حذيفة تزوّج مجوسية©. 
ولأنّهم جنسٌ يُقَرُون على دينهم بأخذ الجزية» كالكتابيين. 
ودليلنا: 
قوله -عزٌ وجل-: ا ادن 
وقوله ع 50 : موأ محْصكتٌ من دي را لْكبَ © [المائدة:ة] لحلل 4 
(1) «المحلى» (9/ 19)» وني «الأوسط» لابن المنذر (311/9) عنه تفصيل. 
(2) «نبهاية المطلب» (12/ 246-245). 
(3) رواه مالك في «الموطأ» (292)» وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (2/ 114): "حديث منقطع؛ لأن 
محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف». ثم ذكر له طرقاء وقال: «وهو مع هذا كله 
منقطع» ولكن معناه متصل مِن وجوه حسان"». 


(4) قال البيهقى في «السئن الكبرى» (13988): «هذا غير ثابت» والمحفوظ عن حذيفة أنه نكح 
يهودية»). وسيأقي قول المصنف: الايصح» والصحيح أنه تزوج كتابية». 


دليله: أنَّ من ليس مِن أهل الكتاب بخلافهم. 

ولأنّه إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- حكاه إبراهيم الحربي» وقال: 
الم نعلم فيه خلافا إلى أن جاء بعض أهل الكرخ"7 يعني: أبا ثور. 

ولأنّهم غير متمسّكين بكتابء كعبدة الأوثان. 

وإذا ثبت هذا؛ فدعواهم بِأنّهم أهل كتاب غير مقبولة» ولو ثبت ذلك؛ 
لخرجوا عن أن يكونوا أهل كتاب برفع كتابهم. 

والخبرٌ واردٌ في الجزية؛ ونقصّره عليها بما ذكرناه. 

وما روي عن حذيفة؛ لا يصحٌ» والصّحيح أنه تزوّج كتابية. 

وقياسُهم؛ يبطّل على أصلنا بعبدة الأوثان. 

ثم المعنى في أهل الكتاب فضيلتهم بكتابهم على مَن لا كتاب له. 

وبالله التوفيق. 

فصل: 

َأمّا منعه وطء إمائهم بالملك؛ فلأنَ كلّ جنس لم يَجُرْ نكاح حرائرهم لم 
يَجُرْ وطء إمائهم باليلك؛ لأنَّ الوطء بالملك تابعٌ للعقد. 

ولا خلاف في ذلكء إلا شيء يحكى عن سعيد بن المسيب أَنَّهِ قال: "ليس 
بالسّسرر بالمجوسية بأس»©» وليس بثابت عنه. 


(0) «الحاوي الكبير» (9/ 225). 
(2) #مصنف عبد الرزاق» (12760) «مصنف أين أبى شيبة» (16570)» وروي عنه كراهته: كما في 


(مصنف ابن أبي شيبة» (16571). 


قال -رحمه الله-: 

(ولا تتزوج المرأة عبدّهاء ولا عبد ولدهاء ولا الرّجِلُ أمّتهء ولا أمد وليه 
وله أن يتزوّج أمة والده. وأمة أمّه). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

نكتة هذا الباب: أنَّ الكاح مع الملك أو شبهة الملك لا يجتمعان. 

نما كان كذلك لأمرنة: 

أحدهما: أنَّ [الملك] عقدٌ على الرَّقبةَ» والتُكاح عقدٌ على المنافع» 
والعقدٌ على الرّقبة يَسقط معه العقد على المنافع» كما لو اشترى دارًا كانت 
في يده إجارة لصار مالكا له ولم يجُرْ أن يقال: إِنَّه يتتفع بها بالإجارة؛ لأنّ 
بدل الإجارة لمالك الرّقبة. 

كذلك إذا مَلك أَمَةَ فهو يطؤها بالملك؛ لأنَّه مالك لمنافع [بْضْعها]2» فإذا 
قلنا: نه يتزوّجها؛ فكأنًا قد أخرجنا منافع البُضع عن أنْ تكون ملكا له 
وأوجبنا أنه لا يستييحها إِلّا ببدلٍ وعوض» وذلك باطل. 

والوجه الآخر: أنَّ النُكاح عقدٌ على منافع البْضع واستباحةٌ له وليس 
ذلك للعبد إلا بإذن مَن يُملكه ولو جاز له أن يملك منافع بُضع مالكته؛ 


لَلزِمتها طاعته بالرّوجية» ولزمّته طاعتها بحقٌّ الرّقّه ولزمته التّفقة عليها 


(1) ني (ل» (ع): (المكلف». ولعل المثيت أليق بالسياق. 
(2) في (ل (ع): (بعضها).» والمثبت أليق بالسياق. 


بالرّوجية» ولزمتها التّفقة عليه بالرّقّء وذلك يؤدّي إلى بطلان الحقوق 
بتعارّضهاء وما أدَّى إلى هذا وجب بطلاته. 

وقوله: (ليس للرّجل أن يتزوّج أمَة ولده) هذا قولّناء وقول الشافعي!". 

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك. 

ودليلنا: 

أ للأب شبهة في مال ابنه: 

بدليل قوله يَكيِ: «أنت ومالّك لأبيك»)©. 

ولوجوب نفقته عليه إذا احتاج. 

وسقوط القطع إذا سرق منه. 

ولأنَّه لا حدَّ عليه إذا زنى بأمّته. 

وإذا كان كذلك؛ كان في معنى مَن تزوّج أمّة نفسه فلم يَجِرْ. 

فإن قيل: أمَة نفسه تعتق بإعتاقه» وليس كذلك أمّة ابنه. 

قيل له: جارية مكاتّّه لا يلحقها عتقه» وكذلك جارية عبده المأذون» ومع 
ذلك فلا يجوز له التّرويج مهما. 

على أنَّا نقول: إِنَّهِ إذا أعتق أمّة ولده الصَّغير نفذ عتقه ولزمته القيمة. 

ولأنَّ كلّ أمَة لو وطتها لم يلزمه حدّ بوطتها؛ فلا يجوز له التّرويج بهاء 
(1) «الأم» (7/ 616). 


(2) «الأصل» للشيباني (10/ 2272» «المبسوط» للسرخسي (122/5). 
(0) يروى من طرق معلولة؛ ينظر تخريجها في «التلخيص الحبير» لابن حجر (5/ 2370). 


222 مَرَدَالسَا دَلهِنإْنَ رَيدِأَلقَيْرَوَاِنيَ 2.3 
أصله: أَمَةَ نفسه 

ولا يدل عليه وطء أمّة الأجنبي بشبهة؛ لأنّها لا تكون أمَّ ولد مع العلم. 

وحُكمٌ منع الأمٌّ مِن التّرويج بعبد ولدها حكمٌ منع الأب من التزويج أمَة 
ولده. وبالله التوفيق. 

وقوله: (إنَّ للابن أن يتزوّج أمَة 
كالكوائفيب لان كل 1م لو وطدها يعد ام 


5ع 


الاخ 
كاله 

قال -رحمه الله-: 

(وله أن يتزوّج بنت امرأة أبيه من رجل غيره. وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها 
من رجل غيره). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

أن كل واحد منهما أجنييٌ مِن صاحبه؛ ليس بينه وبينه نسبٌ يقتضي المنع؛ 
لأنَّ بنت زوجة أبي من غيره ليس بيني وبينها جهة مِن جهات التّحريم©. 

وكذلك ابن زوجة أبي المرأة منها ليس بِينّه وبينها ما يوجب منع التكاح؛ 
فجاز ذلك. 


(1) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [أزهرية 10/أ]. 
(2) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [أزهرية 10/ أ]. 
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قال -رحمه الله-: 
(ويجوز للحرٌ والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات). 
قال القاضي -رضي الله عنه-: 
قد دلّلنا على جواز الجمع بين الأربع وَمَنْم الزائد عليها». 
فآمّا الدلالة على جواز الجمع بين أربع كتابيات: 
فقوله -تعالى ؤكره-: لمي وَثُلتَ وريم © الساء:ة]؟ فعم. 
وقوله -عز وجل -: رفصت ين اي وا الككب » اسسدى طلي لكي 4؛ 
ولأنّه جنسٌ يجوز نكاحهنٌ» كالمسلمات. 
وكذلك الجمع بين مسلمّتين وكتابيتن. 
ولا خللاف في ذلك أعلمه [8/ب]. 
فصل: 
فأمّا تسويته بين العبد والحرٌ في ذلك» فهو قولّنا وقول أصحابنا المدنّين: 
القاسم بن محمدء وسالم. وربيعة» وابن شهاب» وغيرهم©. 


(1) ينظر ما تقدم (ص: 202). 
(2)ينظر: (امصنف عبد الرزاق» (7/ 4) اباب كم يتزوج العبد»؛ و«مصنف ابن أبي شيبة» (9/ 063 


«في المملوك كم يتزوج من النساء». 


214 | شَرَحلرْسَالَةِ لل إن رَيْدٍلمَيَرَوَيةَ س - 
وقال أهل العراق”) والشافعي2: ليس له أن يجمع بين أكثر من اثنتين. 
قالوا: 
لأنَّ ذلك إجماع الصحابة -رضي الله عنهم-. 
ورُوي عن عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف -رضون الله عليهم- أنهم 
قالوا: الينكح العبد اثنين)50» ولا مخالف لهم. 

ورّوى اللَّيث عن الحكم أنه قال: «أجمع أصحاب رسول الله كك على 
ذلك)©, 

ولتدائة عله يقن عن التقملة نوجي الآ يساوي العذ فيه الى 


أصله: الطللاق والعدد والحدود. 
ودليلنا: 
قوله -تعالى ذكره-: «إفاتكحأماطاب لك مَنَ ألدسَءِ معي ولت وريلع © [الساء:3]؟ 


فعمٌ الحرّ والعبد. 

ولأنَّ النكاح طريقه الملاذ والسّهوات» وما هذه سبيلُه فالعبد مساو للحرٌ 
فيه كالأكل واللّبس والطَّيبء وما أشبه ذلك. 

ولأن العبد قد وٌسّع له في باب المناكح ما لم يوسّع للحرٌ؛ بدلالة أن له أن 
يتزوّج الأمّة مع القدرة على الحرّةء وله أنْ يتزوّج الأمة على الحرّة والحرّة 
(1) «الأصل» للشيباني (10/ 324)» اشرح مختصر الطحاوي» (4/ 313). 
(2) «الحاوي الكبير» للماوردي (9/ 193). 


(3) «مصنف عبد الرزاق» (13135-13132)» #مصنف أبن أبى شيبة» (16293()16286). 


(4) رواه ابن أبي شيبة في #المصنف» (16295) عن المحاربي عن الليث؛ به. 


على لاعت اجن كذنك ادر لذ عل فرط 

فلمًا كان موسّعا له في التكاح أكثر مِن التّوسعة على الحرٌ جاز أيضًا أن 
بنازيه فى إنائحة العد كما ساواه قي الأعيان المحللات والمحرمات:. 

ولأنَّ التُكاح يتعلّق بشيئين؛ بجنس وعددء فلمًا ساوى العبدٌُ الحرٌّ في 
الجنس وجب أن يساويه في العدد. 

ولأنَّ كلّ مَن جاز له أن يتزوّج اثنين جاز له أن يتزوّج أربعّاء أصله: الحرٌ. 

وإذا ثبت هذا؛ فادّعاؤهم الإجماع غير مسلّم وأيٌّ إجماع يثيّت 
والمخالف فيه مثل: القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ومجاهد ويحيى بن 
سعيدء أو يُنِسَبوا إلى أنه تحرقوه» وإن كانوا تابعين؛ فقد عاصّروا الصحابة 
-رضي الله عنهم-. وكانوا م مِن أهل الاجتهاد في عصرهم. 

وعلى أنَّ ما ذكروه لم يتظهر ولا انتشر على الشّرط الكُراعى في الإجماع؛ 
وحكايتهم عن الحَكّم ذلك مردودة غير مسموعة» ولو سمعنا الحَكم يقول 
ذلك لُسألناه من أين عَلمه. 

وقولهم: إِنَّهِ بني على التّفضيل؛ غيرٌ مسلّم لأنّ طريقه طريق الملادٌ 
والشَّهوات وهذا النّوع لا تفضيل فيه. 
ولأنّه بي على الإعفاف وتحصين الفرج لا على التّفضيل. 
فإِنْ قيل: لما كان الي يئةِ أفضل من أمَّته :1/0 جاز له مِن العدد ما لم 

؛ كذلك الخرٌ لما كان أفضل مِن العبد جاز أن يفضل عليه في العدد. 


0 


9 رين إنوندٍاقتراقة ‏ 

قيل له: إن كان جواز ذلك للنِّيَ يك مِن طريق فضيلة الخرّية على أمّته 
فذلك غلط؛ لأنَّ مِن طريق الحُرٌّية مساو لأمّته. 

وإِنْ كان لفضيلة أخرى؛ وجب أن يذكروهاء فينظر فيهاء هل تقتضي 
تفضيل الحرٌ على العبد في ذلك. أم لا؟ 

وإنْ أرادوا فضيلةً في الجملة؛ فذلك يوجب تفضيل العالم على الجاهل؛ 
والعدل غلن الفاسى وذلك باط . 

وعلى أَنَّهِ يطل بالطلاق؛ لأنَّهِ مبنيٌ على التّفضيل» ونحن مساوون له ككل 
في عدده» فهلًا أثبتوا الفضيلة له علينا في الطلاق» كما أثبتوها في النُكام؟ 

ثم نقول: إنَّ ذلك ليس مِن فضيلة الحُرية» وإِنّما هو من طريق أَنَّه مأمون 
منه الجورء وأنَّه لاايقع منه إلا العدل, وأنَّه لا أحد من الأمّة يساويه في ذلك. 

فأمّا الطلاق؟ فالمعنى فيه أن شيء عليه» لا ما كان له؛ لأنَّه أمرٌ يحظر عليه 
مباحا له. وكذلك العِدَّة؛ لأنّها واجبة على الأمة» وكذلك الحدٌ؛ لأنّهِ يلم 
ويؤذي» وما هذا بابه يجوز أن يُنقّص فيه عن الحرٌء بخلاف ما طريقه اللّذة 
والشّهوة» وبالله التوفيق. 

قال -رحمه اللّه-: 

(وللعبد نكاح أربع إماء مسلمات, وللحرٌ ذلك إذا خشيّ العّنت ولم يجد 
للحرائر طّولا). 


قال القاضي أبو محمد -رحمه الله-: 

اعم أن هذه العسألة تقتضل على خمينة فصول1: 

أوّلها: جواز نكاح الإماء في الجملة. 

والثاني: مساواة العبد للحرٌ في ذلك. 

والثالث: بيان الشّروط التي معها يجوز. 

والرابع: جواز الجمع بين أكثر مِن واحدة. 

والكامين أن الكووظ مشتم ةن ندر قوق العنلء 

ونحن نبيّن ذلك: 

فصل: 

فأمًا جواز 0 الإماء في الجملة؛ فالأصل فيه قوله -تعالى ذكّره-: 

«إوأكحوا الى سك وَالْصَيلحِنَ بن عبَاوف مكُح 4 [النور:32]» فأمر بإنكاح إمائناء 
ولم يفرّق. 

وقوله -عزٌ وجل-: لمن ل ينتطع وت طول أن يتحكح الْمُخْصَكاتٍ 
المؤمكيث نت فَيمِن نا مَكَكتْ أَيَمَدَكُم ين ب كييك لوكت تت 4 [النساء: 25]. 

ولاخلاف في ذلك. 

فصل: 


فأمًا جواز ذلك للعبد؛ فلأنَ الظلّواهر التي ذكرناها عامّة في الحرٌ والعبد. 


(1) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [أزهرية 10/ أ]. 


2238 ع ل روا فَروَان سس 

وروي أن مغيثا -وكان عبدا أسود- تزوج بريرة» وأنّها أعتقت وهي 
تحتهذا). 

ولأنَّ كلّ نوع جاز للحرٌ أن يتزوّج بهن جاز للعبد؛ كالحرائر. 

ولأنَّ العبد لما جاز له أن يتزوّج بالحرّة -مع كونها أعلى حرمّة منه- كان 
بأن يجوز له 11ب التّرويج بالأمّة المساوية له في الحُرمة أولى. 

فصل: 

فأمًا الشّرط الذي يجوز معه ذلك؛ للح فشّرطان» وهما: 

عدمٌ الطّول لنكاح الحرّة. 

ونش العنشه 

فإذا اجتمعا فيه جاز له نكاح الأمّة» وإن عدما كلاهما أو أحدهما لم يَجِرْ. 

هذا قولنا وقول الشافعي2. 

والطولالتستعو عزدا هوه وسو مدان الك 

واختلف عنه في كون الحرّة عنده هل هو من الطّول أم لا؟ فعنه فيه 
زوايناة وسعلكر ذلك فيما عن حزن قناء اش 

وقال أبو حنيفة: نحشي العنت غير معبَيرء وإِنَّما المعتير: القدرة على 
وطء الحرّة. 


(2) «الأم » (6/ 15). 
(3) ابدائع الصنائع» (2/ 267-266). #المبسوط؛ للسرخسي (5/ 108). 


فإذا كانت تحته حرّة؛ لم يَجَز له أن يتزوّج أمَة در على مهر المثل أم لاء 
خاف العّنت أم لم يَحَفت0"). 

اتدل عنه: بقوله -تعالى ذكره-: لإوَمَن لَّمْ يَنْتَطِعْ كم طَوَلًا أن 
يتَحكم 4 [الساء:25]» معناه: أن يطأ؛ أن التكاح هو الوطء. ومن كان عنده مهرٌ 
لحرّة ولاحرّة عنده؛ فهو غير مستطيع لنكاحها؛ فجاز له أن يتزوّج أمّة. 

ولآنه عي متيزة اك بغصمة 2 ة؟؛ كالمعسر. 

ولأنَّ كلّ امرأة جاز له التّرويج بها إذا لم يقدر على غيرها؛ جاز له وإن قدر 
على غيرها؛ كالحرّة. 

ودليلنا: 

قوله -تعالى ذكره-: ان قوله تعالى: إدَلِكَ 
لِمَنّ + حي لتك متك 4#[النساء :25 ففيها دليلان: 

أتجذهها أله ساتمالى ذكروت / على اغتباز خوف العدت6 ومخالفنا 
يُسقطه. 

والآخر: أنه شرط في إباحة الأمّة ة عدم الطّول لنكاح الحرّة. 

و«الطّول» ف اللّغة: هو السّعة في المال» يقال: «فلان ذو طول ويّسار). 
ومنه قوله -عرٌَ وجلّ- : «أسَتَعدَئك ولوأ لظو نهم 4 [التربة:86]» يقول -عرَ 
وعا خوذو الشية والفكدة. 


(1) «التجريد» للقدوري (9/ 4469). 


230 شَرَحلرْسَالةِ لج إِيَ ري دِألمَيْروَايةِ س 

فكأنّه قال: ومّن لم يجد سّعة لنكاح الحرّة فليتكح 

ولا معنى لحملهم إِيّاه على الوطء؛ لأنَّ الول لا يُشرط في استطاعة 
الوطء» وإِنّمايَصلّح أن يُشتّرط في العقد. 

ثم لو سلّمناه لكان الواجد لِما يتزوّج الحرّة به قادرا على وطتهاء فالآية 
عامّة في كلّ قادر. 

ولأنَّه حرٌ مستغن عن استرقاق ولده؛ فلم يَجُزْ له نكاح الأمَةء أصله: إذا 
كانت تحته حرّة. 

فأمًا الظّاهِر؛ فقد أجبنا عنه. 

والمعنى في المعسسر: أنَّه غير قادر على نكاح حرّة؛ فلذلك جاز له التزويج 
بأمَة 

واعتبارهم بالحرّة؛ غَلَطّ لأنَّ الحرّة مأذون في نكاحها على الإطلاق مِن 
غير اعتبار بشرط» وليس كذلك الأمّة؛ لأنّ نكاحها غير جائز إِلّا بشروط» 
فيجب مراعاتهاء والله أعلم. 

فصل: 

وإذا 1/521 كانت تحته [حرّة]1' فتزوّج عليها أمَة؛ ففيها روايتان: 

إحداهما: أنَّ نكاح الأمّة باطل. 

والأخرى: أنه صحيحء وللحرّة الخيار. 

فإذا قلنا: إنَّ نكاح الأمَة ة باطل؛ فلآن كون السك ة تهون الطو ل أن الطو 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 


اذا كان المقر علي داق اليد وكاو مدر ١‏ ويف أو انان كر جا 
وليس مِن حيث خخاف العنت ما جاز له أن يتزوّج الأمة؛ لأنّ توف العنت 


انفرادٌه لا يُبيح ترويجها دون أن ينضمٌ إليه عدم الطّول. 

وإذا قلنا: إن صحيح؛ فلن الطّول هو: القدرة على الحرّة التي تكون يَدَلا 
عن الأمَة» لا القدرة على حرّة متقدمة؛ لأنّهِ إذا وجد طَولا للحرّة لم يكن له 
أن يتزوّج الأمّة» وكون الحرزيعه ل يكرد لأنّ الطّول هو السّعة في 
المال» ومنه قوله -تعالى ؤكُره-: «لسَتَتَدََكَ ولوأ الول مهم #[التوبة:ه] - على 
ف الح 

فإذا يَِ نت [ذلك ]00 فللخرَّة الخيار» لأنه ولتحتها نقد اوخيرة ركوة الأمة 
ضَرَّةَ لهاء وهذا معلوم بالعادة» فكان لها الخيار رفع الصّرر عنها. 

فإذا ثبت أن لها الخيار؛ فاختلف مالك -رحمه الله- وعبد الملك في أي 
شيء يثبت لها الخيار: 

فقال مالك: لها الخيار إنْ شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته. 

وقال عبد الملك: الخيار لها: في أن يفسَخ نكاح الأمَة أو تقرّه. 

قَوَّجْهُ قول مالك -رحمه الله-: أنَّ الخيار لها في أن تزيل الضّرر عن نفسها 
أو تثبت معه. فإزالة الصّرر هو بأن تفارق الزَّوجية» والبقاء عليها هو [بأن]© 
لا تفارقه. 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) في (ل)» (ع): (باق)»» والمثبت أليق بالسياق. 


- 


ل 


فأمًا الأمة؛ فلا طريق لها عليهاء لأنّها تقر على إزالة الصّرر عنها بغير 
فسخ نكاحهاء وهو بأن تفسخ نكاح نفسها. 

ولأنَّ كلّ خيار لامرأة في نكاح ثبت لإزالة ضرر؛ فإِنَّما هو في البقاء على 
الزوجية أو الفراق» 5 الخيار. 

ولأنَّهِ خيارٌ ثبت لنقص يلحقها بكون الأمّة ضرَّة لها؛ فوجب أن يكون 
متعلّقا ببكاح نفسها دون الأمّةه أصله: إذا تزوّج حرّة على أمّة وهي لا تعلم 


ووه قوق غنةالملك فلان لصون الذى يلحتها تمأ عو بكون الأمة 
ضرّة لها؛ فلها رفع هذا الضّرر بأن تفسخ نكاح الأمّة لتَخرّْجٍ عن أن تكون 
ضرَّة لهاء ومتى قلنا: لها الخيار في فسخ نكاح نفسها؛ كان هذا خيار”" ب يؤدّي 
إلى إلحاق الضّرر بها. 

وقول مالك -رحمه الله- أقيسء والله أعلم. 

فصل : 

فأمّا تجويزه للحرّ إذا عدم الطّول 52/ب:وخشي العنت أن يتزوّج أربعًا يمن 
الإماء؛ فهذا قولنا وقول أبي حنيفة©. 

وقال الشافعي©: ليس له ذلك؛ لقوله -عزّ وجل -: (إدِكَ لمن ين َلْمَدتَ 
(1) كذافي (ل)(ع). 


(2) «الأصل» للشيباني (10/ 264)) «المبسوط» للسرخسي (5/ 108). 
(3) «الأم» (6/ 25)» «الحاوي الكبير؛ (9/ 239). 


مِتَكُجٌ © [النساء:25]» وهذا المعنى يزول بنكاح أمَة واحدة. 

ولأنَّه حر متمسّك بنكاح دليله إذا كانت تحته حرّة. 

ولأنَّ نكاح الأمّة إِنّما أجيز للضّرورة؛ فيجب آلا يجوز منه إِلّا قدر ما يُزيل 
الضرورة» والضرورة تزول بتزويج الواحدة. 

ودليلنا: 

قوله -تعالى ذكره-: «إكّمن ما مَلَكتَ أيَمْثُكُم من فََيَليَكُم الْمُؤْمِتِ # 
[الساء:25]؟ فعمّ ولم يخصٌ. 

وإذا ثبت هذا؛ فدعواهم أنَّ العنت يزول بنكاح الواحدة؛ باطل؛ لأنَّ 
ابي عي ا ب 9 
القدر الذي يريده» ولا يصبر عليها أيّامِ حيضها ونفاسها ومرضهاء هذا أمر 
مردود إليه» وهو مؤتمّن عليه؛ فبطل ما قالوه. 

آنا إذا كانت تدر م ففيها رواهان دغل ما بادك 

وقولهم: إن ما أبيح منه قدر ما يدفع الضرورة؛ صحيح.ء ولكن كلامنا 
فيمن لا ترتفع ضرورته إلا بأربع» وما ذكروه موجود في بعض الناس دون 
جميعهم, وبالله التوفيق. 

اعد فل أن يكح اا ة على الإطلاق» مع القدرة على طول الحرّة 


24 مر عَالرْسَالَة لجن إْي ري دِالَيروَاقة س 

والتفزقة ينه وبين البذك: أن اللعر إلما اقم بين ذلك لفلا يسترى ولنةة 
والعسشهو تنهار كفادها هله تعزن رتور تنا 

وحكي عن أبي حنيفة": أنَّ العبد إذا كانت تحته حرّة لم يكن له أن تكح 
أمَةَء وهو قول عبد الملك. 

لقوله -تعالى ذكْره-: «إوَمَن لَّمْ يَنْتَطِعْ مَِكُم طَوَلَا © انساء:ةد]» وهذا 

ولاأنهتعيتاك بعصنية جرة كالح 

ودليلنا: 

أنَّها متساوية له في الحرمة» فلم يكن وجودُ نكاح غيرها مانعًا مِن نكاحها؛ 
كالحرّة مع الحرٌ. ْ 

فَأمّا الظاهر؛ ففي الأحرار دون العبيد. 

اال تصعر ولف دعن زدوق: الكر سو فيان أن العيل اق 
وسّع له في ذلك مالم يوسّع في الحر. 

ولأنَّهِ غير ممنوع مِن استرقاق ولدهء بخلاف الحرٌء والله أعلم. 

قال -رحمه الله -: 


(ولْيعدل بين نساته). 


(1) المبسوط» للسرخسي (5/ 108). 


قال القاضى در حمه النّه-: 


وهذا كما قال» عليه أن يعدل بين نسائه في حقوقهنٌ» ولايميل مع بعضهنٌ 
على بعض مما يجب لهنّ من قسم نفقةٍ وقيام بكفايةِ (1/53] وغير ذلك. 

والأصل فيه: قوله -تعالى ذكره-: مقن خف انا موود 4 [السء:3]؟ فمنع 
مِن الزيادة التي تؤدّي إلى ترك العدل» فدلّ على وجوبه. 

وقوله -عزَ وجل -: فإوَكَنَ ِل دوف 4 ابتر:ه22). 

وقوله عر 5-7 وَعَاسْرَوهْنّ الْمَعْرُوٍ © [النساء:19]» ومن المعروف: 
النّسوية بينهن في حقوقهن» وترك المّيل مع بعضهن على بعض. 

وقوله -عزّ وجل -: «( وَكن مَسَعَِيعُوًا أن د أي ينس وَلوْ حَرَضتُمْ كلا 
ياوا صخل الْمَبِلٍ 4 1السه:ه::]؟ فأخبر أَنَّ العدل لا يمكن استعماله في كل 
شيء؛ لأنَّ أحدًا لا يقدر على أن يسوي بينهنٌ في المحبة والمّيل؛ لأنّ ميله 
إلى بعضهنٌ أكثر من بعضء شيء يجده من نفسه لا يقير على دفعه عنه إلا 
لَه لاايفت أن مده حت عضي بوقدة الميل الما غلن ين بغيرها 
حقّهاء وقد قال لني «اللّهُم هذا قسمتي!"فيما أملكء فلا تؤاخذني فيما 
لا أملك)2)» يعني: محبّة القلب. 


(1) ني مصادر التخريج: (قسمي). 

(2) رواه أبو داود (2134) والترمذي (140 1) والنسائي (3943) وابن ماجه (1971)» من طريق 
حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة مرفوعاء وقال ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» (5/ 2218): «أعله النسائي والترمذي والدارقطني بالإرسالء وقال أبو زرعة: 


قال -رحمه اللّه-: 

(وعليه التّفقة والسّكنى بقدر وجدِه). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رضي الله عنه-: 

الأصل في وجوب التّفقة في الجملة: قوله -تعالى ذكُره-: للوعَاشُِوهُنَ 
أَلْمَعَرَوفِ © [النساء:19]» ومِن المعروف الإنفاق عليها. 

وقوله -سبحانه- : وطن مِثْلُ غُلأَلَّدِى لين ْو 4 [البقرة :4 فلمًا كان عليها 
مسو م 

وقوله -تعالى-: (أوعَل لود لَه كسمن اروف 4# [البقرة:233]. 

وقوله يك للذي قال له: معي درهمء فقال: «أنفقه على أهلك»» تقول 
امرأتك: أنفق علي أو طلّقني!". 

وقوله -تعالى ذكُره- في المطلّقة المبتوتة: «إوَإ نك وت حل كافون 


3 


حَقَّ يصَعْنَ حَمَلَهُن4 [الطلاق:6]» فدل أن الرَّوجة تلزم نفقتها من غير اشتراط 
الحم 


لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله». 

(1) رواه أبو داود (1691) والنسائي (2535) من طريق ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة» 
مختصراء ورواه البيهقي في السئن الكبرى؟ (15691)» وجعل آخره من قول أبي هريرة» وقال 
ابن الملقن في «البدر المنير» (311/8): «هذا الحديث صحيح ... قال البيهقي في «خلافياته»: 


هذا الحديث رواته ثقات). 


ولأنَّ الرّوجية عقدٌ على منافع» والتّفقة في مقابلة استدامة تلك المنافع. 


ولا خلاف في ذلك في الجملة» والله أعلم. 
وكذلك السّكنى. 


2 
5 


قال -رحمه الله-: 

(ولا قَسْمَ في المبيت لأمّته ولا لآم ولده). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وهذا؛ لأنَّ هؤلاء لا حقٌّ لهنَّ في الوطء فلم يكن لهنّ حقّ في القَسم؛ لأنَّ 
ذلك | لجأ يط للم ودين انسح الوم 

ولا خلاف أعلمه في ذلك2. 


5 
5 


قال -رحمه اللّه-: 

(ولا نفقة للرّوجة حبَّى يدل بهاء أو يُدْعَى إلى (ده/ب: الدّخول وهي ممَّن 
يوطأ مثلّها). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

وهذا؛ لأنَّ التّفقة تجب بالعقد والتّمكين مِن الاستمتاع؛ لأنّها عوض منه. 
فإذا لم يحصل منها تسليجٌ لنفسها فلا نفقة لهاء بدليل أن النّاشز لا نفقة لها 


(1) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في لشرح الرسالة» [أزهرية 1/11أ]. 


2 مَيلسَالةِ لجن إْي َي درواي ٠‏ 
لمنعها من الاستمتاع -الذي لأجله تتجب التّفقة-» فإذا دخل بها فقد حصل 
منها التُّسليم لنفسها وأمكنته من الاستمتاع -الذي هو في مقابلة التّفقة-؛ فلم 
يبق شيء يجوز له به حبس النفقة. 

وإذا كان كذلك؛ لزمه دفعها كما يلزم المبتاع دفع التمّن إل البائع إذا 

وكذلك إذا دُعِي إلى الدّخول وأنَ التّفقة تلزمه؛ لأنَّ التّسليم قد وُجد منهاء 
والامتناع من جهته؛ فلزمته التّفقة؛ كما إذا سلّم البائع السّلعة فامتنع المشتري 
من قبضها زمه دفعٌ الّمنء ولم يَجُرْ له حبسّه بامتناعه ون قبضه. 

فصل: 

وإذا كان الزَّوجان صغيران) أو أحدهما فلا نفقة لها عليه©. 

وقال أبو حنيفة© والشافعي -في أحد قوليه- في الصَّغير يتزوّج البالغة: 
إن لها التفقة؛ لأنّها قد سلّمت نفسهاء وإنَّما تعذّر الاستمتاع لمعنى في الزوج؛ 

ودليلنا: 

أنّ النّفقة وض مِن الاستمتاع» فإذا كان الرّوج ممَّن لا يتأنّى منه لقصوره 
(1) كذافي (ل)» (ع). 
(2) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في «شرح الرسالة» [أزهرية 11/ ب]. 


(3) شرح مختصر الطحاوي» (4/ 435). 


(4) «الحاوي الكبير» (11/ 439). 


عن بلوغه؛ فلا يصحٌ منه تسليمه؛ فلا نفقة عليه. 

ولا ينتقض هذا بغيبته ومرضه؛ لأنَّ هذه الأمور عوارض تمنع من استيفاء 
الاستمتاع» ولا تخرجه عن أن يكون من أهله وممّن يتأنّى منه. 

ولأنّها عقدت على نفسها لمن لا يتأنّى منه الاستمتاع» ولا يصحٌ منه لا 
لعارضء فقد رضيت بترك التّفقة؛ لعلمها بأنّ الزَّوجٍ لايَحصّل له في مقابلته 
استمتاع؛ لقصوره عن حدٌّ من يستمتع مثله. 

وإذا ثبت هذا؛ فما ذكروه قد أجبنا عنه» وبالله التوفيق. 

فصل : 

وإذا كان الزَّوجٍ بالعًا وهي صغيرة لا يُستمتع بمثلها فلا نفقة عليه. 

وللشافعي قولان!". 

قالوا: ولأنّها محبوسة عليه غير منسوبة إلى تفريط في تسليم نفسها إليه 
كلك وهنا اختر انه التاعيةة 

ولأنّ عدر الاعمتاع ها إذ الم يكق عن اتقريظ متها لا يسم ووب 
التّيقَةء كالمريضة: 

ودليلنا: 

أنَّ التّمكين من الاستمتاع لم يحصل لقصورها عن بلوغه لا ُعارض؛ فلم 
يكن 1/8541] لها النفقة؛ لذنيا عوض من التّمكين منه. 


(10) «الحاوي الكبير؛ (11/ 439). 
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ولأنَّ تعذّر تسليم البدل يمنع وجوب تسليم المبدّل؛ كالشمن والمشمن في 
البيع. 

وإذا ثبت هذا؛ فقياسهم الأوّل ينتقض به إذا عقد أو سكت عن ذكر 
اليم فلم تطاِبه به ولا امتنعت عليه؛ فإنَّها محبوسة عليه غير مفرّطة» ومع 
ذلك لا نفقة لها. 

ثم المعنى في الكبيرة: أنَّ الاستمتاع بها ممكن؛ فإذا أمكنت منه فلم يبق 
شيء يوجب سقوط البدّل. 

فأمّا المريضة: فإنَّ الاستمتاع بها يُمكِن بوجه. ولو طالب ازج بها لزم 
تسليمُها إليه» والصّغيرة خلاف ذلك. والله أعلم. 


مسأل 

قال -رحمه الله-: 

(ونكاح النُّويض جائزء وهو أن يعقداه ولايذكٌرا صداقاء ثم لايَدخُل بها 
حتَّى يفرض لهاء فإن فرض لها صداق الوثل؛ لزمهاء وإن كان أقلّ؛ فهي 
مخيّرة» فإن كَرهت قُرّق بينهماء إِلَّا أن يُرْضِيها أو تتفرض لها صداق مثلها 
فيلزمها). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر -رحمه الله -: 

ما نكاح التّفويض؛ فالأصل فيه: قوله -تعالى ذكره--: «الاجتاح عَلتَوٌ إن 


طلدمهلد 1 َآكَمَا لم مون أو َْرِضُوأ لَهَنَّ مريضصَةٌ © [البقرة:236]؟ فأجاز التكاح مع عدم 


الفَرضِ والطلاق فيه؛ مع أنَّ الطّلاق المباح لا يكون إِلّا في عقد صحيح. 
وقوله -عزّ وجل -: «إوَإن طَلَتَشَهنَ عن مَل تسوه وقد كد ل ؤَيضَةٌ 
يض يضف مَا وَضتم © [البقرة دل ذلك على أنه قد يقع الطلاق قبل المسيس 

والقرض. 

ولأنَّ التكاح لما كان طريقه المُواصلة والمُكارّمة» ولم يكن الغرض منه 
المغابنة والمكايّسة؛ جاز فيه مِن التّسامح ما لم يَجْرْ في البيوع وغيره مِن 
العقود منها المعاوضات والمتاجرات المّحضة. 

فإذا د ثبت ما ذكرناه؛ جاز النكاح على أن يفوّض إليها أو تفوّض إليه ثمّ 
ينظر: 

فإن فَرض من فوض إليه منهما شيئا فرضيه الآخر؛ جاز ذلك لرضائهما 
بةه ذا كان مما يجوز أن ير تضى يمفلة: 

وإِنْ كرهه الآخرء قيل: «افرض»» فإن فَرض فوافقه الآخر عليه؛ جاز, وإن 
ااا الي بين أن يفرض لها صداق مثلهاء أو 

فإِنْ فرض لها الآخر صداق مثلها لَزْمها ذلك؛ أحبّت أم كرهت؛ لأنّه لاشيء 
عليه أن يبلل أكثر مِن قيمة البُْضِع» وقد مَل الاستباحة بالعقد؛ فلزمها ذلك. 

وإن كره؛ طلَّقء لأنّهِ لاايلزمه بل شيء لم يَرضه ولم يدخل 841/ب: عليه. 

وليس له أن يدخل بها قبل القَرض؛ لِنّه لا يلزمها تسليم نفسها قبل تسلّم 
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مهرهاء وذلك يتضمّن معرفة مقداره. 

فإن طلَّقها قبل الدّخول والفَّرضِ؛ فلا صداق لهاء ولها المُتعة. 

وَإنّما لم يكن لها صداق لأنّها لم تستحقٌ بفرض ولا دخوله والمُتعة 
مستحبّة» وسنذكرها في موضعهاء إن شاء الله. 

وإق حل بها العا قل أن قرفن 'لهاءتفإن شاء أن ترضنيها ولا لزمة 
صداق المثل؛ لأنَّهِ لو بذل ذلك قبل الدخول فكرهته لكان له فعله؛ فكذلك 
إذا دخل لم يلزمه إِلّا هذا القدر دون ما زاد عليه والله أعلم. 

فصل: 

قال: ويجوز أن يتزوّجها على حُكمه أو حُكمها أو حُكم فلان» وذلك 
عار ارد 

ولابن القاسم قول: أنه يُْسَح قبل البناء2. 

وقال غيره: لا يجوز أصلا”» قال: لأنّ التُكاح معلّق وقوعٌه على حصول 
كم من علّق به. 

وهذا ليس بشيء؛ والصحيح جوازه. لأنَّهِ بصفة نكاح التُّويض. ولا فرق 
بينهما إِلّا تغيّر العبارة بالحُكمء كأنه قال: «أتزوّجكِ على ما تفرضين أنت أو 
أفرضه أناء أو يتفرضه زيد». 


(1) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة» [أزهرية 12/ أ]. 
(2) «التهذيب في اختصار المدونة» (2/ 204). 
(3) #مناهج ال لتحصيل» (491/3). 


راض عب لق رقلراوي 

وإذا صحّ ذلك؛ فلا معنى للقول ببطلانه. 

وماذكره يلزمه في التّفويض؛ لأنّهِ يقال: يجب أن يكون معناه: إِنَّ العقد يقع 
إذا رضواء فلمًّا كان هذا التّقدِير باطل'" لا يتوجّه إلى العقد؛ فكذلك في مسألتنا. 

فصل : 

فإذا ثبت هذا؛ نظر: 

فإِنْ فرض مَن رد الحُكم إليه فرَضِيا به؛ صم ولزم. 

وإن لم يرضيا به؛ فالخيار إلى الزَّوجء إن شاء فرض صداق مثلها ولزمها 
كما قلناه في التفويض. 

ولا خلاف من مذهبنا في هذا إذا تزوّجها على حكم نفسه أو حكم 
غيرهها: 

واختلف فيه إذا تزوّجها على كم نفسها فلم يتراضيا على شيء» هل 
للزّوج أن يفرض صداق الوثل ويَلزِمُها ذلك كالتّفويض أم لا؟ 

واختلف فيه قول ابن القاسم أيضًا: 

فروي عنه: أنه إن بَدَّلَ صداق المثل قبل البناء لَزمها؛ كالتفويضء وقاله 
ابن عبد الحكم وأصبغ. 

وروي عنه: أنَّها لا يلزمها الرّضا بصداق المثل» بخلاف التُّويضء وقاله 
أشهب: 


(1) كذا في (ل):(ع). 
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فإذا قلنا: إنّه يلزمها؛ فلأنَّ كلّ عقد سكت فيه عن العوض -على أن 
يُفرَض فيما بعد إذا لم يرض فيه بفرض- كان للرّوج بَذل صداق المثل» 
ولزمها؛ أصله: التْفويض. 

ولأنَّهِ قد ثبت أنه لو كان على حكم الزَّوجٍ أو أجنبي أنه يلزمها؛ فكذلك 
إذا كان على حُكيهاء بعلَّة عدم الْرّضا بالحكم الذي عَلَّق الْرّضا [85/ أ]به. 

وإذا قلنا: إِنَّه لا يلزمها؛ فلأنّها عقدت على حُكيها؛ فلا يلزمها الرّضا 
بغيره» أصله: إذا عَلَّىَ بحكم فلان؛ أنَّها لا يلزمها حكم غيره. 

ولأنَّ تعليق الرّضا بحكمها إنَّما هو احتراز مِن أنْ يلزم ما لم يرض به» ولو 
كان ذلك يلزمها؛ لم ينفعها اشتراطها شيئًا. 

والأوّل كأنّه أقيس. والله أعلم. 


ماله 
قال در حمه الله -: 
(وإذا ارتدٌ أحد الرََوجِين انفسخ الكاح بطلاق» وقد قيل: بغير طلاق). 
قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب -رضى الله عنه-: 
وهذا كما قال» الرّدَّة تفسخ النكاح. 
والدّليل على ذلك: 
قوله -تعالى ذكره-: ولا نت كوأ به بعص الْكَوَافِ © [الممتحنة 107]. 
ولأ كلّ اختلاف دين مَنّعَ ابتداء عقد التُكاح؛ فإ ؛ فإنّهِ إذا طرأ 


أصل ذلك: نكاح المجوسء ونكاح الكتابي المسلمة؛ لأنَّ مناكحة 
ال ل ل ال 
إل وتخية المعو يتان النكاح يُفسخ إذا لم 38 المرآأقه وكذلك 
الكفانان إذا أسلت الغرأة» فإن التكاح ينفسخ خ إذا لم يُسلِمء وهذا الاعتلال 
هو لوجوب الفسخ به لا للوقت الذي ينفسخ فيه. 
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فإذا ثبت هذا؛ فلا تخلو الرّدَة أن تكون قبل الدخولء. أو بعده: 

إن كانت قبله؛ فإنَ الكاح ينفسخ في الحال؛ لا كلام. 

ون كان بعده؛ فالظاهر مِن المذهب أنّهِ يفسخ أيضًا في الحال. 

وذكر الشيخ أبو بكر محمد بن صالح الأببري -رحمه الله- أنَّ عن مالك 
رواية: أنه لا يُفسَخ إلا بخروجها مِن العدّةه وإلى هذا ذهب الشافعي7". 

وواحتفده الك زارة لون اتفال | لق إذا كا عه التعول جاد أن 
يَقَففَ على الخروج من العدّة أصله: زوجة الكتابيّ إذا أسلمت. 

قال أصحاب الشافعي2: ولأنَّه اختلاف دين بعد الإصابة؛ فوجب ألا تقع 
البينونة به قبل انقضاء مدّة العدّة» أصله: الحَرييّان إذا كانا في دار الحرب 
فأسلم أحدّهما بعد الدّخول. 

ووجه الرّواية الظاهرة: قوله -عرٌ وجل -: اإولائت سك بعصم الكواز 4 . 

ولأنَّ الارتداد من على التغليظ والتشْديده بخلاف حُكم من كان على 
(1) «الأم؛ (122/6). 


(2) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (9/ 356). 


246 مَرَحالرْسَالةَ لجن إْيَ رَيْدِالمَيرَوَاي سب 
الدّين الذي انتقل إليه في الأصل؛ ألا ترى أَنّه لا يُقَرٌّ عليه ولا تؤححذ منه 
الجزية» ولا تؤكّل ذبيحته» ولا يرثه ورثته» ولا تثبت له ذمّة. 

فإن كان كذلك؛ وجب أن يلحقه التَغليظ أيضًا على الكافر الأصليٌ؛ بأن 
يُفْسَخ نكاحه في الحال. 

ولأنَّ الارتداد معنّى ينافي [5ه/ ببقاء العقد على مسلمة؛ فوجب أن ينفسخ 
به التكاح في الحال؛ أصله: قبل الدّخول. 

ولأنَّ التَريْص بها إلى العدّة إِنّما هو لجواز أن يُسِلِم الرّوج فيكون أحقٌ 
بها؛ كما يفعل ذلك في الكتابيئ» وهذا لا يوجد في المرتدٌ؛ لأنّهِ لا يقر إلى ذلك 
الوقت. 

فأمًا الكتابينٌ إذا أسلمت زوجته؛ فلأنّهِ يُعَرٌّ على دينه؛ فيقوم إسلامه مقام 
ارتجاعه لها. 

وإن كانت هي الباقية على دينها وهو الذي أسلم؛ فلأنَ كلّ مَن جاز له 
العقد عليها ابتداء في الإسلام جاز له البقاء عليهاء والمرتدٌ بخلاف ذلك. 

وقياسُهم على الحربيّين ينتقض بالمّجوسي إذا أسلم وتحته مجوسية 
فعرض عليها الإسلام فلم تسلم. 

ثم المعنى فيه أنه وين يقرٌ عليه مع اللجزية» والله أعلم. 

فصل: 

إذا ارتدًا مع انفسخ التُكاح قبل الدّخول وبعده". 


(1) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في «شرح الرسالة» [أزهرية 12/ ب]. 


وبه قال الشافعي2). 

وقال أبو حنيفة©: لا ينفسخ. 

قالوا: أنه [لم] يختلف بهما دين؛ فلم ينفسخ التكاح بينهماء أصله: إذا 
أسلما جميعا بعد الكفر الأصلي. 

ودليلنا: 

3 حصول الرّدَّة يقتتضي فسخ التكاح» أفلة إذاارهة اهما 

وقياسشهم؛ ينتقض بالمسلم إذا تزوّج بكتابية ثم ارتدٌ إلى دينها. 

ثم المعنى فيه: أنّهما انتقلا إلى ين يقرَّان عليه» وانتقالهما إلى دين يُقرّان 
عليه ينفي بطلان التكاح» والارتدادٌ بخلافه. والله أعلم. 

فصل: 

فأمًا وجه قوله: (إِنَّه فسخ)؛ فلأنّه أمرٌّ غالب لا يمكنهما القرار عليه لو 
أراداه» فكان فسحَاءٍ كالرّضاع واليلك. 
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ووجه قوله: (إنَّه طلاق»؛ فلأنّه تحريمٌ عارضء وليس بمؤيّد؛ لآن أمر 
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لبون عراف غنوس فين الك وهر علخ . 


والله أعلم. 


(1) لالحاوي الكبير؛ (9/ 296). 
(2) اشرح مختصر الطحاوي» (4/ 359). 


(3) زيادة يستقيم بها المعنى» وينظر: «التجريد» للقدوري (9/ 4549). 


قال -رحمه اللّه-: 

(وإذا أسلم الكافران ثبتا على نكاحهماء فإن أسلم أحدهما؛ فذلك فسحٌ 
بغير طلاق» فإن أسلمت هي كان أحقٌّ بها إن أسلم ني العدَّة وإن أسلم هو 
وكانت كتابية تَبَتَ عليهاء وإن كانت مجوسية فأسلمت بعدّه مكانها كانا 
زوجينء وإن [تأخّر]" ذلك فقد بانت منه). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ابن نصر -رحمه الله-: 

قوله: (إنه إذا أسلما ثبتا على نكاحهما)؛ فهذا ما لا خلاف فيه أعلمه. 

والأصل فيه: أنَّ الناس في مناكح الكمّار على قولين: 

منهم من يقول: إِنَّها صحيحة: وطلاقهم واقعٌ فيهاء فعلى قول هؤلاء 
يجب إذا أسلموا عليها أن يكون بالصّحّة أولى. 

ومنهم من يقول: إِنّها فاسدة» وتصحٌ بالإسلام. 

وهو قول أصحابنا. 

فإذا كان الإسلام يصحّحها؛ فقد جاز الثبوت عليها على 8/::7 كلا 
المذهبين. 

وقوله: (إذا أسلم أحدهما فذلك فسحٌ بغير طلاق)؟ فإنّهِ يعني إذا أسلمت 
المرأة ولم يُسِلِم الزّوج حنَّى خرجت من العدّة» أو أسلم الزَّوجٍ وكانت هي 


(1) في (ل) و(ع): (تأخرت)» والمثبت من متن «الرسالة» ومما سيأتي في الشرح. 


وثنية أو مجوسية» فترض عليها الإسلام فلم تَسلم'"؛ فلأنَ ذلك أمرٌّ غالب 
لو أراد القّرار عليه لم يكن لهاء فكان فسحًاءٍ كالرّدّة واليلك والرّضاع. 
وقوله: (إن أسلمت هي كان أحقٌّ بها إن أسلم في العدَّة)؛ فلن إسلامه 


أقيم مقام ارتجاعه؛ فلذلك وُقف على العدَّةء فلمّا كان الزَّوج أحلٌّ بزوجته 
إذا ارتجعها؛ فكذلك إذا أسلم وهي في عدتها. 

وقذووئ نالك :وجناعة عن ابن شهاتء قال #يلعني أن تنياة عه 
رسول الله يَلِْةِ كنّ يُسلمن في أرضهن غير مهاجرات» وأزاوجهن حين 
تلش كار متي رقت الولتسيق المغيزة وكانك عنمت هيوان ين آلية: 
فأسلمت يوم الفتح بمكّة» وهرب زوجها صفوان مِن الإسلام؛ فبعث إليه 
رسول الله يَكيِةِ ابن عمّه عميرٌ برداء رسول الله يكِةِ أمانًا لصفوان» إلى أن قال: 
«فلم يفرّق رسول الله كه بينه وبين امرأته حين أسلمء واستقرّت بذلك 
النكاح»2. 

قال: «وأسلمت أمّ حكيم بنت الحارث بن هشام يوم الفتح بمكّة» وهرب 
زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتّى قدِم اليمن» فارتحلت وهي 
مسلمة حنَّى قدمت عليه فدعته إلى الإسلام فأسلم» فقدمت على رسول الله 
يل؛ فلمًا رآه رسول الله يك وثب إليه فرححاء وما عليه رداء حتّى بايّعه» ولم 


(1) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في «شرح الرسالة» [أزهرية 12/ ب]. 
(2) رواه مالك في «الموطأ» (22001» وقال ابن عبد البر في «التمهيد) (12/ 17): «من مراسيل ابن 
شهاب». 


2 عَرعارسَالة لجن إن زَْدلقيرَاي ‏ 
يبلغنا أنه فرّق بينه وبينهاء واستقرّت عنده بذلك التكاح)0". 

وروى ابن وهب عن [ابن لهيعة]© عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن 
أبي رباح: «أنَّ زينب بنت رسول الله كه كانت تحت أبي العاص بن الربيع» 
فأسلمت وهاجرتء وأسلم وهي في عدَّتهاء ثمّ كان على نكاجه)©. 

وروى سماك عن [عكرمة]#عن ابن عباس: «أنَّ رجلا جاء مسلما على 
عهد رسول الله يك ثمّ جاءت امرأته مسلمة بعده فقال: يا رسول الله إِنَّما 


كانت أسلمت معى. فردَّها عليه)8. 


فأمّا قوله: (إن أسلم هو وكانت كتابية ثبت عليها)؛ فلأنّها ممّن لو ابتدأ 
العقد عليها وهو مسلم لجاز له» فكذلك إذا أسلم وهي عنده: فله الثبوت» 
أصله: إذا كانت مسلمة» عكسه: المجوسية. لما لم يكن له ابتداء العقد عليها 
في الإسلام؛ لم يكن له الثبوت عليها بعد إسلامه.1»ة/ب] 

فآمًا قوله: (إنها إذا كانت مجوسية أو وثنية» فإذا أسلمت بعده فهما على 


(1) رواه مالك في «الموطأ» (2003). 

(2) في (ل) و(ع): (ابن أبي لهيعة)» والتصويب من مصادر التخريج. 

(3) رواه البيهقي في «الخلافيات» (4138) من طريق أحمد بن سعيد الهمداني عن أبن وهبء به» 
وفيه: افأسلمت وهاجرت وهي في عدتها»؛ وهو حديث مرسل. 

(4) زيادة من مصادر التخريج. 

(5) رواه أبوداود(2238) والترمذي (1144) من طريق إسرائيل عن سماك به» بمثله. وقال: احديث 
حسن»» وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (12/ 19): « وليس في هذا الباب من المسند الحسن 
الإسناد إلا حديث ...24 فذكره. 


نكاحهماء وإن تأخر ذلك فقد بانت عنه). 

فجُملته أنَّ الفُرقة لا تقع بينهما بمجرّد إسلامه» ولكن بأن يعرض عليها 
الإسلاه”"» فإن أبت؛ وقعت القرقة» وإن أسلمت؛ كانت على نكاحهاء ولا 
ينتظر خروجها مِن العدّة. 

وقال أشهب: قَسْحْ النكاح موقوف على انقضاء العدّة. 

وهو قول الشافعي2. 

فوجه قول مالك -رحمه الله-: قولّه -تعالى ذكره-: «إولا نكأ بيصم 
ألْكوَافرِ © [الممتحنة:10]. 

اس د ام و 


ولأنّها لا فصل بين اعتبار العدّة أو غيرها مِن الآجال؛ لأنّه أن ينفسخ 
الئكا ا ا ا ا فأمّا تعليق 
ذلك يد قلا موق له 


ووجه قول أشهب -رحمه الله-: أنَّ أباسفيان أسلم» وكانت زوجته هند كافرة» 
ثم أسلمت بعده. فأقرّهما لني وَِِ على نكاحهماء وكانت على دين قريش 8 
ولأنّه إسلامٌ من أحد الزَّوجين بعد الدّخول؛ فلم ينفسخ به التُكاح: أصله: 
إسلام الرّوجة. 
(1) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في اشرح الرسالة» [أزهرية 14/ أ]. 


(2) «الأم» (6/ 122). 
(3)رواه البيهقي في «الخلافيات» (6/ 109)» وقال ابن المنذر في «الأوسط» (13/ 517): «لا تثبت» 


لأنها من أخبار المغازيء بإخبار منقطع» والمنقطع لا يحتج به. 


رسالل إن ري دٍألقتروان - 
فالجواب: أنَّ هذا لم يكن بين إسلامها وإسلام أبي سفيان مدَّة بعيدة» كان 
أمرا قريبًا. 
والمعنى في إسلام الزوجة: أنَّ سبب استدامة التُكاح المترقّبة من جهته. 
فجرى ذلك مجرى الارتجاع» فلذلك وقف على العدّة» وليس كذلك إسلام 
ا 
يتعلّق بانقضاء العدَّة: فبان الفرق بين الموضعينء وبالله التوفيق. 


قال ر حمه الله -: 

(وإن أسلم مشرك وعنده أكثر من أربع فليختر أربعًا ويفارق باقيهنَ). 

قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب ابن نصر -رحمه الله-: 

وهذا كما قال؛ له أن يُمسك أربعًا يختارهنٌ» سواء كان تزوجهن في عقد 
واحدء أو في عقود مفترقة. 

وبه قال الشافعي7". 

وقال أبو حنيفة©: إن كان تزوجهن في عقد واحد؛ فنكاحهنًّ باطل» وإن 
كان في عقود مفترقة؛ فله أن يختار الأوائل ويفسخ نكاح الأواخر. 

قالوا: لأنه جمعٌ ممنوعٌ منه» متفق على تحريمه؛ فلم يفترق وقوعه حال 
الكفر والإسلام؛ أصله: المرأة إذا أسلمت عن زوجين. 
(1) «الأم» (6/ 422). 
(2) «الحجة على أهل المديئة» (3/ 397). 


ادع ل يَجِرْ له المقام عليه [1/57] فإذا عقده في 
الشَّرك لم يَجُرْ له المقام عليه» أصله: نكاح ذوات المّحارم. 

ودليلنا: 

ما روى معمر عن الزهري عن [سالم عن]" أبيه: «أنَّ غيلان بن سلمة 
أسلم» وكان تحته في الجاهلية عشر نسوة» وأسلّمن معه؛ فأمره النّيِ يكل أن 
يختار منهن أربعًا»2» ففيه دليلان: 

أحدهما: أنَّه جعل إليه الخيار فيمن يمك منهن» وعند أبي حنيفة لا خيار 
له وأن نكاح الأوائل يلزم ونكاح الأواخر باطل. 

والثاني: أنّه جعل له أن يختار أربعًاء ولم يسأله هل عقد عليهنً في عقد 
واحد أو في عقود متفرّقة؟ وعند أبي حنيفة أنه إن عقد عليهنً في عقد واحد؛ 
فنكاح الجميع باطل» ولا خيار له 

وروى مسدَّدء حدثنا هُشيم عن ابن أبي ليلى عن حُميضة بن الشَّمَرْدَلَ عن 
الحارث بن قيس» قال: "أسلمت وتحتي ثمان نسوة» فذكرت ذلك للنبي ككل 
فقال: اختر منهن أربعًا)©. 


(0) زيادة من مصادر التخريج. 

(2) رواه الترمذي (1128) وابن ماجه (19573) من طرق عن معمر به؛ بمثله» وقال الترمذي نقلا عن 
البخاري: «هذا حديث غير محفوظ» والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري 
قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة» وإنما حديث 
الزهري عن سالم عن أبيه: أن رجلا من ثقيف طلق نساءه» فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو 
لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال». 

(3) رواه أبو داود (2241) وابن ماجه (1952) من طرق عن هشيم به بمثله» وقال ابن عبد البر في 


254 شر حالرْسَالةِ لجل إن رَيْ دِألقَْرَوَاية س 

وروى يحيى بن معين حدثنا وهب بن جرير عن أبيه» قال: سمعت يحيى 
ابن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجَيشاني عن الضحاك بن 
فيروز عن أبيه قال : قلت: يا رسول الله» إني أسلمت وتحتي أختان؟ فقال: 
«طلّق أنتهما قرعت 000 

ومعلومٌ أنَّ الاختيار قد يقع على الأولى وعلى الآخرة. 

ولأنَّ كلّ امرأة جاز له ابتداء العقد عليها في الاسلام؛ جاز له المقام معها 
على نكاح الشَّرِكء أصله: الأوائل. 

ولأنَّ هذا مبنق على أصلنا في أنَّ مَناكح الكمّار فاسدة» وإنما يصحّح لهم 
الإسلام عقودهم, ويعفى عم بنوها -عليهما- من التحريم؛ إذا كانت المرأة 
ممّن يجوز ابتداء العقد عليها في الإسلام. 

فلو قلنا: ليس له أن يختار الأواخر لتأخير عقدهر؛ لّقلنا: ليس له التّمسّك 
بر أصلا؛ لأنَّ العقد على الأوائل فاسد أيضًا. 

قال أصحابنا: ولآن المعاوضة ضريان: نكاح وبيع» وافلاقيت أنهها لى 
تبايعا درهمًا بدرهمين وتقاضيا ثم أسلما؛ لجاز لهما المقام على ذلك» 

«الاستذكار» (18/ 144): «ليس بثابت عندهم»» وقال في «الاستيعاب» (435) -في ترجمة 

الحارث بن قيس-: اليس له إلا حديث واحدء ولم يأت من وجه صحيح». 
(1) رواه أبوداود (2243) والترمذي (1130()1129) زابن ماجه (1 195) من طرق عن أبي وهب 

به» بمثله» وفيه خلافء قال الترمذي: احديث حسن»» وفي انصب الرأية» للزيلعي (3/ 169): 


«حسن غريب»» وقال الذهبي في «تنقيح التحقيق؟» (2/ 190): «إسناده قوي»» وقال ابن عبد البى 
في «الاستذكار» (18/ 144): «ليس يثابت». 


فكذلك في نكاح الزّائدة على الأربع» والجمع بينهن في عقد واحدء وإذا ثبت 
هذا؛ فإذا أسلمت عن زوجين ما نعلم إباحته في شيء من الشّرائع.671/ب] 
ويمكن أن يفرّق بينهما بأنّ الرّوج له الخيار في التكاح بين ابوت عليه 
وبين رفعه بالطلاق ابتداء» فجاز أن يَثْبّت له هاهنا الخيار» والمرأة بخلافه». 
وقوله: «ابتداء»؛ احترازا من المّة إذا عتقت تحت عبد. 
والقياس الآخَر يبطل بعقد النكاح بغير وليّ وشهودٍ. 
المعتى فق أمبلهة أن العخريم يرجم إلى ين المرأةة فين :ذلك 
اختيارهاء وني مسألتنا فإنّما يرجع التّحريم إلى صفة العقد؛ فلم يمنع ذلك 
الاختيار» والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 

(ومن لاعن زوجته لم تحِلّ له أبدا). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رضي الله عنه-: 

ادل النامن ذلاقه قفدنا أنه لاا الماذعن الا على كا ون 
لا بتكاح ولا بملك, أكذّب نفسه أم لم يكذيها. 

قال مالك -رحمه الله-: وتلك السّنَّ التي لا اختلاف فيها عندنا ولاشكٌ. 

وهذا قولنا وقول الشافعي”) -رحمه الله-. 


(1) «الأم» (6/ 733). 


256 مَنَعالرْسَالَة لجل إن زَيْدِالقيروَاقة ٠س‏ 

وقال أبو حنيفة: إن أكذب نفسه حلت له وَإِنْ أقام على موجب التِعانه 
ل لله 

وانعدل من تضرد هذا القول بأنقال: 

لأنّها وُرقة متعلّقة بقول الزّوج فجاز أن يستبيحها بحال؛ أصله: المطلّقة 

ولأنَّ الفراش معنى ارتفع باللّعانَء فكان إكذايه نفسّه مؤثّرا في رفعه. 
أله انيت 

اندلو كاة يرك تحرويا مو كد لوحت أن تنشو الخربةا إلى الأولاد 
والأمّهات؛ كالرضاع والصّهر. 

فنقول: كا تحريم حدث بين الزَّوجِين لم ينشّر حرمةً إلى غير الرّوجين؛ 
إنَّه موقوف على غاية يجوز أن ترتفع عندها؛ كالطّلاق الثّلاث. 

ولأنَّه لما افتقر في الابتداء إلى الرّوجية في الفرقة؛ افتقر في الانتهاء عليه في 
رفع التّحريم. 

ولأنَّهِ إذا أكذب نفسه صار بمنزلته قبل أن يلتعن؛ ألا ترى أنَّهِ يكون كذلك 


ودليلنا: 
قوله وِِ: «لا سبيل لك عليها»©. 


(1) «الأصل» للشيباني (5/ 53). 


(2) رواه البخاري (5312) ومسلم (1493). 


-- 13 ام ل 2-2 

وهذا نفي عامٌ» سواء أكلّب نفسه أم لم يكذبه. 

ورأيت في كتاب بعض من صنّف الخلاف حديثًا رواه عن ابن عباس أن 
لني وَكِةِ قال: «إذا افترق المتلاعنان لم يجتمعان أبدا)". 

وهذا نصّ لا شبهة [فيه]© إن صم ولم أر له إسنادّاء والله أعلم. 

ولأنَّا وجدنا الألفاظ التي 5/51 يتعلّق بها التّحريم لزيادة عددها تأثيرٌ في 
زيادة التّحريم؛ بدليل أنَّ الطّلقة الواحدة توجب تحريما يرتفع بالرّجعة» أو 
بعقدٍ جديد. ثم إذا زاد عدد الطّلاق فصار ثلانًا؛ زاد التّحريم» فَحَرّمت 
تحريمًا لا يرتفع إلّا بزوج» فيجب لما زاد العدد في اللّعان فصار خمسًا أن 
يزيد التّحريم» ولا زيادة إِلّا ما نقوله مِن التّأبييد. 

دن كل تخريم أوجب التابيد لم يكن له سبيل إلى رفعه بإكذاب نفسهة 
أصله: إقراره بأنَّ زوجته أخته مِن الرضاعة: فإنَّهِ إذا أكذب نفسه مِن بعدُ لم 

ولأنَّ حصول التَّحريم باللّعان يقتضي استدامته ومنع ارتفاع تأبيده» 
أصله: إذا لم يكذب نفسه. 

ولأنَّ كل صفة حصلت لتحريم مِن جهته لم ترتفع بإكذابه نفسه أصله: 


03 


التّحريم بالطَّلاق الثَّلاث؛ لأنَّهِ لو أ 


قر أنه طلقها ثلاثا أحرّمت عليه» وكانت 
(1) رواه الدارقطنى في «سئنه» (3706) من حديث ابن عمرء وقال أبن عبد الهادي في «التنقيح») 


(4/ 444): «إسناد جيد) . 


(2) زيادة يقتضيها السياق. 


258 6 ع ةلجن أن رَيوِالقَيْرَوَانّ -- 
صفة هذا التّحريم ألّا ترفع إِلّا بزوج. 

ثم لو أكذب نفسه لم ترتفع هذه الصَّفة كذلك صفة التّحريم في اللّعان في 
التَأبيده ثمّ إذا أكذب نفسه يجب ألا ترتفع. 

فأمًا قياسهم على المطلّقة ثلانّا فالمعنى فيه أنَّ تحريمها غير مؤيّد. 

وعلى أنَّ ذلك شاهد لنا؛ لأنَّ صفة التّحريم فيها لا ترتفع بإكذابه نفسه؛ 
كذلك في مسألتنا. 

والمعنى في النّسب؛ أن حقّ عليه لا له» فقبلنا قوله فيه. 

والفِراشٌ بخلاف ذلك؛ لأنَّه حقّ له فلم يُقبّل قوله فيه. 

وقولهم: إن كان يجب أن تنتشر حرمة الآباء والأبناء؛ غيرٌ صحيح, لأنَّ 
ذلك في تحريم الأعيان فأمّا في غيره فلا؛ لأنَّ ذلك فيما سببّه معلوم بغير 
جهته. وفي اللّعان ببخلافه. 

وقولهم: لما افتقر في الابتداء إليه فكذلك في الانتهاء؛ يبطْل بالطَّلاق 
التَّاثء لأنَّ في الابتداء يتعلّق به لأنَّ إيقاعه إليه» وفي الانتهاء لا يتعلّق به. 

وقولهم: إِنّهِ إذا أكدّب نفسه عاد كمن لم يلتعن» فهذا في الحقٌّ الذي عليه 
فأمًا فيما له؛ فلا. 

على أَنَّهِ بطل بالطَّلاق الثَّلات؛ لو أكذب نفسّه لم يَعُد له قبل ذلك. 


وبالله التوفيق. 


اا 


ع 


قال در حمه ألله-: 
(وكذلك الذي يتزوّج المرأة في عدّتها ويطؤها ني عذتها). 
قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 


إذا تزوّج في العدّة لا يخلو من أحد أمرين: 


فإن كان لم يصب؛ فسخ التكاح. 

واختلف قوله في تأبيد تحريمها؛ فعنه في ذلك 581/ ب] روايتان: 
إحداهما: أنَّ التحريم يتأيّد. 

والأخرى: أنه تانكء 

وإن كان أصابها؛ فلا يخلو: 

أن يكون أصابها في هذه العدّة. 

أو بعد انقضائها. 

فإن كان مدَّةً العدَّة؛ فلا يختلف قوله في تأبيد تحريمها عليه. 
وإث كاذ عد انققناكء مده العذه: ففيها روابتا: 

اتخداهها: أن تحريمها يتأبّد. 


والأخرى: أنه لا يتائك: 


260 مَرَعَالرسَا د لابن أي يْدِأ قَيَرَوَايّ -5 
أنه لا يتأبّد التّحريم في شيء من ذلك. 

وأصل الخلاف: هو فيمن تزوَّج في العدَّة وأصاب فيها. 

واستدلُوا لنفي اليد بأن قالوا: 

لأنَّه وطء شبهة؛ فلم يتأبّد تحريمهاء أصله: لو زوّجت نفسهاء أو نكحت 
نكاح مععة: أوها أشيه ذلك: 

ولأنَّ كلّ وطء لو كان مباحًا لم تحرّم به على الواطئ؛ فكذلك إذا كان 
محرّّماء أصله: الزّنى. 


ودليلنا: 


وعند أبى حنيفة!) والشافعى©: 


2 5 58 : 5 

إجماع الصحابة “رصي الله عنهم-؟؛ لانه مروي عن عمر وعلي 
-رضى الله عنهما- ولا مخالف لهما. 

فروى مالك -رحمه الله- في «موطئه»" © عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب وسليمان بن يسار: «أن طُلّيحة كانت [تحت]4 رُصّيد الثقفى فطلقهاء 
فنكحت في عذتهاء فضربها عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وضرب زوجها 
بالمخفقة ضربات» وفرّق بينهماء ثم قال عمر -رضي الله عنه-: أَيّما امرأة 
1 7 2 ا 3 32 0 
نكحت في عدتها؛ فإن كان زوجها الذي تزوج بها [لم يدخل مها]©؛ فرق بينهماء 
(1) «الحجة على أهل المدينة» (3/ 185). 
(2) «الأم» (591/6)» «الحاوي الكبير» (11/ 290). 
(3) «موطأمالك» (1961). 
(4) زيادة من مصادر التخريج. 
(5) زيادة من مصادر التخريج. 


ثم اعتدّت بقية عدّتها مِن الأوّلء [ثم كان الآخر خاطبا من الخطّاب وإِنْ 
كان دخل بها؛ فرّق بينهماء ثم اعتدت بقية عدَّمها من زوجها الأول]"» ثم 
اعتدّت مِن الأخيرء ثم لم ينكحها أبدًا». 

ورُوي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- مثلّه©» ولا مخالف لهما 
مع انتشار ذلك وشُّهرتّه. 

فإن قيل: فقد ورد عن علي -رضي الله عنه- خلافه©. 

قيل: المشهور عنه مطابقته لعمر -رضي الله عنه- على ذلك» فإن اتفق أَنْ 
يكون ما رويتموه ثابنًا عنه؛ حملناه على أَنَّه قد تقدّم رجوعّه إلى عمر -رضي 
الله عنهما- لتَسِلَّمِ من مخالفة الإجماعء ولا يجوز أن يُحمل على أَنَّهِ رجع 
إلى خلاف عمر -رضي الله عنه-؛ لأنّه لا يجوز أن يخالف الإجماعء سيما 
على قولنا إِنَّهِ ليس مِن شرطه انقراض العصر. 

ومن جهة المعنى تكتتان: 

أحدهما: أَنَّهِ استعجل الشَّيءِ قبل وقته فعوقب بأن حرم ذلك وهذا كما 
اتّهمنا قاتل العمد أنَّه استعجل الميراث قبل وقته؛ فحرمناه إِيّاه فصار ذلك 
أصلا في كلّ مَن [قويت]» التّهمة فيه أن يكون استعجل الشيء قبل وقته أن 
(1) زيادة من مصادر التخريج. 


(2) «السئن الكبرى» للبيهقي (15540) (15541). 


() «السنن الكبرى» للبيهقي (15543). 
(4) في (ل)» (ع): (قربت)» والمثبت أليق بالسياق. 


يعاقب بالمنع منه. 

وقد ألزموا على هذا أشياء منها: 

أمٌّ الولد تقتل سّدها؛ أنها استعجلت تنجيز العتق قبل وقته. 

ومنها إذا طلّق امرأة ثلانًا ثم تزوّجها قبل زوج. 

وقوو قاف 

وكلّ هذا لا 0/851 يدخل عليها؛ لأنَا لم نورد ذلك على وجه الاعتلال 
فيتَاقَضء وإنَّما أوردناه بيانا لوجه التّهمة» وأنَّها إذا قويت حسم الباب بمنع 
ذلك؛ للا يكون ذريعة إلى البسط فيه» ولهذا أصل مُجِمّع عليه مع مخالفناء 
وهو قال العمد؛ لأنَّ كلا ما راعى فيه التّهمة: وحُرمّة الميراث مؤبّد لأجلها. 

فإن قيل: فإذا كان الجُراعى هو التّهمة» فوجب أن يراعى ذلك في كلّ 
موضعء وإِلَّا لم يكن لمراعاتها معنى. 

قلنا: هذا لا يقال في الذّرائع؛ لأنَّها موقوفة على أن لا يدفعها الإجماع» 
ولا يمتنع أن يذ بعضّها عن أصله. 

والثكتة الأخرى: أنه أوقع شبهة في النّسب» فعوقب بمنع التُكاح على 
التأبيدء كالملاعن. 

قالوا: المعنى في اللّعان أنه لما انتفى التّسب حرمت عليه على التأبيد 
والتُكاح في العدّة بخلاف ذلك؛ لأنَّ النّسب ثابت. 

فالجواب: أنَّ هذا لا معنى له على أصل الشافعي؛ لأنّه لو أكذب نفسه 
للحِق به الشسبء وبقي تحريم التأبييد. 


على أنه يتتقض بالزّنى؛ لأنَّ السب متتفي عنه والتّحريمُ لا يتأبّد. 

قالوا: الأصول موضوعة على أَنَّ الوطء لا يحرّم الموطوءة على الواطئ» 
وإِنَّما يحرّمها على غيره؛ مثل ابنه وأبيه. 

فقلنا: غيرٌ ممتنع أن يفارق هذا الأصولٌ لوجود معنى فيه لم يوجد في غيره 
وو اقوط هوقا كرا 

فأمًا إذا زوّجّته نفسّها أو تزوّجت متعة؛ فإِنَّما لم يتأبّد تحريمها؛ لأنَّه ليس 
فيه إدخال شبهة في الُّسبء ولا تهمة لاستعجال شيء قبل وقته. 

وأمًا الزّنَى؛؟ فليس فيه إدخال شبهة في النّسب؛ لأنّه لا ُرمة له» والنّسب 
لاحق بصاحب الفراشء وبالله التوفيق. 

فأمّا إذا لم يدخل: 

فوجه قوله: إِنّهِ يتأبّد تحريمها؛ أن يقال: لأنَّه متروّج في عدَّة؛ فأشبه إذا 
دخل مبا. 

ولأنًا إنّما مَنعْنا الواطئ أن يتزوّجها لأنَّ التّهمة قَويَت فيه أن يكون 
استعجل الوطء أو النكاح قبل وقته» وهذا موجود فيه وإن لم يطأ. 

ولأنَّ ما مع حَسْمًا للباب عَم قليله وكثيرّه» كالمنع من شهادة الأب لابنه 


والابن لأبيه» لمّا كان يحسم الباب عمّن يُنّهم ومّن لا يُنّهُم كذلك في هذا 
الموضع. 
ووجه قوله: إِنّه لا يتأبّد؛ فلأنّه لم يُدخِل شبهة في النّسبء فلم يوجد فيه 


264 ع ال كذ أن رَيِدِاَلقَيَرَوَانّ - 

ولأنَّ مجدّد العقد الفاسد لا يتعلّق به تحريجٌ مؤبّد ما لم يقارنه وطءء 
أصله: إذا كانت تحته امرأة فتزوّج بنتها ولم يطأها. 

فآمًا إذا تزوّجها في العدّة [ة/ ب] ودخل بها نعل العدة: 

فوجه قوله: إنه يتأبّد تحريمها عليه؛ ظاهر قول عمر -رضي الله عنه-: 
«يّما رجل نكح امرأة في عدّة؛ فإن دخل بها لم يتكحها أبدَا0", ولم يفرّق بين 
أن يدخل بها في هذة العذة ايع انقضائها: 

ولأنَّه وطء عن نكاح في عدَّة» فأشبه إذا كان في عدّة. 

ووجه قوله: إنَه لا يتأيّد تحريمها؛ فلن الوطء لم يحصّل في العدّة فلم 
يُدخل شبهة في النُّسبء وإذا كان كذلك؛ لم يتأبّد تحريمها. 

ولأنّه ناكم في العدَّة لم يطأ فيها؛ فأشبه إذا لم يطأ أصلاء وبالله التوفيق. 


ست 1 

قال -رحمه الله-: 

(ولا نكاح لعبدٍ ولا أمةٍ إلا بإذن السَّيّد). 

قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب ابن نصر -رحمه الله-: 

وهذا لقوله يَكِِ: «أيّما عبد تزوّج بغير إذن سيّده فهو عاهر»» وهذا أبلغ 
(1) تقدم قريبا (ص: 260). 
(2) رواه أبو داود (20278) والترمذي (1112()1111) وابن ماجه (1959) من طريق عبد الله بن 

محمد بن عقيل» عن جابر» وقال الترمذي: الحسن صحيح»» وقال ابن أبي زيد ني «الذب عن 


مذهب مالك» (2/ 496): ليس يقوم بمثله حجة, ... عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو ممن ليس 
بحجة عند أهل الحديث إذا انفرد». 


ما يكون في تأكيد المَنع وحظره. 

ولأنَّ تصرّفهما مملوك عليهما للسّيّد فلم يكن لهما أن يُتلفاه عليه بغير 
دنه 

ولا ول 1 للست 1ك قلت وك لطر 3 لوط وها فليضى لها 
إخراجه عنه ومنعه منه. 

ولأن الترويج يقطعها عن خدمة السَّيِّده ويلزم ذمّة العبد ديا وتشاغلًا عنه 
بامرأته» وكذلك الأمة. 

ولآذ ذلك عبى تمعز اتعاعيما روسب )11د لمعاعوها: 

فإذا ثبت أنّهِ ليس لهما ذلك إِلَّا بإذن السّمّد: 

فمتى أذن السّيّدِ لهما جازء لأنَّه مختار لترك حقّه. 

فللعبد أن يَعقد على نفسه؛ لأنَّهِ مِن أهل العقود. 

والآمة إذا وكّلت رجلا بتزويجها جاز؛ لأنّها ليست مِن أهل العقد على 

فإِنْ [تزوجا]"" بغير إذن السَيّد: 

فآمّا العبد؛ فالأمر في نكاحه إلى السَّيِّد فإن شاء أجازه وإن شاء فسخه. 

وقال أبو الفرج: القياس أن لا يصح نكاحه بوجه. 

وهو قول الشافعي2. 


(1) ني (ل). (ع): (تزويجها). والمثبت أليق بالسياق. 
(2) «الحاوي الكبير» (9/ 194). 


3 عر ارسَالةِ لجن إن ري ميراي 
5 0 م 0 
وقوعه على الإجازة على ظاهر المذهب. 
فأمّا وقوعه على الفسخ؛ فغير ممتنع» كالحرّة تتزوّج عبدًا وهي لا تعلم» 
2 2 
كل هذه العقود واقعة» ولكنها موقوفة على الفسخ. 
لي ا للب 3 يوس الس 
فإذا ثب ثبت هذا؛ فإن أجازه الس لسّيّد فقد قطع حقّه من الفسخ» فيصحٌ ويَثبت» 
وإن فسخه بطل» كما لو عقد على نفسه عقد إجارة لكان له فسخه. 
وإن كلم فيه أوّلاء فقال: «لا أجيزه»» [1/90] ثم قال من بعك: «قد أجزته»؛ 
إن أراد بقوله أوّلا: «لا أجيز»؛ أي: قد فسخته؛ فقد بطل العقد, ولا يلتعت 
إلى قوله مِن بعد: ااقد أجزته)؛ لأنَّ إجازة ما قد تقرّر فسخه لا تصحٌ. 
وإن أراد بقوله: «لا أجيزه)؛ التّروية والتّفكر؛ كأنَّه يقول لمن سأله: «ما من 
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عزمي أن أجيبك إلى إجازته» ولا أن أجيزه»» ثم قال مِن بعد: «قل أجزته)؛ 
فإنّه يصحٌ» وذلك أنَّ الإنسان يقول: «لا أجيز هذا الفعل»؛ ولا يقصد به أنه 
قد فسخه. وإنما يريد أن يراجع فيه» فأمَّا إذا كان على هذا الوجه جاز. 
فإذا تقرّر هذا: فإن قَسَّخه قبل الدّخول؛ فلا شيء للزّوجة؛ لأنَّ التكاح إذا 
فيرخ قبل الدُخول [لم يس يستحقٌ]1') فيه بدل. 


(1) في (ل)» (ع): (استحق)» والمثبت من «المعونة» (2/ 742). 


وإن كان بعدّه؛ ترك لها ربع دينار مِن الصّداقء آنه لا يخور آن غوف 


الأمشتقاء عن يلمر اقل للك وبع اورنارهو عي الكت واقينة لأتدسن لد 

ولا مقال لهاء لأنّها هي المُتلفة لبُضعها حين عقدت لمن تعلم أنَّ ماله 
وتصرّّفه مملوكٌ عليه. 

هذ اق كانق موسر 

وإن كانت معسرة؛ أتبعها به في ذمّتها دناه ولها إتباع العبد به إن عتق؛ لأنّه 
1 

فإن كان بِيّن لها؛ فلا إتباع لهاء لأنّها قِيِمت على رضى بإتلاف 
[بضعها]"» وأنّها تردٌ البدل الذي أخذته. 

وكذلك إن فسخه عن العبد سيّد© أو سلطانٌ قَبْل عتقه؛ بطل عنه. لأنَّ 
ذلك حكمٌ بأنَّه لا يلزمه فيُمضىء ولا يكون لها إتباعه. 

فإذا ثبت هذا؛ ففسخه بطلاق» لأنّهِ ليس بغالبء إذ لو أجازه السّيِّد لجاز. 

وهل للسَّيّد أن يفسخ بأكثر مِن واحدة» أو ليس له أن يفسخه إلا بواحدة؟ 
على روايتين» بناءً على الأمة تعتق تحت العبد فتختار نفسهاء وسيّرد فيما 
بعد( إن شاء الله. 

فأمّا الأمة إذا تَرْوّجت بغير إذن سيّدها؛ فذلك على وجهين: 


(2) في «المعونة» (2/ 742): (سيده). 


(3) ينظر ما يأتي (ص: 508). 


إن باشرت العقد بنفسها؛ فلا يجوز بوجو أجازه السّيّد أم لم يُجِره؛ لأن 
فساده في عقده مِن وجهين: 

الحليهيما: أنه نكاح وَلِنّه امرأة؛ وذلك لاايصحٌ عندنا. 

والأعرة آنا نافضة نال ف 

والوجه الآخر: أن ترد أمرها إلى مَن يزوّجها بإذنها؛ فهذا فيه روايتان: 

إحداهما: أنه يجري مجرى مباشرتها العقد بنفسهاء فليس للسّيّد إجازته. 

والأخرى: أَنَّهِ يجوز بإجازة السّيّده ويبطل بردّه. 

فوكية لأر ل قاكن قت نكيل له برجن نه سان لان الكثة يفقك بالملاك: 
وغتره له يقد هذا نبور بةالتنى الأترى أن للتيد اناير جها وإن كانت 
كافرة: 

ووجه الأخرى: فلأنٌ ذلك حقٌّ للسّمّد فإن شاء استوفاه» وإن شاء تركه؛ 
كالبيع» ولأنَّ هذا الرّجِلّ لو رد السّيّدُ أمرّها إليه ابتداء؛ لجاز أن يزوّجهاء 


فكذلك إذا زوّجها بغير إذنه» فله أن يُجيز وأن يفسخ. والله أعلم. 


ميس ال 
قال در حمه ألله-: 
(ولا تعقد امرأةٌ ولا عبدٌ ولامّن على غير الإسلام نكا امرأة). 
قال القاضى -رضى الله عنه-: 
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أمَا المرأة: قد دلَّلنا في أوّل الكتاب على أنّها لا تعقد على نفسها عقد 


نكاحء ولا تكون وليّة في عقده على غيرهاء وذكرنا ما روي عن ابن القاسم 
في جواز عقدها على ذكور عبيدهاء ومّن تلي عليه بوصية مِن ذكور الأطفال» 
رارع ري دودو اا 


وأمّا العبد: فلا يصحٌّ أن يكون وليّا في عقد نكاح غيره بوجه؛ لأن الرّقُ 


ينافي ولاية التكاح؛ لأنَّه نتقص أوجبه الكفرء وإذا ثبت أنَّ الرّقّ ينافي عقد 
التكاح بالولاية؛ لم يجز أن يكون وليّا فيه. لا على بناته» ولا على قراباته» ولا 
على أحد. 

فأمّا الكافر: فليس بوليٌ لمسلمة على وجه؛ والأصل فيه: قوله -تعالى 
ذكره-: يتأي ادن “اموا لا تدوأ الود وَألتسترو وَل بمصهم وليه بَعْضٍ ف [المائدة:1 5]. 

ففي هذه الآية ثلاثة أدلّة: 

أحدها: نبيّه -عرّ وجلّ- عن اتّخاذنا إيّاهم أولياء؛ فعَم. 

والدّان: قوله سبحانه: بتي أؤليتة بنضٍ © فنفى-عرٌ وجلٌ- بذلك أن 
يكونوا أولياء لنا في شيء مِن الأشياء. 

والثّالث: قوله -سبحانه- عقيبه: لوم بتكم يتك ونه ِنَم ؛ وهذا أبلغ ما 
يكون مِن الرّجر وتأكيد المنع. 

ولأنَّ مِن شرط الولاية في التكاح التّساوي في الدّينء والاختلافٌ فيه 

ولأنَّ العبد لما لم يكن وليّا لسيّدته الحرّة لأنّ نقص الرّقّ كان أصله عن 


(0) ينظر ماتقدم (ص:111). 
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رسَالةِ لجن إْيَ رن دِالمَيَرَوَايَ حب 
الكفر؛ كان الكفرٌ نفسّه أولىء فَأما السَّيِّدءِ فليس إنكاحه أمته وعبده بالولاية؛ 
وَإِنّما هو بالرّقّ» كما يعقد عليها عقد الإجارة. 

وكذلك قال ابن القاسم في أخوين نصرانيّين أعتقا؛ فأسلم الأخ ولم تسلم 
الأخت: إن له أن يعقد نكاحها»؛ لذن ذلك يرجع إلى ثبوت الولاء 
للمسلمين عليهم» وأحكام الإسلام جارية عليهم في حقوق الملك؛ الأتريق 
نه لا جزية عليهم, وإِنَّما يمتنع ذلك في أهل الذدَّمّة الأحرار الذين لا ولاء 


عليهم لمسلم. بل لهم حكمٌ أنفسهم. والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 

(ولا يجوز أن يتزوّح رجل امرآة ليحِلّها لمن طلّقها ثلاناء. ولا بِحِلها 
دذلك). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

هذا الذي قاله هو قول أصحابنا جميعًاء وهو عندنا إجماع الصحابة 
-رضي الله عنهم - على ما سنذكره 11/911 إن شاء الله. 

وقال أبو حنيفة”) والشافعي©: يُحِلّها ذلك له بقوله -تعالى ذِكْره-: بإ5ك 


0-7 


س0 - ع ل« عت سوس د2 نيم ا في 
كَل لمْمِنبَعَدُ حى د تكح ذَويبًا بره 4 [البقرة:230]؟ وهذا قد وجد. 


2 


(1) «المبسوط» للسرخسي (6/ 9). 
(2) «الحاوي الكبير) (9/ 334). 


ولقوله يَِِ: «لاء حتى تذوقي عُسيلته»”2» ولم يقل: إِلّا أن يكون في نكا 
قصد به التّحليل. 
ولأنَّ شرائط الصَّكَّة قد وُجدت. دليله إذا لم يقصد التُحليل. 


0 


ودليلنا: 


ما روي عن على -رضي الله عنه-: «أن رسول الله يَكِةِ لعن المحلل 

والمحلّل له. 
وروى ابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة: «أن رسول الله كك لعن 

المحلّل والمحلّل له©. 

2 
وروى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس» قال: «سئل 
رسول الله كَلْةٍ عن نكاح المحلل فقال كَكِة: لا؛ إلا نكاح رغبة» لا نكاح 

دَلْسَقَ ولا استهزاء بكتاب اللّه ع وجل-. ثم تذوق العسيلة)©. 

(1) رواه البخاري (2639) ومسلم (1433). 

(2) رواه الترمذي (1120) والنسائي (3417)» وقال الترمذي: #حسن صحيح»» وقال ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» (5/ 2317): ااصححه ابن القطان وابن دقيق على شرط البخاري»» وله طرق 
كثيرة عن عدد من الصحابة» ينظر تخريجها في «التلخيص الحبير»» وذكر بعضها ابن أبي زيد في 
«الذب عن مذهب مالك)1»» وختمها بقوله (2/ 577): «وأكره التكثير بالأسانيد». 

(3) ينظر ما قبله. 


(4) رواه الطبراني في (المعجم الكبير» (11567) من طريق إسحاق بن محمد الفروي عن إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصينء به بلفظه» وقال ابن حزم في «المحلى؟ (10/ 184): 


ا الجن إن زَْ ليواي س 
وروى مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامرء قال: قال النبيٌ كَلة: «ألا 


أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى» قال: هو المحلّل؛ لعن الله المحلّل 


ص 


فاما إجماع الصحابة -رضى الله عنهم-: 
فإِنْه مروي عن عمرء وعثمان» وعلي» وابن عمرء وابن عباسء ولا 
قييصة بن جابر» قال: قال عمر -رضي الله عنه- :١لا‏ أوتى بمحلّل ولا محلّل 


سه 


له إلا رجمتهما»2. 
وأمّا عثمان -رضي الله عنه-: فروى بكير بن [الأشج]" عن سليمان بن 
3 ءِ 2 5 
يسار قال: «أوتي عثمان -رضي الله عنه- برجل قد نكح امرأة يحللها لآخر» 


«"حديث موضوع؛ لأن إسحاق بن محمد الفروي ضعيف جداء متروك الحديث. ثم عن إبراهيم 
ابن إسماعيل - وهو بلا شك- إما ابن مجمع؛ وإما ابن أبي حبيبة» وكلاهما أنصاري مدني ضعيف» 
لايحتج بهما». 

(1) رواه ابن ماجه (1936) من طريق الليث عن مشرح بن عاهان. به. بمثله» وقال ابن حجر في 
التلخيص الحبير» (5/ 2319): «أعله أبو زرعة وأبو حاتم بأن الصواب رواية الليث عن سليمان 
ابن عبد الرحمن مرسلاء وحكى الترمذي عن البخاري أنه استنكره». 

(2) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (10777) وابن أبي شيبة في «المصنف» (37344) من طرق عن 
الأعمشء به بلفظه. 

(3) في (ل) و(ع): (الأشجع)» والتصويب من مصادر التخريج. 


ففرّق بينهما؛ وقال: لا ترجع إليه إِلّا ببكاح رغبة لا دَلْسَة)7. 
ما علي -رضي الله عنه-: فروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن 
علي بن أبي طالب -رضوان الله عليه- في المحدّل: «لا ترجع إليه إِلّا ببكاح 
رغبة» غير دلسة ولا استهزاء يكتاب اللّه تعالى)2. 
وأمّا ابن عمر -رحمه الله-: فروى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب» 
أخبرنا عبد الملك بن المغيرة بن نوفل أنه سمع ابن عمر يُستفتى في التحليل» 
فقال ابن عمر: «ذلك السّفاح)©. 
عمر عن التحليل؟ فقال ابن عمر: أعرفتٌَ عمر -رضي الله عنه-؟ لو رأى 
شيئا من ذلك لرَجم فيه)4. 
وأمّا ابن عباس: فروى الأعمش عن مالك بن الحارث عنه أنْ رجلا أتاه 
فقال: إِنّ عمّى طلّق امرأته ثلاثاء فقال: إِنَّ عمّك عصى الله فأندّمه» وأطاع 
(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى» (14193) من طريق ابن لهيعة عن بكير بن الأشج به بلفظه. 
(2) لم أجد من خرجه فيما بين يدي من مراجع» وسبق فبله من طريق ابن لهيعة عن بكير بن الأشج 
بسنده إلى عثمان بن عفان» بلفظ قريب. 
(3) رواه ابن أبي زيد في «الذب عن مذهب مالك» (2/ 577) من طريق الحارث عن ابن وهبء به 
بمثله» ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (10776) وابن أبي شيبة في «المصنف» (07365) 
كلاهما من طريق معمر عن الزهري به بمثله. 


(4) رواه ابن حزم في «المحلى) (9/ 424)» وقال: «يزيد بن عياض بن جعدبة كذاب مذكور بوضع 
الحديث). 


214 َال يَسَالةَ لجن إن َي وِالقَيْرَوَايَ ‏ _- 
الشيطان فلم يجعل له 511/ب] مَخرجاء قال: أفلا تأمر رجلا يحلّها له؟ فقال 
ابن عباس: «من يخادع الله يخدعه)(0). 

وقد ذكر أصحابنا طرَناين الانقدللالوالتعن الات ول 

ويمكن أن يقال: لأنّه عقدٌ وقع على وجه محظور حظرًا استحق ىّ به عاقده 
[والمعقود له]© لعي والوعيدء فوجب أن يكون باطلاء أصله: شراء 
الخمر؛ لأنّه لعن فيه البائع والمشتري ومن اشتريت لأجله» كما لعن في 
مسالئنا الملل والمخلل له 

وإذا ثبت هذا؛ فلا تعلّق لهم في الظاهر؛ لأنا لا نسمّي هذا نكاحا؛ لأنَّ 
النكاح ما وقع على وجهٍ مطلق أو مكروه فَأمّا على وجه يوجب حظره لعن 
التاكح فليس بنكاح. 

[ولأنَ إطلاق ]0 أسم «التكاح» في الشّرع لايُفَهَم منه إِلّا ما ة قصد التاكح 
استباحتّه لنفسه لا لغيره» وتكون استباحته تبعةً غير مقصودة. 

والخير؛ لا تعلق فيه لأنّه قال: «حتَّى تذوقي عسيلته»؛ فأشار إلى نكاح 
مخصوصء وليس بلفظ عموم. 

وقولهم: إِنَّ نكاح الثاني قد وجد على شرائطه؛ فمن سلَّم هذا؟ ومن 
شرطه أن يكون رغبة غير مقصود به التّحليل. 

(1) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (10779) من طرق عن الأعمش. به؛ بمثله. 


(2) في (ل) و(ع): (والمقصود). والمثبت من «الإشراف» للمصنف (2/ 757). 
(3) في (ل) و(ع): (ولإطلاق)» والمثبت أليق بالسياق. 


ثمٌّ المعنى في أصله: أنه لم يكن مِن جهته ما يقتضي فساد العقد. أو ما 
يستحق به الوعيد واللّنَء وليس كذلك إذا قصد به التحليل؛ وبالله التوفيق. 

إذا ثبت أنَّهَا لا عل للأوّل بنكاح [قصد]" به التاكح التحليل للأوّل» 
ذإنها تجل بكاارغية وهر أن بقع بالفقذ أن رتريخها مه ون عي 
مراعاةٍ للأوّل» فإن قصدت هي أن تنكح لتحلّ للأوّل ولم يقصد التّاكح 
ذلك؛ فإنّها تحلٌ به إذا طلّقهاء ولا اعتبار بقصدهاء وإنّما الاعتبار بقصد 
التاكح. 

والفصل بين الموضعين: هو أنَّ التّاكح الذي يقصد الاستباحة؛ لأنَّه 
المعقود له» وهي معقود عليهاء فإِنَّما تستباح منافع بُضعِها بالعقد فإذا لم 
يقصد الاستباحة لنفسه إِلّا بَبَعَا لقصده الاستباحة لغيره فقد قصد بالتكاح 
تحليلها للأوّل لا غير» وكذلك المرأة؛ لأنّها ليست تستبيح منافع بُضعه 
بالعقدء وإِنّما تبيحه منافع بضعهاء فلم يكن بقصدها اعتبار. 

ولأن رفع العقد بيده متى ما أراد» فإذا قصد تحليلها لغيره طلّقهاء وليس 
كذلك هي؛ لأنَّ رفع العقد ليس إليهاء فلم يكن قصدها مؤدّرا في ذلك. 

والله أعلم. 

فصل : 

ومن شرط إباحتها للأوّل أن يطأ الرَّوج 11/521 الثّاني. 


) زيادة يقتضيها السياق» وينظر «المعونة») للمصنف (2/ 832). 
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276 شرح رسَالَ لاه بن إن ريد القَيرَوَاي ‏ - 
فإن تزوّجها ولم يطأهاء أو قبّلء أو 0 ووطئ دون الفرج؛ فلا يبيحها 
ذلك للأوّل. 
هذا قولنا وقول فقهاء الأمصار. 
وحكي عن سعيد بن المسيب وإبراهيم النّخعي ووم نين التايعين: نه 
ليس مِن شرط إباحتها للأوّل وطء الثَّانيِ» وأنّ وجود العقد يكفي!". 
واستدلٌ: وفع 5-5 موحي تكح وجا عيرم © [البقرة:230]» وهذا يفيد 
العقد لمجرّده. 
ولأنَّ العقد إذا وجد [حلَّت ]© للأوّل متى فارقها الثَّانِء أصله: إذا وطتئها. 
ودليلنا: 
ما روى مالك -رحمه الله- عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن 
فزن رخس ون الؤييز: أن وقاعة ابن [ تمر أل ]فاظلى امزاتة تديمة بدك ومين 
على عهد رسول الله يل فتكحها عبد الرحمن بن الزبير» فاعترض منهاء فلم 
يستطع أن يغشاهاء ففارقهاء فأراد رفاعة أن يتكحها -وهو زوجها الأول 
الذي كان طلّقها-» فبلغ ذلك رسول الله يكِةِ فنهاه عن تزويجهاء وقال: «لا 
(1) قال ابن المنذر في «الأوسط» (9/ 275): روي عن سعيد بن المسيب قال: أما الناس فيقولون: 
حتى يجامعهاء وأما أنا فأقول: إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها؛ فلا بأس أن 
يتزوجها الأول»» قال: «وهذا قول ما نعلم أحدا من أهل العلم وافقه عليه وإنما قال مثل قول 
سعيد طائفة من أهل الخوارج». 
(2) في (ل) و(ع): (حتى)؛ ولعلّ المثبت هو الصواب. 
(3) زيادة من مصادر التخريج. 


سب يواض ولوف رادي سا سر روات 
تحلّ لك حتَّى يذوق عسيلتها»)؛ وهذا نص. 
ولأنْ القصد من نكاح الثاني عقوبة الأوّل والتَغليظ عليه بأن يرى مِن 


عقوبة فِعلِه ما يصعب عليه. ولا يعاود إلى ما فعله من إيقاع الطّلاق التَّاثْء 
ولفين للف لا بااوط + لآن كد دعقن لعو انيه 

وإذائبت هذا؛ فالظاهر [مرتّب]© على ما بينّاه. 

وما إِذا وطء؛ فقد حصلت العقوبة التي تردعه عن مثل فعله. 

وبالله التوفيق. 

فصل: 

إذا ثبت أنَّ الوطء شرطٌ في إباحة عودها إلى الأول فلا حل إلا بوط 
مباحء فأمًا إذا كان على وجه محظور فلا تحل له مثل أن يطأها ضائمة أو 
محرمة أو معتكفة أو حائضًا أو ما أشبه ذلك. 


وعند أض حنيقة(ة) والشافعي»: أنيا تحل بذلك؛ لقوله ديد ١حنّى‏ تذوقي 


عسيلته)» ولم يفرّق. 
ولأنَّه وطء يستقرٌ به المهرء فجاز أن يبيحها للأوّل» أصله: إذا كان على 


(1) رواه مالك في «الموطأً» (1942)» ورواه البخاري (265()2639 5) ومسلم (1433) من حديث 
عائشة -رضي الله عنها-. 

(2) في (ل) و(ع) ما صورته: (مريد)» ولعل المثبت أليق بالسياق» وأسلوب المصنف. 

() «الاختيار لتعليل المختار» (3/ 150). 

(4) «الحاوي الكبير» (10/ 330). 
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218 سََ اعليود َيدِأْلقَيْرَوَانّ 7ب 
ولأنّه وطء في ملكء لو كان مباحًا لوقع الإحلا ل به» فوجب أن يصحّ وإن 
كان ممنوعاء أصله: إذا منعته نفسها حتى تستوفي مهرهاء فأكرهها فوطتها. 

ولأنَّ الأحكام التي تتعلّق بالوطء في غير الصوم والحيضء تتعلّق به فيهما 
من وجوب العدَّة والإحصان والغسل والمهر وغير ذلك» فكذلك الإباحة. 

ودليلنا: 

أله َرْط في إباحتها للأوّل لا يقوم غيرّه مقامه» فلم تقع الإباحة به متى 
قعل على وجهٍ محرّم في الشّرِع لحل الله -تعالى ذكُره- 521ب اعتبارًا بالعقد؛ 
لأنّه إذا كان فاسدا لم تحلّ به للزّوج الأوّل. 

وقولنا: «لا يقوم غيرّه مقامه)؛ مِن أنواع الفسوخ والموت. 

ولأنّه وطء على وجه ممنوع بالشّرع؛ فلم يقع به التّحليل» أصله: الوطء 
في التكاح الفاسد. 

تإذاقنت هذا فاليقضوه لكين أن الوطةء شترا فى إناسنيا للاول: 

فأمّا شروطه وأوصافه فمأخوذة مِن غيره. 

وقولهم: لأنَّه وطء يستقرٌ به المهر؛ ينتقض بالوطء بشبهة» وبالمغتصبة» 
وبالوطء في التكاح الفاسد. 

وقولهم: لو كان مباحًا لوقع به الإحلال؛ وكذلك إذا كان محظورًا فاسد 
الوضع؛ لأنَّ وقوع الشَّيء على شرطه وإذنه مؤثّر في وقوع الإباحة به 


ووقوعه على وجه المنع مؤثر في رفع الإباحة؛ اعتبارًا بالأصولء فلا يجوز 


تجن الحردهها عله تعد ونا نف 

وأمّا إذا أكرهها قبل دفع المهر إليها؛ فَإنَّه فرع [أَلرّمه]» المخالفون مِن 
أهل عصرنا لشيوخناء فمنهم من كان يلزمه» ومنهم من كان يفصل بينه وبين 
مسألتنا؛ بأنَّ ذلك المنع لح آدمع» وعلى إطلاق تحديد المعرّة يجب ألا 
دا ينافال قاذ نحل [دنا آذن لقاع وضدر حدمها نو اله دس اتيت 
عنة. 

وقولهم: إِنّ سائر الأحكام متعلّقة به» فقد فصلنا بين الإحلال وبين سائر 
الأحكام بأنّها موجودة في وطء الشبهة» وفي الوطء بالتكاح الفاسد, والإباحة 
بخلافهاء وبالله التوفيق. 

فصل: 

ولو كانت أمة فوطتها السَّيّد لم تحل للأوّلء ولا تحل له إلا بوطء في نكاح 
اك 


دي م 
م 


ص كع وجل لا يل لمن يعَدُ ل لض ديجا عير 40 [البقرة:230]؟ فشرّط 


ولأنَّه وطءٌ في غير نكاح؛ فأشبه الوطء بشبهة. 
ولأن الوطء بولك اليمين أضعف مِن الوطء بعقد النكاح؛ فلم يقم مقامه 
فيما اشترط فيه. 


(1) في (ل)» (ع): (لزمه)»؛ ولعل المثبت أليق بالسياق. 


قال -رحمه الله -: 

(ولا يجوز نكاح المُحرِم لنفسه, ولا يعقد نكاحًا لغيره). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ابن نصر -رحمه الله-: 

هذا كما قال؛ لا يجوز للمُحرم أن يتزدّج؛ فمن فعل فالنكاح فاسدٌ. 

وبه قال الشافعي"). 

وقال - حنيفة»: يجوز ذلك» 0 لا يمنع منه» لقوله -تعالى 
ذكره- : نكمأ طابٌ لَك 4# [النساء :3]؟ فعم 

زوق الوعاس: ل 

ولأنه استباحة يُضع؛ فأشبه الرّ جعة. 

ولأنَّهِ عقدٌ توصّل به إلى استباحة البُضع؛ فأشبه شراء الأمّة. 

ودليلنا: 

ما روى مالك عن نافع عن ثيه بن وهب أنَّ عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج 
طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير» فأرسل إلى أبان بن عثمان -رحمه الله- 
ليحضر ذلك -وأبان أمير الحاج-». فقال أبان -وأنكر ذلك عليه-: سمعت 
عثمان بن عفان -رضي الله عنه- يقول: «قال رسول الله وَل «لا يجح 


(2) اشرح مختصر الطحاوي) (4/ 369). 


(3) رواه البخاري (1837) ومسلم (1410). 


المحرم. ولا ينكحء ولا يخطب)200. 
فإن قيل: معناه: لا يطأ؛ لأنَ التكاح حقيقتّه الوطء. 


قيل له: عن هذا أجوية: 

أحدها: أنَّ | إطلاق اسم «نكاح» في الشَّرعَ عبارة عن العقدء ولا يُنبئ عن 
الؤاء ]لآ بقرينة. 

والثّاني: أنه قال: «ولا يُكح)؛ والمراد: أنه لا يفعل لغيره ما مُنِع أن يفعله 

لنفسه وقد ثبت أنَّ الذي مُنع أن يفعله لغيره هو العقدء فوجب أن يكون ذلك 
هو الذي مُنِع أن يفعله لنفسه. 

والثالث: أن هذا الخبر خرج عن سبب من الراوي» وهو أنه امتنع من 
حضون التقة لاخ[ السو وتفسير الراوي أولى. 

ولأنَّ كلّ عبادة حرم فيها الطب حرم فيها العقدء أصله: عدَّة الوفاة. 

ولأنَّ كلّ شخص مُنِع مِن التَطيّبِ لحُرمة عبادة مُنِع مِن العقد» أصله: 
المعتدّة من الوفاة. 

وذ هذ لاهو وكسوم عضا ووكتا: 

والخير عنه جوابان: 

أحدهما: أنه معارّض بما رواه يزيد بن الأصدٌ© وأبو رافع3: «أنَ التَيَ 
(1) «موطأ مالك» (1268)» ومن طريقه مسلم في (صحيحه) (1409). 


(2) روأه مسلم اصحيحه) (1411). 


(3) رواه الترمذي (841) والنسائي (3350))؛ وقال الترمذي: احديث حسن». 


252 عاسًا ةلجن أن ريدأ قَيَرَوَان ل 
يكل تزوّج ميمونة وهو حلال». 
والترجيح معنا من وجوه: 
أحدها: أنَّ أبارافع قال : «وكنتٌ السّفير بينهما»" والسّفِيرُ أخبر بالقصّة 
وأعرّف بما يستقرٌ فيه من غيره. 


3 


في: أن نَ من روى أنَّهِ تزوّجها وهو حلال عرف من القصّة ما خفي على 


9 ع 


من روى أنه تزوّجها وهو مُحرم؛ لأنَّه عرف تزويجه إِيّاها قبل إحرامه كَِ. 

والثالث: أنه قد روي عن ميمونة نفسها أَنَّهها قالت: «[تزوّجني]© 
رسول الله وَكِةِ ونحن حلالان»©. 

والجواب الثاني عن أصل الخبر: 

أنه قد عرف مِن مذهب ابن عباس أنَّ الإنسان إذا قلّد هديه وأشعره كان 
بذلك محرما؛ فيجوز أن يكون ابن عباس رأى النَِيَ يك فعل ذلكء فاعتقد 
أنه محرم بهذا الفعل» فنقل الخبر على مذهبه. 

واعتبارهم بالرّجعة؛ باطل» لأنّا لا نسلّم أنّها استباحة على الإطلاق. 

ولكلة لين كل قرع از اله تيزف جنا وله ا نا يطل لآن المداردوزية 
والمولى عليه والمريض كل هؤلاء لهم أن يرتجعواء ولا يجوز لهم أن 


يعقدوا إلا بإذن السَّيِّد والمولى» والمريض فلا يجوز له أن يتزوّج أصلا على 


(0) سنن الترمذي»» وفيه: «الرسول بينهما». 
(2) في (ل) و(ع): (زوجني»» والمثبت من مصادر التخريج. 


(3) رواه أبو داود في «السئن» (1843). 


ما سنذكره إن شاء الله. 

واليكق فق شه الأ إن المقدنوف ته الجلك ورن الاسعاع ونين 
كذلك عقد التكاح؛ لأنَّ المقصود به استباحة البُضعء وبالله التوفيق. 

وإذاثبنت ثبت أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوّج؛ فمتى فعل ذلك فالعقد باطلء لا 
يصمح بوجه» واختلف عنه في فسخه. فعنه في ذلك روايتان: 

إحداهما: أنه يفسخ بطلاق. 

والأخرى: انم كير طلدق: 

فإذا قلنا أنه أنه يفسخ بطلاق؛ أنه مما يسوغ فيه الاجتهاد. 

وإذا قلنا أنه يسح بغير طلاق؛ فلأنَ كلّ فسخ وجب لأجل حال لو رام 
الرّوجان أو أحدهما المُقام معها لم يَجُرْ له؛ فإنَّه يُفسخ بغير طلاق» وأصله 
الفسخ بالرّضاع والملك. 

ماله 

قال -رحمه الله-: 

(ولا يجوز نكاح المريض ويُفسخ. وإن بنى بها فلها الصّداق في الثلث 
مبداء ولاميراك لها): 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رضي الله عنه-: 

وهذا كما قال المريض المّخوف عليه في الغالب لا يحتاج الى استمتاع» 


١‏ . 7 و 
وقد انتهى إلى حيث يحجر عليه في ماله» لا يجوز تزويجه. وإن تزوج فسخ» 
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فإن صم قبل الفسخ ففيها روايتان: 

إحداهما: أنه يُْفْسَخْ وإن صحّ. وهو قول ابن أبي أويس. 

والأخرى: أنه يعنت كاحف وهو قو ل عبد الملك: 

وعند أبي حنيفة") والشافعي2: أنَّ تزويجه كتزويج الصّحيح. 

واسعدلوا: بقوله +تعال-: نكاما طاب لْكُم © [انساء:3]» ولم يفرّق بين 
الصحيح والمريضء أصله: الرّجعة. 

ولأنّه عقد معاوضة يجوز للصّحيح؛ فجاز للمريضء أصله: شراء الأمة. 

ولأنَّه ليس مِن كونه مريضًا أكثر مِن الحجر عليه في ماله؛ وهذا لا يمنع 
نكاحهء أصله: المولى عليه. 

ولأنَّ منع ذلك لا يخلو أن يكون لحقٌّ الورثة» أو لحقٌّ الله عزّ وجل» أو 

ولا يجوز أن يكون لحقٌّ الورثة؛ لأنَّهِ لوكان لهذا المعنى لجاز لإجازتهم» 
كالرهيية لووك زنواد عل العلا 

ولا يجوز أن يكون لحقٌّ الله -تعالى ذكره-» كالمتزوّج خامسة وفي 
العدّة» لآنّماتعذ ا سيل لا يطح بويج وقد قلقم؛ إن المريقن إذا ضح نيك 
نكاحه. 

والاتتيعوة الكو ليد لفك يجة الآ نلك توحن أن بشو براقا 


(1) «الحجة على أهل المدينة» (3/ 500). 
,2( «الأم» (224/5). 


ولأ هته زنورخ تبه الشفلةة لآن دلقد يوشم واه برع 

وإذا بطلت هذه الوجوه؛ لم يبقّ وجه لِمَنْعِه. 

ولأنّه عقدٌ على من يجوز نكاحهاء فأشبه الصَّحيح. 

وَلأنّه لما جاز للمريضن أن يستلحق ابنا له في المرض وإن كان ذلك 
إدخال وارث على ورثته؛ جاز أيضًا أن يتزوّج» وإن كان يُدَخل بذلك وارنًا 
على ورثته. 

ودليلنا نكتتان: 

إحداهما: أنَّ المريض محجور عليه في ماله» لايُخرجه على غير معاوضة 
فيما ليس به حاجة إليه وممنوع منه لحقٌّ الورثة؛ ألا ترى أنه ليس له أن يهب 
المرضن ولأرضة وكوان نا معلمين 3للك م و فرق فلن التلفه ووعننا 
التكاح يتضمّن إخراج مال على غير عوض» وهو وجوب المهر والتّفقة؛ 

فإن قيل: هذا معاوضة فيجب جوازها؛ لأنّه يستبيح به البنضع» ويستمتع 
منها. 

قيل له: إن كان به حاجة إلى ذلكء وكان فيه فضل له وكان مرضه مِن 
حيث لا يمنعه من هذا؛ جاز له. 

فإن قيل: فإنّهِ معتاضُ مِن ذلك الخدمة. 

قيل له: المقصود مِن التكاح هو استباحة البُْضع دون الخدمة. وإِنّما 
لكو اعدو بوسر در 


7 زع اولان إن ند القنزواقة ‏ 

يي ذلك: أَنَّهِ إذا كان ممّن لا تخدم نفسها لَزْمه إخدامهاء فكيف يجوز أن 
يُلزْمَها خد كه ويل مُه إتخدامها؟ 

وَغَلن أن الخدمة يضل لبها غلى وجه المعاوقة: وهو أن يشتري جارية 
تكون نفقتها بإزاء الخدمة. 

وعلى أنَّ التُكاح المقصود منه الاستمتاع» ألا ترى أنه لا يجوز أن يتزوّج 
بمن لا يجوز له وطؤهاء ولا معتبر في ذلك بحاجته إلى الخدمة. 

فإن قيل: فقد أجزتم له أن يُخرج ماله في شراء الأدوية والعلاجات؛ وفي 
شراء الطيبات والرّياحين وما جرى مجرى ذلك؛ والعوض في ذلك غير 
حاصل للورثة. 

قبل النة إن العضبون إثما علق يمنا واذاعان 'قدرحاج »بهذا مما يتاع 
إليه» ونّما تتعّق حقوق الورثة بما زاد على قدر مصلحته. 

يُيّن ذلك: أنَّه لو كان فيما يشتريه سرف وزيادة على قدر حاجته؛ لَمُنع 
واقتصر به على قدر ما يحتاج إليه. 

والتُكتة الأخرى: هي أَنَّهِ إذا ثبت أنه محجور عليه لأجل الورثة امتنع 
بذلك أن يُدَخل عليهم وارثا؛ لأنَّ الحجر عليه ينفي هذا؛ لأنّه إخراجٌ له من 
ع الاق ولس للف الاغزى أن لهذا لمك فلن إن طلافه فى 
المرض لا يمنع الميراث. 

فإن قيل: إن كان منعه ذلك لحقٌّ الورثة؛ فيجوز بإجازتهم» كالوصية 
لوارك وبا ادل الذلك: 


قيل له: (4:/ب: ما تعلّق بزيادته في الميراث أو بنقصانٍ منه لا يُرجَع فيه إلى 
اذ الوق الاترى أن الوارك لرقال "ليف اخا وان ارفي ان يتان 
أرث نصف حقي ولا أريد بقيته؛ لم يصمّ. 

وكذلك لو خالعته في مرضه وأعطته شيئًا مِن عندها لَوَرنَ؛ لأنَّهِ ليس لها 
أن تخرج نفسها عن الميراث» وحُكم بعضنه حكمٌ جميعه» وغلى آنا لو 
تحقّقنا مَن هم ورثته لأجزناه بإجازتهم» ولكن لسنا نتحقّقهم لجواز أن 
يدوك الوا رق قله 

والفرق بين النكاح والوصية 

أنَّ الوصية: هبة مال؛ وما هذه سبيلّه يجوز أن يقع موقوقًا على إذن مَن له 

والتكاح: لا يجوز أن يكون موقوفًا على خيار وارث ولا غيره. 

فإن قيل: إن حكم الإجازة حكم الحجر, وقد حجرتم عليه لحنٌّ الورثة 
وإن لم تعلموا عَين الوارث» فيجب أن تجيزوه بإجازتهم وإِنْ جاز أن يطرأ ما 
يمنعه الميراث. 

قيل: الفرق بين الموضعين: 

أنَّ الحجر: حفظٌ للح ومنمٌ منه» ويجوز أن يتعلّق بمن لا تُعرف عينه. 

والإجازة: إسقاطً لحن الغير وإتلافٌ له وذلك يفتقر إلى العلم بين مَن 
له الحق. 


(1) في (ل) و(ع): (أنه)» وحذفها أليق بالسياق. 
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ألا ترى أنَّ من التقط لُقَّطة لزمه حفظها على صاحبها وإن كان لا يَعرف 
ينه وليس له النّصرف بها إِلّا بشرط الشَّمان؛ لأنَّ إتلافها مفتقرٌ إلى العلم 
بين مالكها ليكون هو المسقط لحقٌ نفسه. 

فإن قيل: فإذا كان المنع لإدخال وارث على الورثة؛ فيجب أن يجيزوا له 
تزويج الأمة والكتابية؛ لأنّهما غير وارثين» وقد منعتم ذلك. 

قيل له: قد اختلف مقدّمو أصحابنا في هذا: 

فقال الوشعي :هود قلقةلأنه ل افيه إوخالوادت علية: 

وقال عبد اللبلاك: لا يجتون ذلف» لأندالا مأمن لا آن تعنق الأمق وتسلع 
الكتابية؛ فيصيرا مِن أهل الميراث. 

وهذا هو القول الصّحيح. 

وأولى مِن هذا الاعتلال أن نقول: لأنَّ فيه إخراج مالٍ على غير معاوضة 
وهو الثفقة والمَهن. 

وتحرير ذلك أن يقال: كل ما تعلّق بإخراج الوارث عن الميراث فلا يجوز 
في المرضء أصله: الطلاق. 

وهذا التّعليل لمنعها الميراث» وفي ثبوت ذلك بطلان التتكاح. 

وإذاقت هذا قالظاه :مخصوصن يما قلناه: 


واعتبارهم بالرّجعة؛ غير صحيح» لأنّه ليس يجب جواز التكاح 2 13 
حال جازت فيها الرّجعة. 


سس لنواضي ع قفاوي 

ألا ترى أنَّ المحرم له أن يُراجع وليس له أن يتزوّج؛ وكذلك حال الرّقَّ 
يمنع التكاح بغير إذن الس لسَّيّدء ولا يمنع العقد. 

والمعنى في ذلك: أنَّ الرّجعة فرع على العقد [1/55] وحكمٌ مِن أحكامه. 
وليست بابتداء عقد. 

والمعنى في شراء الأمة: أنَّهِ إخراج مالٍ على وجه لا يُبطِل ميراث الورثة» 
ولا يُخرج عنهم شيئًا على غير وجه المعاوضة. 

وقولهم: ليس في المرض أكثر مِن الحجر عليه وأنَّ ذلك لا يمنع من 
تزويجه كالسّفيه. 

فالجواب: أنه ليس لمجرّد الجر ما منعناه؛ لكن لحجر مخصوصء وهو 
تعلق تكن الوركة ولا برع عليه ما قالوه: مِن أن يُجاز بإجازتهم؛ لما قدّمناه. 

وقياسهم على عقد الصَّحيح؛ باطلٌ» لأنَّه لا حجر عليه في إخراج ماله 
على غير عوضء والمريض بخلافه. 

فأمًا الاستلحاق: فليس بإدخال وارثء وإِنَّما هو إخبارٌ عن وارث متقدّم 
على حال المرض؛ لَزْمه الإقرار به. 

ففروضه مِن مسألتنا: أن يثبت لها زوجة تزوّجها في الصّحَّة؛ فيلزم وترث؛ 
ولاايكون في ذلك إدخال وارث على ورثته؛ والله أعلم. 

فإذا قلنا: ل يثبت؛ فلأنَ فساده في عقده -كالشَّغار وغيره -. وهذا 
اعتلال إسماعيل بن بي" في 


(1) زيادة لابد منها. 
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وإذا قلنا: إن يصحٌ؛ فلن فساده ليس في عقده. وإِنّما هو لحن الغيره فهو 
كنكاح العبد بغير إذن سيّدهء أن للسَّيّد فسخه؛ ثم لو عتق قبل عِلم السَّيّد به 


لنفذ وصحٌ» وهذا اعتلال عبد الملك. 

فصل: 

إذا ثبت هذا؛ فمّن تزوّج المرأة التي وصفنا حاله؛ وأنّه ممنوع من التّرويج؛ 

إن يسح نكاحٌه لفساده. 

ثم لا يخلو أن يكون: 

00 

أو لم يدخل بها. 

فإن كان لم يدخل بها: فلا صداق لها؛ لأنَّ التُكاح الفاسد لا يجب فيه 
مياق إلا باذ ول 


فإن كان قد دخل بها: فلها الصداق مِن ثلثه دون رأس ماله؛ لفساد العقدء 
وكذلك فلا توارث بينهما إن مات أحدهما قبل الفسخ. 

فإن زاد المسمّى على صداق المثل» فهل تسقط الزيادة على صداق المثل 
أو لا؟ ففيها روايتان: 

إحداهما: أنَّ لها صداق المثل فقط» وتسقط الزيادة عليه» وهي رواية ابن 
القاسم. 

والأخرى: أنَّ لها المسمّى وإن زاد على صداق المثل» وهي رواية ابن 


عبد الحكم. 


فوجه قوله: إن الزيادة تسقط؛ فلأها إخراج مال على غير معاوضة؛ لذن 
قيمة الاستمتاع هو مهر المثل» فما زاد على ذلك فليس شيء في مقابلته» 
وذلك ممنوع. 

زوع له إن لها التسكن ذزث لامعل فيد تانق فلاما وفعاي 
[وصية]! أو هبة» وذلك جائز؛ لأنها غير وارثة» والله أعلم. 


قال رحمه الله: 
(ولو طلّق المريضٌ امرأته لزمه ذلك؛ وكان لها الميراث منه إن مات في 
مرضه ذلك). 


قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

نا قوله: (إنَّ الطلاق 51 ب] يلزمه)؛ فلأنّه مكلّف» فصحّ طلاقه اعتبارًا 
بالصحيح. 

ولأنَّ المرض لا يخرجه عن لزوم ما يلزمه حال الصّحّة مما يتعلّق بحقوق 
الأبدان دون الأموالء وإِنَّما يؤثّر في إخراج ماله على غير وجه معاوضة. 

ألا ترى أَنَّه لو نذر نذرًا علّقه بصكَّته لَزِمه ذلك» وكذلك ولايته على مَن 
يلي عليه» وغير ذلك مِن الأحكام؛ فكذلك الطّلاق. 

وقوله: (إنَّ طلاقه لا يمنع أن ترثه)» وهو قولناء وقول أبي حنيفة©. 
(1) في (ل): (وصمة) وفي (ع): (وقيمة)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) «الحجة على أهل المدينة» (4/ 78)» «الأصل» (4/ 28 5)» المبسوط (6/ 30()154/ 60) 
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وللشافعي قولان”, أظهرها: أنّها دترت 

قال أضصانةة لأنيا ونه فامقيى كال الشياة الل ان الوفاةة فرت 
أن تقطع الميراث» أصله: حال الصّحّة. 

ولأنّه إرثُ ينقطع بالبينونة حال الصَّحّة؛ فوجب أن ينقطع بالبينونة حال 
المرضء أصله: إرث الرَّوج. 

ولأنّه معنى يقطع الإرث حال الصّحَّة؛ِ فوجب أن يقطعه حال المرض» 
أضلة: اللّعان. 

ولأنَّ جميع أحكام الزَّوجية تسقط بهذا الطَّلاق؛ مِن النفقة» والإيلاءء 
والطيان فكذاتك الراك 

ولآن الاريك القامن له برجن لا بونجو تنيع اسه والاريك يذلاك 
أكون الابر جود والكيين هسافنا لز وتسةاوقة والقوفجي الاترثت: 

ودليلنا: 

أنه قد ثبت كونه محجورا عليه مِن أجل ورثته» ممنوعا مِن الهبة والصّدقة 
واكراك بالدعان عر عوضي لبحكر فينم 

وإذا صحّ ذلك؛ لم يكن له إخراجهم مِن الميراث؛ لأنّه لو كان له ذلك 
لم يكن محجورًا عليه لهم؛ لأنَّ الحجر لا يثبت على الإنسان لحقٌّ الغير وهو 
قادر على إزالة ذلك الغير. 

وإذا كان كذلك؛ فمتى طلَّق فقد انقطع حقّه من الزّوجية لإسقاطه إيّاد 


(1) «الأم» (6/ 643-642)» «الحاوي الكبير» (8/ 148). 


ولم يتقطع حقّها من الميراث لثبوت سببه لهاء وهو المرض والحجر عليه 
من أجلها. 

2 هكرتا ون قوه التعطرة أن عل فمسعال المرمن موقوف عن 
ل لشن قير كا ل شت ند انوع 

وزدل فق :لاك تناع المجداية دوقي مويك لاد ما فلن مرو 
عن عمر» وعثمان» وعليء وأَبِيٌ بن كعب. وابن الزبير» ولا مخالف لهم. 


فأمّا حديث عمر -رضي الله عنه-: فروى يعلى عن مغيرة عن إبراهيم: أن 


عروة البارقي كتب إلى شريح من عند عمر -رضي الله عنه-: (إنَ الرّجل إذا 
طُلَّنَ اموأنه وهو مرَيمّن فلانا [ورقه ]نات 

وأمّا حديث عثمان -رضي الله عنه-: قد رواه مالك عن ابن شهاب عن 
طلحة بن [عبد الله]1© -وكان أعلمهم بذلك- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: 
«أنَّ عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- طلّق امرأته البنّه وهو مريض؛ 


فورّثها عثمان -رضي الله عنه- منه بعد انقضاء عدّها)©. 


(1) في (ل) و(ع): (وارثة)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) رواه البيهقي في «الخلافيات» (6/ 304)» من طريق سفيان عن مغيرة به وقال: «هذا منقطع» ولم 
يسمعه مغيرة من إبراهيمء إنما قال: ذكر عبيدة عن إبراهيم»'» ثم ذكر الاختلاف في إسناده» وقال: 
(وكيفما كان» فعبيدة الضبي غير محتج به عند أهل العلم بالحديث» ونحوه في «السئن الكبرى» 
له(15131). 

(3) في (ل) و(ع): (عبيد الله)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(4) «موطأ مالك» (22113» وقال ابن أبي زيد في «الذب عن مذهب مالك» (1/ 428): «ثبت 


بالأسانيد الرفيعة من رواية مالك بن أنس وابن وهب وغيره ...". 


4ظ2 0 رسا لد لالز أوندا فَمروان سس 

وروى ابن وهب 1/96] عن يونس عن ابن شهاب عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن أمٌّ كلثوم بنت عقبة: «أنَّ عبد الرحمن طلَّق تُماضِر 
بنت الأصبغ تطليقتين؛ فكانت عنده على تطليقة» فلمًا شكا شكواه الذي 
مات فيه نازعته في بعض الأمر؛ فطلّقها تطليقة» هي آخر طلاقها»» قال ابن 
شهاب: فحدثني طلحة بن عبد الله: أنَّ عبد الرحمن بن عوف عاش حتى 
حلَّت وهو حييٌ» فورّثها عثمان -رضي الله عنه- منه)0". 

وروى الأعرج عن السائب بن يزيد: «أنَّ عبد الله بن مُكمّل الزهري أصابه 
فالج بالبحرين» فقدم المدينة فطلّق جويرية بنت قارظ؛ فمكث سنين© قبل 
أن يموت؛ فورّثها عثمان -رضي الله عنه- منه)1©. 

وروى مالك عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج: «أنَّ عثمان -رضي الله 
عندت ورك نساه ابن مكل متف وكان طلقهن وهو مريقن 06 

قال ابن وهب: وأخبرني رجال مِن أهل العلم عن علي -رضي الله عنه- 
وأَبيٌ وابن شهاب وربيعة بذلك©. 


(1) رواه ابن أبي زيد في «الذب عن مذهب مالك» (1/ 426) من طريق سحنون عن ابن وهب, به» 
بمثله» وينظر ما قبله. 

(2) في مصادر التخريج: (ستتين). 

(3) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (12197) من طريق عمرو بن دينار عن الأعرج. إلا أنه لم يذكر 
في إسناده السائب بن يزيد» القصة بمعناهاء وروى البيهقي في «المعرفة» (14843) من طريق 
معاوية بن عبد الله بن جعفر عن السائب بن يزيد» القصة مختصرة» وقال: «هذا إسناد موصول». 

(4) «موطأ مالك» (2114). 


(5) «المدونة» (2/ 89). 


فإن قيل: ابن الزبير مخالف, وروى ابن جريج عن ابن أبي مليكة. أنه قال: 
سألت ابن الزبير عمّن طلّق امرأته وهو مريض ثم مات؟ فقال: اقد ورّث 
عثمان -رضي الله عنه- بنت الأصبغ» وأنا لا أورٌّثها)2". 

قيل له: الصحيح عنه رجوعه إلى فعل عثمان -رضي الله عنه-» رواه 
هشيم [عن ]2 حجاج عن ابن أبي مليكة: أنَّ عبد الله بن الزبير [قال]: «طلّق 
ابن عوف امرأته الكلبية ثلانًا وهو مريضء فمات ابن عوف فورّئها منه [ابن 
عفان]» -رضي الله عنه-» قال ابن الزبير: لولا أنَّ ابن عفان -رضي الله عنه- 
ورّثها لم أر لامرأة مطلّقة ميرائًا)©. 

فأخبر عمًّا دعاه إلى القول بتوريثهاء وهو فعل عثمان لذلك. 

فإن قيل: عبد الرحمن بن عوف مخالف. 

قيل له: مِن أين لك هذاء ومّن حفظ عنه في هذا شيئا؟ 

وليس مِن حيث طلَّق في المرض ما يجب أن يكون اعتقد أَنَّها لا ترث» 
ولاعَلم أنه يموت في ذلك المرض بعينه؛ فبطل ما قالوه. 

وإذاثبت هذا؛ فمدار أقيستهم على اعتبار حال المرض بالصحيحة؛ فمرّة 
يجعلونه وصمّء ومرّة يجعلونه أصلاء وليس ذلك بصحيح عندنا؛ لأنَّ حال 


(0) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (12192) عن أبن جريج. به بمثله. 

(2) في (ل) و(ع): (بن)» والمثبت من مصادر التخريج. 

() زيادة من مصادر التخريج. 

(4) في (ل) و(ع): (بن عوف). والمثبت من مصادر التخريج. 

(5) رواه ابن أبي زيد في "الذب عن مذهب مالك» (1/ 423) من طريق معلى عن هشيم. به. بمثله. 
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الصّحَّة لا حَجْرَ عليه لأحد فيهاء وحال المرض هو محجور عليه فيها من 
أجل الورثة» فلو كان له إخراجهم من الميراث لم ينفع الحجر شيئًا. 

ما قولهم: لأنّها بينونة دامت إلى حال الوفاة فأشبهت حال الصّحّة. 

فالجواب عنه: أنَّ المعنى في وقوعها (56/ب]حال الصّحَّة؛ وقوعها مع عدم 
الحجر على المطلّق لمن أبانها؛ فلذلك قّطعت الإرث» وفي حال المرض 
وقعت حال الحجر؛ فجاز ألّا تقطع الإرث. 

وقولهم: بينونة فقطعت إرث الرَّوجٍ عن الرّوجة؛ فوجب أن يقطع إرثها 
عنه؛ غير صحيح» أنه لا يجوز اعتبار انقطاع إرثها بانقطاع إرثه؛ لأنّ اتقطاع 
إرثه إِنّما كان لإسقاط حقٌ نفسه بالبينونة» وليس كذلك حكم البينونة في 
حقها؛ لأنَّ فيها إسقاط لحمّها؛ وهو ممنوع مِن ذلك. 

وقولهم: عدم الرّوجية بفرقةٍ حال الحياة يقطع الإرث بالزوجية. 

فجوابه: أنَّ ذلك ما لم تقع الفرقة بعد ثبوت حقّها بالحجر الذي هو لسبب 
الميراث منها فيخرجه منه» فلم يكن له ميراث» وليس كذلك حكمها؛ لأنّها 
قد ثبت لها سبب الميراث منه؛ فلم يكن له إخراجها عنه. 

واعتبارهم باللّعان؛ غير مسلَّم لأنّها ترئه عندنا. 

واعتبارهم الميراث بسائر أحكام الرَّوجية؛ لا يصحٌ» لأنَّ الحجر وجب 
لأجل الميراث فقط؛ فاقتضى ذلك ثبوته ومنع إبطاله» وسائر الأحكام لا 


وقولهم: إِنَّ السّبب مرتفع؛ فالسّبب وإن ارتفع فحكمّه باق» وهو الحجرء 
فقام ثبوته مقام أصل الرّوجيةء والله أعلم. 

فصل: 

إذا ثبت أَنَّها ترئه؛ فلا فرق بين أن تكون في العدّة أو بعدهاء أو قد تزوّجت» 
أو لم تتروج. 

وعند 5 1د آله إن مات وهي في العدّة ورنّته وإن مات بعد 
انقضائها لم ترثه. 

فدليلنا: 

أن العيرناف لاقت لها لأ الطلكف و ضادق سيةة وهراقوثت الجكر 
عليه مِن أجلهاء وإذا ثبت ذلك؛ فلا فرق بين كونها في العدّة وبين خروجها 
منهاء لوجوب الميراث لها بحصول سببه الذي هو الحجرء فخروجها من 
العدّة لا يُبطِل ميراثها بعد وجوبه؛ كما لو مات وهي في العدَّة فارتدت؛ لم 
يسقط ميراثها بارتداها. 

فإن قيل: إِنَّما ترث بالزَّوجِيّة أوببعض أحكامهاء والعدّة من أحكامهاء فإذا 
خرجت منها فقد زالت الرّوجِيّة وأحكامُها؛ فلم يبق شيء ترث به. 

قيل له: قذ ثبت أن بقاء الرّوجِيّة غير [مراعى]©» ولا يراعى؛ ولا يجب 


(1) «الحجة على أهل المدينة» (4/ 78). 
(2) في (ل) و(ع): (مراع)» والمثبت أليق بالسياق. 
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أن يراعى بقاء بعض أحكامها؛ لأنَّ تلك الأحكام إنَّما ثبتت مع كونها أجنبية 
فلا فصل بين ثبوتها وانتفائهاء وعلى أنَّ بعض أحكامها باق» وهو أنَّ السب 
يلحق به إذا أتت به لأقصى مدَّة 1/571 الحمل» وهو مِن أحكام الرّوجِيّة. 

فإن قيل: إِنّما ورّئناها؛ لأنَّ الزّوجٍ بُنّهُم في طلاقها أن يكون قصد به 
إخراجها ين الميراث: فإذا تزوّجت غيره وهو حيٌ زالت التّهمة؛ وعلى أنَّها 
اختارت هي الطلاق لتتزوّج غيره. 

قيل له: نحن لا نعتبر التّهمة فلو تحقّقنا اختيارها للطّلاق لورٌثناهاء على 
نا لو راعيناها لم يجب ما قالوه؛ لإمكان أن تكون تزوّجت لضرورتها 
وحاجتها؛ فتزول التّهمة عنهاء والله أعلم. 

فأمّا شرطه (أن يموت من مرضه ذلك)؛ فلأنّه إن صم منه فقد زال الحجر 
عنه الذي هو سبب ميراثها؛ فلم ترث. 

تفي الحرقرييه إلى أنماتع هه فب يرا نارهو الحتهز الدى 
ليس له أن يزيلها عنه- باقي» فلذلك ورثته. 


والله أعلم. 


هه 2 


كك ا 
2:4 


قال -رحمه الله-: 

(ومن طلَّق امرأته ثلاث لم تحلَّ له بهلكِ ولا بدكاح حتى تنكح زوجًا 
غيره). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

اعلم أنَّ جُملة الطلاق هو ثلاث تطليقات للحُرٌ وتطليقتان للعبد 
وحُكم تطليقتي العبد حكم الثلاث للحرٌ. 

فإذا تزمّج الرجل المرأة تزويجا مبتدأ لم يتقدّمه طلاق؛ فإنه قد مَلَّك بهذا 
العقد جميع الطلاق وهو الثلاث؛ ويصحٌ منه إيقاعها جملة ومفترقا: 

فإيقاعها مفترقا هو: أنْ يطلقها واحدة ثم يراجعهاء أو يتزوّجها بعد العدّة 
ثمّ يطلقها أخرى ثم يراجعهاء أو يتزوجها ثمَّ يطلقها [الثالثة]!". 

وهذا لا خلاف في وقوعه ونفوذه؛ وأنه يُحرّمها عليه إلا بعد زوج» على 


(1) في (ل): (الثلثة)؛ و(ع): (الثلاثة)» والمثبت أليق بالسياق. 


7 رسال لجن إن َي ٍالقنرواة - 
الشرائط التي قدَّمنا ذكرها". 

وكذلك الحكمٌ لو أفرد التطليقة الأولى وجمع الباقيتين» أو جمع الأولى 
والثانية وأفرد الثالثة. 

والأصل فيه: 

قوله تعالى: ماالَلَنُمرَئَان 4 البتر:::2] إلى قوله -عزَّ وجل -: الفا 


0 


سا ودعو مدو -2 2 و سار 
لا جل لمم نْبَحَدُ حَقَتَكحَ روجا ير © [البقرة:230]. 


0 


نأا إذا أوقعها حملةة وهو أن يقول: «أنث طالق للأثاله فمذهينا: أعاقل 
بز د 0 0 

هذا قولناء وقول فقهاء الأمصار©. 

وذهب الرافضة إلى: أنه لا يقع» ومنهم مّن يقول: تلزم واحدة©. 

ويحكى عن داود: أنه لا يقع» ومن أصحابه من يعترف بأنَّ ذلك مذهبه. 
ومنهم مّن ينكره#. 

والذي يدل على ما :1/5 قلناه: 


0-2 


قوله -تعالى ؤكره-: «إإدَا طلَتَْ ملس مَطَْصوهُنَ ديرك * إلى قوله: «إلا 


06 ع سه هك هد جر اوه 


صَدْرى لَعَلَّألَهَ نحْدِتُ بعد دَلِكَ مرا 4# [الطلاق:1]. 


(1) ينظر ما تقدم (ص: 270). 

(2) ينظر: الاستذكار» لابن عبد البر (17/ 10)» «الإشراف» لابن المنذر (5/ 187). 
(3) ينظر: «الاستذكار» (17/ 19). 

(4) ينظر: المصدر السابق (17/ 20). 


حب إرراضي ع لوق يشدراوي 

فندب الإنسان إلى أن يطلّق طلاقا يملك فيه ا جعة احتياطا؛ للا يُحدث 
الله شعر وجل - [ثدمًا ]01 فلايكون له خلاصًا هته لتضييقه غلى نفسة. 

وإذا ثبت هذا؛ فوجه الدليل مِن الظاهر: قوله -تعالى ذكره-: ومن ْبِسَعَدٌ 
حدود أله فَقَد ظَلم تَفْسَهء ‏ [انطلاق:1]» فسمّاه ظالما لنفسه بتعديه على إيقاع 
الطلاق على الوجه الذي تُدب إليه وأمر به. 

ولو كان طلاقه غير واقع لم يكن ظالما لنفسه؛ لأنه كان يكون لغوا مِن 
الكلام واللّاغي لا يقال له ذلك» وإنما يقال ذلك على وجه المبالغة والتناهي 
في رُدُوع مَن فَحَلهه وهذا كوثل مَن طلّق أجنبية» لا يقال إنه ظالحٌ لنفسه. 

000 

حديث رُكانة لمّا طلّق امرأته الْبَنِّ فاستحلفه النيئ يك؛ فلو كان ما زاد 
عليها غير واقع؛ لم يكن لاستحلافه فيما لو أقرّ به لم يتعلّق عليه به حكم 
[معنى ]©. 


(1) زيادة بمعناها من «الإشراف» (3/ 406)» و«المعونة» (2/ 828) للمصنف يقتضيها السياق» 
وسيأتي نحو هذا الكلام ينظر: (ص: 12 3) ففيه: !إن لحقنا ندم فيه أمكننا استدراكه». 

(2) رواه أبوداود (2206)» والترمذي (1177)» وابن ماجه (1 205)» وفيه -واللفظ للترمذي-: عن 
ركانة قال: «أتيت النبي َك فقلت: يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة» فقال: ما أردت بها؟ قلت: 
واحدة» قال: والله؟ قلت: والله» قال: فهو ما أردت»» وقال الترمذي: «سألت محمدا عن هذا 
الحديث» فقال: فيه اضطراب» ويروى عن عكرمة» عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثاك» 
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (5/ 2455): «اختلفوا هل هو من مسند ركانة أو مرسل 
عنه» وصححه أبو داود وابن حبان والحاكمء وأعله البخاري بالاضطراب. وقال ابن عبد البر في 
التمهيد: ضعفوه). 

(3) زيادة يقتضيها السياق من «الإشراف» للمصنف (3/ 407). 


4 


202 ع رَسَالَْ لاه بن إن رَيدِأْلقَيْرَوانيّ | 
د بحضرة النبت 
".فلم يقل له: إِنْ إيقاع الثلاث في كلمة واحدة لا ينفذ. 
وفي بعض طرق حديث ابن عمر -رضي الله عنه-: «أرأيت يا رسول الله 
لو طلقتها ثلاثا؟ قال: «إِذّا عصيتٌ ربك» وبانت منكٌ امرأتك»)©. 
ورّوى سفيان عن علقمة بن [مَرْئْد ]© عن سليمان بن رَزِين عن ابن عمر» 
اكفيون الل لله عن سئل عوقو على لون روطان اماه كاذنا 
فتزوّجها غيره وغلق الباب وأرخى السّتر وكشف الجمّار ثمّ فارقهاء فقال: 
الاتحِلٌ للأول حتى يذوق الآخر عُسَيْلّتها©. 
ولأنه إجماع السَلفء وروي عن عمر» وعثمانٌ» وعليٌ» وابن مسعود. 
وعبك الرحمن بن عوفء وابن عباس» وابن عمرء بروايات يطول اقتصاصها. 
ولأنه قد ثبت أنْ الرَّوجٍ يملك بالعقد الطلاق الثلاث» فلا يخلو: 
أن يكون مَلّك إيقاعها مفردة. 
(1) رواه البخاري (5259) ومسلم (1492) عن سهل بن سعد رضي الله عنه» وهو حديث 
المتلاعنين» وسيتكرر عند المصنف. 
(2) رواه الدارقطني (3974) من طريق الحسن عن ابن عمر بنحو لفظ المصنف. ورواه مسلم 
(1471) من قول ابن عمر لرجل سأله. 
(3) في (ل)» (ع): (يزيد)» والمثبت من مصادر التخريج. 
(4) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (11135) عن سفيان به» وذكر البخاري في «تاريخه» (4/ 13) 
الاختلاف في إسناده. ثم قال: «لا تقوم الحجة بسالم بن رزين» ولا برزين» لأنه لا يدرى سماعه 


(5) تنظر هذه الآثار في «مصنف عبد الرزاق» (6/ 390) و«مصنف ابن أبي شيبة» (9/ 519). 


أو كيف شاء مِن تفريق واجتماع. 


ولاك اي 

فلو كان لا يملكه إلا مفترقا لم يجز أَنْ يملكه في غير المدخول بها؛ لامتناع 
تفريق اللّفظ بالطلاق عليها في العقد الواحد, فدلٌ ذلك على أنه يملك إيقاعه 
يجنيعا كينا د لاك مقتنا 

ولأنَّ من مَلّك إسقاط حقّه مفترقا صحّ أن يملكه جملة؛ أصله: إذا أعتق 
عبيده جملة» فإنَّ العتق يلزمه في 571/ب] جميعهم كما يلزمه إذا فرّقه. 

وكا على لارواضي الددوانا تيوه وله العلا 

فإنْ قيل: فقد قال الله -عز وجل -: لإمَلِوهُنَ ترك 4 إلى قوله: إلا 
صَدْرى لَمَنَّألَه نحْدتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمْرَا ب [الطلاق:1]» وفك كنت بالفاقنا أن المراد به 
واحدة؛ لتنبيهه على وجه الندم بإيقاع الثلاث؛ وسمّى مُوقِعها متعدّيا لحدود 
لله -عرَّ وجلّ-. والنهي يدل على فساد المنهي عنه. 

قيل له: قد بيّنا أنَّ تسميته بذلك يفيد نفوذ ما فعله ووقوعه مِن الوجه الذي 
زا 

فأمًا أن لني يدل على فساد المنهي عنه فكما قالوه إذا تجرّدء وقد اقترن 
به هاهنا ما منع منه» وهو إعلامه أنَّ ذلك على وجه الإرشاد؛ لما يلحقه مِن 
الندم بالبينونة» وأنَّ ذلك كالمنع مِن الطلاق عقيب الجماء؛ لما يلحقه مِن 
الندم بكونها حاملا. 


204 حار يَسَالَةَ لإِنٌ أي رَيْدِأَلقَيْرَوَِنَ 3-7 

فإِن قيل: [قال]1) -تعالى ذكره-: ل الطَلَنٌ مرَّتَان © [البقرة:229]» ثم م قال -ءّ 
20 : 9# إن طُلقّها كلا عمل مدص + بَعَدُ حَقَّتَسَكحَ دوجا غير 44 [البقرة:230]؟ فأمر بتفريق 
الطّلاق» وأخبر بأنَّ الثالثة أنها تُحرّمها إِلّا بعد زوج إذا وقعت منفردة. 

قيل له: معنى هذا أنَّ الطلاق الذي يملك معه الرّجعة هو الاثنتان» وأنَّ 
الثالثة لا يملك معها الرَّ جعة. 

على أنه دلالةٌ لنا؛ لأنه وصفه بأنه يكون مفترقاء ولم يفرّق بين أنْ يفترق 
في الأقراء الثلاث. وبين [أَنْ يفترق]2 في القرء الواحد» وإذا ثبت أنه إذا أتى 
بها في القرء الواحد كانت ثلاثا؛ فلا قول إِلّا قولنا. 

فإِنْ قيل: فقد رُوي عن ابن عباس أنه قال: «الطّلاق كان على عهد 
رسول الله يَكِدِ وأبي بكر وصدرا مِن خلافة عمر -رضي الله عنهما- واحدة» 
ثم جعله عمر -رضي الله عنه- - ثلانًا)©. 

قبل له: هذا ليس بصحيح. فإِنْ صم فمعناه: أنَّ الناس كانوا يقتتصرون 
على الواحدة. ثم أكثروا في أِّام عمر -رضي الله عنه- من إيقاع الثلاث» وهذا 
هو الأشبه بقول الراوي: «إنَّ الناس في أيّام عمر -رضي الله عنه- استعجلوا 
الثلاث» فعجّل عليهم»)©): معناه: ألزمهم حكمّها. 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 


(2) زيادة يقتضيها السياق. 


(3) رواه مسلم (1472) من طريق طاوس عن ابن عباس بنحوه. 
(4) المصدر السابق. 


ويمكن أنْ [يُتأول]" في بعض الألفاظ المحتملة للثلاث وللواحدة 

كألفاظ التكرار والتأكيد وغيرهاء وبالله التوفيق. 
فأمّا القاتلون بأنها تكون واحدة؛ فاستدلُوا: 
بما رَوى داود بن الخُصَّين عن عِكُرمة عن [95/ب] ابن عباس» قال: طلّق 

رَكَانة بن عبد يزيد أخو بني عبد المطلب في مجلس ثلاثاء فقال النبِيٌ 

كةٌ: إنما هي واحدة: فإِنْ شعت فدَغهاء وإِنْ شئتٌ فارتجعها»©. 
قالوان و لكن الله-تغالن ؤكره- أمريآن يقكق الطلاق تقول حمر وعل ب 

لط مرَّنَانِ © [البقرة:229)» فإذا أتى الإنسان ببنَّ مجتمعات حصلتٌ واحدة» 

وكان ما زاد عليها لغوّا؛ اعتبارًا برمي الجمارء لما أذ على الإنسان أن يأني 

بن لا مجتمعات بل مفترقات؛ كان [إنْ]©) رمى بالسبع في رمية واحدة 

يحسب له واحدة. 
قال القاضي: فنقول: 
لأنّ كلّ من لزمه حكم الثلاث مفترقات» لزمه حكمها مجتمعات؛ أصله: 

(1) في (ل(ع): (يتناول)؛ والمثبت أليق بالسياق. 

(2) سبق تخريجه قريبا (ص: 301) بلفظ: «البتة»» بدل: «ثلاث»» ورواه أحمد في المسند (2387) 
من طريق محمد بن إسحاق عن داود به بمثله» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 2455): 
««هو معلول أيضا» وقال البيهقي في السئن الكبرى (14987): «هذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع 
ثمانية رووا عن ابن عباس -رضي الله عنهما- فتياه بخلاف ذلكء ومع رواية أولاد ركانة: «أن 


طلاق ركانة كان واحدة»». 


(3) زيادة يقتضيها السياق. 


0 رسال ليل إن رَبْدالمَيْرَوَايةِ س 
المظلق ثلاث سنوة يلفظ واحذه لآنه لآفرق بين أن يقؤل لكل واحدة:«آأنت 
طالقٌ»؛ وبين أنْ يقول: «أنتنَّ طوالق». 

فأمّا حديث ركَانة؛ فقد روينا من طريقه ما يخالفه» فسقط التعلّق به 
ويجوز أن يكون الراوي أراد أنْ يذكر أنه طلَّق الْبنَّ فعبّر عنها بالثلاث. 

واعتبارهم برمي الجمّار ")؛ ادح بغير معنى» على أنه غير مُشْبه لما نحن 
فيه؛ لأنَّ الجمار أذ عليه أنْ يأتي بسبع رميات متواليات» ولو فعل ذلك في 
الطلاق بأنْ يفرّقه في طهر واحد لم يقع عندهم إِلّا واحدة» فبطل اعتبارهم. 

والله أعلم. 

فصل: 

إذا ثبت أنَّ الطّلاق الثلاث يلزم - فرق أو ججمع- فلا فرق في ذلك بين 
المدخول بها وغير المدخول بها. 

وهو قول فقهاء الأمصار. 

وذهب قوم إلى أنَّ غير المدخول بها لا تقع عليها [الثلاث]© مجتمعات©: 

قالوا: لأنها لاعِدَّة عليهاء فإذا قال لها: «أنتٍ طالقٌ ثلاثا»؛ فقد بانت بنفس 
فراغه مِن قوله: [«طالق»1» فيّرد «ثلاث» عليها وهي بائن» فلا يؤثر شيئًا. 
(1) زاد في (ل): (غير)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ل): (الا ثلاث)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


() ينظر: الإشراف لابن المنذر (5/ 187). 
(4) في (ل)» (ع): (طالب»» والمثبت أليق بالسياق. 


وَلَآنّ قولة :ذخ طالقٌ سفن بشسه فون الا تقف البينؤنة يدق غيز 
المدخول بهاء على ما يرد بعده؛ أصله: إذا قال: «أنتِ ظالقٌ وطال : 

ودُوي: «أنَّ الطلاق الثلاث كان واحدة على عهد رسول الله ي0, 
وليس معتّى يحمل عليه إلّا هذا. 


ودليلنا: 


أنَّ قوله: «أنتِ طالقٌ ثلاثا؛ كلام واحد؛ لأنه لا ينفرد بعضه مِن بعض» 
ومن حقٌّ الكلام أنْ يقف على آخره؛ لجواز أنْ يعلّقه المتكلم بشرط أي 
استثناء» فيكون ذلك بيانا له لا منفصلا عنه» وإذا ثبت ذلك؛ وجب أنْ يلزم 

وَلأن قوله: «أنتِ طالقٌّ ثلاثا» في تعلق بعضه ببعض وامتناع انفراده عنه 
أبلغ من تعلّق الشوط الخير أو الامتعداء [بالمنمى ]امه 

فإذا كان متى ألحق بقوله: «أنتِ طالقٌ) 11/551 في غير المدخول شرطًا أو 
استثناء» مثل أنْ يقول: «أنتٍ طالقٌ إِنْ مََلْتٍِ الدار»» أو (إِلّا أنْ تَدْحْلّ الدار»» 
تعلّق به؛ كان في قوله «ثلاثا» أولى أن يقف عليه. 

ولأنه عَقَدٌ مَلَكَ به الطلاق الغلاثك متفردات» فوجب أن يملك به 
مجتمعات؛ أصله: إذا دخل بها. 

وإذاثيبت ثبت هذا؛ فقولهم : إن قوله : "ثلاثا» يرد عليها وهي بائن) غير صحيح؛ 


(1) رواه مسلم (14272). 
(2) في (ل): (المستثنى)» والمثبت أليق بالسياق. 
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لأنها إنما تبين بفراغه من الكلام, لا بالفراغ مِن بعضه. وينتقض بالشرط. 
وقولهم: «إنه مستقل بنفسه)»؛ ينتقض بتعقيبه بالشرط. 
والفرق بين قوله: «ثلاثاة» وبين قوله: اطالق» هو: أنَّ الكلام الثاني غير 
الأول؛ لأنه معطوف عليه ومنفرد عنه» وليس كذلك قوله: «ثلاثا»؛ لأنه 
تفسير لمراده بقوله: «أنتِ طالقٌ»» ألا ترى أنه يصلح أن يروحيده اللفظة: 
الواحدة: والدتين» والثلاث؟ فإذا قال: «ثلاثا»» فليس ذلك بكلام مستأنف. 
وَإنها خوئيان لمرادة به فهو كالشرظ. 
هذا إذا فّق الطلاقء وإِلّا فعندنا أنه إذا نَسَّقَء فقال: «أنتِ طالقٌ وطالقٌ 
وطالقٌ»» في نّسَّق واحد؛ فإنما تَطْلّق ثلاثا. 
وما ووؤةيين اشير هقد كلمنا قليهق الشسالة الأولق 1 ويحتمل أن 
يكون المراد: إذا فرّق ذلك. والله أعلم. 
فصل: 
فأنًا قوله: (إنَّ المطلّقة ثلاثا لاتَحِلَّ لمطلّقها إلا بنكاح زوج غيره)؛ فلا 
خلاف فيه. ْ 
والأصل في ذلك: 
قوله -تعالى ذكره- : 9# فَإِن طْلَقَهَا ةك م يكَلَلمْمْنْبمْدُ حَقَتَسَكمَ دوا غير 4# [البقرة 230]. 
وقوله عَلَلِةِ: ف المجلل: دلا إلّانكا نكاح رَعْبَةَ لا نكاح دُلْسَة)©. 


(0) ينظر ما تقدم (ص: 304). 


(2) تقدم تخريجه (ص: 271). 


والشروط التي بها تحل لمطلّقها ثلاثة: 

منها: أن تنكح زوجا غيره. 

ومنها: أنْ يطأها ذلك الزوح. 

ومنها: أن بين منه. 

َأمّا التكاح؛ فين وَضُفه: أن يكون نكاحا صحيحاء فإِنْ كان فاسدا؛ فلا 
ل 
ومن وصفه: ألا يقصد به الناكح إباحتها للأول, فإِنْ قصد ذلك؛ لم تَحِلَّ 


وقد ذكرنا ذلك فيما تقدَّه!". 

ومن وصفه: أنْ يقع مُنبَرِمًا غير موقوف على إجازة أو فسخ. 

فمتى وقع على شيء مِن ذلك؛ لم تَحِلّ به ون وقع فيه الوطءء وذلك 
كنكاح العبد بغير إذن سيّدهء وناكح من بها أحدٌ العيوب الأربعة» وتحصل 
العيوب بعد إجازة السيّد وقبل علم الزوج بالعيوبء وما أشبه ذلك. 

أمّا إن رضي الزوج بالعيب» ووطئ بعد رضاهء وأجاز السيّد نكاح العبد 
ووطئ العبد بعده؛ فإنَّ الإباحة تحصل له. 

فأمّا اشتراط وطء الزوج الثاني فقد 51ه/ب] ذكرناه فيما تقدّمء ودللنا عليه©, 
وعلى أَنَّ مِن وصفِه أن يقع مباحا غير محظور. 


() ينظر ما تقدم (ص: 270). 


(2) ينظر ما تقدم (ص: 275). 


2 ريال لجن إن ري ِلقرانة - 

وأمّا بينونتها من الزوج الثاني فليس بشرط مختص في هذه المسألة؛ لأنّ 
كلاكوس ويفضخة زوج وتزيه أن زوع غير فلانسل لا ذلك إلا بضد 
نين مكّن هي في عصمته. وإِلّا كانت جامعة بين زوجين. 

ولا فرق بين أنواع البينونة: مِن طلاقٍ ثلاث. أو خلعٌ» [أو]"" بولك أو 
0 أو رضاعء أو موتء أو أي شيء كان» والله أعلم. 

فآنًا قوله: (إنها لا تَحِل له بتكاح ولا مِلك)؛ فلا خلاف أنها لا تحل 
بكاناراكابيلات قال ان ف ددداهاذا أترمن بعد اناد وفوف 
عن حفظي في هذا الوقت©. 

والدليل: 

قوله -تعالى ذكره-: 9١‏ من طلا ملا جر مون بَحْدُ حَقٌ تكح دوجا خره 4 [البقرة: 
0 فعم. 

ولأنه إجماع الصحابة -رضي الله عنهم-. ورُوي عن عثمان» وعليٌ» 
وعبد الرحمن بن عوفيء وابن مسعود» وجابر بن عبد [الله]» وزيد بن ثابت 
-رضي الله عنهم-. ولا مخالف لهم©. 

ورّوى ابن عمرّ: أنَّ رسول الله يَكِ سكل -وهو على المنبر- عن رجل 
(2) ينظر: الإشراف لابن المنذر (5/ 147)» وعزاه الهسكوري في شرح الرسالة (ق/ 15) إلى ابن 

عا قط ارس رقطاة. 


(3) في (ل)» (ع): (الرحمن)؛ والصواب المثبت. 


(4) ينظر: مصنف عبد الرزاق (7/ 245): مصنف ابن أبي شيبة (9/ 77). 


طلّق امرأته ثلاثاء فتزوّجها رجل وأفلق انايو اشن لشن رقي 
لمان ك3 فازقهاء ففال: دلا تمل للاول حى يذوق ستله 00 
ولم يُفرّق بين التكاح والملك. 
ولأنَّ كلّ من طلقت ثلاثا لم تَحِل لمُطلّقها إلا بعد زوج؛ أصله: الخرّة. 
ولأنَّ اليك نوع يُبيح القَرْجء فوجب ألا يبيحه بعد تقدم الطَّلاق الثلاث 


قال -رحمه الله-: 

(وطلاق النّلاث في كلمةٍ بدعةٌ ويلزم إِنْ وقع). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

وهذا كما قال؛ إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة بدعة ومكروه فعله. وبه قال 
انه 

وقال الشافعي: هو مباح6: 

لقوله -تعالى ذكْره-: مإمَطْيَفُوهُنَ لعِدَّحبِركَ © الطلاق:1] فأطْلّق. 

وفي حديث العجلاني أنه قال: «هي طالق ثلاثا»» فلم ينكر عليه. 
(2) ينظر: التجريد للقدوري (10/ 4813). 


(3) ينظر: الحاوي الكبير (10/ 118). 
(4) حديث المتلاعتين» رواه البخاري (5308) ومسلم (1492)» وفي آخره: «قال عويمر: كذبت 
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ولأنه مالك لمَا يجوز فيه الجمع والتفريق» فلم يكره إزالة ملكه بكلّ 
حال؛ أصله: سائر الأملاك. 

ولأنه ليس في ذلك أكثر مِن قطع الرّجعة» وذلك لا يوجب منعه؛ كالخُلع 
والتطليقة الثالثة. 

ولأنه طلاقٌ لا يكره إيقاعه مفترقاء فكذلك مجتمعا؛ أصله: إذا قال لأربع 
نسوة: أنتنّ طوالق» أَنَّ ذلك لا يكره؛ كما لو أفرد كلّ 1/:001] واحدة بطلاقها. 

ودليلنا: 

قوله -تعالى ؤكره-: مون تورك 4 إلى قوله -عزَّ وجل -: إلا 
تَدْرى لَعَلَّأَنَه محَدِتُ بَعَدَ دِكَ أَمَرَا © [الطلاق:1]. 

ووجه الدليل منه: أنه -تعالى- أرشد إلى إيقاع طلاق إِنْ لَحِقنا ندم فيه 
أمكننا استدراكه وتلافيه» وذلك فيما دون الثلاث؛ لأنَّ الثلاث لا يمكن تلافي 
الندم فيها. 

وحديث ابن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: أرأيت لو طلَّقَها ثلاثا؟ قال: 
«إذَايَانَت منكٌء وعصيت ربّك عر وجل00, وهذا نص. 

ولأنه إجماع الصحابة؛ مَرويٌ عن عمرء وعليٌ» وابن عباس» وابن عمرء 
وأبي موسىء وغيرهم2. 


عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاء قبل أن يأمره رسول الله يَكِلِا. 
(0) سبق تخريجه (ص: 302). 


(2) ينظر: مصنف عبد الرزاق (6/ 390)» مصنف ابن أبي شيبة (9/ 519). 


ولا يصحٌ ما يروونه عن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه-7؛ لأنه 
قد رُوي: (أنه طلّقها آخر طلاقها»©. 

ولأنَّ الفروج أولى ما احتيط لهاء وأكّد أمرّهاء ورأينا عقوبة من فعل ذلك 
قد شّدّد فيها وعُلّظءِ فعُلم أنَّ ذلك لشدَّة كراهته» وأنه يضيّق على نفسه أمرا 
قد وسّعه الله تعالى عليه مِن غير حاجة به إليه. 

إذا ثبت هذا؛ فقوله -سبحانه-: صََزَتُومُنَ 4 لا دلالة فيه؛ لأنَّ المقصود 
منه بيان الحال التي يقع الطلاق فيها دون غيره» ولأنه دليلنا على ما بيّناه. 

وحديث العَجْلَاني لا تعلّق فيه؛ لأنه أوقع الطلاق على من لا يحلقها 
لفق فاق يمد له فق :طلى جد 

ولأنَّ اللّحَان لا تحتاج القُرقة فيه إلى طلاقٍ عندنا وعندهم. فلَيِن لزمنا أن 
يكون إمساكه على الإنكار عليه إيقاع الطلاق الثلاث مجتمعا دلالة على 
إباحةٍ؛ ليلزمهم أنْ يكون إمساكه عن أنْ يعلمه أنَّ الطلاق لا يلحق في اللّعَان 
دلالة على أنَّ الفرقة فيه لا تكون إِلّا بطلاق. 

وقولهم: «إنه مالك لما يجوز فيه الجمع والتفريق»» فليس كونه مالكا 
يُوجب جواز إزالة الهلك على كل وجه؛ كما لو طلَّق في الحيض. 


(0) أي: أنه طلق امرأته ثلاثا في مرضه. ينظر: السئن الكبرى للبيهقي (331/15). 

(2) رواه مالك في الموطأ (2115)» عن ربيعة بلاغاء وفيه: «فطلقها البتة» أو تطليقة لم يكن بقي له 
عليها من الطلاق غيرها»» ورواه (2113) من طريق عبد الله بن عوف وأبي سلمة بن عبد الرحمن 
بلفظ: «طلق امرأته البتة). 
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ولآن تاوق اقش تع ساس ونان أن عدن الك درل 
مخصوصء وليس كذلك سائر الأملاك. 

وقولهم: "ليس فيه أكثر مِن عدم الرّجعة»» ليس على ما قالوه؛ لأنَّ 
المراعى قطع الرّجعة مع عدم الحاجة» وإمكان حصول المراد بغيره» 
وحصول الندم الذي لا يمكنه تلافيه. 

واعتبارهم بالأربع نسوة لا يصح؛ لأنّ الذي يحصل بطلاقهنّ مجموعا 
هو الذي يحصل متفرقاء وهو الطّلاق الرّجعيء وليس كذلك الواحدة 
(0:/ب]؛ لأنّ حكمها مختلف بالجمع والإفراد وبالله التوفيق. 


قال -رحمه الله-: 

(وطلاقٌ السّنة مباح» وهو أَنْ يُطلّقها في طَهْر لم يَقرّبها فيه طَلْقة ثم لا 
يُتبعها طلاقا حتى تنقضي الهدَّة). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رضي الله عنه-: 

اعلم أنَّ وَضْمّنا الطلاق بأنه سُنّ: أنه واقع على الوجه الذي أباحته 
الشريعة؛ مِن الوقت والعّدد. دون ما وقع على وجه مكروه وممنوع. 

وله أوصاف. منها: 

أنْ يكون في طهر لافي حيض: فَإِنْ وقع في حيض كان للبدعة لا للسّنة؛ لأنّ 


الطلاق في الحيض ممنوع بالكتاب والسّنة وإجماع الأمة» وإ كان يلزم إذا وقع. 


فآمًا الكتاب: 

فقوله -تعالى ذكره-: مإإِدَا طَلَتَْمَ لسك مَطْلْمُوهُنَ لِِدَّحِركَ ف [الطلاق:1]» وقد 
افق على أنه إذا طلّق في الحيض فقد طلّق لغير العدّةء لأنَّ الناس قائلان: 

قائل يقول: إِنَّ العِدَّة بالأطهاره وهم نحنء ومن تابعنا على ذلك» 
فالمُطلّقَ للحيض لم يطلّق للعِدّة. 

وقائل يقول: إِنَّ العدّة بالحيضء فهم متّفقون على أنها لا تعتذٌ بالحيض 
الذي تطلّق فيه". 
وأنا السّنة: 

فحديث ابن عمر: أنه طلّق امرأته وهي حائض» فسأل عمر -رضي الله 
عنه- رسول الله وك فقال: ١مْرْهِ‏ فليراجعها حتى تطهرء ثمّ تحيض. ثم تطهر» 
ثم إنْ شاء طلّق وإِنْ شاء أمسكء فتلك العدَّة التي أمر الله -عرّ وجلّ- أن 
يطلّق لها النساء»©. 

وفي بعض طُرقه أنَّ النيئ يك قال له: «ما هكذا أَمَرك الله تعالى؛ إِنّكْ 
أخطأت السَّنةَ والسّة أنْ تستقبل الطّهر فمُطلّق9. 
(1) سيأتي الكلام على المسألة عند قوله: (والأقراء هي الأطهار)؛ (ص: 320). 
(2) رواه مالك في الموطأ (2139)» ومن طريقه البخاري (5251) ومسلم (1471). 
(3) رواه البيهقي في «الخلافيات» (6/ 243) من طريق عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر» 


وقال: «الروايات المتقدمة أصح من هذاء وليس فيها الزيادات التى في هذاء وعطاء الخراساني قد 
تكلموا فيه» وهو مرسل). 
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والتُكتة في ذلك: أنَّ فيه إضرار" بالمطلّقة» وتطويلا عليها؛ لأنها ليست 
بذات زوج ولا معتدّة ولذلك عوقب بإلزامه الارتجاع. 

فإذا ثبت أنَّ إيقاع الطّلاق في الحيض محرّم؛ فإنه يلزم إن وقع» ويُجير 
المطلّق على الارتجاع إِنْ لم يكن الطلاق بائنا -على ما سنذكره-. 

ومن أوصافه: أنْ يكون في طهر لم يمسّ [فيه]©. 

نمس في ذلك الوق طلّى فيا#قليس للشنةبل للبدعةء ول اح 
حكما مِن الطلاق في الحيض. 

والأصل في كراهة ذلك: 

قوله -تعالى ذكره-: مِإإدَا طَلََثمَالِنَسَ مَطْلَهُوهْنَ ديرك © [الطلاق:1]» وقرأها 
بعض الصحابة: لل د04 

بل بيّن النيئ يل أنَّ ذلك على ما قلناه: فرّوى مالك عن نافع: أنَّ بن عمرٌ 
طلّق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله وَكِة :011/10 فسأل عمر النبى َكل 
عن ذلكء فقال: مره فليراجعهاء ثم ليُمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر» 
ثم إِنَّ شاء أمسكها بعد إن شاء طلّق قبل أن يمسّء فتلك العدّة التي أمر الله -عر 
وجل - أن يطلّق لها النساءة©. 

فييّن بأنَّ الطلاق المباح الذي أمر الله -تعالى ذكره- به هو أنْ يطلّق في 
(1) كذا في (ل)(ع). 
(2) زيادة يقتضيها السياق. 


(3) ينظر: تفسير الطبري (23/ 24). 
(4) رواه مالك في الموطأ (2139)»؛ ومن طريقه البخاري (5251) ومسلم (1471). 


حب راض لوف دي سلب ب[ وك 
طون زوم به قدل ذلك على أله إذا أوقعة طهر فتكنسي فا فلربين 

ومن جهة المعنى؛ ففيه نكّتان: 

إحداهما: أنه يُلبّس على المرأة؛ لأنها لا تدري ما عِدَّتباء هل هي الأقراء 
أو الوضع؟ لجواز أنْ تكون قد حملت مِن ذلك المسيسء فاستتحب أن يطلق 
في طهر لم يمس فيه؛ لتدري ما عدّتها يقينا. 

والأخرى: أنها قد تحمل مِن ذلك الوطء فيلحقه الندم؛ لأنه إنما طلقها 
لاعتقاد أنها غير حامل» وأنها إذا كانت حاملا تضاعفت المؤنة عليه وغلظت. 

فإذا ثبت هذا؛ فليس هو في تأكيد المنع والكراهة كالطلاق في الحيض؛ 
لأنَّ هذا طلاق في عدَّة لأنها لاتشكٌ أنَّ في هذه الحال معتدة» وإنماتَشْك في 
جنس عدّتها ما هوء هل هو الحمل أو الأطهار؟ وفي الحيض هي متيقنة أنها 


ومن أوصافه: أنْ يكون طلقة واحدة. 

فإِنْ طلّق أكثر منها لزمه» ولم يكن مطلقًا للسّنة -على ما ذكرناه-. 

وليس من أوصافه: أنْ يُتبعها طلاقا في كل طهر طلقة حتى تنقضي العدَّة 
بل هي طلقة واحدة ثم لا يتبعها شيئًا آخر؛ بل يتركها تَسْرِي في عدّتها. 

قال أروجحنيفة -رضي الله عنه-: «طلاقٌ السّنة أَنْ يُطلّق ثلانًا مفردًا في 
ثلاثة أطهار)7». 


(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (5/ 33). 
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وإنَّما قلنا ذلك: 
لقوله يلِ: الإنما السّنة أن تستقبل الطهر فتطلّق»7» ولم يقل: عقيب كل 


وقوله: «ثمَّ إن ثناء أميتك» وإن شاء طلق قبل أن يَمسشٌ20. 


ولأنه مُطلّق ثلاثا مِن غير حاجة؛ فأشبه إذا أتى من مجتمعات. 


قال رحمه الله: 

(وله الرّجعة في التي تحيض. ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرّة 
والثانية في الأمَة). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

إنما قال هذا؛ لقوله -تعالى ذكره-: «إ وَالْمطلقدت يرَبَضْن تفن تَلَمَهَ 
ُو البقرة:228]» يريد: ذوات الحيضء ثمَّ ذكر بعدهنً الرّجعة» فقال -عر 
وص وبع لبن أحن رحَهنَ في دَلِكَ 4 يعني: في قري العدق فجعل الرّجعة 
حمًا للمطّق مادامت العدّة باقية» وكان الطلاق غير بائن. 

وقوله -طَّ وات فل أَلطَكَنٌ مرَّكَانِ 0 [البقرة:229]» يريد: الطلاق الذي يملك 
فيه الرّجعة طلقتان ثم قال -سبحانه-: لأَمْسَال د مغرو أَوْسَربيم بحسن 4, 
يريد: الارتجاع وتركه. 
(1) تقدم قريبا (ص: 315). 


(2) تقدم قريبا (ص: 316). 


فإذا دخلت الحرّة في الحيضة الثالثة فقد فاتت الرّجعة؛ لأها قد خرجت 


الا 

وَإِنْ كانت أمّة فإذا دخلت في الحيضة الثانية؛ فقد فاتت رجعتها. 

وهذا كله ميتي على أن الأقراء المعتدٌ يبا هي الأطهار» وسددكزه قيننا 
بعد إِنْ شاء الله. 

قال -رحمه الله-: 

(فإنَ كانث ممِّن لم تحض.ء أو ممّن قد يئست من الحيض؛ طلقها متى 
شاءء وكذلك الحامل؛ وتُرتجّع الحامل ما لم تَضَع» والمُعتدّة بالشهور ما لم 


قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

وإنما قال ذلك: فلأنه أي وقت طلَّقَهنَّ فهو مُطَلّق للعدّة؛ لأنَّ عدم 
معروفة» وهي ثلاثة أشهر. 

وكذلك الحامل؛ لأنّ عدّتها معروفة» وهي وضع الحملء وله ارتجاعها 
مالم تضع؛ لأنها في عدّتها لا تخرج منها إلا بانقضائهاء وهو وضع الحمل0. 

وكذلك المعتدّة بالشهور له ارتجاعها ما دامت في الشهور؛ لأنها في العدّة. 
(1) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [أزهرية 16/ ب]. 


(2) ينظر ما يأتي قريبا (ص: 320). 
(3) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [أزهرية 17/ أ]. 


320 عر 5 لان أن ندا قَيَرَوَايّ - 


وهذا بين لا إشكال فيه. 


قال -رحمه الله-: 

(والأْرَاء هي الأَطْهَار). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

وهذا كما قال» الأقراء المعتبر مها الأطهارٌ عندناء وعند الشافعي2". 

وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: هي الحيض ©. 

وْضْفَة قولنا: أنّ الذي يطل لا يخلو أنْ يُطلّق في طهر أو حيض: 

إن طلّق في طهر؛ فإنَّ هذا الطهر الذي طلَّق فيه تعد ببقيته قُرْءا كاملا ولو 
كان بقدر لحظة مِن الزمان» فإذا رأت بعده الدّم فقد حصل لها بذلك القدر 
بن الطير كم عامل كم هذا ايض لذ ميد يد 

فإذا طَوُرت منه؛ فقد دخلت في القّرء الثاني» فقد حصل لها قرءان. 

فإذا انقطع الدم ورأت الطُّهِر؛ِ دخلت في القرء الثالث. 

فإذا خرجت منه إلى الدم الثالث؛ كَمّلت لها ثلاثة أقراء. 

وإِنّْ طلّقها حال الحيض؛ فإنها لا تعتد بقية هذا الحيضء وتنتظر فإذا رأت 
الطّهر احتسبت مِن ذلك الوقت ابتداء العدّة على ما قدّمناه. 

ووافقنا أبو حنيفة على أنبا إذا طلقت حائضا فإنها لا تعتدٌ بالحيضة التي 


(1) ينظر: الأم (6/ 529). 
(2) ينظر: التجريد للقدوري (10/ 5279). 


طلقع: :الأ فيهاء إلا أنه يقولة والاتعة بالظهر الذى بجعدهاء وإتما تقد 
بالحيض الذي بعد الطّهر. 


وعتدنا: جو التي وغل ا يديل لايك و الخال برعي أيَّ وقت 
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طلقهاء لأنه إن طلقها حائضًا؛ فالحيض [الذي]!© فيه الطلاق ليس بعدة 
عندنا ولاعتدة وإن طلقها طاه | فالطهر غنده ليس بعدة: 

فمّن نصر قول أبي حنيفة استدلٌ بقوله -تعالى ؤكْره-: « وَالمطلْفَدَعُ 
يربص بأنمْسهنَ تكد فوب © البقرة:228]» ففيه أدلة: 

ل 000 
يآن الفا النحيص؛ لد كن كول كبا السو ياد د أن فد يو سفن 
قرء؛ لأنه إذا طلَّق حال الطهر اعتدَّت عنده ببقية ذلك الطهر قَرْءًا. 

والثاني: أنَّ «القرء» اسم يقع فلن لكشن و الل كدي لأسي 
المتضادّة» إِلّا أنَّ وقوعه على الحيض هو الأظهر الغالب؛ بدليل: أنَّ التي لا 
تحيض لا يقال إنها مِن ذوات الأقراء» وإنما يقال ذلك للتي تحيض» وحمل 
الكلام على الظاهر أولى. 

والثالث: أنَّ الاسم وإِنْ كان واقعا على الأمرين في اللغة؛ فهو في الشرع 
واقع على الحيض؛ لقوله كَلِ: «دَعِي الصّلاة أيَّام أقرائكِ»2» يريد: يام 


(1) بياض في (ل))؛ ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) روى أصله البخاري (325) ومسلم (333) من حديث عائشة» ولفظ البخاري: «دعي الصلاة 
قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها». وأما اللفظ الذي ذكره المصنف فرواه أحمد في المسند 


222 0 سَالةِ لجل إْيَ ري دِالمَيْرَوَايِ حب 
حيضتكء» فيجب حمله على ما جرى به عرف الشرع. 

والرابع : قوله -تعالى ذكْره- عقيب ذلك: مولا يحل طن أن يَكْسْمَنَ مَاحَلقَ دف 
أحَامهنَ # البقرة:228]» قيل: من حيض أو حملء فعْلم أنْ هذا هو المراد 
بالأقراء» ليصحٌ توجه الوعيد إليهنّ من كتمان ما في أرحامهن مِن ذلك. 

ولقوله -تعالى ذكره-: دا طلسم اليس مَطلُْوهْنَ لعِنَّحبِرَكَ 4# الطلاق 611 وقرأ 
: و 2 
ابن مسعود وابن عمر وغيرهما: قبل عِدتَهِنَ 27# وذلك يفيد استقبالها. 
ولأنَّ اليائسة تنتقل مِن الاعتداد بالأقراء إلى الشهورء وإنما تنتقل عن 
و 5 2 ع9 01 
القرء الذي كانت تعتد به» فلا يخلو أن يكون انتقالها من الطهر أو الحيض» 
فلمًا قال عر وجا :مق ولد يسن مِنَ ألْمْحِيضِ 9ه “101058 المراد 
الحيض. 
أ ور عو. - عىئ ه 3 سْ 
عنها -. أن النبيى مَلَِدِ قال: «طلاقٌ الأمَةَ طلقتان» وعدتها 3 /ب] حيضتان )2 
وهذا نص. 
(454/42) من حديث عائشة أيضاء وقال: «كل من روى هذا عن عائشة فقد أخطأ؛ لأن عائشة 
تقول: الأقراء الأطهار لا الحيض».[الجامع لعلوم الإمام أحمد (161/14)]» وللحديث بهذا 
اللفظ طرق أخرى معلولة. تنظر في التلخيص الحبير لابن حجر (2/ 465). 

(1) ينظر: تفسير الطبري (23/ 24). 

(2) رواه أبو داود (2189) والترمذي (1182) وابن ماجه (2080)» من طريق أبي عاصم عن ابن 
جريج به بمثله» قال أبو داود: «وهو حديث مجهول»». وقال الترمذي: « مظاهر لا نعرف له في 


العلم غير هذا الحديث»). وسيأتي قول المصنف (ص: 0012 «مُظظَاهر ب بن أسلم ضعيفٌ» وأنكر 
الحديث أبو داود. وغيره). 


ولأنه أحد طرفي العدق فكان بالحيض؛ أصله: الطرف الآخرء لأنها تخرج 
مِن العدَّة بالحيض» كذلك يجب أنّْ تدخل فيها بالحيض. 

ولأنَّ العدّة إنما تراد لبراءة الرحم» وذلك لا يكون إِلّا بالحيض. 

ودليلنا: 

قوله -تعالى ذكره-: «( وَلْمَ لقت َم شين مه رو 6 البقر:ة22]» 
ففي هذا الظواهر أدلة: 

احوها من دعل تاتشيهون مانا وهرة أن الت نا اسم يقع عليه 
امورو ليشي واه قنك ارا برذ الخدهيها لا نيديا لضفه إذا عدت 
ثلاثة قروء [وينطلق]'' عليها الاسم أنْ يجزتهاء [لتناول]© الظاهر لها. 

وإِنْ شئت بنيته على وجوب تعلق الحكم بأوائل الأسماء» كما فعلنا ذلك 
في «الملامسين» و«الأبوين» و[«الشّفّقينَ)]© وغير ذلك. 

ولا يمكنهم عكس هذا علينا على مذهبهم؛ لأنه لا يمكن على قولهم أن 
تأتي ثلاث حيض غير مشتملة على ثلاثة أطهار» ويمكن على قولنا أنْ تأتي 
بثلاثة أطهار لا تشتمل على ثلاثة جيض. 

الاق دلبل لى بكراابن الجود زهو آنا وجدنا الطين دك را والشف: 
مؤنَّة» وجمع المذكّر ما دون العشرة يثبت فيه الهاء» وتسقط في المؤنث» 
37 قن طاول واقضت بن اعوط 96/1 لفاك 


(2) في (ل): (التناول)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ل» (ع): (الشقيقين)» والتصويب مما سبق في كلام المصنف (6/ 275). 


2124 شح ا َي ريد أْلقَيْرَوَانَ | 
كقولك: ثلاثة يام و” ث ليال» فلمًا ثبتت الهاء في قوله سبحانه: فتَلَمَةَ 
مو ): عُلم أنَّ المراد الأطهار دون الحيض. 

والقانكة أن مذهنا آنّ إطلاق الأمر اق الأخاز عن الوجوات على الفورء 
وقوله -تعالى ؤكره-: «9 وَالْمَظلَقدتٌ يرببّت4 بصيغة الخبر» والمراد به 
الراسؤف "كأنة قان ل حمات وقرلقة ترتصيك قاذفة ترون ندفيه أل 
زمانٍ بعد الطلاق» ولا يمكن ذلك إِلّا على قولناء وهو أنْ يطلقها طاهرًا فتعتد 
عَفِيت الطلاق: 

فأنّا قولهم: «إنَّ الظاهر يوجب أنْ تتربّص ثلاثة أقراء كوامل»؛ وادّعاؤهم 
أنَّ ذلك لا يصح على قولنا؛ فباطل مِن وجوه: 

أنيدها: أنه ممكن على قولناء وهر أنه إذا طلنيا فى تمن ناذا فرجلا 
تعد نقية تلك الحقية: فإذ| غريدت إلى الطور معدت من ذلك الرقف: 
فتحصل معتدّة بثلاثة أقراء كوامل. 

والثاني: جواب ابن بُكَيرء وهو: لأنّا نمنع ذلك؛ لأنها لا تكون معتدّة إلا 
ب ذه أقراة كواقل > وليتن الكافل غتارة عع انكيقاء الكير وى عقي انتظاع 
الدم؛ ولكن مِن وقت الطَّلاق؛ لأنَّ ما قبل ذلك لا حكم له وليس القرء عبارة 
عن جميع الطّهر؛ وإنما هو الخروج من شيء إلى شيء, فإذا خرجت من 
الطهن الذي طلفت فيه إلى الحيضن ققد صل قرء كامل: 

فر :فالوا عن :هذا لقان الدرم قار عن الطوب فيعدن اللون لبي 
بطّهِر» كما أنَّ بعض الحيضة ليس بحيضة. 


قيل له: هذا غلط؛ لأنّا لا نُسلّم أنَّ القّرء عبارة عن عقيب انقطاع الدم إلى 
رؤيته حتى لا يكون عن بعض ذلكء وإنما هو اسم للجنسء كما أنَّ الحيض 
اسم للجنس. فإذا عبّر به عن أعدادٍ؛ تناول ما يقع عليه الاسم منها مِن أوّل 
وقتٍ تعلّق الحكم به» وما قبل ذلك فلا اعتبار به ولا يسمى قُرءا؛ لأنه لم 
يصادف طلاقاء ولا يحصل مِن هذا أنها ترئئقص بعض ثلاثة أقراءء كما لو 
قالوا: إنها إذا طلَّقَها حائضًا فلم تعتدٌّببقية الحيض ولا بالطُّهِر المتعقب له أنه 
يلزمها أنْ تتريّص أكثر من ثلاثة أقراء. 

والجواب الثالث: جواب أبي بكر ابن الجَهُمء وهو: أنّا نلتزم ما قالوه من 
نه تكون معتدّة ببعض طُّهرء ولكن لا يضرنا؛ لأنَّ ذلك عبارة عن الزمان» 
وقد استجاز أهل اللغة أَنْ يُعبّروا عن البعض باسم الجميع» كقوله -تعالى 
ذكره-: مِإالْحَجٌ أَضْهُرٌمَمْنُومَتٌ #البقر:197]» والمراد به: شهران وبعض الثالث. 

وابن بُكير لم يَرتض هذا الجوابء واعترض عليه بِأنْ قال: «إنما يصحٌ إذا 
لم يقترن بذكر عدد محصورء فنظير قوله -تعالى ذكره-: «إالحجٌ أَشَهُرٌ 
تَمَوَنكٌ 4 أن لو قآل: والمطلقات يتريئضن قروءاء ولا يضنيفه إلى عدد 
محصورء فأمًا إذا علّقه بعد فلا يجوز إِلّا استيفاؤه» فاسم الثلاثة لا ينطلق 
على بعضهاء كما أنَّ اسم الواحد لا ينطلق على بعض واحد). 

وأجاب ابن الجَهُم عن هذا بأَنْ قال: «لا يمتنع انطلاق ذلك على ما قُرِن 


بعدد وعلى ما لم يقترن بعدد» كما تؤرخ الناس فيقولون: «لليلتين حَلَّنَا مِن 


326 ع رسَا له لاجر أي رَيدِأَلقَيْرَوَانَّ 7 
شهر كذا»» وإِنْ كان قد مضى بعض تلك الليلة). 

والجواب الرابع: هو أنَّ هذا الاعتراض مقابَل بمثله» وذلك أنَّ قوله: 
إنَكَه مرو 4 كما يمنع النقصان فكذلك يمنع الزيادة» فإذا اعترضوا علينا في 
حمله على الأطهار بأنه يوجب النقصان؛ فحملهم إِيّاه على الحيض يوجب 
الزيادة» فتساويا في هذاء لأنَّ الزيادة ممنوعة كالنقصانء وإذا تساوينا فيه؛ 
فبطل التعلّق به. 

فآمَا قولهم: "إن حمله على الحيض أولى؛ لأنه فيه أظهر) [102/ب» مع 
قولهم في التي تحيض: (إنها مِن ذوات الأقراء»؛ فليس بصحيح لأنَّ الطهر 
لا يقع عليه اسم القّرء إلا إذا خرج منه إلى حيضء لأنَّ القرء في اللغة هو: 
الخروج من شيء إلى شيء» وإذا لم يكن هناك حيض يُخرج منه إلى الطّهر؛ 
ع الور ةا 

فآمّا قولهم: «إنه قد صار في الشرع اسما للحيض؛ لقوله كَِْةْ: (دَعِي 
الصَّلاة أيّام أقرائك)7)). 

فالجواب عنه: إنه يستعمل في الأمرين معاء وقد رَوى الناس مِن بعض 
حديث ابن عمرء أنه يَكَكِةِ قال: «السّنة أنْ تستقبل الطّهر نه تطلقها في كل قُرء 
طلقة) 2 

ورّوى عِرّاك بن مالكِ عن عُروة عن فاطمة: أنه قال: ثم اغتسلي من القرء 


(2) تقدم تخريجه (ص: 315). 


إل القرء)0 أي : من الطّهر إلى الطهر. 

فآما اتا بار -عزَّ وجل -: وك يِل نآك يسن مَاخَنَ َم َأيَحَامهِنَ 4 
البقر 1ف :وَأ هذا الوعيد لا يصح بول مع القول بان الأقراو الس 
فغير صحيح» لأنه قد يتوجه إليهن ليُعلم بانقطاع المحيض حصول الطهرء 
والأقراء لا تعلم إلّا بالحيض. 

وما يدل على أصل المسألة: قوله -تعالى ذكره-: لِإمَطَلْفُوهْنَ لِدّحِركَ 4 
[الطلاق:1]» ففيها دليلان: 


أحدهما: مِن الظاهر. 

والآخر: مِن بيانه بالسّنة. 

١ك‏ تساي بره يوحي اد اكاك ل الروك راي يق الديكرويم 
لذن ا ريه قال: «في حال كي يَعْتَدِدن فيها»» كقوله عد ونداص 
أ ِالصَّلَوةَ لدنُوكِ آَلشَّمِين 45 [الإسراء:28]» وقوله -عليه السلام-: ١صَُْ‏ الصلاة 


(1) رواه أبو داود (280) وابن ماجه (20 6)» كلاهما من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة عن فاطمة 
بنحوه؛ وقال النسائي في «سننه» (211): «قد روى هذا الحديث هشام بن عروة؛ عن عروة» ولم 
يذكر فيه ما ذكر المنذر»» يعني: ذكر الأقراء. 
وقال البيهقي في «الخلافيات» (401/6): لوشيء من هذه الأحاديث بهذه الألفاظ غير مخرج في 
الصحيح؛ لأن بعضها مراسيل» وبعضها وهم فيه بعض الرواأة» والصحيح حديث عراك بن مالك» 
عن عروة» عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي يَكِةِ قال لأم حبيبة: «امكثي قدر ما كانت تحبسك 
حيضتك ثم اغتسلي»)؛ وقد تابعه على ذلك جماعة» وليس فيه ذكر الأقراء» والله أعلم». 

(2) رواه مسلم (648) من حديث أبي ذر -رضي الله عنه-. 
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ونكاقكا قول: عا إن طلك ف سنال المليئوفالة تعمد نه 
ووجةآخرء وهو: أنه -تعالى ذكره- قال: تإولُحْصُوأ الِدَّةَ #الطلاق:1]» وذلك 
فك اتيضيث لها بالعذة ين وفع كلاق لآ الاحفاء لعي الاق 
العدَّة» فأمًا إذا لم يكن زمان عِدَّة فلا يجب إحصاؤه. 

وأنّا السّنة: فحديث ابن عمرء أنه طلّق امرأته وهي حائضء فقال كك لعمرٌ 
-رضي الله عنه-: مره فليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهر, ثم تحيض؛ ثم 
تطهر» ثم إن شاء طلَّق وإِنْ شاء أمسكء فتلكٌَ العدَّة التي أمر الله تعالى أن 
يطلّق لها النساء)0". 

وقوله: «تلك» إشارة إلى الحال التي أمر فيها بالطلاق» وهي حال الطَّمر؛ 
لاعلا يميم زوه بالكدارة سبو الطب 

قالواعلى هذا: لو أراد الطّهِر لقال: «ذلك»» فلمًا قال: «تلكَ» علم أنه أراد 
0 

قلنا: هذا دان على ركاكة مُورده؛ لأنه يك أشار إلى الحال التي تعتدٌّ بها؛ 
وهي مؤنثة: وإلى حال اللّهر؛ والحال مؤنثة» وكيف يشير إلى الحيض وليس 
بحالٍ عدَّة إذا وقع فيه الطلاق! فبطل ما قالوه. 

ومن جهة الاعتبار: فلأنها حال حيض؛ فوجب ألا يكون لها مدخل في 
الع أعتلهة الحيفن الى تطلوشه: 

نشدت قثقه على :4ق الثفاس» فقلت: لأنه دم أو زهان له يُعتد 


(1) تقدم تخريجه (ص: 315). 


ببعضه من الْعذدّى فلا يحتسب بجميع جنسه؛ أصله: دم النفاس»؛ لذن دم 
الثّفاس لا يحتسب ببعضه ولا بجميعه مِن العدَّة» لأنه لو طلّقَها تُقساء لم تعتدٌ 
ببقية الثفاس» ولو قال لها: إذا ولدتٍ فأنتٍ طالقٌ» فوضعت بعده -على رواية 
التأخير- فإنَّ الطّلاق يقع عليها عَقِيبٍ الولادة» ولا يحتسب بزمان التّفاس 
00 

استدلالٌ آخر: لأنَّ الطّلاق في الحيض ممنوع باتّماق» وعِلَّة منعه أَنَّ فيه 
تطويلا عليها في العدّة» فلو كان الأطهار غير معتدٌ مبا؛ وجب أن يمتنع الطَّلاق 
فيه كالحيضء فلمًا أبيح الطّلاق فيه دلّ على أنه يعتدٌ به. 

إن قيل: الفصل بينهما أنَّ أكثره لا غاية له» والحيض لأكثره غاية. 

قلنا: لهذا فصل في غير موضع الجمع فلا اعتبار به؛ لأنَّ التطويل موجود» 
على أنَّ أقلّ الطّهِر معلوم؛ فكان يجب أن يمنع الطلاق حتى يمضي وقت أقله. 

قياس آخر: وهو آن العِدّة كلها منكرة بالأظهان كيده الحاما.واليائسة؛ 
فكذلك عِدَّة المطلقة. 

ون شِعتٌ علّلت بالاعتداد بالطّهر الذي د يقع الطلاق فيه مِن العدّدء فقلت: 
لأنه زمانٌ يجوز إيقاع الطلاق فيه؛؟ فوجب أنْ يكون معتدًا به أصله: الحمل. 

فآمّا أدلتهم من الظاهر؛ فقد أجبنا عنه. 

وتعلّقهم في اليائسة بقوله -عرّ وجل -: ط وألتييسَنََلْمحيضٍ 4 السدق:14» 
فإنما وضهها تبدين :ا يطر ا علبي اينما يلزمها أبذاة لأن الصو لازم 


- 
ع 
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مور ةلاق علق الحيدى» تأنه لز يويخة لا ضف كان اول الخبازاية 
عنه ذكر اليائس من المحيض. 

والخبر ضعيف؛ ضمّفه أبو داود وغيره"» ويجوز أنْ يكون عبّر عن 
الك واد لكسفيقين؟ لان اقرف باقر ول و لا 

ًا آجر عق فليس بمعتر بالدم بل باه الها تقول إن كروي 
الولد يتبيّن انقضاء «الطين قن تقل ف العيرية إن متك اللبل شين لد 
النهار؛ لا أنه يلزم الصائم أنْ يمسك جزءا مِن الليل. 

فأمًا براءة الرّحم؛ فقياسهم ينتقض بعدَّة الحامل؛ لأنَ الغرض بها هذا ولا 
نعرفها بالحيضء وعلى أنه إذا علم براءة الرحم كان ذلك دليلا على انقضاء 
العدَّةء لا على أنه في نفسه عدَّة كما ذكرناه مِن وضع الحمل أنه لما علم به 
براءة الرحم دلَّ على زوال العدّة لا على أنَّ نفس الوضع عدّة. 


وبالله التوفيق. 


قال -رحمه الله-: 
(ويُنهى أنْ يُطلّق في الحيض. فإِنْ طلّق لزمه ويُجبر على الرّجعة ما لم 
تنقض العدَّة). 


(1) ينظر ما تقدم (ص: 2). 


قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 
أمّا منع الطلاق في الحيض فقد ذكرناه [04:/ب] فيما سلفء ودللنا عنه بما 
يغني عن إعادته!". 
وإنما الكلام هاهنا في نفوذه إذا وقع وإِنْ كان ممنوعا. 
وهذا قولناء وقول كافة فقهاء الأمصار©. 
وذهب الرافضة إلى: أنه لا يقع © ولا يكون شيئا©. 
وإليه ذهب بعض أهل الظاهر ونفاة القياس©. 
قالوا: 
لقوله -تعالى ذكْره-: تإمَطَيْعُوهُنَ لِِدَّرِركَ #الطلاق:]» والطلاق في الحيض 
طلاق لغير العدّة فلم يلزم؛ لأنَّ النهي يقتضي الفساد. 
وقوله وَكْةّ: (مَن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو باطل2©. والطلاق في 
الحيض ليس من أمره» فيجب بطلانه. 
(2) ينظر: الإشراف لابن المنذر (5/ 187)» شرح مختصر الطحاوي (5/ 27)» الحاوي الكبير (10 
/ 15 » المغني لابن قدامة (10/ 327). 
(3) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [أزهرية 17/ ب]ء وفيه: (لا يلزم) بدل (لا 
يقع). 
(4) ينظر: الإشراف لابن المنذر (5/ 187). 
(5) ينظر: المحلى لابن حزم (9/ 363). 
(6) رواه مسلم (1718) عن عائشة بلفظ: «فهو ردا. 
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وفي حديث ابن عمر -رضي الله عنه-: «أنه طلّق امرأته حائضا على عهد 
رسول الله كَلِدِ فلم يره شيئا»7". 

ولأنَ وقت الطلاق هو حال الطّهر؛ فلم يجز تقديمه على وقته» كالصلاة. 

ولأنه مَلَّك إيقاع الطلاق حال الطهر. ومُنع منه حال الحيض؛ فوجب إذا 
أوقعه في الحال التي مُنع فيها ألا يقع» أصله: الوكيل. 

ودليلنا: 

2 ل عت ع 

ما رَوى مالك عن نافع: أن ابن عمرّ طلق امرأته وهي حائض على عهد 
رسول الله يِه فسأل عمرٌ النبى كَل عن ذلك فقال: (مُره فليراجعهاء ثم 
ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر» ثم إن شاء أمسكها بعد وإن شاء 
طلَّق قبل أنْ يمسّء فتِلكَ العدّة التى أمر الله تعالى أنْ يطلّق لها النساء»©. 

فلمًا أمره بمراجعتها -والرّجعة لا تكون إِلَّا عقيب طلاق قد نفذ- دل 
على ما قلناه. 

وفي حديث آخر: «فاحْتّسَب عليك الطلاق؟ فقال: نعم» أرأيت إن فجد 
(1) رواه أبو داود (2185) وغيره» من طريق أبي الزبير به بنحوه» قال أبو داود: «والأحاديث كلها على 

خلاف ما قال أبو الزبير»» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 2435): «يعني: أنها حسبت 

عليه بتطليقة» وقد رواه البخاري مصرحا بذلك» ولمسلم نحوه. لكن لم ينفرد أبو الزبير؛ فقد رواه 

عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائضء قال 

ابن عمر: «لا يعتد بذلك»: أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه» وإسناده صحيح» 

لكن يحمل قوله: «لا يعتد بذلك» على معنى أنه خالف السنة» لا على معنى أن الطلقة لا تحسب» 


(2) رواه مالك في الموطأ (2139)» ومن طريقه البخاري (5251) ومسلم (1471). 


أبن عي واتتحيك 01019 
وقوله وَكةٌ: اك الطّلاق جائزء إل طلاق المعتوه والصبي)2. 
ولأنَّ وقوع الطلاق حال المعصية لا ينفي لزومه؛ اعتبارا بحال السّكر. 
ولأنَّ الطّلاق ممًا يتعلق به التحريم في الإيقاع؛ فتعلّق الحظر به لا يمنع 

نفوذه. كالظهار. 
ولأنه وقثٌ ته عن الطلاق فيه لأجل حقٌ المرأة؛ فوجب إذا طلَّق فيه أن 

يقع» دليله الطّهر الذي قد مسّ فيه. 
وإذاثبت هذا؛ فالظاهر مرئّب على ما رويتاه. 
وقؤلةة لقو قو جات ليمن عليه نا وبال ل هلى قن لان الذئ 

ليس عليه أمره ابتداءً إيقاعٌ الطلاق» فأما نفوذه فهو مِن أمره. 
على أنه مخصوص بما ذكرناه. 
وما رووه عن ابن عمر لا أصل له. والثابت عنه ما رويناه. 
وقياسهم على الصلاة؛ غير مُسلَّم الأوصافء ولأنّ حال النكاح هو زمان 

الطلاقء وإِنْ كان فيه وقثٌّ يكره إيقاعه فيه؛ ويبطل بالمطلّق في طهر قد مسّ 

(1) رواه البخاري (5333) ومسلم (2)1471» من طريق يونس بن جبير عن ابن عمرء بمثله. 

(2) رواه الترمذي (1191) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاء وقال: «هذا حديثء لا نعرفه 
نزقرها لكين عنوة يطاو ن مانن ومن نا 01 لوست #لشيع) عون ل رضن 
علي -رضي الله عنه- موقوفاء وقال البيهقي في السنن الصغير (3/ 124): «هذا هو الصحيح؛ 
موقوف. ولم يصح مرفوعا». 
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واعتبارهم بالوكيل؛ باطلء لأنه يملك ذلك بتمليكء والزوج يملكه بنفس 
العقد ويبطل بالمطلّق في [1/:05) طهر قد مس فيه والله أعلم. 

فصل: 

فأمًا قوله: (إنَّهِ يُجبر على الرّجعة)» فالخلاف فيه مع أبي حنيفة والشافعي؛ 
لأنّ الرّجعة عندهما غير واجبة(): 

لقوله -تعالى ذكْره-: لبن أحيرَقوِنَفي دَلِكَ #[ابقر::225]» فجعل الرّجعة 
حمًا للزوج ينفرد به ومن كان له حق لم يُجبر على أخذه: 

ولأنها للردٌ إلى الحال الأوّل؛ فأشبهت التّرويج بعد الطّلاق. 

و[لأنها]© استباحة بُضْع كابتداء التكاح» ولأنَّ ابتداء التكاح غير واجبء 
والرّجعة ردٌ لها إلى كمال حال التكاح» فكانت أضعف مِن نفس النكاح. فإذا 
لم يجب الأصل؛ فتوابعه أولى. 

ولأنها رَّجعة فلم تكن واجبة؛ أصله: كال العطين 


ودليلنا: 
قوله يِل لعمرّ -رضي الله عنه-: مره فليّراجعها حتى تطهر22» وهذا 
أمر؛ فهو على وجوبه. 


فإنْ قالوا: ليس هذا أمر منه َك لابن عمرء وإنما هو أمرٌ لعمر -رضى الله 


(1) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (5/ 27)» الحاوي الكبير (10/ 123). 
(2) ني (ل» (ع): (ولا)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) رواه البخاري (5251) ومسلم (14271). 


غنه- أن يأمره» وذلك غير واجب على ابن عمر. 

فالجواب: 

إذهذا نموا يج أنوة انين الدتكابر وده هادة عل اللحة وتطاطهية 
وذلك أنَّ عمر -رضي الله عنه- إنما سأل عمّا يلزم ابنه هذا الحكمء فلو كان 
ذلك أمرًا له بأنْ يأمر ابنه بما يلزمه؛ لكان ذلك موجبًا للحكم على عمر 
-رضي الله عنه-- وصاحب القصة منه بريء. 

ولآن العافة خارية بين أهلة اللقة رأن الككيد رفول لفن يف11 ياكانا 
بكذا»» مفهومه: مره عنّى). «أَيْلعْه أمري) «أَعْلمه أمري»)؛ (أغلمه أن قد 
أمرته بكذا». لا أنك أنتَ الآمر له مِن قِبّل نفسك. وعلى هذا حَمّل الناس 
قوله وَكِيْةّ: روا أبا بكر فليصلٌ بالناس72) لا على أنَّ النساء يمد نه مِن قبل 
أنفسهنً» لكن يُعْلمنه أنه قد أَمَره بذلك؛ فبطل ما قالوه. 

ولأنه [لمّا]© طوّل عليها أو أضرّ بها مع بيه عن ذلك؛ عوقب بلزوم 
الارتجاع وردها إلى حال الزوجية» لزوال الصضّرر عنها. 

قال بعضهم: العقوبة إنما تكون بما طريقه الألم والمشقة» لا بما طريقه 
اللّذة والشهوة. 

فالجوات: إن هذا غفلة منه؛ لأنّا لسنا نعاقبه بأَنْ نلزمه الجماع وَالتَلدّفْ 
وإنما نعاقبه بأنْ نمنعه غَرّضه الذي أراده مِن زوال الزَّوجية بأنْ نعيدها إلى 


(1) رواه البخاري (664) ومسلم (418) عن عائشة رضي الله عنها. 
(2) ؤيآدة يقضيها السياق: 


6 ا - 
الزوجية» ونلزمه النفقة إلى أن تطهر ثمّ تحيض ثم تطهرء ونفس الارتجاع 
ليس بِالْتدّاذ بل هو ألم ومشقة وتكليف مؤنة؛ فبطل ما قالوه. 

ذأمًا قوله -تعالى ؤكُره-: لوي لبنَكحموةَ دَلِكَ 4» فلا يمنع من أَنْ يتعلّق 
اسل للمراةوق كرا 

وأمًا التّرويج؛ فإنما لم يجبء لأنَّ الغرض الذي له 51ه:/ب] يراد الارتجاع 
لا يوجد فيه لأمها إذا بانت فلم يبق بينهما عَلْقَة يزيلها بإعادتها إلى الزوجية» 
ليس كدلك نا لم ث4 لأنها في حال تطول عليها فيهاء فأزيل عنها هذا 
الضون: 

وقولهم: «إنَّ التكاح آكد والرّجعة من توابعه» فإذا لم يجب الأَكَدُ؛ 
فالأضعف أولى أنْ لا يجب" باطل؛ لأنّا لسنا نوجب الرّجعة لمعنى يرجع 
إلى القوّة والضعف» ولكن من حيتٌ تعلّق به إزالة ضرر عن المرأة» ولم 
يتعلّق ذلك بالنكاح. 

اقيق الاق سدال لطر أعنا حال يدك با وليين كذلك التحيضن. 

والله أعلم. 

فصل: 

آم قوله: (إنَّ الرّجعة ما لم تنقض العدّة)؛ فهذا قول ابن القاسم. 

وَعَيِكَ أشيينة أنها ما لم تبلغ إلى الطّهر الثاني بعد الحيضة التي وقع 
الطلاق فيهاء فإذا بلغت ذلك قبل الارتجاع؛ سقط عنه ارتجاعها”". 


(1) ينظر: النوادر والزيادات (5/ 89). 


فوّجُه قول ابن القاسم: قوله وَكِلّ: ١مْرْهُ‏ فليراجعها»» فأطلق ولم يُقيّد. 

كانه ل شيضى رتح اراجاعياء قبلا ال ثبل الطهر الناق: 

ولأنَّ الّهر الثاني في معنى الأول؛ لبقاء العدّة. 

وَلأنٌ المع الذى له الرفناء الدجعة هق إزالة الضرن باه لأنه'لكا طول 
عليها وطلّقها في وقت لا هي معتدّة فيه ولا ذاثٌ الزوج؛ لم يكن لنا طريق 
إلى إزالة الضرر عنها إِلّا بالارتجاع. 

وإذا ثبت ذلك؛ فما دام وقت الرجعة باقيا فالارتجاع ثابت» وليس يجب 
قوط الأرتجاع بزؤال الحيض كما لا يسقط بالطهن الأول: 

ووّجْه قول أشهب: قوله :مره فليراجعها حبّى تطهر ثمّ تحيض ثم 
تطْهرء ثم إِنْ شاء طلّق وإِنْ شاء أمسك»7. فجعل إباحة الطلاق غاية 
للارتجاع» فدلّ ذلك على أنها إذا حصلت في هذه الحال؛ فلا معنى 
للارتجاع, والله أعلم. 

فصل : 

فإِنْ قال قائل: ما فائدة تعليقه يكلةِ إباحة الطَّلاق بالطّهر الثاني بعد أمره 
بالارتجاع» وما الفصل بينه وبين الطّهر الأول؟ 

قيل له: الفائدة في ذلك أنَّ الرّجعة لما وجبت عليه لإيقاعه الطلاق في 
وقت لا يجوز له لإدخال الضّرر على الزوجة؛ وجب أنْ يكون لهنّ حق ني 
هذه الرّجعة» لأنَا لو ألزمناه الارتجاع ولم تُبحه لم يجز ذلك» وإذا وطئ 


(1) رواه البخاري (5251) ومسلم (14271). 
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منعناه الطلاق؛ ا ا وإذا 
تعقبه الحيض فالطّلاق في الحيض ممنوع» فإذا طَهُرت مِن الحيضة الثانية 
وحضلك ف الطهر الناي؛ ليبق سبب يمتع الطّلاق لاله والله أعلم: 

فصل": [1/106] 

فآمّا غير المدخول بهاء هل له أنْ [يطلقها]© حائضًا أم لا؟ 

قال مالك وابن القاسم -رضي الله عنهما-: يجوز ذلك©. 

ومنعه أشهب دوضيق الله عنه-©, 

فوجه قولهما: فلأنّه لا عدَّة عليها فيخاف من نُحوق الصّرر بها كلْحُوقه 
المعتدّة» فجاز له الطلاق أيّ وقتٍ شاء. 

ووجه قول أشهب: فلأنَّ الطّلاق في الحيض ممنوع؛ أصله: إذا كانت 
مدخولا مها. 

ولأنَّ المنع مِن ذلك يتعلّق به حقان؛ حق لله -عزَّ وجلّ- وحق للمرأة 
فإذا سقط حق المرأة لم يسقط حق الله تبارك وتعالى. 

بين تعلق حقٌّ الله تعالى به: أنها لو قالت: «قد أَذِنتُ لك أَنْ تطلّقني وأنا 
حائض» لم يَجّز ذلك» وكان عاصيّا من فعله» فكان ذلك بمنزلة مَن أعتق 
شِرْكا له في عبد؛ أنَّ في تكميل الباقي ثلاثة حقوق: حقٌّ لله -عرّ وجلّ-» وحقٌ 
(1) هذا شرح لقول #الرسالة»: (والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء)» ولم يرد فيما تقدم من المتن. 
(2) في (ل»» (ع): (يطأها)» والمثبت أليق بالسياق. 


() ينظر: #بذيب المدونة (2/ 1 171)» النوادر والزيادات (5/ 90). 


للشويلة ول للعدة فلن انعط الكتريك والكيك حنههًا له مقط عل الله 
-تبارك وتعالى-؛ فكذلك مسألتنا» والله أعلم. 


مع و 
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قال -رحمه الله-: 

(والواحدة تُبِينْهاء والثلاث تُحرّمها إلا بعد زوج). 

قال القاضي -رحمه الله-: ْ 

أمّا الواحدة: فإنما أبانتها لأنها لا عِدَّة عليهاء وإذا لم يكن عليها عِدَّة 
وقعت البينوثة01. 

وأما وقوع الثلاث عليها وأنّها لأتعل لكر ل ديد هده نه 
فيما تقدّم ودللنا عليه» فلا حاجة بنا إلى إعادته©. 


قال -رحمه الله -: 

(ومَن قال لزوجته: «أنتِ طالقٌ» فهي واحدةٌ حتى يَنوِيّ أكثر من ذلك). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وهذا كما قال» إذا قال لزوجته: «أنتِ طالقٌ»؛ فهذا اللّْظ يصلح للواحدة 
وللاثنتين والثلاث: فأيّ ذلك أراد كان ما أراده: فإِنْ لم يُرد شيا فالظاهر أنه 


(1) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [أزهرية 18/أ]. 
(2) ينظر ما تقدم (ص: 306). 
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واحدة. 

هذا قولناء وقول الشافعي!". 

وقال أبو حنيفة: «لا يقع ذلك الكطلقة وععة 601 

وواقَمَنا في ثلاثة أصولء وهي: 

إذا قال: «طلّقي نفسك»» فقالت: «أنا مِنكَ طالقٌ)» وقالت: «أردت به 
الثلاث»» فقال: إنها تطلق ثلانًا. 

وفي قوله: «أنتِ الطّلاق)»» أنه إذا قال: أردثٌ واحدة أو اثنتين أو ثلاثا قبل 
منه. 

وفي قوله: «أنت بائنٌ»» أنه يقبل منه ما أراده. 

واستدلُوا في مسألتنا بأنْ قالوا: 

إِنَّ قوله: «أنتِ طالقٌّ)» لفظ لا يتضمن عددًا ولا بينونة؛ فلم تقع به الثلاث. 
أصله: إذا قال: «أنتِ واحدة». 

ولأنَّ قوله: «أنتٍ طالقٌ») وَصت ليا بالطلاق؛ والصفات لا تتضمن العّدد 
كقوله: «أنتِ قائمةٌ وقاعدةٌ»؛ ومبذا فارق قولّه: «أنتِ الطَّلاق)»؛ لأنَّ الطّلاق 
مصدرء والمصدر يُعبَّر به عن الأعدادء وكذلك قوله: «طلّمتك) اسم للفعل» 
والفعل يتضمّن العدد. 

لان قوله: «أنتِ طالق» صريح في الطّلاق [106/ب]» والنية لا تعمل في 


(1) ينظر: الحاوي الكبير (10/ 2 16). 


(2) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (51/5). 


الصريح. وإنَّما تعمل في الكنايات. 

ودليلنا: 

أنه لفظ تَملِك المرأة إيقاع الطلاق إذا جُعل إليهاء فوجب أنْ يملك الزوج 
به إيقاع الطلاق الثلاث؛ أصله: قوله: «أنت الطّلاق»؛ و«أنتٍ بائرٌ». 

ولأنَّ كلّ لفظ لو صرح فيه بالطَّلاق الثلاث لصح استعماله فيه؛ فكذلك 
إذا أريذ.بةء أضلهة «أنت خلية .وباتئ وإن فقت قلت: كل لفظ صحّ 
استعماله في الواحدة صم في الثلاث؛ أصله: ما ذكرناه. 

ونكنّة المسألة: اتفاقنا على أنه لو قال: «أنتِ طالقٌ ثلاثا» لوقعت الثلاث. 

وليس يخلو قولنا «ثلاثا»: 

ا )| 

أو يكون كلاما مبتداً. 

فإنْ كان تفسيرا له؛ ثبت أنَّ اللفظ متناولٌ لهء فتعمل النية فيه» لأنَ النية تعمل 
قب تتاو ةلقل 

وإذا كان كلاما مبتدأء فذلك باطل مِن وجهين: 

أحدهما: أنه كان يجب إذا ُخوطبتٌ به غير المدخول بها [آلا]© يقع 
عليها؛ لأنَّ بنفس فراغه مِن قوله: «أنتِ طالقٌ» قد بانت منهء فإذا ابتدأ قوله: 
«ثلاثا» فلا يلحقها؛ لأنَّ كلّ كلام ابتدأه بعد بينونتها لم يلحقهاء وفي اتّماقنا 
على وقوع الثلاث عليها بهذا اللّفظ دليل على بطلان هذا. 


(10) في (ل).(ع): (لا)» والمثبت أليق بالسياق. 
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والوجه الثاني: أنه منصوب على التمبيز» لا يقال: «أنتِ طالقٌ ثلاثا» لأنه 
نعثٌ لمصدر محذوف تقديره: ١أنتِ‏ طالقٌ طلاقًا ثلاثا» فهو كقوله: «عليٌّ 
عقتوز ةو زقياف أن قرلك قرعا امير للعقرين لا مدا 

ولأنه لو كات معدا لكان إما أن يكون مدتكلا بنفسة» أن معطوفا بعلن 
ما تقدّمهء وليس بمستقل بنفسه باتفاقناء ولو كان عطفا لاحتاج إلى حرف 
عطف. وفي عدم ذلك دلالة على فساد دعوى ما سوى كونه تفسيرا. 

وإذا ثبت هذا؛ فقولهم: «لأنه لفظٌ لا يتضمن عددًا»؛ فباطل» لأنه لو لم 
يتضمّنه لم يصمٌ أنْ يفسَّر به» وأمّا إذا قال: «أنتِ واحدةٌ ثلاثا» فإنها تكون 
ثلاثا عندنا؛ فبطل ما قالوه. 

وكاذهت إل انبا تكوة واحدة وق ينها أن قزلة اثلانًا؛ لايصح أن 
يكو تفسي ا لقو لَه::«أدك طالق»: 

وقولهم: إن لفظة: «أنتِ طالقٌ) صفة والصفات لا تحمل العَدد. 
كقوله: «أنتٍ قائمة وقاعدة»»؛ غلطء لأنَّ قوله: «أنتِ طالقٌ» اسم الفاعل» 
وذلك يجرى مجرى الفعل المضارع في التعدي والأعداد. يصلح أنْ يراد 
به ما يراد بفعلهء وينتقض بقوله: «أنتٍ بائن»؛ لأنه صفة لها بالبينونة 
ويتضمن الثلاث. 

قالواغلى هذا: إثما ضمت العَدد لأنها تتضكن البينونة الى لا تحل معها 
للأول إِلّا بعد زوج» فكذلك لا يكون إِلّا بالثلاث» فإذا نوى الثلاث وقع 


التحريم وتبعه العَدد. 

قيل: وإذا قال: «أنتِ طالقٌ) فقد نوى به خروج عدد عن يده يصلح أنْ 
يعبر عنه» فإذا أورده ولم يعبّر عنه صحّ ووقع. 

وقولهم: (إنَّ النية لا تعمل في الصريح» ليس مما نحن فيه» ولأنّ قوله: 
١أنتِ‏ طالقٌ» تصريح في العدد؛ فبطل ما قالوه» وبالله التوفيق. 


ا 
قال حدر حمه الله-: 
(وَالخُلع طلقةٌ لا رَجْعة فيها [وَإِنْ لم يُسمٌّ طلاقا]"؛ إذا أعطته شيئًا 
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فخَلّعته©) به من نفسه). 
قال القاضى الجليل أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 


للخلع عبارات2» وهو: «الخلع» و«الصّلح)» و«الافتداء» و«المبارأة». 
وكلها تؤول لمعنى واحدء وهو: «بذل العوض على الطلاق»». إلا أن 
اختلافها يرجع إلى اختلاف صفاتٍ وقوعهاء وقال أصحابنا: 

ف«المختلعة»: هي التي تختلع مِن كّ الذي لهاء مأخوذ ذلك مِن 
«الاختلاع»» وهو: انتزاع الشيء مِن الشيء؛ ومنه: «أنَّ النبئ كي لم يزد 
(1) زيادة من متن «الرسالة» ومما سيأتي في الشرح. 

(2) في متن الرسالة: «فخلعها». 
(3) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [أزهرية 18/ أ]. 
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غرماء مُعاذٍ على أنْ حَلّعه لهم من ماله)!"» يريد: أخرجه مِن جميعه. 

و«الصّلح» هو: بذل البعض وإمساك البعض. 

وقريتٌ منه «الافتداء». 

فأمًا «الجُبارة): فهي: الإبراء للزوج مما لها عليه. 

كله يرجع إلى ما قلناه. 

والدليل على جوازه: 

قوله -عزَ وجل -: لإوَلايحلُ لحك لَتأخدوأمَِآَانُونَ َي 4 إلى قوله 
عر وده وملا جاح عَلتمَافهأفْتَدَتَيوء 4# [البقرة:229]. 

ورّوى مالك عن يحيى بن سعيد عن عَمْرّة بنتِ عبد الرحمن أنها أخبرته 
عن حَبيبة بنتٍ سَهل الأنصارية: أنها كانت تحت ثابتٍ بن قيس بن شّمَّاسء 
وأنَّ رسول الله يك خرج إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سَهل عند بابه 
في العَلّسء فقال: «مَن هذه؟»» قالت: أنا حبيبة بنت سهلء قال: «ما شأنك؟». 
قالت: لا أنا ولا ثابتٌ بن قَيْسء لزوجهاء فلمًّا جاء ثابت بن قيس قال له 
رسول الله يك «هذه حبيبة بنت سَهْل قد ذكرثٌ ما شاء الله أنْ تذكر»» قالت 
حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي» فقال رسول الله يكل لثابت: #ححذ 
منها»» فأخذ منهاء وجلست في أهلها©. 
(1) رواه أبو داود في المراسيل (171)» والبيهقي في الكبرى (11379).؛ من طريق الزهري عن 


عبد الرحمن بن كعب بن مالك به. وهو حديث مرسل. 


(2) رواه مالك في الموطأ (2082)» وقال ابن عبد البر في التمهيد (23/ 367): "حديث صحيح ثابت 


فصل: 

إذا ثبت جواز الخُلع بما ذكرناه؛ فقوله: (إِنَهِ طَّلاقٌ) هو قول أصحابناء 
وقول أهل العراق0". 

ورُوي عن: عمرٌ» وعثمانَ» وعليٌ» وابن مسعودء وأكثر التابعين©. 

ورُوي عن ابن عباس: أنه فْسْح وليس بطلاق©. 

وللشافعى قولان: 

أحدهما: أنه طلاق. 

والآخر: أنه فسخ. 

وحُكى فيه قول آخر: أنه كناية عن الطلاقء فإِنْ نوى به الطلاق كان طلاقَاء 
وإن لم ينو شيئا لم تقع الفرقة©. 

وفائدة الفرق ني ذلك بين الفسخ والطلاق هي: 

نا إذا قلنا: إنه طلاق» ثمّ وقع بعد طلقتين حَرُّمت المختلعة على هذا 
المخالع» فلم تحلّ له إِلّا بعد زوج؛ لأنه قد طَلّقت منه بالثلاث, لآنها كانت 
عنده على تطليقة لتقدّم التطليقتين الأوليين» فلمًا حَلّعها -والخلع طلاق- 

مسند متصل» وهو الأصل في الخلع». 
(1) ينظر: الأصل للشيباني (4/ 549)) شرح مختصر الطحاوي (4/ 457). 
(2) تنظر هذه الآثار في: مصنف عبد الرزاق (6/ 480)) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 29 6) (10/ 36)» 

الإشراف لابن المنذر (5/ 263). 


(3) ينظر: مصنف عبد الرزاق (11767» 11770)» مصنف ابن أبى شيبة (19566). 


(4) ينظر: الأم (6/ 294)» الحاوي الكبير (10/ 8). 
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وإذا قلنا: إنه فَسخ؛ لم يحرم عليه ابتداء تزويجهاء ولا ينقص به مِن عدد 
الطلاق. 

والذي يدل على أنه طلاقٌ: 

ما رَوى القاضي إسماعيل بن إسحاقء قال: حدّثنا أبو ثابت» قال: حدّثنا 
ابن وهب عن ابن جريج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب -قال 
ابن جريج: وأخبرنيه أبو الزبير المَكي-: أنَّ حبيبة كانت تحت ثابتٍ بن قيس 
ابن شَمّاسء فكان بينهما شيء»؛ وكان أَصْدَقها حديقة» فجاءت رسول الله 
كوٌ فقالت: لا طاقة لي بثابتٍ يا رسول الله فقال: «أَترَدّين عليه حديقته؟)2 
قالت: نعم» فدعا رسول الله َِةِ ثابتاء فقال: ويطيبٌ ذلك لي يا رسول الله؟ 
قال: «نعم», قال: قد فعلتٌ» فقال لها رسول الله يِه : «اعتدّي)» ثم التفت 
إليه فقال: «همي واحدة»20. 

وهذا نصّ في كون الخلع طلاقًا. 

ورّوى القاضيء قال: حدّثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن 
إبراهيم بن يزيد عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب: «أنَ النبي كلل 
جعل الخلع تطليقة»©. 
(1) رواه عبد الرزاق في المصنف (11843()11757) عن ابن جريج.ء به بمثله» وقال الذهبي في 


المهذب (6/ 2903) والزيلعي في نصب الراية (3/ 243): لامرسل». 
220 روأه ابن أبي شيبة ف المصنف (18747) عن وكيع» به بلفظه. وقال البيهقي فق الخلافيات 


ولأنّ للفسخ أحكام” ليست للخُلع؛ فوجب بتعذر الخلع منها أن لا 
يكون فسخاء من ذلك: 

أن من حقٌ الفسخ ألا يجوز ابتداءٌ التكاح ولا بقاؤه مع وجود الحال التي 
من أجلها وقع الفسخ كالرّدة والهلكء وفي اتفاقنا على جواز ابتدائهما العقد 
عَقِيبٍ الخلع إذا رضي أحدهما بتلك الحال دلالةٌ على أنه ليس بفسخ. 

وجرين أن قا أرق تملعت بارالة الذوجن اشام الغو كلقا 
الرّوجية مع الحال التي لأجلها أرادا الفسخ لجاز ذلك لهما؛ فإنها لا تكون 
فسحًا بل طلاقا؛ أصله: إذا تزمّج عليها فطالبت بالفراق» وكذلك خيار لعن 
والإيلاء. 

ولأنَ الزوج إنما يأخذ العوض على بذل ما يملكه والذي يملكه هو إيقاع 
الطّلاق دون الفسخ؛ لأنه لو قال: «قد فسختٌ النكاح»» لم يُفسخ. ولم 
يُلتفت إلى قولهء وإذا كان كذلك ثم جاز له أخذ العوض على الخُلع 1/051 
ثبت أنَّ الخلع طلاق وليس بِقَسْخْ. 

ولأنَّ من حنٌّ الفسخ أنْ يكون بنفس العوض على الخُلع الذي وقع العقد 
عليه» ويمتنع بتلفه - كالإقالة على أصل مَن يقول إنّها فسخ - فلمًا جاز الخلع 
مع كون العوض في النكاح» ومع تله ومع عدمه إذا لم يُسمَّ أصلاء وبغير 
جنسه بأقلّ وأكثر؛ ثبت أنه طلاق وليس بفَسْخ. 


(6/ 210): «هذا منقطعء وراويه إبراهيم بن يزيد المكيء وليس بالقوي». 
(1) كذافي (ل)٠(ع).‏ 
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فإنْ قبل: إنما فارق الخُلع سائر الفسوخ؛ لأنَّ اليوض في التكاح غير 
قيل له: هذا لا معتبر به؛ لأنَّ كونه بهذه الصفة لم يمنع أن يكون له حكم 
الأعواض في العقود المقصودة في كثير مِن أحكامها. 

قال أصحابنا: ولأنها فرقة بلفظٍ لا يملكه غير الزوج» فكان طلاقا؛ أصله: 
لفظ الطّلاق. 

قالوا: ولأنها قرقة لا تفتقر إلى [تفريق]" اللّفظء لا تنفرد المرأة مبها؛ 
فوجب أنْ تكون طلاقَاء كالطلاق. 

وقولة#تقريق اللفظ 4ه احترا رامن اللعاق: 

واستدلُوا من خالفنا: 

بقوله -تعالى ذِكره-: اران 4ابترة:22:» إلى قوله -عر وجل - (إ إن 
طَلَتَها ملا َل له م بنك عق كد كم ويا غيره 40 [البقرة:230]» فأخير عن الطّلقتين اللّتين 
يملك بهما الرّجعة» ثم قال -تعالى ؤْكْره-: وَلَايحِلٌ آَحكُْ دوأ عَآءاتَتتمُوهنَ 
يا 4 إلى قوله عر وجل - (إك اتح لاف تيه #البرهودد]. 

وهذا بيان الخلع والفدية وأحكامهاء ثم بين حكم الطلاق الواقع بعد هذا 
أجمع» وأنه يحرم تحريما لا يرفعه إِلّا الزوج : أ ون طْلهَا كا كلمو بد حَوٌتكم 
دَِجَاغَيرهه » فلو قلنا: : إِنَّ الخُلع طلاق؛ لجعلنا التحريم معلا بأربع تطليقات. 


(1) في (ل)» (ع): (تفرق)» والمثبت مما سيأتي بعده. 


فالجواب: 

أننها الوه قبوو انن وذللة: 

أنَّ قوله - جل وعر-: اران إخبار عن الطّلقتين الرّجعتين. 

«وَلايحِلٌ كح 4 إخبار عن الفدية وأحكامها. 

ثم عاد إلى ذكر الطلاق. 

وليس فيها أنَّ هذا الخُلع فسخ أو طلاق» وإنما هو إخبار عن أنه لا يجوز 
مع الإضرار» ويجوز متى خيف ألا يقيما حدود الله. فأمّا أنه ثالثة بعد 
البالبففيق قاين ف القتاعوما يدل ليه 

قالوا: ورّوى طاوس عن ابن عباس أنَّ النبئ يل قال: «الخُلع قَسْخٌ 
وليس بطلاق)20. 

فالجواب: أنَّ الخلق قد أنكروا على طاوس.ء وغلّطوه في هذا©. 

وقد روينا عن النبي وك من الطرق الصّحاح التي لا طعن عليها أنَّ الخُلع 
طلاق6. 

قالوا: ولأنه نوع فرقة لا يختص بزمان» فوجب أنْ يكون فسخا؛ كالفرقة 
بالرّضَاع. 
(1) ينظر البخبر موقوفا على أبن عباس في: مصتف عبد الرزاق (11770(011767)) مصنف ابن أبي 

شيبة (19566)» ولم أجده مرفوعا فيما بين يدي من مراجع. 
(2) أما الموقوف؛ فإسناده صحيح كما قال ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 2430)» وأما المرفوع» 


فلم أجد من خرجه فيما بين يدي من مراجع. 
(3) فيه أحاديث معلولة» ذكرها الزيلعي في نصب الراية (3/ 243). 
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هذا عير دل : لاج متم زناه وخ ونا الطير الذي ليس فم 
قوف ززم اللشفن المي لذ فرق قد 

قالوا: ولأنه فرقة لا تنبت لها مها رّجعة في الحالء كالأمّة إذا عَتَقَت تحت زوج. 

وهذا غير مُسِلّم؛ لأنَّ اختيارها نفسَها عندنا طلاقٌ بائن» ويبطل بالطلقة 
الثالثة؛ لأنّ الفراق بها لا يبت رَجعة في الحالء وبالطلاق على مَن أعسر 
بالمهر, وبِالعِنّين وغير ذلك. 

قالوا: ولأنَّ التكاح معاوضة معرّضة للفسخ فجاز أنْ يثبت الفسخ فيه 
بالتراضي؛ كالبيع» ولا فسخ بالتراضي إِلّا الخلع. 

والجواب: أنَّ الببع موضوعه مخالف لموضوع النكاح؛ لأنه لما دخله 
الخيار وفسخ الإقالة وغير ذلك؛ جاز أنْ يدخله التراضيء والنكاح بخلافه. 

قالوا: وَلْأن الطلاق يقع بصريح وكناية» وكنايته لاتقع إلا بنِيَّه وصريحه لا 
يحتاج إلى نيه فلمًا احتاج التعلم إلى كارلاس يبرع علج اللالين بطلاقا. 

وهذا على أصولهم دون مان يان ين الا كما لاسن > 
كالصريحء مثل قوله: «أنتٍ بَثّة» و«أنتِ علي كالميتة والدّم1» وما أشبه ذلك. 

ولأنَّ الخُلع لا يفتقر صريحه إلى نية؛ فسقط ما قالوه» وبالله التوفيق. 

فصل : 

فأمًا قوله: (إنَّ الخُلع يقطع الرّجعة)؛ فهو قولناء وقول أبي حنيفة"» 
والشافعي©. 


(1) ينظر: الأصل للشيباني (4/ 399). 
(2) ينظر: الأم (6/ 295): الحاوي الكبير (11/10). 


سب براض عب (لزةرلقشراوي 

وحكي [عن ]() أن ثور أنه قال: «إن كان الخلع بلفظ الطلاق لم يقطع 
ا الخُلع قطع الرّجعة»©. 

ودليلنا: 

أنه ملك العيوض فوجب ألا تثبت له رّجعة؛ أصله: إذا كان بلفظ الخُلع. 

ولأنها إنّما بذلت العوض لانقطاع العصمة وإزالة ملكه مِن البْضْء فلو 
كانت الرّجعة ثابتة له لم تستفد بِالبَذْلِ شيئّاك ولكان قد حصل له البدل 
والمبدل» وذلك ممتنع كامتناع أنْ يحصل للبائع الثمن والمُثمّن. 

فِإنْ قبل: إِنَّ العوض إنما بذلته في مقابلة الطلاق الذي يوقعه الزوج 
لينقص من عدده. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأنَّ هذا لا فائدة لها فيه؛ وإنما الفائدة في إزالة الملك 
عله . 

إن قيل: لأنها معتدّة عن طلاق قبل استيفاء العدّة» فثبت للزوج عليها 
الرجعة؛ أصله: الطّلاق المبتداً. 

قيل له: المعنى في الأصل أنه لم يحصل للزوج 11/1051 عِوّضء فثبت له 
حقٌ الرجوع؛ لأنَّ الطّلاق غير مستحكق عليه» وليس كذلك في مسألتنا؛ لذنَّ 
الطّلاق مستحكق عليه بالهوض الذي مَلَك» فلم يثبت له حقٌ الرجوع» وذلك 
كالأب إذا وهب لابنه شيئًا جاز أن يثبت له الرجوع فيه بوجه مّاء ولو كان 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 
(0) ينظر: الإشراف لابن المنذر (5/ 265). 


252 شر ا أن رَيدِأَلقَيَرَوَانّ سم 
بعوض لم يثبت الرجوع. 

فصل: 

فأنًا قوله: (وإِنْ لم يُسمٌ طلاثًا)؛ فلن نفس الفعل طلاق7"» لأن أخذ 
العوض إنما هو على إزالة ملكه عن البضعء وهو لا يملك الإزالة إِلّا 
بالطلاق؛ لأنَّ العوض لا يبذل له على ما لا يملكه؛ وإنما بذل له على أن يزيل 
ما يملكه» فإذا كان كذلك؛ كان هذا الفعل طلاقَاء سمّاه طلاقا أو خلعاء أولم 


0 
ع 
6 


فصل: 

فأمًا إن شرط عليها الّجعة عند أخذ العوضء ففيها روايتان©: 

إحداهما: أنَّ له الرّجعة؛ ويَخْرّْجٍ [عن]0 أَنْ يكون نخلعا. 

والأخرئ” أنه لا رّجعة له. 

فإذا قلنا: إنَّ له الكّجعة؛ فلأنَ أخذ العوض هاهنا على مجرّد الطلاق فقط» 
لاعلى زوال العصمة؛ لأنَّ رضاها بثبوت الرّجعة له عليها لا يبقى معه شيء 
حمل عليه أخذ العوض إِلّا ما ذكرناه. 

وإذا قلنا: لا رّجعة؛ فلأنه عوض بذل على طلاق» فكان خلعا تنقطع معه 
التتحعة؛ أضدله: إذا طلق: 

هذا اق كواله أعلم: 


(1) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [أزهرية 18/ ب]. 
(2) ينظر: النوادر والزيادات (5/ 256). 
(3) زيادة يقتضيها السياق. 


قال -رحمه اللّه-: 

(ومّن قال لزوجته: «أنتٍ طالق الْبنَه)؛ فهو ثلاث. دخل أم لم يدخلء ولو 
قال: أن ريق أو ١‏ خَليّة) أو (حرام)» أو «١حَبْلك‏ غلى غَارِيك)؛ فهي 
ثلاث في الذي دخل بهاء ويُتَوّى في التي لم يدخل بها). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رضي الله عنه-: 

ذكر الشيخ أبو بكر الأبيري -رحمه الله- أنَّ عنه!» -رحمه الله- روايةٌ؛ أنه 
يُنوّى في غير المدخول بها في قوله: «أنتٍ بَنّة)(612. 

وعن الشافعي أنه قال: (إِنْ أراد الطّلاق كان طلاقاء وإِنْ لم يرد الطّلاق 
فلا شىء عليه)©. 

ونوا الكلام في ذلك على أنَّ الفصل بين الكناية والصريح بأن: 

الصريح: ما إذا قال: «لم أُرِد به الطّلاق) لم يقبل منه. 

والكناية: ما إذا لم يرد به الطّلاق قبل منه» وسَحبوا الباب كلّه في: اَلِيّة) 
و١بَريّقا‏ و«بائن»» و«١خَيلّك‏ على غَارِيك), وايتقل وَايَثَلّة؛» وما أشبه ذلك. 

وقالوا: لا صَريح للطّلاق إل ثلائة ألفاظ : «الطّلاق»» 93 / بس] و «القرّاق»» 
(0) ينظر: النوادر والزيادات (151/5). 


(3) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [أزهرية 19/أ]. 
(4) ينظر: الأم (6/ 353)) الحاوي الكبير (10/ 159). 


254 مرا لسَالةِ لان أي رَْدِالقَيْرَوَاقَ ل 
و«السّرّاح). 

وماعدا هذا كناية؛ إِنْ أراد به الطّلاق كان طلاقا. 

.0 ع 03 24 

وإن قال: «لم أرد به الطلاق» لم يكن طلاقا. 

وإِنْ قال: «أردثٌ به واحدة» أو «اثنتين» قبل هه 

لاافرق عنده في ذلك بين المدخول مهاء وغير المدخول مها". 

فأمًا أصحابنا؛ فيختلفون في تحقيق القَرّق بين الصّريح والكناية: 

فمنهم من يذهب في الفرق بينهما إلى ما قاله أصحاب الشافعي» فيجعلون 
الكنايات الظاهرة لي صريحة2)» مثل قوله: «أنتِ تدا و١خليّةا‏ و«بريّةا 

ره 2 03 2 2 
57 على غاريك»؛ لآنه لو قال: «لم أرد بذلك طلاقا» لم يسمع منه» 
وهذا ركوب. 

والصحيح: أن الصّريح هو ما تضمّن لفظ الطّلاق كيف تصرّفت به 
الحال» فمن ذلك: «أنتٍِ طالقٌ» و«أنتٍ الطّلاق», و«أنتٍ مُطلّقة» ودأنا 
منك طالقٌ) و«الطّلاق له لازم». و«طلاقك له لازما. وما أشبهه مما تلفظ 


فيه بالطللاق صريح» وما عداه كناية. 


. ع 3 
منها: ما إن قال: «لم أرد به الطلاق» لم يقبل منه. 
ومنها: ما يقبل منه. 


(1) ينظر: الحاوي الكبير (10/ 159). 
(2) ينظر: عيون المسائل (ص:346). 


ومنها: ما يكون كناية عن عدد مِن الطَّلاق» فإنِ اذى دونه لم يُقبل منه. 

ونحن نفصّل ذلك ونبيّن الكلام في هذا. 

على أنَّ الفصل بين الصريح والكناية ليس هو ما قاله القوم ولا ما تابعهم 
طالة كن تاسوه ون اميحانها رلك 

هو ما يراد بنفسه لا عبارة عن غيره. 

والكناية: ما أريد بها غيرها. 

ومثال ذلك أن الطّلاق مع معروف متقرر» فإذا قال: «أنتٍ طالقٌ» كان 
هذا صريحا؛ لأنه قد أتى باللّفظ الموضوع لمعناه. 

وكذلك إذا قال: «أنتٍ الطّلاق»» لا يقال له: أي شيء أردتٌ؟ ولاعن أي 
شيء كَنِيتَ؟ لأنه يرجع إلى نفس اللفظء فيقول: «أردت به الطّلاق»!ء 
والشيء لا يكون كناية عن نفسه. 

وكذلك إذا قال: اليا مُطلّقة»» فقد أخبر عن وقوع الطلاق عليها. 

فبان بذلك أنَّ هذه الألفاظ كلها مِن الصريح. لأنها تتضمّن الموضوعة 
للعبارة عن المعنى المقصود. 

فأمّا إذا قال: «قد فارقتك». فإنَّ هذا كناية؛ لأنه يصلح أنْ يقال: لأيّ فرقة 
أردتَ؟ لأنّ أنواع الفرقة تختلفُ» فيصلح أنْ يقول: «أردت قرقة الطّلاق»» 
فيكون كناية عن الطّلاق. 


3 ا 5 دن 5 7 ع0 ع و 
وكذلك إذا قال: «أنت برية»» و«قد سرّحتك»» يصلح أن يقول: «أردت 


2 رسال لجل إن وَْدالقيرواي ‏ 
بهذا 1ه1/:1] الطّلاق)» و«أردتٌ به غيره»» و«أردت براءة مما فرقت به)» وغير 
ذلك. 

وهل يقبل منه هذاء أو يرجع إلى دلالة الحال؟ هو مسألة أخرى. إِلّا أن 
الغرض المرادَ وهو القّرق بين الكناية والصريح قد حصل. 
ثم نحن نتكلّم ين بَعدٌ على أعيان المسائل؛ لأنَّ هذا التفسير كله رَجَعٌّ إلى 
مذهبء وإنما تتبيّن الحُجة عند الكلام في المسائل المتنازع فيها. 
وبالله التوفيق 
فصل: 


إذا قال لزوجته: «أنتِ مطلّقة»» فذلك صريحء وبه قال الشافعي”". 


- 


وقال أبو حنيفة: كناية©. 
ع 5 5 7 5 5 ع5 م 
وهذا غلط؛ لانه لفظ بوقوع الطلاق عليهاء فوجب أن يكون صريحا» 
أصله: قوله: «أنتٍ طالق»» ولا فرق بينهماء إِلّا أ أنَّ هذا خبرٌعن وقوع الطلاق» 
قال أصحاب الشافعي في «الفِرَاق» و«الشّراح»: إنهما صريح©. 
(1) ينظر: الحاوي الكبير (10/ 153). 
(2) الذي وقفت عليه في كتب الحنفية أن لفظ الطلاق وما اشتق منه صريح» قال السرخسي: «١كذلك‏ 
مايكون مشتقا من لفظ الطلاق كقوله: قد طلقتك أو أنت مطلقة»» وينظر: شرح مختصر الطحاوي 


(51/5)» مختصر القدوري (ص:155)» المبسوط (6/ 76). 
(3) ينظر: الأم (6/ 653)» الحاوي الكبير (10/ 153). 


والخلاف معهم في هذا ربما رجع إلى عبارة» وربما رجع إلى معنى؛ لأنهم 
يريدون بالصريح: إذا قال: الم أرِد به الطلاق» لم يُقبل منه وهذا نحن نقوله 
في بعض المواضعء ولكنّه عندنا كناية. 

وقد نم تالف دوعن العا فلن أن مَن قال لامرأته: «اقضي ديني 
ولأفارقك]"», ففعلت. فقال: «لا أفارقك)؛ أنه لا يُقبل منه. وأنه قد فارقها 
بالقول الأول إذا قضثٌ دينه©. 

الاأآنة مكل علن ما قالوى افمكا التعدلوابه: 

وقال -تعالى ذكره-: طإسَرَحُوهُنَ © البقرة:231). 

وظاهر هذا يقتضي خصول الدرقة بلفظ «السّراح» و«الفراق» على 
[التخيير]©. 

قالوا: ورُوي أنَّ النبى يك سكل عن الطلقة الثالثة» فقال: «أو تسريح 


بإحسان)0. 
قالوا: ولأنه إزالة ملك بُني على التغليظ» فوجب أنْ يزيد صريحه على 
لفظة واحدة؛ كالعتق. 


(1) في (ل)» (ع): (فارقك)» والمثبت ممايأتي. 
(2) نص عليه في العتبية» ينظر: البيان والتحصيل (5/ 208). 
(3) في (ل): (التحرير)؛ ولعل المثبت أليق بالسياق» لورود التخيير في الآية بين الإمساك أو الطلاق. 


(4) رواه عبد الرزاق (2)11091» وابن أبي شيبة (19561))» من طريق أبي رَزِين الأسدي مرسلا. 


أ 


قالوا: ولأنَّ كلّ لفظ لم يفتقر إلى النية حال الغضب؛ لم يفتقر إليها حال 
الرضا؛ كلفظ الطّلاق. 

قالوا: ولأنَّ الطّلاق يشتمل على صريح وكناية» ثمّ كناياته لا تقف على 
لفظة واحدة؛ كذلك صريحه. 

وتحريره: أنه أحد نوعي الطلاق» فلم يقف على كلمة واحدة؛ كالصّريح. 

قالوا: ولأنه لفظ ورد به القرآن في الفرقة بين الزوجين؛ فوجب أنْ[110/ب] 
كو ضروينا فرفظ العااق. 

ودليلنا: 

قوله ع 2 ل الطَلَقُ مركن © [البقرة:229]» وقوله ع 36 9 إن 
ليها كلا يمن بَمْدُ عق تكح نَوجَا ع4 البتر::دد:» فجعل ذلك معلًَّا بلفظ 
الطّلاق؛ فدلّ على أنه هو الصريح. 

ولأنَّ الصريح: ما لا يحسن استفساره عنه بلفظه. 


1 رسال لجن نز ٍران - 


والكناية: ما سان ذلك فيه. 

وقولنا: «بلفظه» نريد به: أنه إذا قال: «أنتٍ طالقٌ)» أنه لا يحسن أنْ يقال: 
أردتٌ بهذا اللّفظ الطّلاق أو غيره؟ لأنه صريح فيه» لأنه لا تجد صريحا أبلغ 
من اللفظ الموضوع له والصيغة المبنية لإفادته. 

وقوله: «قد فارقتها» يصلح أَنْ يستفهم» فيقال: «أي فرقة أردتٌ؟» [فقال]6: 
«في المبيت»»: أو «المنزل»» أو «شركة كانت بيننا»» أو على قولهم في فسخ 


(1) في (ل) ما صورته: (يقال)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


غير الطلاق مثل: الخُلع» وعلى قول [جميعنا]” في سائر الفسوخء واليلك» 
والرّضاعء وليس منع ذلك أَنَّ في بعض المواضع لا يقبل منه؛ لأنَّ هذا لا 
يخرجه عن حسن استفساره» وعن جواز [تفسيره ]© بغير لفظه. 

ولا يلزم عليه أنَّ قوله: أنتِ طالقٌ»» قد يريد به غير الطلاق؛ مثل: أن تكون 
موثقة فيحلهاء فتقول: «أطلقني»» فيقول: «فأنتِ طالقٌ)؛ يريد: غير موثقة؛ لأنَا 
لونقلة إن كل لفظ كان ضريخا فى قتوء لم جد أن يستعمل فى غيرطةولا آن 
تيد غيرهه وإنما قلنا:الآيجينة شير لكنها لاتفسين إلا بطقه: 

ولأنَّ كلّ لفظ يحسن أنْ يفسّر بغير نطقه صلح أن يكون كناية عمّا يفسر 
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به؛ أصله: قوله: «أنتٍ خلية»)» و«بريّة»» وذلك أنه إذا قال: «قد سرّحتك». 


و«فارقتك» جاز أنْ يقول: «أردتٌ فرقة الطّلاق». فتفسيره بغير نطقه هو 
السّراح» فهو كقوله: (أنتٍ بائرن)ء واخخليّة) وابريّة). 

ومهذا فارق «أنتِ طالقٌ) و«مُطلّقة)؛ لآنا نقول له: أي شيء أردت بهذا؟ 
فلا يفسره إِلَّا بن يقول: «أردثٌ الطّلاق الذي هو فراق الزوجة)»؛ ففسَّره 
بلفظه» فيخرج عن أنْ يكون كناية؛ لأنَّ غيره يكون عبارة عنه» وهو لا يكون 
عبارة عن غيره» ألا ترى أنه يحسن أنْ يقول: «سرَ حْنّها بالطلاق» و«فارقتها 
أن [طلفئها]0», ولا يحسن أنْ يقول:٠‏ طلّقتها بالقُرقة) أو ابالتٌسريح». 


(1):في(ل):(جميعا)» ولعل المقيت أليق بالسياق: 
(2) في (ل)» (ع): (تفسير)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ل) (ع): (طلقها)» والمثبت أليق بالسياق. 


6 مرا لسَالةِ لجن نز ِالقيروان ‏ 

ولأنه لفظ قرقة عَرِي تُطقه عن الطلاق؛ فكان كناية» أصله: قوله: 
«حلّيتك2. 1/111 

وإذاثبت هذا؛ فادّعاؤهم أن قوله: ملأوْمارفوهْنَّ 4 الطلاق:12 مَوْسَرَجُوَهُنَ 01# 
ابقر2315]» يوجب أن تقع الفرقة بمجرّد هذا القول من غير نية غير صحيح؛ 
لأنه ينبغي أنْ يثبت أوّلا أنَّ هذا القول فرقة وتسريح؛ لأنَّ قوله: ارهن 4: 
المقصد منه الأمر بالفراقء ثم اللفظ الذي يفارق ويسرّح ليس فيه» وليس إذا 
أمرنا بالفُرقة وجب أن تكون مفارقة بنفس لفظهاء ولا أَنْ يكون لفظها 
صريحًا فيها. 

وقوله: «الطّلقة الثالثة: هي التسريح بإحسان»©؛ فهذا لا يمنع أن يكون 
كناية عن الطلاق. 

وقولهم: «لأنه إزالة يلك بي على التغليظ؛ فوجب أنْ يزيد صريحه على 
لفظه؛ كالعتق»» عنه أجوبة: 

أحدها: أنه إثبات لغةٍ بقياس؛ لأنَّ الصريح والكناية لغة» ولا معنى 
لقولهم: «نريد أن يكون له حكم الصريح»؛ لأمهم إِنْ أرادوا ذلك وأعطوا أنه 
ليس بصريح فذلك خلاف مذهبهم, وإِنْ قالوا: هو صريح, فهذا هو الذي 
أنكرناه. 

وغل لاتوت عو ينادان طالقٌ»» و«أنتٍ مطلّقة»» و«أنتِ 


(1) في (ل)» (ع): (وفارقوهن وسرحوهن»»؛ ومراد المصنف آيتي الطلاق والبقرة. 


(2) رواه عبد الرزاق (11091)» وابن أبى شيبة (1 1956)» من طريق أبي رَزِينَ الأسدي مرسلا. 


الطلاق»» 5 هذا صريح» وهذه عذة ألفاظ. 

ويمكن أن نقلب العلّق فيقال: فوجب ألا يكون قوله: «فارقتك» 
و«سَرَّحتك») صريحا فيه؛ كالعتق. 

وقولهم: اكل لفظ لم يفتقر إلى اليّة حال الغضب لم يفتقر إليها حال الرضا؛ 
كالطلاق»» فنحن إنما نراعى دلالة الحال» فقد تكون حال غضب وغيرهاء مثل 
أن تقول المرأة: «[أريد]2© أنْ أكون في عدّة)» فيقول مجيبا لها: «اعتدّي). فإِنّ 
هذا يكون طلاقاء ولايُقبل منه أنه لم يُرده؛ لأنَّ دلالة الحال تكذبه. 

0 ف‎ 2 8 ١ 

وكذلك لو قال لها ابتداء: «اعتدي». ثم قال: «لم أرد الطلاق»؛ لم يقبل 

منه؟ لآنه ليس لكلامه وجه يحمل عليه. 
: . 9 2 0 

ولو قال لها: «اخذي هذه الدراهم واعتدي»» وقال: «لم أرد الطلاق»)؛ 
لكان له ذلك. 

فلفظ الطلاق الصريح الذي هو آكد مِن هذا إذا قارنته دلالة الحال كان 
حكمه مثل ذلك وهو ما بيّناه مِن أن تكون موثقّة» فيقول: «أنتِ طالقٌ». 
ويقول: «أردت جواءها»؛ فيقبل منه. 

واعتبارهم الصريح بالكناية في أنه لا يقف على لفظة واحدة؛ نقولٌ بموجبه 
لأنَّ قوله: «أنتِ طالقٌ». و«أنت الطّلاق)». و«أنت مُطلّقة2 كلل هذا صريح. 

وتقلبُ عليهم؛ فيقال: أحد نوعي الطّلاق» فلم يقف على ثلاثة ألفاظ؛ 
كالكناية. 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 
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في كل موضع. 

وقولهم: «لأنه لفظ ورد به النص في الرقة بين الزوجين» فوجب أن يكون 
صريحًا؛ كلفظ الطَّلاق»؛ غير صحيح؛» لذن القرآن [ورد]" بالصريح 
وبالكناية» وبالحقيقة وبالمجاز» فلا يجوز أنْ نجعل وروده علَّة في كون ما 
ورد به صريحا في بابه. 

ويبطل بغير الطلاق؛ لأنه قد ورد فيه بالصريح والكناية» ولا معنى يفرق 
بين الطلاق وغيره؛ فبطل ما قالوهء وبالله التوفيق. 

فصل: 

الكنايات الظاهرة مثل قوله: «أنتِ خَليةا و'بر يها واينّقا ولك 
على غَارِبكِ)»» وما أشبه ذلكء إذا قالها لزوجته مبتدثاء أو مجيبا لها عن 
مسألتها الطلاق؛ فإنها تكون طلاقاء لا [يُقبل]© منه إن قال: «[لم]© أردهك. 

وقال الشافعي: «القول قوله» سواء قاله مبتدئا أو عَقيب مسألتها إيَّاه 
الطّلاق)©. 

قالوا: لأنما كناية تعرّت عن نية الطلاق» فلم يقع بها طلاق؛ أصله: 
الكنايات الباطنة» مثل قوله: «اذهبي»» و«انطلقي»» وما أشبه ذلك. 


)ني (ل(ع): (قدد)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ل): (قبل)»؛ ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(3) زيادة يقتضيها السياق. 

(4) ينظر: الحاوي الكبير (10/ 160). 


قالواة ولأنهيجعمل أن يريد” «أنتِ خَلِيّة مِن قلبي»» و«أنت بَرِيّة مِن شيء 
كع وإذا احتمل ذلك؟ لم يجز أن يحكم بأنه طلاق. 

ودليلنا: 

أن العادة جارية بأنَّ الناس يُطلّقون بهذه الكنايات كما يُطلَّون بالصريح. 
وعرّف الشرع جار بذلك. 

وإذا كان كذلك؛ وجب متى قالها ابتداءً أنْ تحمل على ما جرى به عرف 
الشرع. وظاهر المراد مها. 

وقذلاتك ]ذاقالها معنا عن سنالقيا إكاذ الطلاق» فيو أبييه لأن العادة 
جارية بأنّ الناس يطلقون بهاء فهو كما يجيبها بالصريح. 

ومايذكرونه مِن الاحتمال؛ فلا يترك به الظاهر» كما لا يترك ظاهر قوله: 


«أنت طالقٌ» لاحتمال أن يريد: «مِن وثاق2. 

فإِنْ فصلوا بين اللفظين بأنّ هذا كناية وهذا صريح. 

قيل لهم: الفصل بين الكناية والصريح ليس هو ما تدَّعونه مِن أنه يُقبل منه 
في الكناية: أنه لم يُرد الطلاق» ولا يقبل منه في الصريح» ولكن الفصل هو ما 
قلناه: ون أن الصريح لا يكون تفسيرًا لغيره؛ والكناية ما كانت تفسيرا لغيرها. 

وكونه صريحا لايخرجه عن الاحتمال» وسيما إذا كان هناك شاهدٌ حالٍ» 
مثل: أن تكون موثمّة» فيحل وثاقهاء ثمّ يقول: «قومي فأنتِ طالقٌ)» ويريد: 
مِن وثاقك» وكذلك نقولء إِنْ كان هاهنا شاهدٌ حال يدل على ما قاله؛ لم 
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يكن طلاقًا مثل: 

أنْ تضمن له دّينا على إنسان» فتقول له: «أبرتني مِن الضمان»» فيقول: 
(أنتِ يَرِيّةا. 

وكذلك إذا قالت له: «أخل لي المنزل»» فقال: «أنتٍ حََلِيّة). 

فإنَّ هذا كله شواهد حالء يقبل منه أنه لم يُرد الطلاق» وإنما أراد به ما 
قاله. 

فأمّا إذا قال ابتداء: «أنتِ حليّةا» و(بَريّةا و«اعتدّي». وليس هناك كلام 
تقدّمه فنا ننظر إلى عرف الشرع الذي استعمالٌ هذه الألفاظ فيه أغلب 
وأظهر» والذي له يرادء إِلّا إذا صرفها شاهدٌ حال عن ظاهرها فيحمل عليه 
وليس ذلك إِلَا الطَّلاق» وإذا قالها مُجيبا عن مسألتها الطَّلاق لم يحمل إلا 
على الطَّلاق» وإِلّا كان تركا للظاهر والعرف ورجوعا إلى قوله» وذلك ما لا 
سبيل إليه. 

وكذلك نقول في الكنايات التي ليست بظاهرة إذا أوردها مجيبا لها عن 
مسألتها الطَّلاقَّ: إنها تكون طلاقاء لأنَّ شاهدَ الحال يوجب ذلك. فلا نترك 
الظاهرء وفي هذا انفصال عمًا قالوه» وبالله التوفيق. 

فصل: 

إذا قال لزوجته: «أنتِ خليّة) أو (يَرِيّةا أو «يائن». أو اعيلك على 


غَاربكِ»؛ أو ما يه ذلك من الكنايات الظاهرة» وقال: الأردتث به طلقة 


رّجعية)» فينظر: 

إن كانت مدخولا بها؛ لم يُقبل منه» وكانت ثلاناء إِلّا أنْ يكون ذلك في 
ف 

إن انك كوه عون سن نو علقت وكا الو لقره 

وإِنْ أطلق وقال: «ما أردتٌ شيئًا»» أو «لا أدرى ما أردتٌ»؛ فإنها تكون 
ثلاثا في الجميع. 

وأمًا «البَتّه)؛ فالرواية الظاهرة أنها ثلاث في المدخول بها وغير المدخول 
بهاء ولا يقبل منه إذا ادَّعى خلاف ذلك. 

وقد ذكرنا أنَّ عنه رواية أخرى؛ أخها مثل سائر الكنايات الظاهرة!". 

وقال الشافعي: (إِنْ نوى بالكنايات الظاهرة طلقة رَجعية؛ كان على ما 
نوأه) ©2. 

واستدلوا: 

بحديث رُكَانة: لأنه طلّق امرأته الَتَّةٌ فأحلفه النبييّ كليِ: «الله ما أردت إلا 
واحدة»؛ فحلف فردَّها عليه ثمّ طلّقها ثانية في زمن عمر -رضي الله عنه- 
وثالثة في زمن عثمان -رضي الله عنه-)0©, 

قالوا: ولأنه طلاق مجرّد صادفّ اعتدادًا قبل استيفاء العّددء فوجب أنْ 
(1) ينظر: النوادر والزيادات (151/5). 


(2) ينظر: الأم (6/ 353)» الحاوي الكبير (10/ 159). 


(3) تقدم تخريجه (ص: 301)). وفيه إعلال البخاري وغيره. 
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يملك به اكّجعة؛ أصله: إذا قال: «أنتِ طالقٌ). 

قالوا: ولأنَ الصريح آكَد مِن الكناية؛ ألا ترى أنَّ الصريح 1121/ ب لا يفتقر 
إلى نية» والكناية تفتقر إليهاء فلمًا لم يقطع الصريح الرّجعة كانت الكناية 
اذل 

ولأنه طلاق لو وقع بصريح لم يقطع الرّجعة» فإذا وقع بكناية لم يقطع؛ 
أصله: إذا قال لها: «اعبّدي)». 

ودليلنا: 

ما رَوى عبد العزيز بن أبي سَلمة عن مَخْرّمة بن بكير عن أبيه» قال: سأل 
رجل رسول الله يلك فقال: إن طلّقت امرأت الْبَنَّهَه ففضبء فقال: «هي 
ثلاث تطليقات)20). 

وهذا نص؛ لأنه لم يسأله عن نيّة. 

ورَوى أصحابنا عن رَاذانَ» عن عليٌ -رضي الله عنه- عن النبيّ َل قال: 
«مَن طلّق اله انّخذ آيات الله هزؤاء وألزمناه ثلاناء لا تحلّ له حتى تنكح 


(1) رواه النسائي (3401) من طريق ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن محمود بن لبيد» وفيه: (عن 
رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات»» وليس فيه ذكر «البتة»» وقال ابن حجر في فتح الباري 
(9/ 2 36): لرجاله ثتقات» لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي يَلكِْةِ ولم يثبت له منه سماع» وإن 
ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية» وقد ترجم له أحمد في مسنده. وأخرج له عدة أحاديث 
ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع» وقد قال النسائي بعد تخريجه: «لا أعلم أحدا رواه غير مخرمة 
ابن بكير -يعني: ابن الأشج- عن أبيه اه ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث» وقد 


قيل: إنه لم يسمع من أبيه» اه. 


زوجا غيره. لا خداع)0". 

وَلأن قوله: «أنتٍ بائرن)» و«خليّةا وابَريّقا و يبدا إِيقاعٌ طلاق مبذه 
الصفاتء فكأنه قال: «أنتِ طالقٌ طلاقًا تين به مني وتَنْبّتَ العصمة بيني 
وبينكِ» وأخلو به من زوجيّتكِ» ويبرأ أحدنا مِن صاحبه»» وهذا لا يكون في 
المدخول بها إِلّا ثلانّا؛ لأنّ الرّجعي لا يوجد فيه ذلك لأنها في حكم 
الزوجات. 

وإذاكان كذلك؛ كانت هذه الألفاظ كناية عن الطَّلاق الثلاث في المدخول 
باكلا مق الأرمان لا نوهد ليها 

0 في الخلع إذا قال: «أردتٌ واحدة» قبلنا منه؛ لأنَّ الواحدة إذا 
كافك لعا انادف هده الأحكام. 

وكذلك في غير المدخول بها. 

فإذا قال: «أردت واحدةً رّجعية) لم يُتقبل منه» كما لو قال: «أنتِ طالقّ 
ثلاثا»» وقال: «أردثٌ واحدةً) لم يُقبل منه» لا رجوع؛ لأنَّ قوله: «أنتٍ حَلِيّة) 
كأنه قال: «قد أوقعتٌ عليك طلاقا يخلّيك مِن زوجيّتي»» وذلك لايكون إلا 
بالغلاث على ما بينّاه. 

فأمّا حديث رَكَانة؛ فغير ثابت عند أصحابناء وقد روينا في مقابلته مِن 
(1) رواه الدارقطني (3945) من طريق إسماعيل بن أبي أمية عن عثمان بن مطر عن عبد الغفور عن 


أبي هاشم الرمانٍ عن زاذان به» بنحوه» وقال الذهبي في تنقيح التحقيق (2/ 2205 الإسماعيل 


ضعقه الدارقطني» وشيخه ضعفوه» وعبد الغفور قال ابن حبان: يضع الحديث». 


26 مر دَاْسَالَةَ لجن أن ري دِالقَيْرَوَان سل 
الأحاديث ما تقدّه". 

وقولهب: "قبل استيفاء [العّدد]©»؛ غير مُسلَّم وعندنا أنه قد استوى 
العّددء ولأنَّ ذلك كناية عن الثلاث. 

وقولهم: «إنَّ الصريح آكَد من الكناية»؛ صحيح» ولكن صريح هذه الكناية 
هو الطّلاق الثلاث. 

وكذلك قولهم: «لأنه طلاق لو وقع بالصريح لم يقطع العِدَّةا؛ لأنه لو 
وقع بالصريح لكان ذلك الصريح قوله: «أنتِ طالقٌ ثلانًا». 

وقولهم: "كل لفظةٍ وقعت بها طلقة في غير المدخول بها جاز أن تقع بها 
طلقة في المدخحول مها؛ أصله: قوله: "اعتدّي))؛ غير [1/113] صحيح. لأنَّ ذلك 
إنااساز فق قوله: «آنت طالق آوزما أشهة لأن لمك عه يستري في 
الوذهوك وق تقول الآن عير المضول مهلو بر عكر تين مناه تإذا 
قال: «أنتٍ بائن» فهذا كناية عن طلاق تَبِين به» وذلك يستوي في الواحدة في 
غير المدخول بها. 

فأمًا المدخول بها؛ فلا تين إِلّا بالثلاث» فلم يكن كناية في المدخولء لأنها 
توجب البينونة. 

فصل: 

ووجه قوله في اْبثّ: (إنه بُتَوٌَى في غير المدخول بها)؛ فلأنها تَْبتَ منه 


(1) ينظر ما تقدم (ص: 301). 
(2) في (ل»» (ع): (العدة)» والتصويب مما سيأتي بعده. 


بالواحدة» وإذا وجد معنى الكناية في الواحدة قبل قوله فيها؛ أصله: «أنتٍِ 
خَليّة)» و«يريّة). 

ووجه الرواية الظاهرة» فلن الْبنّهَ عبارة عن عَدد الطلاق» لا عن مجرّد 
انقطاع العصمة؛ بل عن انقطاعها بطلاق ثلاث» هذا مشهور في العرف وعادة 
أهل الشرع؛ ألا ترى أنهم يقولون: «افلان طلّق ام رأته الْبَنّهك يضعونه موضع 
قولهم: «طلّقها ثلاثا»» وإذا كان كذلك؛ لم يقبل منه أنه أراد دونها؛ لأنه ولد 
الرجوع فيما يقتضيه ظاهر اللفظ» وفيما وضع كناية عنه. والله أعلم. 


١ 


ع 
م4 


قال -رحمه الله-: 

(والمُطلّقَة قبل البناء لها نصف الصّداقء إلا أنْ تعفو عنه هي» وإِنْ كانت 
بكرًا فذلك إلى أبيهاء وكذلك السّيّد في أمته). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

اعلم أن التجاءعان ضرم : 

نَيْاتٌ: مالكات لأمورهر لا حجر عليهنٌ» يصحٌ العفو منهنٌ» فذلك النوع 
ِنْ عفونَ فلم يأخذنَ النصف الواجب لهنّ؛ فعفوهنٌ جائز» لا مقال لأحد 

وأبكارٌ: محجور عليهنٌ لايَلِين أنفسهنً» بل يلي عليهنّ آباؤهنً» فلا يصح 
العفو منهنً فيكون العفو إلى آبائهنً» فإنْ عا الآباء عن النصف الواجب 
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لهنّ جاز عندناء وقام مقام عفوهنٌ 0 

وكذلك السَّيّد في أمَته. 

والأصل في جواز عفو الثيّب: 

قوله -عرَّ حر إوَإن طَلْقَسمُوهنٌ من صل أن تَمَسُوهُن وَكَدَ صخر طن رِيضَةٌ 
تيِصتُ مَا وضع لَه آن يشورك #ابترة:25]» ولا خلاف أنَّ المراد بذلك من يلي 
أمر نفسه منهنً» فأجاز العفو منهرن. 

فآمّا الأبكار؛ فالأصل فيه: 

قوله تعالى: «أَوْيحْمُوالذِى يّدو عَقَدَةٌ لياح © [البقرة:1237. 

وقد اختلف الناس في المراد بقوله -تعالى ذكره-: (وْيْمَُلىِيَدِو- عُقَدَةٌ 
اليكاح 4 : 

فذهب أصحابناء والشافعيٌ -في أحد قوليه- إلى أنه الأب في ابنته البكرء 
والصّيّ في أمتها". 

وذهب أهل 1131/ب] العراق© والشافعي -في أحد قوليه- إلى: أنه الزوج. 

وفائدة الخلاف: 

أ من قال: «الأب»؛ جاز عفوه على ابنته البكر. 

ومّن قال: «هو الزوج)؛ مَنَع الأب العفُو. 

والذي العلل أناالان: 


0) ينظر: الحاوي الكبير (9/ 513). 
(2) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (4/ 418)» الإشراف لابن المنذر (5/ 55). 


قوله -تعالى ذِكره-: لإوَإن طلَنتوهنَ من قل آَنكمَسُوهُنَ 4» إلى قوله -عر 
وجلٌ- :على بِيَدِوء عَفَدَة تكح 4. 


والاستدلال بهذا الظاهر من أربعة أوجه: 


ب 


أحدها: أنه -تعالى- افتتح الخطاب مواجها به الأزواج؛ لأنه قال -عرٌ 
55 لإوَإِن طَلَقَتُمُوهُنَ 4» وهذا اللفظ مواجهة للأزواجء ثمَّ قال سبحانه: 
«إِلَّك يقترت 4 وهذا كناية عن جمع المؤنّث الغائب لثبوت النون فيه؛ 
لأها ضمير وليست بعلامة إعرابء ثم قال -عزّ 5006 على بيّدوء 
عُقَدَه تكح 4. وهذه [الياء.]1» مِن الزوائد الأربع كناية عن مذكر غائب» 
فوجب أنْ يكون غير من هو مواجّه بالخطاب» ومتى حملناه على المواجهة 
ضار مجارًا؛ لآنا تخاطب الخاضرباللفظ الموضوع للعاسيولااسييل إلن 
ذلك بغير دلالة. 

ويُبيّن ذلك: أنه -تعالى ذكره- لما أراد خطاب الأزواج عدل إليهم باللفظ 
الأول الذي هو الحقيقة» فقال -عزّ وجلّ-: إوآن تَنَمُوَا وب لِتَقْوَفْ» 
البقرة:232]» و«النَّاء؛ من الزوائد للمواجه أو للأنثى الغائبة» فدلٌ ذلك على ما 
قلناه؛ مِن أنه إذا ثبت أنه غير الزوج» فليس ذلك إِلّا ما قلناه. 

والوجه الثاني: أنه قال -عرَّ وجلّ-: موا الى يدو عُفَدَهُ كج 4 
وهذا يقتضي أنْ يكون في الحال التي يعفو فيها الذي بيده عقدة النكاح, ولا 


(1) في (ل) ما صورته: (الاية)» ولعل المثبت أليق بالسياق» ومراده الياء في (يعفو). 


2 كر رسال لجن إن رَدٍالقنزواقة ‏ 
يصح حمله على الزوج؛ لأنه قد طلّق فليس بيده شيء. إلا إن أراد أنه: كان 
بيذه») وهذا [الإضمار ]”) في الكلام ونقله إل مجاز لا ضرورة بنا إليه. 


- 
َُ 


والوجه الثالث: هو أنَّ عفو الزوج مستفاد من الآية» فلا معنى لحملها 
على التّكرار مع إمكان حملها على فائدة مستأنفة وهو الأبء مع أنَّ حقيقة 
اللفظ تتناوله» وقد عُلم أنَّ قوله -عرَّ وجل -: وآ نموا وب يِشَتْوَى 4 
خطاب للازواج::وتذت لع إلى العفو. 

والوجه الرابع: أن اللاكتهان ذكووت كه المفوي كل الفازلن: ابه تدية 
النساء ومن جهة الأزواجء فبيّنه دفعة واحدة مِن جهة الأزواج» وهو قوله 
-عرٌّ وجل -: 1/1141 لون 2 تَحَهْوَا َو لِتَّقَوَى 04 » ثم بين أحد قسمي الجانب 
العو وهر الشووين التي فقال سبحانه: «إ لَه أن سمرت 24 ونفى حكم 
الأبكار» فأضاف العفو في حقهنّ إلى الولي» ومتى حملناه على الزوج أذّى 
إلى أن العقوق سفن الفناء فون تنم 

فإِنْ قيل: وما أنكرتم مِن ذلك؟ 

قيل: كايو ذلك أن الفسن الذى ال عدي كن ب إلى العفو موجود في 
الأبكار» بل الأبكار إليه أحوج؛ فلم يتخصص ببعض من وجد فيه وذلك أن 
العفو لستحدّث عنهنً بسماحة معاملتهن» وحُسن سي رتهنً» وطيب نفوسهنً» 
فيُرغب فيهنٌ» ويميل الأزواج إليهنٌ» وهذا موجود في الأبكار؛ فاحتجُنَ مِن 
الندب إلى ذلك ما احتجن إليه الثيّبِء وكنٌّ ممّا لا يلين أمرّ نفوسهنٌ؛ 


(1) ني (ل): (الضمان)» والمثبت أليق بالسياق. 


فخوطب الأولياء عنهن. 


إن قيل: لما قال: أوْيئمَُالرى يّدو عُقَدَةاليِكجٍ 4. والعْقدَة هي: الشيء 


0 


المعقوة :دون عمد أن «العقدا هو مصدر: «عَقَد) ١يُعقد)‏ ١عَقَذدَّاا‏ 
و«العْقَدّة) هي معقود العَقّد؛ امتنع لذلك أنْ يراد الأب لأنه ليس بيده العقدة؛ 
لأنَّ عقدة التكاح هي نفس التكاح» وذلك بيد الزوج. 

قيل له: إعمل على أَنَا سلّمنا لكَ هذاء ألستّ عالما بأنَّ الزوج بعد الطلاق 
ليس بيده عققدة؛ لأ:ها قد زالت عن يده؟ 

فإن قيل: نحمله على أنه كان بيده عقدة التكاح؛ أنَّ الأب لم يكن بيده 
عقدة نكاح. 

قيل له: بإزاء هذا ما هو أولى منه» وذلك أنكم معترفون بأنَ اوج ليس 
بيده في هذه الحال شيء» والظاهر يوجب حقيقتين: 

إحداهما: أنْ يكون بيد العافي حال العفو شيء. 

والأخرى: أنْ يكون ذلك الشيء هو عقدة التكاح. 

ولا سبيل إلى أحدنا إلى الجمع بين هذين» فكنًا نحن أسعد منكم؛ لأنكم 
تحملون العقدة على حقيقتهاء وتحملون قوله: ليد 4 على المجازء 
على تأويل: الذي كان بيده» وإذا فعلتم ذلك حملتم الكناية على المجاز؛ 
لأنكم تجعلونها للمواجه. وحقيقتها في الغائب 

ا ل ل 
العقدة على المصدر؛ لأنه يُعبّر في اللغة بالاسم عن المصدرء ومن ذلك قوله 


١ 
١ 
1 0) 
0 
واتعصو»‎ 
2 
40 
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-تعالى ذكْره-: «إوَآئَه أَبْصَومِنَالَاضٍ يكاب انرح:1» يريد: إنباتاء والثّبات: 
الاسم» فعبّر به عن المصدرء فكذلك قوله: ##الَذِى بِيَدِوء عْقَدَهُ تكح 4. 
41 ب] يريد: عَقد النكاح. 

أو نقول: أنتم ا ا التكاح»» 
والإضمار الذي يَسْلم معه أكثر حقائق اللّفظ أولى. 

قالوا: واحتجٌ الشافعي بِأنْ قال: «إنَّ العفو إذا أطلق فإنما يُعقل منه عفو 
الإنسان عمًّا يملكه دون ما لا يملكه والأب لا يملك مالّ ابنته البكر؛ فلم 
يصح عفوه عنه). 

يقال لهم: لم قلتم ذلك» وأنَّ العفو لا يتناول إِلّا الملك؟ وما أنكرتم أن 
يتناول ما للإنسان ولاية عليه» ويد فيه» وتصرّف مباح» كما يتناول الملك؟ 
فلا يجدون سوى الدّعوى. 

قالوا: ولآنَ حملكم الآية على الأب يُخْلٌ بالعموم؛ لأنكم تحملونها على 

تر الأولياء» وإذا حملناها على الزوج استعملنا العموم. 

فالجواب: أنَّ هذا غلظ؛ لأنَّا نحملها على العموم في كلّ أب يلي على ابنته 
البكر؛ فسقط ما قالوه. 

قالوا: ولأنَّ كل مَن لم يملك العفوعن مهر الثَيّب لم يملك العفو عن مهر 
البكر؛ أصله: الأخ ومن الأخ. 

فالجواب: أنَّ هذا الضرب مِن الاعتلال لا يصح؛ لأنَّ اعتبار البكر بالَيّب 
فيما يتعلق بالولاية ونَظر الوليَ في مصالحها لا يجوز؛ ألا ترى أن هذا بمثابة 


سس برضي بن (لؤف بكاوي 


- 
سو 
م 


ولخ قر لكل هو ريلف راز اتن ل ويلك جتان الكو الات 
وابن الأخ»» فإذا كان جوابنا عن هذا هو: أنَّ اعتبار البكر بالتَيّب في الإجبار 
لا يصح لأنَّ البكر محجور عليها بخلاف | 
النظر في مالها بما يراه حظًا ومصلحة؛ من شراءٍ وبيع وإقالة» وغير ذلك» 
فكذلك إذا رأى الحظّ لها في العفو لها فله ذلك» وغير ممتنع أَنْ يكون لها فيه 
عفل كنا كرون للق ليت 

قالوا: ولأنَّ كل مَن لم يملك إسقاط المهر قبل الطلاق لم يملكه بعد 
الطلاق؛ كالأخ. 


آل 


3 


ان 
مه 


يّبِ؛ كذلك في مسألتناء للأب 


وعنذااوق نتن الأولهتوآول نا نيتيانت طبه أن يقال إن المعنى :ف لاخ 
أنه لا يملك الإجبار بخلاف الأب. 

م لا يجوز اعتبار ما قبل الطلاق بما بعده؛ لأنَّ الندب إلى العفو بالنصٌ 
إنما هو بعد الطلاق» والحاجة داعية إلى ذلك بعد الطلاق» وقد قال مالك 
-رحمه الله-: (إِنْ رأى مِن المصلحة العفو قبل الطلاق كان له ذلك» مثل أنْ 
يكون الزوج على هرب أو فراق أو إعسارء أو ما أشبه ذلك)7". 

قالوا: ولأنه بَدَلْ [مَلَكّه]2 المولّى عليه بعقد» فلم يملك الوليٌ إسقاطه؛ 
كلمن الشبيع: 


(1) المنقول عن مالك منع العفو قبل الطلاق» وماذكره المصنف هو قول ابن القاسم» ينظر: المدونة 
(281/3)» تبذيب المدونة (2/ 138)» الجامع لابن يونس (9/ 39). 
(2) في (ل)» (ع): (ملك)» والمثبت أليق بالسياق. 
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فالجواب: أنَّ ثمن المبيع مخالف للصّداق؛ لأنَّ الصّداق من أحكام 
النكاح الذي طريقه 1/1151] المواصلة والمكارمة» وليس المقصد منه نفس 
المعاوضة؛ ولم تكن البيوع مثل التكاح؛ لأنَّ المعاوضة والمغابنة مقصود 
منهاء فإذا نُدب إلى العفو عن أثمانها كان ذلك مخالفًا لموضوعها؛ ألا ترى 
أن أله ععالى فكزه تو الك إل :الغفو.عن الصضداق» وكذلك كدي 
الأزواج» ولم يندب أحدا إلى أنْ يدع ثمنّ مبيع له. 

قِياسٌ لنا: لأنه ولي يملك الإجبارء 016 العفو عن صداقها؛ أصله: 
السّيّد في أَمَته. 

فإِنْ قيل: المعنى في السّيّد أنه يملك العفو عن التَيّب» فكذلك في البكر» 
والأب بخلافه. 

قيل له: هذا شاهد لنا؛ لأنه إنما مَل العفو عن صداق التَيْبِ لأنه يملك 
إجبارهاء وبالله التوفيق. 

قال -رحمه الله-: 

(ومن طلّق فينبغي له أن يُمََّ ولا يحبر ). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

وهذا كما قال» المتعة مستحبة عندنا غير واجبة» لا يُجبّر عليها مَن أباهاء 
وقاله المشيخة السّبعة رضي الله عنهم"©. 


(1) ينظر: الإشراف لابن المنذر (5/ 373). 


وقال أ حنيفة()) والشافعي©: هي واجبة: 


لقوله -عزَّ وجل -: لإوَميموهنَ 4 [ابترةءود1» وهذا أمرٌ. 

وقول ييدان ل( زف قن اقرع قتذة وق انقوف 1 تقوو عل 
لمحَِنينَ 4 [البقرة:236]. 

ولقوله -تعالى- : 9 وَِلْمُطلّقتِ ممع بالْمعروف قال اكير © البقرة:241]» 
ففي هذا أدلّة: 

أحدها: أنه قال: َإوَميَعُوهنَ 4. 

والثاني: تفريقه بين الموسع والمقتر. 

والثالث: أنه قال -عرَّ وجل -: لإحََّاك» وذلك من ألفاظ الوجوب. 

ولأنبا مطلقة قبل الدخول في نكاح يقتضي عوضاء فوجب ألا يعرّى عن 
عوض؛ أصله: إذا سمَّى لها مهرا. 

ولآن المعفة يدل عا تصق لفون يديل انها تو سكاسهرا ل عي 
وإذا لم يُسمَّ ثبتت» فلمًا كان المهر واجبا بالتسمية؛ كذلك ما قام مقامه. 

ولآنها لولم تجب؛ لكانت في معنى الموهوبة؛ إذ لا بدل في الابتداء ولا 
في الانتهاء. 

ودليلنا: 

أنَّا وجدنا الطَّلاق تأثيره الإسقاط دون الإيجابء بدليل أنه إذا سمّى مهرًا ثم 


(1) ينظر: الأصل للشيباني (4/ 435)» شرح مختصر الطحاوي (4/ 405). 
(2) ينظر: الحاوي الكبير (9/ 547). 
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واجبا قبله قد سقط به» فهو عن أَنْ يجب به شيء آخر لم يكن واجبا أبعدٌ. 

فإنْ قيل: هذا إذا كان هناك مهر مسمّى» فإذا لم يكن مهر مسمّى؛ فحظه 
الويجاب. 

قيل له: هذا نفس مسألة الخلافء فلا يصح الاستشهاد به. 

ولأنَّ الطّلاق نوع من البينونة فلم يجب به متعة؛ أصله: الموت. 

ولأنّ كلّ امرأة لو ماتت لم يكن لها متعةء كذلك إذا طلقت؛ أصله: إذا 
طلقها قت اللختول وقد سكى لها: 

ولأنّا لم َرَ في [15:/ب] النكاح شيئًا وجب للمرأة بزوال العقد؛ لأنّ كل 
واجب فيه لها فإنما وجب بالعقدء أو عقيب وقوعه. فأمّا بزواله فلا يجب 
شيء لهاء بل يسقط ما كان واجباء فلمّا كانت المتعة غير واجبة بالعقد ولا 
تعد نر إتنا عيدب عد ميغالننا بالطلاق ادل عان بظلاة وجوينا: 

ولا يلزم عليه السّكنى؛ لأنه واجب للنَّسَبء يتعلق به حق الله -تعالى 
ذِكره- ونحن لم ننكر أن يجب بالطلاق شيءٌ بغيرها. 

ولأنّ الحقوق التي يتعلق وجويها بالتكاح للمرأة فلابدٌ أن تكون معتبرة 
بها أو بهما كالمهر والنفقة» فأمًا أن [تعتبر ]© بالرجل وحده فلاء فلكًا كانت 
التعنة مسر هاوعد ول عل فق طاوجوينا. 

وتحريره أن يقال: لأنها عطيّة غير معتبرة بها على وجه؛ فلم تكن واجبة؛ 


(1) ني (ل). (ع): (تعبر)ء والمثبت أليق بالسياق. 


كالهبة والصدقة. 

وإذا ثبت هذا؛ فالظاهر دليلناء لأنه -عرَّ وجل - قال: للإحَتَاعلٌ أ لتيينيت»: 
أفاد أنها من باب الإحسان والإجمالء كما لو قال: «حقا على المتفضلين»» 
لآفاد أنها مِن باب التفضلء فإذا لم يكن التفضل واجبا لم تكن هي واجبة. 

وقوله -عزَّ وجلّ-: إحَتَّا4 إنما يفيد الوجوب ما لم يقترن بما قلناه. 

وتفريقه -تعالى- بين المُوسِع والمُقتر لا يفيد الوجوبء وإنما يفيد أنها 
للك بمقدرة: 

وقولهم: افي نكاح يقتضي عوضا»؛ غير مُسلَّم لأنه لاعوض عندنا سوى 
المهر. والمعنى 0 سمّى لها مهرًا أنه سمّى العوضء فلذلك وجب. 

وقولهم: إن ليقن وذل ريرق سيقت لفو باطر» واستدلالهم على ذلك 
بأنَّ نصف المهر إذا ثبت سقطتء وإذا سقط ثبتت» هو موضع الخلافء وقد 
ثبتت المتعة عندنا مع وجوب كل المهر؛ فبطل ما قالوه. 

وقولهم: ؛تكون في معنى الموهوبة» يبطل بالموت, ولأنّ الموهوبة هي 
التي شرط في النكاح أنْ لا عوض وأنْ لا مهر وإِنْ حصل الاستمتاع» 
والمُعوّضة بخلاف ذلك. والله أعلم. 


2 
لطع 
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قال در حمهة الله -: 


(والتي لم يدخل بها وقد فرض لها؛ فلا مُتعة لهاء ولا للمُخْتّلعة). 
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قال القاضي -رضي الله عنه-: 

وهذا؛ لأنَّ التي فرض لها ولم يدخل بها قد سقط نصف ما كان واجبا لها 
فامتنع أن يستأنف لها وجوب شيء آخر؛ لأنه لو وجب لها شيء آخر لكان 
إتمام الأوّل أولى. 


ولأنّ النص قد بين ذلك بقوله -عرَ وجل -: طالاجتاع عَليك إن طلدلنسآمَا 


رع 
ل لس لو 


م تمسوهن أَوْتفْرِضُوأ هن فرصَةُ وَمَيّحُوهُنَ ب [البقرة:236]» فأخير أن المتعة إلا تكون 
مع عدم تسمية المهر قبل الدخول. 
فأمّا (المُختلعة)؛ فهى أبعد. لأنها أعطته شيئا مِن عندها عِوّضا على 


طلاقها؛ امتنع أَنْ ستانت لها وجوب شىء» والله أعلم. [1/116] 


قال -رحمه الله-: 

(وإنْ مات عن الي لم يفرض لها ولم يَبْنِ بها؛ فلها الميراث؛ ولا صداق 
لها). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

وهذا كما قال؛ إذا مات أحد الزَّوجين في نكاح التفويض قبل الفرض 
والدخول توارثا ولا صداق لها. 


وبه قال الشافعى في أحد قوليه!". 


(1) ينظر: الحاوي الكبير (9/ 479). 


وقال أبو حنيفة: 'يجب لها مّهِر المثل)7"» وهو قول الشافعي الآخر. 

إِلَّا أنَ أبا حنيفة يزعم: أنَّ مهر الوثل يجب للمفوّضة بنفس العقد. ويستقرٌ 
وجوبه بالموتء ولو طلَّقها لسّقط المهر الذي كان وجب لها بالعقد. 

وَعَتَدناة أن المهر لو شعي لم يفبت بمنجرد العقن على أظهر الرواينية؛ 
ففي التفويض لا يثبت إلا بالدخول. 

والكلام في هذه المسألة من طرفين: 

ادها ان دل غان أن المهر ف التفريقى لأارنسب بالعقة: 

وال أن ندل عاق أنه لآ حيس لها بالكوت: 

فآمّا الدليل على أنه لا يجب بالعقد فهو: 

أن كل ما لم يجب لها بالطلاق شيء منه لم يجب جميعه لها بالعقد؛ 
أصله: إذا تزوّجها على دينار» فأمَّا ما زاد عليه [لمّا]© لم يجب لها منه شيء 
بالطلاق لم يجب لها بالعقد منه شيء؛ كذلك مهر الوثل لمّا لم يجب لها 
بالطلاق شيء منه لم يجب لها بالعقد. 

ولأنها فوّضت بُضعها باختيارهاء فلم يجب لها المهر؛ أصله: ما زاد على 
مهر المثل. 

فإِنْ قيل: لما مَلك [الزوج]© المعقودَ عليه مِن جهتها بالعقد. وجب أنْ 


(2) زيادة يقتضيها السياق. 
)03 ف (ل2. (ع): (الزد)» والتصويب مما سيأي. 
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يملك عليه البَدَل؛ لامتناع أَنْ يملك أحد البَدَلِين بالعقد مِن غير أن يملك 
البَدَل الآخر؛ أصله: سائر العقود مِن البياعات والإجارات. 

قيل له: هذا غير صحيح؛ من قبل أنها لو ملكت عليه البَدَل عن بُضعها 
بالعقد في التفويض لم يسقط شيء منه بالطلاق» وكذلك في المسمّى» فلمًا 
كان لو طلّقها قبل الدخول في التفويض لم يجب لها شيء مِن الصداق؛ وفي 
المسئّى يجب لها النصف؛ علم أنها لم تملك بالعقد في التفويض صداقا. 

وعلى أنَا لانقول: إِنَّ الزوج ملك المعقود عليه يلكا مستقرا إلا بعد ثبوت 
البَدَل عليه» وقد ينا أن البَدَلَ لم يثبت عليه بالعقد. 

ويفارق التكاح البياعات والإجارات؛ لأنَّ البائع لو استقال فأُقِيل رجعت 
السلعة إليه» فلم يجب للمبتاع أنْ يضع له شيئا مِن الثمن» وفي النكاح مع 
القسمية لو سالك زوبجها الطلاق رباج الدعيله أو لو طلّقها ابتداء؛ 
لاستحفّت عليه نصف الصداقء وفي التفويض لا تستحق تح قٌّ شيئا. 

فإِنْ قيل: لأنه مَلك الاستباحة» فوجب أن يملك عليه يَدَلها؛ أصلها: إذا 
سمّى مهرا. 

قيل له: المعنى فيه أنه لو طلّقها قبل الدخول لاستّحِقٌ عليه نصفه» وفي 
التفويض بخلافه. 

فإِنْ قيل: لأنه مهر لو حَكَم به حاكم لاسْتَحقتهه فوجب أن تستحقّه بالعقد 
كالمسمّى. 
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قيل له: المسمّى لا يتعلّق وجوبه بحكم حاكم؛ فالوصف غير مُسِلّم. 
واقا رن الفعينك لكا تصق والططااق قز اعون رسس معة 


بالعقد» وهاهتا ببخلافه. 

فإِنْ قيل: لو لم تملكه بالعقد؛ لم يكن لها المطالبة به. 

قيل له: ليس لها المطالبة به» وإِنَّما لها المطالبة بالفرض. فإِنْ رضي الزوج 
بصداق المثل وإلّا طلّق» على أنه ليس كل من ملك المطالبة بأخذ شيء 
وجب أنْ يكون مالك" لمَا يطالب به حال المطالبة؛ ألا ترى أنَّ الشفيع 
يملك المظالبة بالشُقص لحقٌ الشفعة» وليس بمالك له وقت المطالية: 

وما الطريقة الأخرى؛ وهي أنها لا تستحق بالموت مهرّ المثل: 

فالدليل على ذلك: 

أنها امرأة فوّضت بُضْعها تفويضًا جائرٌاء وبانت قبل الفرض والدخول؛ 
لم فسن مهر المثل؛ أصله -مع أبي حنيفة- الكتابية إذا فوّضت بُضْعهاء 
ثم ماتت قبل الفرض والمَسيسء -ومع الشافعي- إذا طلّقها قبل الدخول. 

ولأنها بينونة لو كانت في الكتابية لم يجب بها مهرء فإذا كانت في المسلمة 
لم يجب بها مهر؛ كالطلاق قبل الدخول في المفوّضة. 

فأمّا حديث يَرْوّع بنت وَاشق7؛ فقد ردّه حُفَاظ الحديث وأئمة أهل العلمى 
(1) كذافي (ل)» (ع). 


(2) رواه أبو داود (2116()2115(02114) والترمذي (1145) والنسائي (3358-3354) وابن 


ماجه (1891)» عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم 
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2 
وفيه ما يدل على اضطرابه؛ لأنه يقال: «مَعقل بن سنان»» ويقال: «يسَار). 


0 
--- 


ويقال: «رَهط من أشبّع)00. 


1 
00 
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ثمَّ يرون ابن مسعود يَرَدَدْهم» ويتهيب الجوابء ثم يستثني فيه ويتوقفى؛ 

: 5 3 ا 

ومع ذلك فعندهم فتيا من الرسول يكْةٍ لا يعملون2 [ بها]) ولا يخبرون بهاء 

إِلّا بعد أَنْ أنبأهم ابن مسعود. هذا لبعد صحته من القلوب. 
وقال الواقدي: «وقع هذا الخبر بالمدينة فلم يقبله أحد مِن العلماء». 

ع7 5 5 و 0 2 ع اع 
وعلى أن الاحتجاج إن كان بفتيا عبد الله» فذلك لا يصح؛ لان أربعة مِن 

3 الصحابة -رضى الله عنهم- قد خالفوه فيه» وهم: علىٌ؛ وابن عباس» 

وابن عمر» وزيد بن ثابت4. 
وَإِنْ كان بقول ذلك الأعرابي الذي ذكر في الخبر أنه قال: «قضيت فينا 

بقضاءٍ قضاه رسول الله يك في امرأة نا يقال لها: بَرْوَعُ بنت وَاشِق)؟ فلم يثبت 
يدخل بها ولم يفرض لها الصداقء فقال: «لها الصداق كاملاء وعليها العدة» ولها الميراث»» فقال 
معقل بن سنان: سمعت رسول الله يك قضى به في بروع بنت واشق»» وقال الترمذي: احسن 
صحيح!» وصحح إسناده البيهقي في الكبرى (7/ 399). 

(1) قال البيهقي في الكبرى (401/7): «هذا الاختلاف في تسمية من روى قصة بروع بنت واشق عن 
النبي يكِِ لا يوهن الحديثء فإن جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح؛ وفي بعضها مادل على أن 
جماعة من أشجع شهدوا بذلك؛ فكأن بعض الرواة سمى منهم واحداء وبعضهم سمى آخرء 
وبعضهم سمى اثنين» وبعضهم أطلق ولم يسم ومثله لا يرد الحديثء ولولا ثقة من رواه عن النبي 

(2) في (ع): (يعلمون). 

(3) ني (ل» (ع): (ها)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(4) ينظر: السئن الكبرى للبيهقي (14424-14418). 


أنها كنت بالصفة التي ذكرناهاء ويجوز أنْ يكون ذكر لها صداقا لم يسم 

إن قيل: إنَّ الموت معنى يستقرٌ به المهر المسمّى؛ فوجب به مهر المثل» 
كالدخول. 

قيل له: هذا القياس غير مستورٌ على قولكم؛ لأنكم إِنْ جعلتم الحكم 
استقراره بالموت؛ لم ُسلَّمه لأنَّ الاستقرار صفة الوجوبء فإذا لم تُسلّم 
أصلّ الوجوب لم يصح أَنْ تسل استقراره. 

وإِنّْ جعلتم الحكم وجوبه بالموت لم يصحّ على قولكم؛ لأنَّ عندكم أنه 
قد وجب بالعقد. 

ثم اعتبار الموت بالدخول لا يصمٌ؛ لأنَّ الدخول آكَدُ منه في الاستقرار» 
بدليل: أنه إذا حصل في العقد الفاسد استقرّ به المهرء والموت في العقد 
الفاسد لا يجب به المهر. 

ويمكن أنْ نورده معارضة في الأصلء فنقول: المعنى في الدخول أنه لما 
وجب به المهر في التكاح الفاسدء كذلك وجب به مهر المثل في المفوضة» 
والموت لما لم يجب به مهرٌ في النكاح الفاسد لم يجب به في التفويض. 

إن قيل: لأنها زوجية زالت بالموت» فلم تعْرّ مِن وجوب صداق؛ أصله: 
إذا مات بعد التسمية. 


قيل له: المعنى في الأصل أنبا تستحقٌ بالطلاق نصفهء فلذلك استحقّت 
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بالموت جميعه؛ وفي مسألتنا بخلاف ذلك؛ لأنها لو طُلّقت لم تستحقٌ تحر قّ شيئاء 
فكذلك الموت. 

فصل: 

قأكا روي التزازت -يتيماء” فلننوت الووجيةة رقن تخلق ذلك 
بوجوب الصداقء ولا بسقوط وجوبه. ولا خلاف في ذلك. والله أعلم. 

قال -رحمه الله -: 

(ولو دخل بها كان لها صَدَاق المثلء إنْ لم تكن رضيت بشيء معلوم). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

وهذا؛ لأنها بالدخول قد استحقّت بَدَل البُضْعء وبَدَلُ الشيء إمًا أن يكون 
ما تراضيا أو قيمتّه فإنْ لم يتراضيا على شيء؛ فلها قيمته» وهو صداق المثل» 
والله أعلم. 

مست ل 

قال -رحمه الله-: 

(وترَدُ المرأة يمن الجنون, والجُدَّام والبرّصء وداء القَرْجِء فإنْ دخل ولم 
يعلم؛ أدَى صداقها ورجع به على أبيها. وكذلك إِنْ زوّجها أخوهاء وإنْ زوّجها 
ولي ليس بقريب القَرَابة؛ فلا شيء عليه ولا يكون لها إلا ربع دينار). 


قال القاضي -رضي الله عنه-: 

وهذا كما قالء إذا تزوّج امرأةً فظهر بها أحد العيوب الأربعة» وهي 
الجنون, أو الجدَام أو البرّصء أو داء المَرّجٍ المانع مِن الوطء وهو لمن 
قله تّق8؛ فإنه بالخيار إن شاء دخل ولزمه الصداقء وَإِنّْ شاء طلّق ولا شيء 
عليه. 


- 


فإن لم يعلم حتى دخل فله الردٌ والرجوع في الصداق على مَن غَرَّه. 
وهذا قولناء وقول الشافعي©. 


وقال أبو حنيفة: ١لا‏ خيار لهما إِلّا في جب أو عنّة)1: 

قالواة أن محر النن تنا لأ يوحي الشان أغئلةة ذاكانق عماء ان 
ا 

ولأنَّ الذي يلزمها التمكين مِن الاستمتاع» وقد فعلت؛ فلا معنى للخيار. 

ولأنّ طريق التكاح لا يخلو أَنْ يكون طريقٌ البيوع أو الصلة والهبة» فإِنْ 
كان طريقه طريق البيوع؛ وجب أن يكون له الخيار في أي عيب وجد بهاء 


ع8 


وأنتم لا تقولون ذلك؛ وَإِنْ كان طريقه الصّلات؛ فيجب ألا ترد بعيب أصلا. 


(1) القرن: «عظم في فم الرّحِم يشبه القَرن في صلابته فلا يستطاع وطؤهاء» والرّتق: «انسداد فرجها 
بعظم أو لحم ناتئ». [شرح غريب المدونة (ص:1 8» 84)] 

(2) ينظر: الأم (6/ 215)» الحاوي الكبير (9/ 338). 

(3) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (4/ 2373 التجريد للقدوري (9/ 4587)» والجَبٌ: القطع» 
والمجبوب: مقطوع الذكرء والعنّ: الاعتراض» والعِنينٌُ: «من لا يأتي النساء عجزا أو لا يريدهن». 
[تاج العروس (35/ 414)] 
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ودليلنا: 
ما رُوي: «أنه يك تزوّج امرأة مِن بني بَيّاضَةَء فوجد بكشْحها(" بياضاء 

فقال: الْحَقَي بأهلك. دَلْسِتّم علي)2. 
ورُوي: أنه ردّهاء وقال: «دلّسْتَم عل»©» فأخبر أنْ الردّ لأجل التدليس. 
وروي عن عمرّ) وعلىٌء وابن عباس -رضي الله عنهم-: انهم ثبتوا له 

الخيار©. 
ورّوى مالك في «الموطأً») عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 

-رحمه اللّه- قال: قال عمر بن الخطاب -رضى اللّه عنئه-: «أيّما رجل أنكح 

امرأة وها جنون أو جَدَام أو بَرَصء فمسّها؛ فلها صداقهاء وذلك لزوجها 

[غرم]" على ولّيها". 
فإِنْ قيل: ابن مسعود ميخالف»؟ لآنه قال: «لاترد الحرّة بعيب)77. 

(1) الكّشُح: «ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي». [تاج العروس (7/ 75)] 

(2) رواه أحمد في المسند (16032) وسعيد بن منصور في السئن (829)» بنحوه إلا أن فيه: «امرأة 
من بني غفار»» ومداره على جميل بن زيد؛ قال البخاري: «لم يصح حديثه»» قال البيهقي: «جميل 
ابن زيد تفرد بهذا الحديث» واضطرب الرواة عنه». [السئن الكبرى (14/ 419)] 

() ينظر: السنن الكبرى لللبيهقي (14336). 

(4) ينظر: مصنف عبد الرزاق (6/ 242)) مصنف ابن أبي شيبة (111/9)) الإشراف لابن المنذر (5 
/2)). 

(5) الموطأ(1921). 


(6) زيادة من مصادر التخريج. 
(7) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (16560). 


قيل له: معناه بما عدا هذه العيوب؛ لأنه لم يصرح بالعيب الذي أراده. 

ولأنه عيب يمنع المقصود مِن الاستمتاع» فجاز أن يثبت فيه الخيار؛ 
أظيلةة الب والفة 

ولأنه عقد على منفعة؛ فوجب أن يثبت فيه الخيار بوجود الجنون في 
المنتفع به» أصله: إذا استأجر رجلا للخدمة فكان مجنونا. 

ولأنه عقد معاوضة؛ فوجب إذا وُجد الجنون في [المعقود]" عليه أن 
يثبت له الخيار» أصله: البيع. 

وإذا ثبت هذا؛ فالمعنى في السواد والعَمّى أنه عيب لا يمنع المقصود 
بالعقد وفي مسألتنا بخلافه. 

وقولهم: (إنها قد أمكنت من الاستمتاع»؛ غير صحيح, لأنها قد تكون 
مجنونة لا تمكّن ون الاستمتاع» بل تضرب وتؤذي. 

ولأنَّ الرَتَاِ والذي بها قن لا يصح ذلك منهاء فهو كما لو استأجر دارًا 
ليسكنها فوجدها حَحَرَابا. 

وتقسيمهم: أنَّ طريقه طريق البيوع أو الصّلَات؛ فجوابه: أنَّكلّ عقد قارنه 
ما منع المقصود منه؛ فإنَّ الخيار ثابت فيه كالإجارة» ثمّ هو كالبيع في هذا؛ 
لأنَّ الكمن إذا وجد رُيُوكًا لم يلزم قبولهء وكذلك في مسألتناء والثه أعلم. 

فصل: 

إذا ثبت أنَّ له الخيار متى علم بذلك قبل الدخول فإنه إِنْ طلّق لم يلزمه 


(1) في (ل)» (ع): (المقصود). 
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شيء؛ لأنَّ الفسخ كان من قِبّل المرأة بحصول ما يمنع الاستمتاع» وإِنْ دخل 
لزمه الصداق ولا رجوع له؛ لأنه أسقط حقٌّ نفسه مِن الخيار» ورضي 
بالعيب» كما ترضى هي بكونه عِنْينا أو مجبوبا. 

فإ لم يعلم حتى دخل» فلا يخلو من أحد أمرين: 

إِمّا أنْ يكون الوليٌ الذي زوّجها منه غرّه. 

أو أنْ تكون هي غرَّت مِن نفسها. 

فإِنْ كان وَليّها غرّ منهاء مثل الصغيرة أو البكر البالغ يزوجها أبوها أو 
أخوها أو ولي قريبُ القرابة يُعلم أنه المتولي لأمرها والقائم بأحوالها؛ فإنَ 
الصداق لها لِمَا استحلّ منهاء ويرجع الزوج على وليّها؛ لأنه الذي غرّه 
ودلّس عليه» ورام أخذ ماله مِن غير أَنْ يلم له ما عاوض عليه؛ وإذا رجع 
عليه لم يترك له شيئا لا رَبَع دينار ولا غيره» وكذلك في حديث عمر 
-رضي الله عنه- أنه قال: «وذلك لزوجها غرم على وَليّها» والوليٌ لا يرجع 
عليها بشيء؛ لأنه لا صنع لها في غرره للزوج. 

وإِنْ كان الوليٌ من أباعد العصبة» مثل أبناء الأعمام, أو مِن العشيرة» ومّن 
لا عِلم له بشيء مِن أمرها؛ فلا مقال للزوج معهء ويرجع على المرأة 
بالصّداق» ويترك لها قدر ربع دينار؛ لأنه لا يجوز أن يخلو استمتاعه مِن 
عِوّض؛ لأنها هي الغارّة فهي التي أتلفتْ بُضْعها لما دلّست على الزوج؛ ولم 
تطلههالعيبية:. 


وذلك كالبائع إذا باع ثوبا وبه عيب فدلّس به فقطعه المشتريء ثمّ علم به 


حب لاض لوق رادي تا دل[ ول 
فإنه يرد ولا شيء عليه مِن أرش القطع. ويرجع بجميع الثمن ولا يترك 
للبائع شيئا منه؛ لأنَ البائع هو الذي سلّطه على ذلك فكذلك إذا غدّت المرأة 
مِن نفسهاء إِلّا أنَّ هاهنا يترك لها الزوج قدر أقلّ المهر؛ لأنَّ التكاح لا يجوز 
أن يخلو مِن عوض لحقٌ الله تعالى» والبيع بخلافه. 

والفرق بين رجوع الزوج على الول في أنه لا يترك له شيئا أصلاء وبين 
رجوعه على المرأة في أنه يترك لها ربع دينار: أنَّ التكاح إذا دخل فيه فلا يخلو 
من عوضء فلو قلنا: إنه يرجع عليها بالجميع ولا يدع لها شيئا لدَّمَبِ ما 
استمتع بها باطلا لم يحصل لها عِوّض منه» وليس كذلك رجوعه على الولت؛ 
لأنّ الولي لا يرجع عليهاء فيحصل العوض كله لهاء والله أعلم. 

فصل : 

فأمّا إذا تزوّجها سليمة» ثمّ حدث بها بعض هذه العيوب فلا رد له» فإِنْ 
كان ذلك قبل الدخول؛ فإِنْ شاء دخل ولزمه جميع الصداقء وَإِنْ شاء طلّق 
زاكع لكرشتو وان كاذف د التعول السراق كل يمه لله 


وللشافعي قولان": 
أحدهما: كقولنا. 

والآخر: أنَّ له خيار الفسخ. 
فدليلنا: 


أن المعنى الذي أوجب الخيارٌ له عند العقد هو التدليس؛ وذلك معدوم 


0) ينظر: الحاوي الكبير (9/ 347). 
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في هذا الموضع. 
ويفارق الإجارة إذا حَدَثْ بالدار المستأجرّة عيب؛ مِن هدم أو غيره مما 
يمنع استيفاء المنفعة؛ لأنَّ منافع الإجارة مؤقتة محصورة» ومنافع البْضع 


قال -رحمه الله-: 

(ويُوْجّل المُعترَضُ"" سَنة» فِنْ وطئ ولا فرق بينهما إِنْ شاءت). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

هذا قولناء وقول فقهاء الأمصار©. 

والأصل فيه: 

ما رُوي عن الصحابة -رضي الله عنهم- مِن ضَرّب الأجل له ولا 
مخالف لهم في ذلك. 

ولأنه عيب يمنع المقصود بالعقد وهو الاستمتاع؛ فوجب أنْ يكون لها 
الارفية أضله الك والخصاء: 

فإذا ثبت هذا؛ فإنه يؤجّل سَنة لأنَّ الصحابة -رضي الله عنهم- قدّرته 
(1) قال القاضي في المعونة (2/ 775): «المُعترّض هو: الذي لا يقدر على وطء المرأة لعلة تعترضه» 

وهو بصفة من يمكنه الوطء". 


(2) ينظر: الاستذكار (18/ 129)» وقال فيه: «اتفق العلماء أئمة الفتوى بالأمصار على تأجيل العِئّين 


سنة» إذا كان حراء وشِدَّ داود وابن علية» فلم يريا عليه تأجيلا». 


بذلك» وروي عن عثمان. وعليٌّ» وابن مسعود. وغيرهو": 

ورّوى ابن وهب عن [عمر ]© بن قيس عن عطاء بن أبي رَبَاح عن سعيد 
ابن المسيب: أنْ عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- قال: «اضرب له أجل 
مينوو بو ينان بلطا 

ورَوى ابن وهب عن مَخْرّمة بن كير عن أبيه عن سليمان بن يَسَارِء قال: 
«كان تحت أبى يَسَار امرأتان» وكات لياق النساع» فأمر عثمان -رضى اللّه 
عنه-بفراقهما)©. 

ورَوى خالد بن كثير عن الضَّحَّاك: «أن عليًا -رضى الله عنه- أجل العنين 
سَنَّة)680. 

وقال الشعبي: "كان أصحاب محمد وَل يُوْجُلون العِنّين سَنة)8. 

وروي عن جماعة من التابعين2. 

ونه جرت ةا المتعطرو وني آله لكاكاة الع نإنما تكو العارضي» 
وليست عيبا له يُرجى زواله كالجَتٌ والخصاء» وإنما هي مرضص من 
(1) ينظر: مصنف عبد الرزاق (6/ 253)) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 165). 
() في (ل»» (ع): (عمرو). والمثبت من كتب التراجم. 
(3) ينظر: مصنف عبد الرزاق (10720)): مصنف ابن أبي شيبة (2 01675 162753). 
(4) ذكره ابن حزم في المحلى (10/ 2)58» وقال: «روينا عن عثمان بن عفان أنه أمره بفراقهاء دون 

توقيف ولا تأجيل» وهو منقطع؛ سليمان بن يسار: أن عثمان ...2. 
(5) رواه ابن أبي شيبة (16749) من طريق محمد بن إسحاق عن خالد به بنحوه. 


(6) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (16757). 


() منهم ابن المسيب والحسن البصري وقتادة والنخعي وغيرهم., ينظر المصادر السابقة. 
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الأمراضء واحتيج تبج إلى ضرب أجل لاختباره ورجاء زواله؛ كان أولى الآجال 
انهه لآنَّ ذلك إِنْ كان لعلة يؤثر فيه الزمان قالكنة تجمع افصول الأزامنة 
الأربعة» فلعله بانتقاله إلى زمان آخر أنْ يزول عنه. 

وقد ججعلت السّئة حدا في النكاح وغيره لاختبار ما يختبر فيهاء من ذلك: 
طول إقامة البكر عند الزوج إذا طَلّت قبل المّسيسء وفي غهدة الرّقيق مِن 
الأدواء الثلاثة؛ كذلك في هذا الموضع 

هذا قد ذكره أصحابناء ولكنه يتكسر عليهم بالعبد؛ لأنَّ أجله في العْنّ ستة 
أشيز ويطر يها" اكلوتون أن :ذلك لكسباره يمروي فصول الكلنة علية؛ 
وليس لهم أنْ يقولوا: زن ذلك لوعن عورد القن غاب انق انيه تمان 
بخيار العيوب في التكاح لا فرق فيه بين الحُرٌ والعبد» ولأنَّ أحدا لم يفصل 
بينهما فيما لأجله ثبت الأجل. 

ولأنَّ ما تعلق بالاختبار في النكاح لا يفترق [فيه]» حكم الحرّية 
والعبؤدية #الأمة المكيزاةوالسيعحافة أن عنصا تن كالةةة لأنتسية 
أشهر مقدار هذا الحمل في الغالبء والثلاثة عِدّة. 

واعلم أنَّ تعبيرنا بالعنّهَ في هذا الموضع هو عن الاعتراض الذي يُرجى 
زواله» والذي يصيب الرجل في امرأةٍ ولا يصيبه في أخرى» وليس المراد به ما 
ذكره ابن حبيب2؛ لأنَّ عُرف الفقهاء جار بأ:بم يريدون بالعنين: المُعترض. 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 
)22 لأن ابن حبيب فرق بين العنين والمعترض» ينظر: النوادر والزيادات (4/ 2)538 التنبيهات 


ال لي ل نغيو إقزان اثهر أفيهن قرا رهاز 
بين تقوم على ذلك» وأمّا بمجرد دعواها فلا يضرب له أجل إذا أنكر. 

كذلك إذا ضُربٍ له الأجل وخُلّي بينه وبينها فيه فادَّعَى أنه قد وطٍى 
وأنكرت؛ فالقول قوله» وفيه تفصيل بين البكْر والتّيّبء واختلافٌ رواية نذكره 
فيما بعد. 

فإذا ثبت ما قلناه؛ فالعئين الذي يضرب له الأجل هو المُعترّض الذي لم 
يطأ في ذلك النكاح أصلاء فإن وطٍئ مرّة ثم عنَّ بعد ذلك لم يُضرب له أجل» 
ولا أعلم في ذلك خلاقًا؛ لأنّ الوطء المستكق بالعقد قد حصلء فالزيادة 
عليه غير معتبرة. 

فأمًا الأجل؛ فإنه مِن يوم ترفَعُه؛ لأنَّ ذلك حقٌّ لها لابه تستحق الابمطالجياء 
وهو مفتقر إلى اجتهاد الحاكم» وذلك بخلاف المُولي؛ لذن أجل المُولي مِن 
يوم حلف؟؛ لآنه غير مفتقر الى اجتهاد الحاكم. 

وإذاانتك هذا وضترت لذ لكج] #فإنة ريسا بقداويي هما ويدكة مقا ان 
أصابها سقط خيارهاء وبقيت امرأته على حالهاء وإِنْ لم يصبها فالخيار لها 
إن شاءت أقامت معه إن شاءت فارقته؟؛ لأنَّ ذلك عيب يمنع المقصود 
بالعقد وهو الاستمعاع فكان لها الخيار. 

فإِنْ تداعياء فقال هو: «قد وطتئتها»» وقالت هي: «لم يطأني»؛ فالقول قوله 


المستنبطة (2/ 595). 
(0) ينظر: الإشراف لابن المنذر (5/ 2 8). 


4 


216 8 رسَالَ لاه بن أي رس يدِاْلقَيْرَوَانّ - 
مع يمينه؛ لأنها مُدّعية عليه استحقاق 0 وهو منكرء ولأنَّ ذلك موكول 
إلى أمانته لأنه لا يقدر على الإشهاد على وطثه إيّاهاء فلمًا كان إذا تداعيا 
المَسيس في النكاح يكون القول قولها؛ لأنها لا تقدر على أكثر مما فعلته من 
تمكينه مِن نفسها؛ كذلك في مسألتنا يكون القول قوله. 

فإِنْ حلف فهي امرأته على حالهاء وإِنْ تكَل رُدّت اليمين عليهاء فإن 
حلفت فُرّق بينهما إن شاءت لاجتماع سببين مؤثرين في الحكمء وهما 
نكوله ويمينهاء وإِنْ كلت سقط حقها مِن الخيار» وبقيت زوجته. 

هذا كله إذا كانت تَيباء فأمّا إنْ كانت بكرا؛ ففيها روايتان!): 


"دين 


0 


إحداهما: كالثيب في ذلك. 


والأخرى: أنه ينظر إليها النساءء فإِنْ قَلْن: نرى أثر إصابة؛ فالقول قوله» 
وإِنْ قُلْن: إنها على حالها وما نرى أثر شيء؟؛ صدقت عليه. 


فوجه الرواية الأولى: فلانَ ادّعاء انين الوطء© في الأجل موكول إلى 


اين 


أمانته» فكان القول قوله فيه؟ أصله: ال 

ووجه الرواية الأخرى: هو أنًا إذا وجدنا طريقا يوصلنا إلى العلم بذلك 
يقينا كان أولى من رجوع [إلى ]© أمانته ولايّدرى صدقه فيه» وهو مما للنساء 
لاتتقا قرطي اذ رع 1 1 
(10) ينظر: التفريع لابن الجلاب (1/ 412). 
(2) في (ع): (للوطء). 


(3) زيادة من المعونة (2/ 778). 
(4) ني (ل)» (ع): (اليمين)؛ والمثبت أليق بالسياق. 


ب نرواضي عبن ةر لقذر(وي 

فإذا تقرّر هذاء وتقارًا بعد الأجل أنه لم يطأها وطلّق عليه فإِنَّ الحاكم 
يطلق عله #طايقة واجدة؛ لأنَّ كلّ طلاق أوقعه الحاكم فلا يزيد على 
الواخنكة لحان لفون :اقدين والسقفة و ب وتكون انه أنه على قبل 
الدخول. 

وني الصّداق روايتان: 

إحداهما: أنه يكمّل عليه. 

والأخرى: ينظرء فإِنْ كان العُنَّ والأجل والفراق بحداثة دخولها عليه لم 
يطل أمرها معه؛ [لم]!" يكمّل عليه ولزمه نصفه. وإِنْ كان مقامها طال معه 
ودام استمتاعه بها وتلذذه منها؛ فإنه يكمّل عليه. 

فوجه التكميل: فلأنه اس: ستمتع استمتاعَ مثله وغاية ممكنة» فأشبه السليم إذا 
وطوع. 

ولأن قصوره على الوطء لا يمنع تكميل الصّداق عليه إذا انتهى إلى غاية 
ممكنة؛ كالمجبوب. 

ووجه الأخرى: فلأنه دخل على أَنْ يستمتع بالوطء؛ فلا يجوز أَنْ يكمّل 
عليه الصَّداق مِن غير استيفائه» كما لو حبس بسجن أو مرضء فإذا طالت 
ا 70 
مقام أصل الاستمتاع, والله أعلم. 


(1) في (ل)» (ع): (ثم)» والمثبت أليق بالسياق. 


2 مََداَلرسَالَةَ لإن أي رَيِدِالقَيرَوَانَ ب 


قال -رحمه الله-: 

(والمفقود يُضِرَّب له الأجل أربع سنين يمن يوم ترفع ذلك وينتهي الكشف 
عنه. ثم تعتدٌّ كهدّة الميت» ثم تتزوج إِنْ شاءت. ولا يورث ماله حتى يأني 
عليه )ما لا يعيش إلى مثله). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

والأصل في ضرب الأجل لامْرأةٍ المفقود أنه قول عمر -رضي الله عنه- 
استفاض عنه في الصحابة -رضي الله عنهم - ولم يخالف عليه فيه. 

رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: أنَّ عمر بن الخطاب 
-رضي الله عنه- قال: «أيّما امرأة قَقَدثْ زوجها فلم تَدْر أين هوء فإنها تنتظر 
أربع سنين» ثمَّ تعتدٌ أربعة أشهر وعشراء ثم تَحل)9. 

وروي مثله عن عثمان أيضًا. 

فروى أحمد بن حنبل -رحمه الله- عن عبد الرزاق عن مَعمر عن الزُهري 
عن ابن المسيب: «أنَّ عمرٌ وعثمان -رضوان الله عليهما- قضيا في المفقود 
أنّ امرأته تتريّص أربع سنين وأربعة أشهر وعشراء ثم تتزوّج»©. 


(1) في نسخ من الرسالة: (عليه من الزمان»» وستأتي في كلام المصنف. 

(2) ينظر: الموطأ (2134). 

(3) رواه عبد الرزاق في المصنف (12317) عن معمرء به بمثله» وابن أبي شيبة في المصنف 
(16982) عن عبد الأعلى عن معمرء به» بمثله. 


فإِنْ قيل: فقد روي عن عليٌ خلافه» وأنها تقعد أَبدًَا!". 

قيل له: إِنَّ أصحابنا يذكرون أنه قد اختلف عنه؛ فرُّوي عنه هذاء وذوي 
عنه مثل قول عمر©. 

وإذا اختلف عنه وجب أحد الأمرين: 

نا أن نحمله على أنَّ هذا قاله أوّلا م رجع إلى قول عمر -رضي الله عنه- 
ليسلم مِن مخالفة» فأجري مجرى الإجماع. 

أو نقول: إذا تعارضت الروايتان سقطتاء وحصل كأنه لم يرو عنه شيء. 
وبقي عمر -رضي الله عنه- بلا شيء يعارضه. 

ونكتة المسألة: أنه قد ثبت أنَّ الِنّيْن يُضرب له أجل» وكذلك المُولِي 
والمُعسر بالنفقة والصَّداقء فإنْ جاء الأجل ولم يحصل منهم الغرض 
المطلوب طُلَّقَ عليهم» والخطب المَحُوف منهم أيسر منه في المفقود؛ لأنَّ 
العثين والمُولِي إنما يُطلّقَ عليهما لعدم الوطءء والمعيسر بالنفقة إنما تعدم 
منه النفقة فقطء والمفقود قد عدمت منه هذه الأمور» وزاد عليها عدم 
العشرة؛ فكان أولى بأَنْ يُطلّق عليه لامتناع أن يطلق في إزالة ضر ولا يطلق 
فيما هو أعظم منه والله أعلم. 

فصل : 

فإذا ثبت هذا فصفة المفقود الذي يُضرب لامرأته الأجل: هو الذي قد 
(1) رواه عبد الرزاق (12332-12330)» وابن أبي شيبة (16974). 


(2) ينظر: مصنف عبد الرزاق (12325). 


غمي خبره فلم يُعرف موضعه ولم تعلم حياته ون موته. 

فإنَّ المرأة ترفع أمرها إلى السلطان فيجتهد ويبحث وينظرء ويسأل أهله؛ 
أين سمعوه 1201/ب] يذكر الخروج إليه؟ فإِنْ وقف على ذلك؛ سأل عنه بذلك 
الموضعء وبحث عن خبره. فإِنْ عَلِمِ حياته فليس بمفقود, وإِنْ ثبت موته 
فكذلك أيضّاء وإِنْ غمي خبره؛ وبلعٌ الإمامٌ نهاية ممكنة في البحث عنه؛ 
استأنف لها حينئذ ضرب الأجل أربع سنين. 

وإننا سكت ذلك لآ دقري الكفل إننااهو لمدة الجمل “فلفيله أن 
يحيى فيها أو يوقف على خبره؛ ولا يجوز ذلك قبل الكشف عن خبره؛ لأنه 
ليس للإمام أنْيُفارق بين رجل وامرأته ويجوز أنْ يكون حياء أن يكون إذا 
بحث عنه عَلِمِ حياته» فلم يكن بد من ذلك قبل ضرب الأجل أربع سنين؛ 
لِمَارُوي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال ذلك" ولأنها أقصى 
مدة الحمل عنده على الظاهر مِن قوله. 

ويُنفق على امرأته في الأجل من ماله؛ لأغها باقية على الزوجية. 

فإذا انقضى الأجل؛ اعتدَّت عدَّة الوفاة» لأجل أنَّ ذلك هو الغالب من أمره 
والظاهر مِن حاله؛ لأنه لو كان حيّا لعْلِم ذلك ولم يَحْففَ مع البحث -عن 
غيره- وشدة الطلب بعلم أمره. 

ولا ينفق عليها في شهور العدَّة مِن ماله؛ لأنها إنما تؤمر بالعدَّة بعد الحكم 
بموته. 


(1) تقدم تخريجه قريبا (ص: 398). 


ثهّ إذا فرغت من عدّبا؛ فلها أن تتزوّج بغير إذن الإمام؛ لأنَّ اعتدادها ليس 
يفيد إلا إباحة تزويجهاء وإلّا فلا معنى له. 

م ينه ؛ إن جاء المفقود في الأجلء أو في مدة العدّة» أو بعدها وقبل أن 
تتكح فهي امرأته على حالها؛ لأنَّ حكم الإمام بذلك لم ينبرم» وإنما هو 
مشروط ببقاء الحال على ما هي عليه مِن الإياس منه وتغمية 0 زالت 
بمجيئه لم ينبرم الحكم وكانت امرأته. [:1/12] 

وإِنّجاء بعد أن نكحت؛ فإِن كان الثاني قد دخل بها فقد فاتث وهي للثاني» 
ويكون ذلك تطليقة؛ لأنَّ كل ُرقة كانت بحكم من الإمام فإنها تكون تطليقة. 

وهل يرجع عليها بالصداق أم لا؟ فيها روايتان”": 

إحداهما: أنه لا يرجع عليها بشيء. 

والأخرى: أنه يرجع [عليها]© بنصفه. 

فوجه الأول: فلأنَ أمره يرل إلى الوفاةء فأخذته بحكم الحاكم؛ فلم يكن 
له رجوع فيه. 

ووجه الثانية: فلأمها فرقة تحسب طلاقاء فوجب إذا لم يدخل بها الأول 
أن لأ تسشحق كمال الصنداق؟ أضله “قرقة غير المفقود. 

هذا إذا كان الثاني قد دخل بها. 

إن لم يدخل بها؛ ففيها روايتان: 


(1) ينظر: النوادر والزيادات (5/ 249). 
(2) ني (ل). (ع0: (عليه)؛ والمثبت أليق بالسياق. 
(3) ينظر: #بذيب المدونة (2/ 429). 


والأخرى: أنها قد فاتت بنفس العقد على الثاني. 

فوجه قوله: «إنه أحق بها»؛ فلأنه عقد نكاح صحيح طرأ على عقد نكاح 
صحيح تقدّمه بضرب سائغ من الاجتهاد. فوجب أن لا يُفيتها عن الأول إلا 
أن يضامه الوطء؛ أصله: نكاح الوليين. 

ووجه قوله: إنه لا سبيل له إليها»؛ فلأنها قُرقة تعد طلاقاء فوجب أن 
تفوت بنفس العقد الثاني؛ أصله: إذا ضامه الدخولء لأنه لا خلاف أنها إن 
عادت إليه بعد بناء الثاني أنه يكون طلاقا. 

فصل : 

وقوله: (ولايُورث ماله حتى يأتي عليه يمن الزمان ما لا يعيش إلى مثله)؛ 
فلن ماله لاضرر في تبقيته» فهو مفارق للزوجة”"؛ لأنَّ الزوجة يلحقها الضرر 
ببقائها تحته مع فقده عن علم حياته مِن موته. وانقطاع عشرته ووطبّه 
ونفقته» والمال لا ضرر في تبقيته. 

فأمًا إذا موت بالتعمير» فإنَّ ماله يقسم بين ورثتهء واختلف قول مالك 
وأصحابه في مدّة تعميره» فعن مالك روايتان©: 

إحداهما: سبعون» والأخرى: ثمانون. 

والروايتان معا خلافا عن ابن القاسم أيضًا. 
(1) تقله عن المصنف صائح الهسكوري في شرح الرسالة [أزهرية 24/ ب]. 
(2) ينظر: النوادر والزيادات (5/ 250). 


وكاق قيس 


وعن عبد الملك روايتان©: إحداهما: تسعون» وأخرى: مئة. 

فوعه التول#بأن التعمير سيعوة: 

تاوزاة عدون او عتررو عو ا علط ا هريزو ا 
قال: «أعمارٌ أمَّتي ما بين السَّتين إلى السّبعينء وأقلهم من يجاوز ذلك)©. 

فأمّا ما زاد على هذا؛ فليس لكل قولٍ دليلٌ يتحرّر» وإنما هو على حسب 
ما يغلب على الظن ويترجح في النفس مِن طول المدّة وقصرها. 


والله أعلم. 


قال -ر حمه ألله-: 
(ولا تخطب المرأة :2/ب: في عِدّتهاء ولا بأس بالتعريض بالقولٍ 
المعروف). 
قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر -رحمه الله-: 
وهذا؛ لقوله -عزَّ وجل -: وَلَاجُتَاعَ عَلِدَكُ ِمَاعَيَضْحُر يوون حِظب َالَو 
(2) المصدر السابق. 
(3) رواه الترمذي (3550) وابن ماجه (4236) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي 
عن محمد بن عمروء به» بمثله» وقال الترمذي: «(حديث حسن» غريب من حديث محمد بن عمرو 


عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يك » لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد روي عن أبي هريرة 


من غير هذا الوجه)» وحسّن إسناده ابن حجر في فتح الباري (1 1/1 2240)). 


حشر ف أنميك 4 إلى قوله: 9# لد أن تمولوا قو و © [البقرة:235]» فأباح 
التعريض بالخطبة» ونهى عن التصريح. 

وروي عن جماعة من السّلف -رضي الله عنهم- : أن التعريض مثل قوله: 
إن لكِ لمُحبٌ»؛ و«إني على القَرْب منكِ لحريص»» و«إذا حَللتِ فآذنيني»» 
إن القياة لجن قتا ن ااه ونا يسنن القول01, 

فصل: 

إذا خطبها في عدَّتها تصريحاء ثم تزوّجها بعد العدَّة ففيها روايتان: 

إحداهما: استحباب الفراق» دخل أو لم يدخلء وتركُها مِن غير مواعدة 
ثم خطبتها بعد ذلك» وهي رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم©. 

والأخرى: إيجاب الفراق» وهي رواية أشهبء ولا يختلف قوله أنه لا 
يتأبّد تحريمها©. 

فوجه قوله: «إِنْ الفراق غير واجب؛؛ فلأن النكاح لم يصادف وقتا منهيً 
عنه» وإنما صادفت الخطبة وقتا منهي 
أصله: إذا خطبها وهى محرمة. 
ولأنّ الخطبة ليست مِن عقد التكاح» وإنما هي استدعاءٌ والتماسء فمَنعُها 


عنه» وذلك لا يوجب فساد النكاح؛ 


لا يوجب فساد العقد في الوقت الجائز؛ أصله: المريض إذا وعد مريضة. 


(1) ينظر: مصنف عبد الرزاق (2/ 53)» مصنف ابن أبي شيبة (9/ 41). 
(2) ينظر: المدونة (4/ 335). 
(0) المصدر السابق. 


ووجه قوله: «إنَّ الإفراق واجب»؛ قوله -عزَّ وجل -: «إوَلكن لا واعدُوهنٌ 
مرا 4 [البقرة:4]235 والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وما يتعلّق به. 

ولأنَّ السبب إذا مَنع الخطبة في بعض الأحوال جاز أنْ يؤثر في فساد العقد. 
أو في إيجاب الفراق؛ أصله: إذا خطب على خطبة أخيه. 

ولأنَّ المنع من ذلك للا يصير ذريعة إلى ركوب ذلك والإقدام علي 
فعُوقبوا بفسخ النكاح» كما عوقب الخاطب على خطبة أخيه. 

ورواية ابن القاسم أقيس وأوضح. 

لبوا تا ركز ون انار وان القبزى يدك عار ندال لس الحنيق 
عدووة الى فكوا كر ع 

وادّعاؤهم أنَّ السبب إذا مَنع الخطبة في بعض الأحوال أُنَّر في فساد العقد 
بعدها كالخطبة على خطبة أخيه غيرٌ مُسلَّم؛ لأنَّ بعد تلك الحالٍ حال انفساخ 
بينه وبين المرأة» وذلك يخرج الثاني عن أَنْ يكون خاطبا على خطبة أخيه. 

وادّعاؤهم أنه ذريعة؛ غلطٌّء لأنَّ هذا تضعف التّهمة فيه» وإنما تطلب 


الذرائع في الأمر الغالب الذي لا يرتدع عن مثله إلا بمنع جملة بايه. 


قال در حمه النّه-: 
(ومن نكح بِكْرا؛ فله أن يقيم عندها سَبعا دون سائر نسائه. وفي اليب ثلاثة 


أبام). 


406 شر الرسَا له لابن أي رَيْدِاَلقَيَرَوَاقَ 0ك 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

وهذا كما قالء إذا تزوّج بكرا أقام عندها سَبعا دون سائر نسائه. وإِنْ تزمّج 
نيا أقام عندها ثلاثاء وليس عليه أن يقضي. 

وبه قال الشافعي”"» وقال أبو حنيفة: «يقضي سائرٌ نسائه)2. 

فدليلنا: 

قا زوق أنسن 3 النبي كَكِةٍ قال: االلبكر سبع ولت ثلاث)©. 

وقوله كك لأمَّ سَلّمة لما تزوّجها: اليس بكِ على أهلك هوان [إنْ]*) شِئتٍ 
سَبَّعتٌ عندك؛ وسَبَّعتٌ عندهرً» وإِنّْ شعت ثلث (22:/] وَ[أَكَرْتُ]001. 

تأخبر أن الثلذثة لا تعضى ف حق اليّت: 

ولأن الرجل إذا تزوّج امرأة احتاج إلى تأنيسها وبسطها وتلطّفهاء لتزول 
حشمتها وانقباضهاء وذلك يقتضي مدَّة مِن الزمان يمكن ذلك» فوجب 
اختصاصها بما يوجب ذلكء ولهذا فرّقنا بين البكر والتَيْبِ؛ لأنّ البكر أشد 
حياء وانقباضا وأكثر حجشمة؛ لأنها لم تخبر الرجال ولم تعرفهم, ولا عرفت 
الغرض المقصود منهاء فاحتاجت إلى ضرب ين انساع المدَّة زيادةٌ على ما 
(10) ينظر: الحاوي الكبير (9/ 586). 
(2) ينظر: الحجة لمحمد بن الحسن (3/ 246). 
(3) رواه البخاري (5213) ومسلم (1461) بنحوه. 
(4) زيادة يقتضيها السياق من مصادر التخريج. 
(5) في (ل» (ع): (أدمت)» والمثبت موافق لما في مصادر التخريج. 
(6) رواه مالك في الموطأ (1935) ومن طريقه مسلم (1460). 


تحتاج إليه اليب . 

إن قيل: فقد قال -تعالى ذكره- : مإوَعَاشْرُوهُنَ بالْمعْرَوفِ #[الساء:15]» وليس 
مِن المعروف أنْ يختصّ بعضهن بزيادة في القسم. 

قيل له: بل مِن المعروف أنْ يزاد في أيّام الطّارئة لزوال حشمتها 


م 


- 


وانقباضهاء وإِلّا كان في ذلك نقص لها عنهٌ؛ لأنمن لا يحتجنّ مِن ذلك إلى 
مثل ما تحتاج إليه. 

فإنْ قيل: تفضيل بعض النساء في القَسُْمِ يوجب قضاءهن؛ أصله: القَسْم 
في الانتهاء. 

قيل له: يبطل على أصلكم بِقّسْم اللَّيلتتين للحرة واللّيلة للأمة» على أنَّ 
ال الأكداء قي مشر حال الأميات لآن عاق الاضياء سبارين فبهاةوق 
المتداءوالقلارية غير سباورة لين عل ها كاه 

فإنّ قيل: لأنَّ الّسم مِن حقوق العقد» فاستوى فيه حال الابتداء وحال 
الانتهاء؛ أصله: النفقة. 

قيل له: النفقة لا تزول به الجشمة والانقباض بالزيادة فيهاء والقَسْم 
بتكلا ذلك لأند نزول واهذة امعان تجاز تتضيلها فيه :على أن هذا 
باطل على أصلهم؛ لأنَّ التساوي في النفقة لا يوجب التساوي في القَسْمء لأنَّ 
النفقة على الخُرّة مساو للنفقة على الأمة» ويتفاضلان في القَسُّم عندهم. 
فصل: 

إذا ثبت هذا؛ فهل ذلك حقٌّ للطّارئة على الزوجء أو حقٌ للزوج على سائر 


408 مالسا ةلهن أن رَيدِأَلمَيَرَوَانيَ ع 

نسائه؟ عنه فيه روايتان!". 

وفائدة الخلاف: أنَا إذا قلنا: إنه حقٌّ له على سائر نسائه؛ كان معلّقا 
باختياره» وجاز له تركه» وإذا قلنا: إنه حقٌ لها عليه؛ لم يجز له تركه إلّا بإذنها. 

فوجه القول: «بأنه حقٌ له)؛ فلأنه معنى يعود إلى الْتِذَاذه فلم يكن العدد 
ميتعا ليذ ميل تعد الول 

ووْجة القول: الابأئةاسن لها عليه»؛ ما روي: «أنه وَكةِ جعل للبكر سبعّاء 
للدت ثلاثا»2, وذلك يفيد أنه لها دونه. 

ولأنَّ الغرض من ذلك ما ذكرناه مِن إيناسها وبسطها وإزالة انقباضهاء 
21ب وهذا حقٌ لها. 

وقولهم: «إنه يعود إلى الِْذّاذه؛ء فهو يعود أيضًا إلى حقّها مِن الوجه الذي 
ذكرناه» والله أعلم. 


آل 
قال در حمه الله-: 


(ولا يُجمع بين أختين من مِلكِ اليمين في الوطء). 


قال القاضى -رضى الله عنه-: 


وهذا لعموم قوله -تعالى ؤكره-: «إوآن كَحْمَعُوأ بت الشتكضل» 


[النساء:23]. 


(1) ينظر: تبذيب المدونة (2/ 223). التفريع لابن الجلاب (1/ 425). 


(2) تقدم تخريجه قريبا (ص: 406). 


ولأنه نوعٌ يبيح الوطء؛ كالنكاح. 

ولأنَ كل جمع حَرُمَ إلى الأعيان حَرّمَ بعقد النكاح؛ حرم بولك اليمين» 
كالجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها. 

وقد دللنا على ذلك فيما سلف بما يغنى عن إعادته!"). 


قال -رحمه الله-: 

(فإنْ شاء وَطَأ الأخرى فليّحرّم عليه فَرْجِ الأولى بيع أو كتابة أو عتق 
وشبهه مما تَحرم به). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

وهذا؛ لأنه إذا حرّمها ببعض وجوه التحريم خرج عن أَنْ يكون جامعا 
بينهما في استباحة الوطءء ووجوه التحريم هي ما ذكره؛ مِن البيع أو العتق 
مُنجَزا كان أو مؤجلاء أو الكتابة» أو التّرويج» أو ما أشبه ذلك. 

خنع اأنيقان» كل اموه وداه له ركون عله بيده قإن كان كاد 
بيده فليس بتحريم: 

فالبيع تحريم لها لأنه إخراج لها عن ملكه وليس حَلَّه بيده» ولكن لا يطأ 
الثانية إلا بعد خروج الأولى مِن المواضعة؛ لأنه لا يأمن ألا تخرج» فتكون 
باقية على مِلكه لم تدخل في ملك المبتاع» وكذلك البيع الفاسد ليس بتحريم 


(1) ينظر ما تقدم (ص: 205). 


والعتق أيضًا تحريم؛ لأنه إخراجٌ لها عن ملكه. وكذلك المؤجل؛ لأنه لا 
يجوز أنْ يستبيح في الشرع وطءًا مؤقتا بأجل تحرم عند مجيئه. 

والكتابة تحريم؛ لأنبا معاوضة على عتقهاء فهي في معنى البيع. 

وإنكاحها تحريم؛ لأنها إذا حلَّت لغيره حَرّمت عليه. 

وبيعُها مِن عبده أو أصاغر ولده ليس بتحريم» وكذلك هِبّتها منهم؛ لأنَّ 
حَلّ ذلك بيده؛ إذ هو مالكٌ لانتزاع مالٍ عبده» والبيع على أصاغر ولده: 
ولاعتصار!" هبّاته منهم. 

اهز منها لس بعدري وريه خله بالكتارة: 

ا 00 
الإطالة. 


قال -رحمه الله-: 

(ومن وطِئ أمةٌ بولكِ لم تَحلّ له أّها ولا ابنتهاء وتحرّم على آبائه وأبنائه» 
كتحريم التكاح). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

قد بِينَا هذا فيما تقدّم عند ذكر التحريم بالصّهِرء وأشبعنا القول فيه بما 


(1) أي: استرجاعها. 


يغنى عن إعادته". 


قال -رحمه الله-: 

(والطاذق بن الف دوة كد 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

وهذا؛ لقوله كه «الطّلاقٌ لمن أخذ بالسَّاق)©» وذلك عبارة عن 
الأزواج. 

ولأنَّ كلّ عقد نكاح حُكم بصحته لم يتعلق حقّ للغير بفسخه فالطلاق فيه 
للرّوج؛ أصله: نكاح الحر©. 

ولأنَّ السّيّد لما أن له في العقد فقد رضي به وبحقوقه؛ ومن حقوقه 


الطلاق؛ فوجب أن يكون إلى العبد دون السَّيّد. 


2 
لطع 


قال در حمه الله-: 
(ولا طلاقٌ لصَبئٌ). 
(1) ينظر ما تقدم (ص: 205). 
(2) رواه ابن ماجه (2081) والدارقطني (3991) (3993)؛ وقال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 


9 «قال البيهقي: «هذا حديث ضعيف». وقال ابن الجوزي في علله: (إنه حديث لايصح»». 
(3) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [أزهرية 25/ ب]. 


412 شَالرسَا لجن أي ندا 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

وهذا؛ لقوله يَكِِّ: «رُفع القَلّم عن ثلاثة»» فذكر: «الصبي حتى يبلغ)20. 

ولأنَّ الصبئ لا قَصْد له يعتبر به» والطلاق مما يحتاج إلى نية وقضْد. 

ولأنَّ كلّ من [لم]© يصمّ نكاحه لم يصحٌ طلاقه؛ كالمجنون*» ولا يلزم 
عليه السَّكْران؛ لأنَّ نكاحه يصح حال صحوه. 


تيك 
قال - رحمه الله -: 


(والمملّكةٌ وَالمُخيَرة لهما أن يفضيا ما داما فى المجلس» وله أن يتاكر 


المُملّكةً خاصة فيما فوق الواحدة» وليس لها في التّخيير أنْ تقضي إِلَا 
بالثلاث. ثم لا نكرّة له فيها). 
قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن على -رحمه الله-: 


(1) قال ابن رجب في فتح الباري (8/ 23-22): «في ذلك أحاديث متعددة منها عن الننبي كلق خرجه 
الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي» وقد اختلف في رفعه ووقفه. ورجح الترمذي والنسائي 
والدارقطني وغيرهم وقفه على عمر وعلى علي من قولهماء وله طرق عن علي. 
ومنها: عن عائشة» عن النبي يك .... خرجه أبو داود وابن حبان في «صحيحه» من رواية حماد بن 
سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وقال النسائي: ليس في هذا 
لباب صحيح إلاحديث عائشة؛ فإنه حسن» ونقل الترمذي في «علله؛ عن البخاريء أنه قال: أرجو 
أن يكون محفوظاء قيل له: رواه غير حماد؟ قال: لا أعلمه؛ وقال ابن معين: ليس يرويه أحدء إلا 
حماد بن سلمة» عن حماد» وقال ابن المنذر: هو ثابت عن النبي كَكِدَ). 

(2) زيادة من شرح صالح الهسكوري يقتضيها السياق. 

(3) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [98/ ب]. 


وعذاكها قال عدو للاتجل :فمليك المراة الطلذق* لآن ذللكاركيل ف 
والوكالة في الطلاق جائزة؛ أصله: إذا وكّل غيرها. 
فإذا ثبت هذا؛ فلفظه أن يقول: «مَلّكتّك أمرّك», أو «طلاقك». أو «أمدك 


بيدك». أو «طلاقك بيدك»» فهذا كلّه تمليك. 

ثم لا يخلو من أحد أمرين: 

فإِنْ لم تجب وأمكنها من ذلك؛ ففيها روايتان””: 

إخداهياة أن تمليكها مطل. 

والأخرى: أنه ثابت ما لم يوقفء أو تُمكنه ون نفسها. 

فوجه قوله: «إنه يبطل)؛ أنه لفظ إيجاب يقتضي قبولاء فإذا لم يحصل 
جوابه في الحال بطل؛ أصله: لفظ الإيجاب في البيع والتكاح وسائر العقود. 

ووجه قوله: «إنه لا يبطل»)؛ فلأن كل معنى اقتضى جعل طلاقها بيدها فإنه 
ثابت لها غير موقوف على الحال؛ أصله: خيار الآمة إذا عنقت تحت العبد. 

ومن قال بالرواية الأولى انفصل عن هذا بأنْ يقول: ثبوت الخيار للمُعتقّة 
لم يكن عن معنى يقتضي جواباء وإنما هو مِن طريق الحكمء فلم يضر 
تاخيره. 

هذا إذا لم تجبء فأما إذا أجابت؛ فلا يخلو جوايها مِن أحد [123/ب] 


(0) ينظر: التفريع لابن الجلاب (2/ 87). 


4 مَلْسَالَة لهل إن رَيْدِالَيروَايةٍ سس 

إِمّا أن يكون صريحا بقَبول أو بِرَدّ أو مُبهما. 

فإِنْ كان مُبهما يحتمل القَبول ويحتمل الردًّ؛ لم يضرها إِنْ قامت مِن 
المجلس ولم تفسره. 

فإنّ قيل: ما الفرق بين هذا وبين أن تقوم ولم تُحِب» وقد اتّفقنا في أنه لم 
يحصل منها ما يُعلم منه قبول أو رد؟ 

قيل له: الفرق بينهما أنَّ التي لم تُجب لم يحصل منها جوابًا© أصلاء 
والكلام يقتضي جواباء فإذا لم تُجب كان ذلك إسقاطا لحقّهاء كالبيع إذا قال 
له: ابعتكٌ)؛ فلم ييجب. 

وإذا أجابت بجواب مبهم؛ فقد حصل منها الجواب بأمر مخصوص» 
وإنما يفهم في ثاني. 

يُبيّن ذلك: أنها لو فسّرته بغير ما يقتضي اللفظ لم يقبل هذا الكلام في 
الجواب المبهم. 

َأمّا المفسَّر؛ِ فإنه محمول على ما يقتضيه مِن قبول أو رد وإنما وجب 
ذلك لأنه قد جعل لها أنْ تملك. فصار ذلك حقا لهاء فلها أن تستوفيّه ولها 
أن سملن" 

إن قالت: «رددتٌ التّملِيك»» أو «لستٌ أختار التَمليك)»» أو «لست أريد 
الطلاق»: أو ما أشبه ذلك؛ فهذا كله ردٌ للتمليك» لأنه صريح فيه ولا يلزم 


(1) كذا في (ل)»(ع). 


فيه طلاق» وقد 0 «أنَّ رسول الله وك خيّر نساءه فاخترنه)» فلم يعد 
ذلك طلاقًا. 

وإنْ قالت: «قبلت أمري». أو ارضيتٌ أمري)؛ فهذا محتمل» تسأل عنه: 

فإِنْ قالت: «أردت البقاء على الزوجية»؛ كان ذلك لها. 

وإِنْ قالت: «أردت الطلاق»؛ كان ذلك لها. 

والجا رع للك ران كلذ الأغردة الها 

وإنْ قالت: اقلت نفسي)» 4 «اخترت نفسي»)» أو «طلّقت نفسي»» كان 
ذلك صريحا في الطلاق. 

ثم يُنظر في الألفاظ التي تطلّق بها نفسها: 

فإنْ كانت ميا لا يحتمل إِلَّا الثلاث؛ فله مناكرتها في الحال إِنٍ ادَّعى أنه 
نوى بالتمليك واحدة. 

وإنما كان ذلك؛ لأن الطلاق بيده» فلا يخرج عنه إِلّا ما أقرّ بأنه أراد 

وإِنْ ذكر أنه لم تكن له نية؛ فلا مناكرة له لآن ظافر قلف يوي آنه قن 
ملّكها جميع ما بيده. 

وكذلك إن عدل عنها إلى معنى آخر» وترك مناكرتهاء * م ناكرها مِن بعد 
فلا مناكرة له؛ لأن تركه جتاكر تا ف التحال اعقراف من يما فضت يه 


(1) رواه البخاري (4785) ومسلم (1475))» من حديث عائشة رضي الله عتها. 


416 ع ا لالد أي رَيْدِاْلقَيَرَوَانّ -- 

فمن هذه الألفاظ أنْ تقول: اقلت نفسي)» أو «اخترت نفسي)» أو «أنا 
عليك حرام)» أو «خليّة منك»» أو 'يَرِيّة) أوما اشبة ذلك: إن هذه الألفاظ 
في المدخول بها لا تكون 15 من ثلاث» فإِنْ قالت: «أردت بها واحدة» أو 
(اثنتين)؟ لم ب يسمع منها. 

والفرق بين قبولها لنفسها وقبولها لأمرها: أنَّ الأمرَ محتمل للأمرٍ الذي 
هو البقاء على 1/1241 الزوجية؛ والأمر الذي هو اللّلاق» وليس بصريح في 
واحد منهما؛ لأنَّ كلا الأمرين أمرٌ لهاء فإنٍ اختارت المّقام على الزوجية 
كانت قابلة لأمرهاء وَإِنْ طَلَّقت نفسها كانت قابلة لأمرهاء وذلك بخلاف 
قولها: «قبلت نفسي»» أو «اخترت نفسي)؛ لأنَّ ذلك لا يحتمل إِلَّا قطع 
الزوجية» لأنَّ قبولها نفسها نقيض قَبولها لزوجهاء وكذلك اختيارها لنفسها 
نقيض اختيارها لزوجهاء فبان الفرق بينهما. 

وإنّماتكون له المناكرة إذا ملّكها طائعا مبتدثاء فأمًا إذا اشترط تمليكها فلا 
مناكرة له 

والفرق بين الموضعين: أَنَّ الغرض بالشرط عليه التمليك إنما هو انفكاك 
عصمتها لانفصال!) عدد الطلاق» فإِنْ كنت العصمة باقية لم يستفد بالشرط 
شيئاء كما أنَّ الغرض بالعوض المبذول في الخلع أن تين منه» فلو كانت له 
الرّجعة لم مقف يدل اعرف شيفاء:وإذا ملّكها اعذاء فبخلاف ذلك؛ لأن 
الطلاق بيده ولم تستحق عليه في مقابلته ما يقتضي نوعا منه دون نوع» فكان 


(1) في المعونة (2/ 879): (لا نقصان). 


القول قوله. 

هذا الكلام في التّمليك. 

فصل: 

فأمًا التخيير؛ فإنه على ضربين: 

تخيير مُطْلّق؛ فذلك تخيير في النفس: 

ولاايكون في المدخول بها إِلّا بالثلاث» ولا مناكرة له إِنْ قال: أردت دون 
الثلاث)». 

وإ كانت شن مخز هنا فين لوث انغناء إلا أن للاشاكرياء يفاد 
المدخول ببها. 

والكلام هاهنا يتعلّق بالفرق بين مسألتين: 

إحداهما: الفرق بين الخيار والتمليك. 

والأخرى: الفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. 

فآمًا وجه الفصل بينه وبين التمليك فهو: 

أنَّ التمليك إنما هو تمليك إيقاع الطلاق» فهو محتمل الثلاث ودونباء 
أن جهية تطلذق: والعمليك متنا وال له 

والخيار بخلاف ذلك؛ لأنه يقتضي إيقاع طلاقٍ تنقطع معه العصمة» 
وذلك لايكون نهولا الابالتلات: 


والذي يدل على ذلك: أنَّ قوله: «اختاريني أو اختاري نفسكِ» مفهومه أنْ 


418 َرَعْالسَالةِ ل إْيَ ري دِألقَيْرَوَايَ ح- 
تختار البقاء على الزوجية أو الخروج عنها وعن أحكامها. 

يبيّن ذلك: أنه ينفي الاشتراك بينه وبينهاء فمتى اختارت بما دون الثلاث 
فقد اختارت ثبوت الرّجعة له عليهاء وليس ذلك باختيار لنفسهاء بل اخختيار 
له على وجه. وذلك غير مقتض تخييره. 

فأمّا الفصل بين المدخول بها وغير المدخول بهاء في أنَّ له مناكرة غير 
المدخخر ليها وليس لما كز المدكول كهاء نهر 

أن الغرض المطلوب [124/ب بالنّخيير هو انقطاع العصمة؛ وذلك يحصل 
في غير المدخول بها بأقلّ مِن الثلاث؛ ولو تصوّرنا أنَّ المدخول بها تين في 
هذا الموضع بأقلّ مِن ثلاث لجعلنا له المناكرة. 

ألاترى أنَّ في الخُلع لما كان اليوض يقتضي انقطاع العصمة» وكان ذلك 
ممكنا فيما دون الثلاث جوزناه. 

فأمّا قولنا في غير المدخول بها: «إذا لم يناكرها أنها تكون ثلاثا»؛ فلأنَ 
التَخبير لما أطلقه اقتضى تخييرًا تنقطع معه العصمة على ما ذكرناه» فلمّا لم 
يقيّده بعدد محصور؛ كان الظاهر أنه جعل الجميع إليها. 

ويعتبر جواز المناكرة وامتناعها بشيء واحدء وهو أنْ ينظر: 

فإِن لم تناف اللّفظ وثبتَ بها الغرض المقصود؛ فإنها جائزة. 

وإِنْ كانت تنافي اللفظء ويبطل معها الغرض المقصود؛ فإنها غير جائزة. 

هذا الكلام في أحد قسمي التّخيير» وهو التخيير المُطلّق. 


فآمّا التّخيير المقيّد؛ فهو أنْ يقول: «اختاريني» أو اختاري طلقة» أو 
«طلقتين»: فإنه يكون على ما ذكره» وليس لها أنْ تطلق أكثر مِن العدد الذي 
جعله لهاء وليس ذلك بتخيير في النفس. والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 

(وكلٌ حالف على ترك الوطءٍ أكثر ين أربعة أشهر فهو مُولي» ولا يقع 
عليه الطّلاق بعد أجل الإيلاء - وهو أربعة أشهر للحُرٌ وشهران للعبد- حتى 
يوقفه السلطان). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

الأصل في الإيلاء وثبوت حكمه في الشرع: 

قوله -تعالى ذكْره--: «إ لذ مُوْلُونَمِن سكم رَبْض أربحةَ شب رن وَآمُو © الآيات» 
[البقرة:227-226]. 

وأصل الإيلاء: الحلف» يقال: آلَيْتَ إيلاءٌ وَألك ومنه قول الشاعر”"): 

َيِل الْآلاياحَافِظلِيَمِيِهٍ وَإِنَْدَرْتْمِنْةَالْأَليّةُبَرَّتٍ 

يريد: الأيمان. 

فإذا ثبت هذا؛ فالمُولِي في الشرع هو: «أنْ يحلف ألا يطأ امرأته بزيادة على 
أربعة أشهرا). 


(1) هو كير عَزَّق والبيت في ديوانه (ص:325). 


420 َب حاَليْسَ أ لاد أي رَيَدالقَيَرَوَاقَ - 

فأمًا إن حلف على أربعة أشهر فأقلّ فليس بمُولي إيلاء شرعياء وهو مُولٍ 
ون عقيف اللدقه و كسالك تلديه العف كنار قدو[ نا ترئيه قر تناد اانه 
ليس بمُولٍ مِن طريق الشرع): أنه لا يوقف لزوجته. 

هذه الجملة قولناء وقول الشافعي”". 

وحكى أهل الخلاف عن ابن عباسء أنَّ المُولِي: «مَن حلف ألا يصيب 
زوجته على التأبيده وأطلق اليمين ولم يقيّده بمدّة مخصوصة: فإنْ علّقها 
بمدة مؤقتة فليس بمولي»)©. 

وذهب الحسن وابن أبي ليلى إلى أنه إذا حلف أَلّا يصيب زوجته وقتامّا؛ 
كان ثوليا تطرت أله المدئة: 

وذهب أبو حنيفة إلى: أنه إنما يكون مُولِيا إذا حلف أُلّا يصيبها أربعة 
أشهرء ولا يحتاج إلى زيادة عليها. 1/1251] 

وما الدلالةٌ على ابن عباس: 

فقوله -تعالى ذكره-: دآ لِلَذنَموْلُونَمِن يلوم ربص ريح هر #[البقرة:226]» فعمّ 
ولم يخصٌّ مَن حلف على التأبيد أو على مدّة مؤقتة. 

ولأنه ممتنع مِن وطءٍ زوجته بعد مدّة المَريْص بيمين منعقدة» فوجب أن 


(1) ينظر: الحاوي الكبير (10/ 339). 
(2) ينظر: الإشراف لابن المنذر (5/ 274). 
(3) ينظر: الأوسط لابن المنذر (9/ 346). 


(4) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (5/ 148). 


يكون مُوليا؛ أصله: إذا حلف أنه لا يصيبها أبدا. 

فصل: 

والدلالةٌ على الحسن وابن أبي ليلى: 

أنه إذا حلف ألا يصيبها وقتا ما فإنه بعد مُضِي الوقت يصير ممتنعا بغير 
يمين فلم يكن مُولِياء كما لو امتنع ابتداء من وطء زوجته بغير يمين. 

فإِنّ قاسوه على الحالف ألّا يصيبها أكثر مِن أربعة أشهره فلا يصحٌ؛ لأنَّ 
في ذلك الموضع لا يمكنه التتخلص مِن اليمين في مدَّة التّربص إِلّا بضرر 
يلحقهء فلذلك كان مُولِياء وفي مسألتنا يمكنه التتخلص من غير ضرر يلحقه؛ 
فلم يكن مُولِيا. 

فصل: 

فآمّا أبو حنيفة فالخلاف معه في موضعين: 

أحدهما: أنَّ المُولِي عندنا يُضرب له الأجل ويكون حمًا له لا تتوجه عليه 
المطالبة بالفيء فيه» فإذا انتقضت مدَّة الأجل طُولبٍ بعد ذلك بالفيء أو 
بالطّلاق» فلذلك احتيج إلى أنْ تزيد مدّة الإيلاء على أربعة أشهر لتثبت 
المطالبة في المدّة الزائدة عليها. 

و[عنده]" أنَّ المدّة تضرب له ليفيء فيها أو يُطلَّقء فإِنْ فاء فيها فقد أتى 
بالفيء في وقته. ون لم يفئ حتى مضت المدّة؛ بانت بطُلقة فلا يحتاج إلى 
زيادة على أربعة أشهر. 


(1) في (ل): (عندنا)» والمثبت أليق بالسياق. 


فالخلاف معه في موضعين: 

أختتحجا هل معل الف الأزيحة آضنون اونهاة فقندنا: أن عسل النيء 
بعدهاء وعندهم: أنه فيها همي ل الفيء. 

والثاني: أنه إذا اتقضت المدَّة لم يقع الطلاق عندناء ولكن يطالب بالفيء 
أو بالطّلاقء فإِنْ فاء وإِلّا ألزمناه الطلاق» فإن طلَّق وإِلّا طَلّق الحاكم عليه 
وعند أبي حنيفة: أنَّ الطّلاق يقع بانقضاءٍ المُدَّة. 

ودليلنا: 

قوله -تعالى ذكْره-: مإ لََذِنَمولْوْنَنيْسآيهِمْ #البقرة:226]» إلى قوله: مان الله 
سهِيع عَلِيمٌ 4 [البقرة:227]» قنيها أدلة: 

أحدها: أنه أضاف مدَّة التريص إلى الزوج وجعلها حمًا له» وجعل الفيء 
خم غليه للثمر ا وما كان سنا ايان قل يكون مسحل ندر عله بدليل أن 
الآجال في الدّيون لمّا كانت حمًا لمّن عليه الدَّينَ؛ لم يكن محلا للدّين الذي 
عل 


فإِنْ قيل: فلسنا نوجب عليه الفيء في مدّة التربص. 

قيل له: إنكم وإِنْ لم [توجبوها]" فإنكم تزعمون أنه إذا فاء فإنّما فاء في 
محل الفيء» والآية تنفي ذلك. 

إن قيل: لو لم تكن المدَّة محلا للفيء؛ لكان بالوطء فيها غير قَاءِ. 

قيل له: هذا لا يلزم؛ بدلالةٍ إذا (125/ب: فاء فيها فقد عجّل الحقٌّ قبل محله» 


فهو كما لو عجّل دّينا قبل محلّه. 


فإِنْ قيل: فقد روي عن ابن مسعود: (أنه كان يقرؤها: قن فَاءُوا 


فِيهِنَ2704» والقراءة الواردة من طريق الآحاد تجري مجرى خير الواحد في 
وجوب العمل بهاء وهذا يوجب أنْ تكون مدّة التريص محلا للفيء. 

قيل له: هذه القراءة لم تثبت في مصحفنا المجمع عليه؛ ولا عن ابن 
مسعود أيضًاٍ لأنَّ ثثقات أصحابه لم يرووها عنه. 

وغلق آعنا لوافعت عله الم عدل غلى أن الندة متسل للفىء» وإنمًا تدل 
على أنه إذا فعل الفيء فيها سقط حكم الإيلاء» ونحن لا نمنع مِن ذلك. كما 
أن من كان غليه فين إلى أجل فإن مده الأبل يسمت يمحل الآدائه ولو اماد 
فيها لسقط عنه الدّين. 

والدلالة الثانية: هي أن الله -تعالى ذْكْره- أضاف الفيء وفعل الطلاق إلى 
المُولِيء فقال -عرّ وجل -: ا وَإدْعَيلطَقَ #ابترة:ددد» فدلّ ذلك على أخهما 
متعلّقان بفعله» وعندهم لا تأثير لفعله في وقوع الطلاق» حتى لو نسي الفيء 
وانقضت المدَّة لوَقّع الطّلاق. 

والدلالة الثالثة: قوله -تعالى ؤكره--: ”ل وَإنْ عرّيوا ألطَلَقَّ وإِنَاللَه مَميعٌ علي 4 
[البقرة: 227]» فاقتضى ذلك أنْ يكون الطلاق واقعا على وجه يُسمع. وعندهم: 
أن عزيمة الطلاق ترك الوطء في مدَّة التربص» وذلك لا يتأتى فيه السّماع. 
(1) أسندها أبو عبيد عن أبي بن كعب رضي الله عنه» وينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:292): 

أحكام القرآن للجصاص (51/2). 


سآ 


414 شر ألرسَاةٍ لَهِن إْنٍ رَيدِأْلقيْرَوَانَ - 

فإنْ قيل: إنَّ قولكم يخالف الظاهر؛ لأنَّ الله -تعالى ذِكْره- جعل مدَّة 
التّربص أربعة أشهر» وعلى أنَّ قولكم أنها زيادة على ذلك. 

قيل له: مدَّة التّربص هي التي لا يتوجّه للزوجة على المُولِي مطالبة فيها 
لأنها له» وذلك لا يزيد على الأربعة» وما بعد ذلك فالمطالبة تتوجه عليه لهاء 
وذلله لسن هد ةالريفين: 

ومن جهة القياس: 

فلأنها يميرٌ بالله -عزَّ وجلّ- فلم يلزم بها الطلاق؛ أصله: إذا حلف 
من أربعة أشهرء ولا بد من تعيين ما يحلف به. 

ولأنه لفظٌ لا يقع به أو ببعضه طلاقٌ معجّل» فلم يقع به طلاق مؤجل؛ 
أصله: إذا قال: «والله لا أصبتك شهرًا». 

رالددكة ريت لشي يتما رفاقل ركو نولا يعون ال 
هذه العنق 


يا 
0 
3-3 


ولاتدخل عليه العدّة؛ لأنَّ الفرقة متقدّمة لها. 

فإنّ قيل: إِنَّ مدّة اربص تثبت بقولٍ يتعلّق بها فرقة» فوقعت البينونة 
بانقضائها؛ أصله: عدَّة الرّجعية» أو لأنها مدَّة اضطرار لا اختيار» كمدّة 
[العدّة]1©. 

قبل له: [العدَّة]© لما تقدَّمها قُرقة تعقبها بينونة» وعلى أَنَّ موضوع مدّة 


(1) ني (ل»(ع): (العنة)» والمثيت أليق بالسياق. 
(2) في (ل): (العنة)» والمثبت من (ع). 


العدّة يخالف موضوع الإيلاء؛ لأنّ العدّة إنما وُضعت ليستدرك الزوجٌ 
الارتجاع فيهاء فإذا لم يفعل فإنَّ التكاح قد فات» 0/1261 ومدَّة الإيلاء إنما 
ضُربت ليتحقّق الضرر الذي قصده الزوج» فإذا انقضت تحقّق الضررء 
وتحقق الضرر لا يزيل الملك لكن يوجب إزالة الضررء فإِنْ أزاله الزوج» 
إل أزيل عنه. 

فإنْ قيل: لأنها مدَّة للفرقة ثبتت بقول الزوجء فوقعت البينونة بانقضائها؛ 
أصله: إذا قال: «إذا مضى شهرٌ فأنتِ طالقٌ)». 

قيل له: هذا لا يلزمناء وإنما يلزم أصحاب الشافعي؛ لأنَا نحن ننجز 
الطّلاق في الحال» ولا نعلّقه بالمدَّة» وبالله التوفيق. 

فصل: 

فآمّا قوله: (أجل العبد إنه شهران)؛ فإنه قول جماعة مِن أهل العلم". 

وقال الشافعي: «(أجله أربعة أشهر)©: 

لقوله - تعالى ؤكره-: فا لِلذبنَمُودَمِن ياه رص ربع هر [البقر::226]» فعمَّ 
الحرّ والعبد. 

ولأنها مدّة يرفعها الوطءٌ بكل حالء فكان العبد فيها كالحرٌ؛ كمدّة العنّة. 

قال الشافعي: ولأنَ الإيلاء يمين مؤقتة» فاستوى فيها حكم العبد والحرّ؛ 
كسائر الأيمان المؤقتة. 
(2) ينظر: الأم (6/ 2683 الحاوي الكبير (10/ 383). 


426 مَرَدارسَالةَ لجر أي رَيدِاَلقَيَرَوَانَ | 

ولأنه مُولٍ؛ فأشبه الحر. 

ودليلنا: 

ما روي أنَّ رسول الله يك قال: «إيلاء العبد شهران»: هذا رأيته في كتاب 
بعض مّن صنّف الخلاف مِن أصحابناء فإِنْ صح فهو نصٌ"". 

ولأنه معنى يتعلّق به حكم البينونة» فوجب نقصانه فيه عن الحُرٌِ أصله: 
الطلاق©. 

فإِنْ قيل: المعنى في الطلاق أنه ملك فاعتبر في نقصانه وكماله باليلك» 
والإيلاء بخلافه؛ لأنه ثبت لدخول الضررء والعبد والحُرٌ متساويان فيما 
يلحق زوجاتهما مِن الضرر. 

قيل له: ليس كل يلك يجب نقصانه عن الحُرٌ فيه؛ لأنّ الّجعة يلك له 
أيضًا وهو مساو للحرٌ فيه» والحدود ليست بولك وهو منقوص عنه فيهاء 
وَغَلق أن أجل الإبلاه مع اولك لأنة جُعن جنا له 

فأمًا الظاهر فمخصوصء والعْنّة غير مُسلَّمة لهم. 

وما استدلٌ به الشافعي ينتقض بيمين الطّلاق المؤقتة؛ لأنَّ الحُرّ يحلف 
بالثلاث والعبد يحلف باثنتين» والمعنى في الحُرٌ أنه ممّن يُطلّق ثلاثاء والعبد 
بخلافه» وبالله التوفيق. 
(1) لم أجده مرفوعا فيما بين يدي من مراجع» ورواه عبد الرزاق في المصنف (13189) وغيره من 


قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. 
(2) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [أزهرية 27/ أ]. 


فصل: 
فَأمّا تسويته بين كل حالف؛ هو قولناء وقول الشافعي القديم. 
وقال في الجديد: «لا يكون موليا! لاا إذا حلف باللّه 2 ون 2 - فقط)(), 


قوله -تعالى ذكره-: «[ لِلِنَ مُوْلُونَ ين يهم تيص أَريعةَ هر © [البقرة:226]» 


فإِنْ قبل: لا يكون الحَلف إِلّا بالله تعالى ذِكُره. 

قيل له: هذا غلطٌ لم يَصِر إليه أحد؛ لأنَّ الحلف المأذون فيه هو الحلف 
تعر وجل نه وأقاها عدامنزةةورية فكير:مأذون فنده ولككه حل العة 
وشرعا. 

ويُبِيّن ذلك: أنه لو قال لزوجته: «إن حلفت بطلاقكِ فأنتِ طالقٌ). ثم قال: 
«إن كليْث زيدا فأنت طالقّاء أو «أنت طالق لا كلّمتٌ زيدا»؛ فإنه حانث» 
فيطل ها قالوية. 

فإِنْ قالوا: إطلاق الحلف لا يتناول إِلّا الحلف بالله عرّ وجلّ. 

قيل لهم: هذا أيضًا غلطٌ؛ لأنّ هذا إطلاق الأمر بالحلف فأمًا الأخبار عنه 
فإنه يتناول الجميع. 

ولأنها يمين يلحقه في الجنث بها الضررء فأشبهت اليمين بالله تعالى ذكره. 


(0) الذي ذكره الماوردي وغيره عكس ماما ذكر المصنف. ينظر: الحاوي الكبير (10/ 343). 


2 ليسا ال اه حا 

فصل: 

إذا مضت مدَّة انربص وقفه السلطان» وأمره بالفيء أو بالطَّلاق» فإِنْ قال: 
لأنا أفيء2» أمكنه منهاء فإنْ فاء سقط عنه حكم الإيلاء» ون لم يَفِء وتكرّر 
القول فيه ولم يفعل» أو قال ابتداء: الست أفِيء»» قيل له: «طَلَّق) إِنْ طلبتٌ 
المرأة ذلكء فإِنْ طلَّق وإِلّا طلّق الحاكم عليه. 

وللشافعي قولان"): 

أحدهما: مثل هذا. 

والآخر: أنَّ السلطان لا يُطلّق عليه» ولكن يحبسه ويُضيّق عليه حتى يطلق 
بننفسه. 

ودليلنا: 

أنها مدَّة يرفعها الوط تتعلق بها الفُرقة» فكان للحاكم مدخل في تلك 
الفرقة؛ أصله: مذة العئة. 

ولأنه طلاقٌ مستكق عليه لإزالة الضرر فجاز أن يليه الحاكم عند امتناعه 
منه؛ أصله: طلاق المعسر بالنفقة. 

فصل: 

فإذا ثبت هذا؛ فإِنْ طلَّق بنفسه أو طلَّق الحاكم عليه؛ فإِنَّ الطلاق يقع 
رَجعيا إِنْ لم يكن تقدّمه ما تكمل به الثلاث. 

وقال أبو ثور: يقع بائنا. 


(1) ينظر: الأم (6/ 2684» الحاوي الكبير (10/ 389). 
(2) المنقول عنه أنها طلقة رجعية» ينظر: الإشراف لابن المنذر (5/ 280))» الاستذكار (17/ 87). 


فدليلنا: 

أنه طلاق مجرّد وصادف اعتدادا قبل استيفاء العّدد؛ فوجب أن يكون 
رجعيّاء أصله: غير المُولِي. 

فإِنْ قيل: إذا جعلتموه رّجعيا لم يَزّل الضرر عنها. 

قيل له: بل تعتبر صحة الرّجعة بالوطءء فإِن وطئ صحَّتء وإِنْ لم يطأ 
حتى خرجت من العدّة بانت منهء وتَّيّن أن الرّجعة لم تكن صحيحة. 

وبالله التوفيق. 

فصل: 

قد ذكرنا أنَّ طلاق المُولِي رجعيء وأنَّ له الرّجعة إِنْ بقي مِن الطلاق 
شيء؛ وأنَّ الرجعة معتبرة بأن يطأ فيهاء إن وطِئ صكّت رجعته؛ وإِنْ لم يطأ 
مع عدم عذر مِن مرض أو حبس أو ما أشبه ذلك؛ فلا رجعة له» وتبني على 
عدتها. 

إن قيل: ما الفرق بين رّجعة المُولِي وغيره» حين قلتم: (إِنّ الرجعة تهدم 
العدة إل رَّجعة المولِي فإنها لا تهدم الغدة), 

قيل له: مِن قِبَل أنَّ الرّجعة التي تهدم العدّة هي الصحيحة والمُنبّرمة 
ورّجعة المُولِي ليست بصحيحة قطعا 0/1271 ولا بمُنْبّرمة؛ لأنها معتبرة بأن 
يطأء فإِنْ وطٍئ عَلِمنا أنها كانت صحيحة؛ وإِنْ لم يطأ عَلِمنا أنها كانت غير 


صحيحة فلم تهدم العدّة: 


5 كز رسال ل إن زب القنزواق: ‏ 
إن قيل: ولع قلتم: «إنَّ رَّجعة المُولِي لا تقع مُنبرمّة» وإنها تكون مراعاة»؟ 
قيل له: لأنَّ كلّ طلاق أوقع لدفع ضرر فَإِنَ الرّجعة فيه معتبرة بزوال ذلك 

الضرر» فإِنْ زال صحّت وصار ذلك الطلاق كطلاق مبتدأء وإِنْ لم يَزل 

الضرر فلا تصح الرجعة؛ لأنها لو صحت لم ينفع الطلاق شيئا واحتجنا أن 

نطلّق عليه ثانية» والطلاق الأول كاف. 
ومثل ذلك المُعير بالنفقة إذا طُلّق عليه ثمّ ارتجع؛ فإنَّ رَجعته معتبرة 

بمُسره؛ فِن كان لا يمكنه الإنفاق فلا تصح فأمًا المُعر بالمهر والعِئّين إن 

طلاقهما بائن؛ لأنه لا يكون إِلّا قبل الدخول وضرب الأجل مِن وقت ترفعه» 

لأنه يتعين بحكم الحاكم, والله أعلم. 

ماله 

قال -رحمه الله-: 

(ومّن تظاهر من امرأته فلا يطؤها حتى يُكمّر بعتق رقبة مؤمنة سَلِيمة يمن 
العيوب» ليس فيها شِرّك ولا طرف من خرّية» فإنْ لم يجد صام شهرين 
متتابعين» إن لم يستطع أطعم سين مسكينا؛ مُدّين لكلّ مسكين, ولا يطأها 
في ليل ولا نهار حتى تنقضي الكقّارة إن فعل ليب إلى الله تعالى» فإِنْ كان 
وطؤه بعد أن فعل بعض الكمّارة عام أو صوه؛ فليبتدئ بهاء ولا بأس بعتق 
الأعور في الظّهارء وولدٍ الرّنىء ويجزئ الصَّغيره ومن صلَّى وصام أحبٌّ 

إلينا). 


قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر -رحمه الله-: 

الأصل في الظهار: 

قوله -تعالى ذكره-: «لالَدِينَ يُطلهِرُونَ سم ين يَسيهم ما مرج أُمَهْتَهِرٌ إن 
هشه إلا الى ودْسَهُرَ وَإِبَ لسولُونَ مُنحكرًا #الآية» [المجادلة:2]. 

وقوله -تعالى- في الآية التي تليها: مإ وَاَدبنَ يظَهِرُونَ من ابم ثم يعووتَلِمَا 
َالُوا© إلى آخر الآيات. [المجادلة:4-3]. 

ومن السّنة : حديث أوس بن الصا مت وسَلمة بن صَخْر©. 

ولااعلد قن السلمين إلى كوت الطيان من تترعقاء اع لق تمان 
الأحكام به. لا في إباحته. 

فصل: 

فإذااثبت هذا؛ فالظّهار يُحرّم على المُظاهر الوطءَ وجميع أنواع الاستمتاع 
فمادونه؛ بح للوظاء تبمز دون التزع»#واللمبيء والأعيلوالنظر إلى مادا 
وجهها وكمّيها ويديها مِن سائر بدنها وشعرها ومحاسنها تَلذّذا حتى يُكفر. 

ولا خلاف في منع الوطءٍ في الفرج» فأمّا فيما دونه مِن [127/ب] سائر ما 
(1) رواه أبوداود (2214)» من حديث خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: «ظاهر مني زوجي أوس بن 


الصامت»» ورواه ابن ماجه (2063) من طريق عروة عن عائشة وفيه: «خولة بنت تعلبة»» قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير (5/ 2487): «وأصله في البخاري من هذا الوجه. إلا أنه لم يسمها». 


(2) رواه أبو داود (2213) والترمذي (1200) وابن ماجه (22062))» وقال الترمذي: «حديث 


حسين). 
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ذكرناه؛ فلأصحاب الشافعي فيه وجهان©: 

أحدهما: أنه يمنع منه إيجابا. 

والآخر اسكحانا. 

قالوا: لأنه لفظ يوجب الكقّارة فوجب أنْ يختصّ بالفزج؛ أصله: 
الإيلاء. 

أو لأنه كان طلاقٌ الجاهلية نسخ إلى الكفارة» فوجب أنْ يختص بالمَرْج؛ 
كالإيلاء. 

ولأنا قد اتفقنا على أنه لو تلذَّذ ْم كمّر؛ لم يُسمّ قاضياء فلو كان ذلك 
يوجب الامتناع لسّمّي قاضياء كما يسمّى مَن وطِى ثم كفر. 

ودليلنا: 

قوله -عرّ وجل -: ميحر رَقبَوَِنيََلِ نيما المجادة:ة]» فعمٌ الجماع 
واو 

ولأنه نوع من الاستمتاع للعدّة» فوجب أَنْ يحرم بالظهار؛ أصله: الوطء. 

ولأنَّ كل لفظ حرم به جملتها لم يقف ذلك على الفرج دون غيره؛ أصله: 
الطلاق. 

فأمًا اعتبارهم بالإيلاء؛ إن أرادوا به أنه لا يوقف إِلّا إذا حلف ألا يطأها في 
الفرج» وأنه إن حلف ألا يستمتع منها مما دونه فلا توقف له؛ فالجواب عنه: أنه 
ِنْ كان ما حلف عليه مما لاايصل إلى وطئها إلا به وقف لهاء وإ كان مما يصل 


(1) ينظر: الحاوي الكبير (10/ 451). 


إليها بغيره [فلا؛ لأنَ] هذه الأشياء تابعة للوطء, والوطء هو المقصود فإذا لم 
يحلف على تركه لم يوقفء ففروضه في مسألتنا أن نجعل ما دون الوطء مِن 
الاستمتاع تابعا له في التحريم؛ لأنَّ قصده كان لتحريم الجملة» فإمًا أن نساوي 
جميع أنواع الاستمتاعء أو أَنْ نجعل ما تنازعناه تابعا للمقصود. 

وقولهم: «إنه كان طلاقًا في الجاهلية تُسخ إلى الكمّارة»؛ فهذا أن يوجب 
ما قلناه أولى؛ 3 التحريم لو بنسخ والناسخ رَفَع الزوجية وأقنعيت 
الكفارة لتحلَّه؛ فيجب أَنْ يُحرّم ما يُحرّم الطلاق» فإذا كان الطلاق يُحرّم 
جميع الاستمتاع فكذلك الظّهار. 

وقولهم: (إنه لا يُسمّى قاضيا كما يُسمَّى إذا وطِئ قبل أنْ يُكمّر»ء فلست 
أحفظ عن أصحابنا في هذا الإطلاق شيئا في الوطء؛ فإِنْ سمِّوه قاضيا في 
الوطء فقياسٌ مذهبهم يقتضي أنْ يسمّى في مسألتنا مثله» وبالله التوفيق. 

فصل: 

فأمًا قوله: (إنه يُكفّر بعتق رقبة) إلى آخر ما قاله؛ فمعناه: إذا عاد» فأمًا ما 
لم يَعْد فلا يلزمه بنفس قول الظّهار كمارة» هذا قولناء وقول فقهاء الأمصارا©. 

وحكى عن مجاهل وطاوس نتيا قالا: «تلزم الكقّارة بنفس القول»#: 
(1) في (ل)» (ع): (فلان»» ولعل المثبت ألق بالسياق. 
(2) كذا في (ل)» (ع): ولعل المعنى: تغير. 


(3) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [أزهرية 27/ ب]. 
(4) ينظر: الإشراف لابن المنذر (5/ 293). 


434 | شر علرْسَالةِ لجن إْيَ ري دِالمَيرَوَاي س 7 

لأنَّ الأصل فيه حديث أَؤْس وسَلَّمةء ولم ينقل أنه وكِ سألهما هل عادا 
أم لا؟ 1و12/ر] 

ولأنه مظاهرٌ؛ فأشبه العائد. 

لالج روتكب الكتاوة العزيا؟ تلوق ورف لذ لسن زكن قله 
كالقتل والفطر. 

ولأنَّ الظهار كان طلاقٌ الجاهلية نسخ إلى الكمّارة» وكان التحريم 
بالطلاق بنفسن الفط كذلك الظهان: 

فدليلنا: 

قوله -تعالى ؤكره-: (إوَالْدنَ هرون من ضسَآو م يُودودلِما الوأ محر رقب 
المجادلة:]» فعلّق وجوب التكفير بمعنّى زائد على الظهار وهو العَؤْد فدلّ 
على أنها لاتجب بمجرّد الظهار. 

ولأنَّ الظّهار كاليمين» والكمّارة إنما تجب في اليمين مع المخالفة» وإنما 
يحصل مخالفًا بالعود. كما يحصل مخالفا باليمين بالحنثء فإذا لم يوجد 
العَود فلم تحصل المخالفة فلا كفارة عليه. 

ولأنه لفظ قَصَّد به تحريمها؛ فلم تجب [بمجرّده]" الكفارة» أصله: 


فأما قياسهم على العائد؛ فالوقق فت كحرسقوط الكدارة التسوضن 


(1) في (ل)» (ع): (بمجرد)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


وحديث أوس وسَلّمة؛ فلم يوجب عليهما الكفارة إِلّا بعد علمه بأنهما 
عائدان. 

واعتبارهم بالقتل والفطر؛ لأنه لم يَجْر حكمهما مجرى الأيمان» فلم 
يعتبر معنى زائدا على الفعل» والظهار في معنى الأيمان» فاعتبر فيه وجود 
المتخالفة: 

وقولهم: «إنه كان طلاق الجاهلية» وإنه نسخ إلى الكفارة»؛ فإنما نسخ 
بشرط زائد وهو العَوْدء فأنًا أنّ يكون تُسخ بمُطلقه فغير مُسِلّم والله أعلم. 

فصل: 

قنك أن انلام ودمول القؤه تين العف( ققد الت النامن فى 
العَود ما هو؟ 

فعن مالك -رحمه الله- ثلاثة روايات2297: 

أحدها: أَنْ يعزم على إمساكها ووطئهاء فإذا حصل منه العزم على هذين 
فقد صار عاتدّاء ولا يكون عاتدًا بالعزم على أحدهما دون الآخر. 

والثانية: أن يعزم على الوطء فقط» وهي أصحٌ الروايات» وإليها ذهب أبو 
حنيفة©. 

والغالقة: أن العذه هو تقس الوط قم وطء فقك عقيل عائداء وعده 
(1) ينظر: التفريع لابن الجلاب (2/ 95). 


(2) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [أزهرية 27/ ب]. 


(3) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (5/ 174). 
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[أضعفها]!". 

وقال الشافعي: «العَؤْد هو العزم على الإمساك فقط. فمتى مضى عليه 
زهان وك أن يطلن فلم يطلّق؛ ثبت أنه عاتدا©» ولزمته الكفارة»©. 

وقال داود: «العَؤْد هو: أنْ يُكرّر لفظ الظّهار ثانية» فمتى لم يفعل ذلك 
فليس بعائد» ولا كفارة [128/ب] عليه)2. 

ناكا واؤد: فاسيقد ل يقؤلة بحعر وج ةبلق بترمو ةماقالا 4 انعو ادن 
وحقيقة العَؤْد للشيء: فِعلٌ مثله ثانية؛ لأنّ العبد إذا فعل شيعا نهاه السَّيّد عنه 
من ضرب رجل أو شتمه فقال له السّيّد: «لا تعد لمثل ذلك»» أو «لا تعد لمّا 
فرك لتقيو الا دسو رعلسانة 

َالوَاء وَلآنَ الفء اوهو هن آنقة أمن لقث دك الكزه' هذاه قوت 
اتباعه والاقتداء به. 

وهذا الذي قالوه ليس بصحيح؛ وذلك أنَّ الود لِمَا قال بمعنى مخالفته 
والرجوع فيه كأنه قال: ثمّ يعودون فيما قالواء وذلك بأنْ يفعل مِن الإمساك 
أو العزم على الوطء ما ينافي تحريمه إِيّاها وظهاره منها. 

وبدمنذلك: 

أنَّ الود في هذا الموضع جُعل سببا لإيجاب الكفارة» فإذا كان الحنث 
(2) كذا في (ل)» (ع). 


(3) ينظر: الحاوي الكبير (10/ 443). 
(4) ينظر: الاستذكار (132/17). 


2 امو يون رن فزن 7خ++<”+7تتت رات 
بالمخالفة؛ كذلك يجب أن يكواة العود: 

ون ها فين هر ركفتم الرنوسسكان اول العردين ارك 

ذا 3 كد وانيهاتظي» لأدالا يمك أن يبادن بإعادة القولق السق مق 
غير تراخ. 

ولأنّ سَلّمة بن صَخْر وَأَوْسًا لمّا ذكرا لني يَلِةِ الظهار -وفيهما نزلت 
الآية- ألزمهما الكمّارة ولم يسألهما هل أعادا القول أم لا؟ ولا يجوز أنْ 
يلزمهما الكفارة قبل حصول شرطها. 

فإِنْ قيل: يجوز أَنْ يكونا أعادا اللّفْظ وأخبراه بذلك. 

قيل له اكأن ني أن ساليماع ذلك وأن سين ٠‏ تعلّق الكفارة به. 

فإِنْ قيل: هذا يلزمكم في العزم على الوطء والإمساك. 

قيل له: لا يلزم ذلك؛ لأنه قد علمه منهما بدلالة الحال» ولا سبب يتعلّق 
به وجوب الكقّارة» فلم يعتير فيها إعادة اللَّمْظءٍ كاليمين. 

ولأنبا كّارة تتعلّق بفعل من جهته» فلم تفتقر إلى التّكرَار؛ كالقتل. 

ولأنَّ ما أوجب الكمّارة فلا معنى لاعتبارتُكراره؛ مثل كمّارة الحجٌّ وصوم 
رنقناك: 


ولآنه لفط بالعليازة فأقن اللفظ الأول: 
ولأنَّ مخالفنا يزعم أَنَّ تقدير الكلام: «ثمّ يعودون لمثل ما قالوا»» أو أ أن 


المثل مضمرء وهذا عدول عن ظاهر اللفظء فتضمر : نحن «العود فيما قال»» 


48 َرَحلرْسَالَةِ لجن إْيَ رَيْدِالفَيرَوَايةِ 1 
على معنى الرجوع فيه وشواهدنا على ذلك الأصول كلها أنَّ العَؤْد في 
الشيء هو الرجوع فيه ومخالفته؛ أصل ذلك العَود في الهبة. [1/149] 

فصل: 

فأمّا الشافعي؛ فليس لنا رواية مثل قوله؛ لأنَّ العَؤد عنده هو: أن يمضي 
بعدالفظ الظهان مقداز مق الزمان يمكته أن يطلق ف فلا يفعل قذلك غدده 
هو العود. ونحن على الرواية التي تعتبر الإمساك نعتبره على العزم على 
الوطء؛ فليس بعود عندنا. 

ويتعلّق الخلاف في هذا أيضًا بموضع آخرء وهو أنَّ ذلك غير متضيق على 
ما قاله؛ لون قاع قد ينيد ع 12 ووه ل الامساك برا عن 
الظلاقة بل تروية وتفكره قلي يعافد اعتلنان وعده انه ايه وحن كله 
على فساد قوله. ثم نعود إلى توجيه الروايات. 

لمكا اتعدل به أميحانة: 

قوله -تعالى ذكره- : إثم وما ُو #[المجادلة:3]» والإمساك على النكاح 
عَوْده كما أنَّ العزم على الوطء عَوده فيجب اعتبار أسبق العَؤْدِين لوجوب 
الأخذ بأوائل الأسماءء كما فعلنا ذلك في الملامسة وفي الأبوين والسّمّقين. 

قالوا: ولأنَّ العَؤْد هو فعل يكون مِن جهته؛ والعزم على الفعل ليس بفعل؛ 
لأن انها اهم درون الندل. 

قالوا: ولأنه يك خاطب أَوْسًا وسَلّمة بوجوب الكفارة» ولم يسألهما هل 
حصل منكما عزم على الوطءآم لا؟ 


قالوا: ولأنَّ ما قلناه أعةٌ؛ لأنه إذا عزم على الإمساك فقد حصل منه العزم 
على الوطء إذ التكاح لا يراد إلّا للوطء. 

الوا أنه إسجاك بع اللوار ذمانا أمكنه أن تطلى فيه ونب أن يكوك 
عائداء أصله: إذا عزم على الوطء. 

قا رذن نكا فلك نكنا زة ولاذقه لها لين كلبا رو هوهو اه 
ابيا لاعس أن هوه لز كينا لفاكت قا وا لها 

قالوا: ولأنه يستبيح بالنكاح فعل الوطء والعزم عليه والإمساك؛ وكل 
ذلك قد حَرّم بالظّهار» فمتى فعل خلافه كان عائدا. 

قالوا: ولأنَّ الظّهار لفظ تحب الكمّارة بانضمام غيره إليه» فوجب أنْ 
يكون مخالفًا لما قبله؛ كالحِنْث في اليمين. 

ودليلنا: 

قوله -عزَّ وجل -: لان هرون ين يابو يولم الوأ [المجادلة:5]» 
انم موضوعة للتراخيء فاقتضى الظاهر عَوُدا يجوز أنْ يقع متراخيا عن 
الظّهارء وعلى قول المخالف لا يصح ذلك. 

ولأنَ العَوْد يُبّر به عن أمرين 

رار ري «عدّت لضرب فلان وإكرامه». أي: 


عو عي 


مكلت ثانا يكل نفلت ول 
أو العَؤْد فيه مثل الرجوع في الهبة» وهو المخالفة [45:/ب]. 
وأي ذلك كان فهو متعلّق بالفعل الذي قد عِيد فيه» لا يرجع إلى غيره مما 


440 شرح الرْسَالَة لجن إن ري دِالمَيرَوَاية ح 
تماق لديف وقد كيف أن [الطيان]!#اليسن ون رف التكاع ميل لأن القائان 
إذا قال: «ظامّر فلان مِن فلانة»» لم يُفد ذلك 7" اها +ز كاف لير 
كذلك؛ انتفى كون العَود راجعا إلى إمساكهاء لما يناه من اقتضاء العود 
للرجوع إلى الفعل الأَوَلء إِمّا بالموافقة أو بالمخالفة. 

ولأنَّ العَؤْد لو كان هو العزم على الإمساك لتَنّاقض الكلام؛ لأنَّ نفس 
الظّهار يفيد هذا المعنى» بدليل أنَّ قَضْده إلى مظاهرتها لا يصح إِلّا مع البقاء 
على التكاح؛ وكذلك عقد الظلّهار عندنا في الأجنبية لا يصح إِلّا بشرط 
التكاح» وإِنَْ كان الأمر كذلك؛ فهو حاصل على هذا المعنى؛ فلا يصحٌ 
وصفه بالعَوّد إلى أمر لم يفارقه. 

ولأنَّ ذلك يوجب كون الظّهار أبلغ في بابه مِن العزم؛ لأنَّ الظّهار إذا كان 
في مضمونه البقاء على النكاح كان أبلغ من عزم منفرد. ولا يلزم على هذا 
العزم على الوطء؛ لأنَّ الظهار لا يتضمنه كتضمُّنه العم على الإمساك. 

ولأنَّ الَؤد لو كان هو العزم على الإمساك؛ لم يَجُز أنْ يرتفع ذلك 
بالطلاق الرّجعيء لأنه لا ينفي العود إلى الإمساكء وما لا ينانفي الشيء لا 
يمنقطف كما قلنافيمن أراداوظء أمة قدوطء أعدهاء إنه لا يجوزل ذلك إلا 
تعرويهاء إن ظهار متها ليس بغريو لآله يكنسله بالكتارة كلك 
هبّتها مِن ابنه الصغير؛ لأنَّ له اعتصارهاء كذلك الطّلاق الرّجعي لا ينفي 
الإمساك بحكم التكاح الأولء فلا ينفي الظّهار. 


10( فق 461 (ع: (الظاهر). ولعل المقيت ألق: 


ولأنَّ إطلاق قوله -عزَّ وجل-: ميو السجاطة:د]» يفيد إحداث فعل 


من جهته لا ترك أمر قد كان يجوز أَنْ يفعله» وذلك مستمر على ما نقوله مِن 
العزم على الوطء؛ وإذا علّق مخالفنا العَؤْد بترك الطلاق سَلَّبٍ العَؤْد فائدة 
إطلاقه؛ لأنّ إطلاق اموه إحتنات فغل» مكل المَوّه فى الهبةة والعَؤ د للفغل: 

ولا يلزم على هذا قولهم: «إنَّ لتر فِعل)؛ لأنّ هذا لا يمنع أن ييختص 
إطلاق بعض الأسماء بنوع مين الأفعال دون نوع» كما أنه يك لما قال: «إنَّما 
الأعمال بالئٌيات)7) وكانت النية عملا؛ أفاد الظاهر أعمالا سوى الئّيات. 

طريقة أخرى: وهي أن نفرض الكلام في أنَّ إيقاع الطلاق عليها لا ينفي 
كمّارة الظّهار, فتقول: 

لأنَّ الظهار معنّى يؤدي إلى إخراج الكقّارة» فلم يسقط بإزالة الملك؛ 
أصله: إذا حلف ألا يأكل هذا الرغيف فباعه. ولا يلزم على هذا تفصيل 
أفطاننانية أن يعو انه باعضازة أ و زوه بير حارف لذن اردنا أن روا 
الملك لا تأثير له في الجملة. 

ولأنَّ الطّلاق الرّجعي لا ينافي البقاء على الملك» فلم يسقط حكم الظهار؛ 
أصله: الإيلاء. 

وطريقة أخرى: وهي أنْ ندل على أَنَّ ترك إيقاع الطّلاق عليها لا يوجب 
تعلق الكفارة بِالذّمتء فنقول: 


(1) رواه البخاري (1) ومسلم (1907). 


ص 


412 سَالْت لا نأي رَيْدِالقَيرَوَان س سس 

ل ولك 
المفتن لأيكون إلة حداف عزن ون مخالنة أو هفات خرمة عاؤاةة ذلك 
معدوم في ترك إيقاع الطلاق؛ فلم يجب تعلق الكفارة به» ولا يلزم على هذا 
العزم على الوطء؛ لأنَّ العزم فعلٌ مجرّد مخالف لموجب العقد. 

ونفرض الكلام في الدلالة على نفس مذهبناء وهو أنه العزم على الوطء. 
فنقول: 

إذا ثبت وتقرّر أنَّ معنى العَؤْد المراد بالظّاهر ليس براجع إلى الموافقة» 
على ما يقول داود» وإنما ير - جع إلى المخالفة؛ وجب أن يكون متى عزم على 
الوطء فقد حصلت منه المخالفة لأنَّ موجب الظهار ومقصوده تحريم 
الوطء لا رفع العقد, فما أقام على ذلك فليس بعائد» فإذا عزم على الوطء 
فقد خالف مقتضى الظهار الذي هو التحريم للوطء. 

فإِنْ قالوا: لا تُسلَّم ذلك» بل المقصود بالظّهار تحريمها أجمع؛ تحريم 
الأفتناك والوطع 

قلنا: هذا يبطل بما قدّمناه» وذلك أنه -تعالى ذِكْره- قال: مَإسَسَحرِر رومن 
َل أَنيََمَآكَا 4 المجادلة:ة]» فألزمه الكفارة بشرط تقديمها على ما عاد فيه» ولم 
نقل :لين قبل أن يمسكياة ولاجزي للعقد دك ى الظياره فكان تمليقهيما 
ذكر فيه أولى. 

ولأنَّ ما يقصد به تحريم الجملة من رفع العقد وغيره لا ينحل بالكفارة. 


ؤلأذ الأيمانروالأسامه التى حرم يا لوقه لا تشان: 

فإنْ كان المقصود تحريم الوطء فقط؛ حصل ما نقوله وبطل ما ادّعوه ِن 
قصد تحريم الجميع. 

وإِنْ كان المقصود تحريم العقد فقط؛ فالوطء تابع غير مقصود. 
وكذلك إِنْ كانا جميعا مقصودينء فلا يثبت للوطء حكم في القصد لأنه 
يتبع العقد» وإذا لم يثبت له حكم في القصد؛ انفرد العقد بقصد التحريم؛ وما 
هذه سبيله فلا يتعلّق رفع التحريم به بالكفارة» كألفاظ الطلاق. 

فأما قولهم: «إِنَّ الإمساك عَوْد كما أنَّ العزم على الوطء عَوْد فالأسبق 
أولى أن يؤخذ بها فغير مُسلَّم؛ أن العود إذا كان المراد به «فيما قاله)» ونحن 
لا نْسلّم أنَّ الظّهار يفيد 501:/ب: تحريم الإمساك ولا إزالة العقد؛ لم يَجُز أن 
يفال :إن العوة فين ذللكا. 

ولأنّ الظّهاريفيد عَؤْدا يصمٌ فيه التراخي» وذلك ممتنع على قولهم؛ لأنه 
بتركِ الطّلاق يجعل عَوْده متصلا بالظهار غير متراخي» بدليل أنه لو وصل 
قوله: «أنتٍِ علج كظهر أَمّى) بقوله: «أنتِ طالقٌ»؛ لم يكن عائدا عندهم. 
وقولهم: «إنَّ العزم على الفعل ليس بفعل» 7" لأنَّ ترك الفعل ليس بفعل 


(1) كذا في (ل)» (ع)» ولعل فيه سقطا تقديره: (لا يصح) أو (غلط) أو (غير صحيح) أو غير ذلك. 


444 َرَعْالرسَالَةِ لهل إْيَ رَيْدِالمَيرَوَايَ -- 
في الإطلاق» فإذا جاز أن يجعلوا مَن لم يحسن منه فعل ولا عزم على شيء 
أصلا بل ترك شيئا عائدًا فاعلا للعَوْد؛ِ فمّن علَّق ذلك بحصول العزم أولى 
بأناتجكن قال حودا: 

وما ذكروه مِن أنه َكِةِ لم يسأل سَلّمة بن صَخْر عن العزم عن الوطء, عنه 
أاجوية: 

أحدها: أنه قنع بالظاهر؛ لأنه لم يسأله عن التكفير الذي يتوصل به إلى 
الوطء إِلّا وهو عازم عليه» هذا هو الظاهر. 

والثاني: أنه لم يسأله هل طلقها وراجعها أم لم يطلقها؟ 

وقوله: (إنَّ مذهبنا أعمُ)؛ غير صحيح لأنه ليس كل من عزم على الإمساك 
فقد عزم على الوطء» أو ليس مِن حيث كان النكاح لا يراد إلا بالوطء كان 
من تكح فقد عزم على الوطء؛ لأنَّ أحد الأمرين قد ينفك من الآخر. 

ويبطل بمّن نكح وآلَى منهاء وكذلك لو نكح وهو في صيام ظِهار عن 
أخرى؛ فإِنَ العزم على الوطء غير موجود في الحال. 

ولأنَّ حكم العَؤْد يتعلّق عندهم بالإمساك وترك الطلاق دون العزم على 
الوطءء فلا معنى لاعتبار العموم. 

ولا معنى لقياسهم على العزم على الوطء؛ لأنَّ الكفارة تجب باتفاقنا بما 
يسئّى عَوْداء فإذا كان القياس في تسميته بأنه عَوْدء فذلك باطل عندنا 


وعندهم وَإِنْ كان في وجوب الكفارة فقط» فذلك أيضًا غير صحيح؛ لأن 


وجوب الكفارة تابع لحصول الاسم لا ينفك عنه. 
وقولهم: «لمّا سقطت الكفارة بتركه الإمساك عقيب الظّهار؛ دلّ على أنها 


تجب متى أمسك)؛ غيرٌ صحيح. لأنّا لا نقول: إنها سقطتء بل لم تجب 
أصلا؛ لأنَّ مِن شرط وجوبها العَؤْده والطلاق ينفيه؛ ثم لا يمنع الطلاق من 
وجوبها فيمابَعْد إذا حصل منه عزم على وطتها في نكاح ثان. 

وقولهم: (إِنَّ التكاح يقتضي إباحة الإمسناك والوطء والعزم على الوطء» 
يكل الك ند خاو لطبا« الأن هزه وعرى في اليه لألال بك 
الظهارٌ فقط الإمساك» وإنما حرّم الوطء فقط؛ لأنَّ ذلك يوجب كون الجميع 
الو ةن 

وقولهم: هن الفهاز يرحت الكقّارة 3 س] بانضمام غيره إليه» فوجب 
أنْ يكون ذلك الغير مخالقًا لمَا قبله»» فكذلك نقول؛ لأنَّ العزم على الوطء 
يخالف تحريمه. وبالله التوفيق. 

فصل : 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: 

قد دلّانا على أَنَّ الصحيح مِن الروايات: أنَّ الحَؤْد هو العزم على الوطء. 

وأفسدنا قول المخالف: إنه العزم على الإمساك. 

وفيه ما يتعلق به في توجيه رواية «الموطأ»: أنَّ العود هو مجموع الأمرين» 
إن كان فيه خلاف بيننا وبين الشافعي مِن وجه آخرء إِلّا أنه لا حاجة بنا إلى 


(1) كذا في (ل): (ع)؛ ولعل فيه سقطا تقديره: (لا يصح) أو (غلط) أو (غير صحيح) وما شايهه. 
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ويبقى الآن توجيه الرواية التي هي: أنَّ العَوْد هو الوطء نفسه دون العزم 
عاووفو أقعقه الرواناك درق كردا بنك ايفان ان أن 
المحم يزه 

ووجه ذلك أنْ يقال: 

لما قال -تعالى ذكره-: فم يَعودُونَ لِمَا فَالُوأْ» المجادة:ة]» وكان معناه 
المخالفة» وكان مقتضى الشظّهار تحريم الوطء والكف عنه؛ وجب أن يكون 
العَؤْد فيه بالإقدام عليه الذي هو نقيض الكف عنه. 

ولأنه مُثبت لتحريم الوطء؛ فاعتبر فيما يوجبه من الكفارة فعل المحلوف 
عليه؛ أصله: الحنث في اليمين. 

والجواب: أنَّ الظّهار اقتضى تحريم الوطء. والْعَؤْد فيه هو استباحته. 
وذلك يوجبه بالعزمء فأمًا فِعلّه فهو استيفاؤه. 

لذن كنت عله للد رتفي الطوازهان] كانه ازبعةا هين تتتريية أن 
التحريم إذا حصل فقد وجب الكنفٌ فكان يقتضي التحريمٌ العزمٌ على الفعل 
لا إيقاع الفعل. 

وَلآن الوط فصان نك ها عله والترحب للكنارة زوال الصدري فلم 
يَجَرْ اعتبار اعد بوطءٍ محرّم. 

ولآن الفليان أ ري الكنارة بالكزه فتن القوديني» ند للك علي [أن ]7 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 


العود غيره» ولا يجوز أنْ يكون هو العَؤد والكفارةٌ واجبة قبله. 

ولأنَّ القول الأول أوجب تحريم الوطء. والعَؤْد بخلافه يقع» وهو 
بالرجوع إلى استباحته مِن الطريق الذي منه قصد حظره؛ وهو القول دون 
الإيقاع» والله أعلم. 

فصل: 

إذا ثبت أنَّ الكفارة تلزمه بالعَوْد؛ٍ فلا يجوز أَنْ يطأهاء ولا أَنْ يتلذّذ بشيء 
منها إِلَّا بعد أَنْ يستوني الكفارة. 

والأصل في ذلك: قوله -تعالى ؤكره-: لسسَحْررُ رَمبَّة ين يَلِ أن يََمَآمَا 
[المجادلة:ة]» فشرط في ذلك أنْ يكون قبل المٌسيسء ولا مخالف في ذ ذلك. 

فصل : 

وكمّارة الظّهار على الترتيب. وهي ثلاثة أنواع: إعتاق» وصيام» وإطعام. 

والدليل في ذلك: 

قوله تعالى [151/ب]: وَلَبنَ هرون من يساوم وما هاوأ مور ةين 
َل أنَكَمَآمَا © [المجادلة:3]» ثم قال -عر وجرت سن لَرجَدَ مَصِيَامُ صَمْرَيِِمتََابحَين 
من َل أن يسَمَآسَا ‏ هس لَرَمَْمَط طعَامُ يوستب مسَكيِنًا © [المجادلة:4]» فلم د يجوز أحدهما 
إلا عند عدم القدرة على الأولى. 

وكذلك رُوي أن النبي بكِْ أمر سَكّمة بن صَخْر بالكمّارة على الترتيب". 


(1) روآه الترمذي (200) وحسّنه وفيه: «(أعتق رقبة 5ك فصم شهرين متتابعين ... أطعم ستين 
مسكينا». 


الشافعي!". 

وقال أبو حنيفة: تجزئ الكافرة©. 

وذكر بعض أهل النظر أنهم يوافقونا في أنه لا يجزئ إعتاق الحربية» ولا 
الوقتةه ولا الخر ند 

واستدلوا: 

بقوله -تعالى ذكره-: وي د فَعَم. 

وقوله وَل لسَلّمة بن صَخْر: «[حرّر ]© رقبة©» فأطلق ولم يقيّد بإيمان 


والأكفر: 

ولأنَّ الكفر دين» والأديان لا تمنع جواز العتق عن الظّهار؛ أصله: 
الإسلام. 

ولأنه ففسق ومعصية؛ كفسق المسلم 

ولآنه عتق ليس في مقابلته رقبة؛ كالتطوع. 


ولأنه رقبة كاملة في رقّها وأعضائها؛ كالمؤمنة. 

ولأنَّ القربة تحصل بعتق الكافر والمسلم» والغرض من الكفارة القربة. 
(1) ينظر: الأم (6/ 705)» الحاوي الكبير (461/10). 
(2) ينظر: الأصل للشيباني (5/ 17)» شرح مختصر الطحاوي (5/ 186). 


(3) في (ل)» (ع): (وتحرير)» ولعله انتقال بصر من الآية قبله» والمثبت من مصادر التخريج. 


(4) رواه أبو داود (2213) وغيره. 


سس بيتاضي جبزا قري ناوي 


ولأنّ الإيمان طاعة كالصلاة والصيام» فلم يُعتبر في جواز الإعتاق؛ 


عم 


أنها كقّارة لَزْم فيها عق رقبة» فو جب ألا تجزئ غير مؤمنة؛ أصله : كمارة 
القتل. 

ولأنها رقبة وجب عتقها في كفارة؛ فأشبه ما ذكرنا. 

ولأنَّ كل نقص في رقبة منع إعتاقها في كمّارة القتل منع إعتاقها في الظّهار؛ 
أصله: قطع الأعضاء. 

ولأنها رقبة ناقصة بالكفر؛ كالمرتدّة والحربية. 

ولأنَّ كلّ نقص دِينٍ منع الإعتاق في كمّارة القتل منعه في الظهار؛ أصله: 
الارتداد. 

ولآن إحدات الحريّة لا يوئر فى زؤال الّق غنهء لنجواز أنْ يتتفل إلى داز 
الحرب فَيُسْبَى ويعود رقيقًا. 

فإنْ قيل: يلزمك على هذا ألا نَصرف الإطعام إلى مسلم لجواز أَنْ يرتدٌ. 

قيل له: ولا سواء؛ لأنَّ الإطعام ليس بحكم باق كالعتق. 

وَإذا تيك هذاه فالطاه ميهول عن" الكفلميا اكنان ولبيا كحي 
بحمل المطلق على المقيّد على ما يقوله أصحاب الشافعيء ولا على طريقة 
من حَمّله الشَّرّه ومحبة الإكثار من أصحابنا على القول بذلك. 


50 )لمم َرلرْسَالة لجن إْيَ ري دِالفَيْرَوَاي س - 

وقولهم: «الكفر دين» والأديان لا تمنع العتق»؟ تُصِب عِلَّة لنا» ونحن ما 
منعنا ذلك مِن حيث 11/1521 كان الكفر ديئًا ولا فسقًا ولا معصيةء ولكن مِن 
حيث كان نقصًا يمنع جواز عتقه في كفارة القتل. 

والمعنى في المُسلم ما ذكرناه. 

والمعنى في التطوع أنه غير مستحق عليه؛ لآنه هبة والواجب بخلافه. 

وقولهم: (إنَّ القربة تحصل بعتقه الكافر»؛ غير مُسلَّم في الواجبات خاصة. 

و3أنا[ةاكرن الكيمان طاعة ققه ركنا أنه لعي عله لا لكنها قو ليجنا 

وبالله التوفيق 

فصل: 

ما قوله: (تكون سليمة من العيوب»» فالكلام فيه من وجهين: 

أحدهما: أنَّ العيب مؤثر في منع إجزائها في الجملة» خلافا لمن حُكي عنه 
جوازه على الإطلاق. 

والثاني: تفصيل العيوب المانعة مِن غير المانعة. 

فآمّا الفصل الأول» فالذي يدل عليه: 

قوله -تعالى ذكره-: مإ تََالواالرَحَقٌ سفُِوا ما يبور 1ل عمران:2د1]» وهذا 
يفيد الكمال» ويمنع النقصان. 

وقوله - عر وجلّ- : فو وتجعلوت ينه ما يَكْرَهُوت 4 [النحل:62]» فذمٌ على 
ذلك. 


(1) في (ل)»(ع): (انما)» والمثبت أليق بالسياق. 


وقوله -سبحانه-: مإوَلا تَيَمّمُوا لحت نه تُنَفِهُونٌ #[البقرة:1267]. 

وقوله ول وعدكا محريو رقب 4 [المجادلة:3]» وذلك يقتضي كاملةً غير 
تأقفية» والتظعاء: والتامياء ناقفية لأ بتناوليا الاطلاق. 

ولأنَّ التقص نقصانان: نقص في الدّينء ونقص في الأعضاء؛ ثم قد ثبت 
أن الققص في الدّين مؤثر في منع الإجزاء؛ بدليل منع عتق الحربي والمرتدٌ 
كذلك النقص الآخر. 

ولأنَّ الإعتاق إنما يراد لكمال الحُرمة» وليتتفع المعتق بنفسه» وبخدمة 
نفسه. وهذا معدوم في الأقطع والأعمى. 

فصل: 

وإذا ثبت هذا؛ فتتكلّم الآن على تفصيل العيوب التي تمنع والتي لا تمنع» 
ولا يمكن إجمالها لوقوع الخلاف في بعضهاء والحاجة إلى إفراده للكلام 
عله 


م 


فصل: 

آمَا أقطع اليدين أو أشلهما فلا يجوز؛ لأنه عيب يمنع نوعا مِن المنفعة 
كاملا؛ كالجنون. 

فأما أقطع يد واحدة فلا يُجزئ عندناء وعند الشافعي". 

وقال أبو حنيفة: يجزئ2. 


(0) ينظر: الحاوي الكبير (15/ 225 3)» المهذب للشيرازي (3/ 70). 
(2) ينظر: الأصل للشيباني (5/ 17). 


- 
ع 


452 رَسَالةَ لحِيإْيَ رَيدِالقَيْروَانَ هد 

وإنما قلنا ذلك؛ ل ل 

فإنْ قيل: المعنى في ذلك أنَّ نوعا مِن المنفعة مقصودا قد فقد جميعه في 
اليدين» والِيدٌ الواحدة والرّجل الواحدة بخلاف ذلك. 

قيل له: ليس الاعتبار بذهاب جملة النفع أو بعضه. وإنما الاعتبار بكثرة 
الققص وقَلّتهه وتأثير الجناية وضررهاء سواء أذهبت بجنس ذلك النفع 
[أو]" أبقت بعضه. 

ولأنّا وجدنا كلّ نقص يضرٌ بالعمل والتصرف إضرارا ّنا ويؤثّر فيه تأثيرا 
لاض لقان لاجد توفقل البو الر اده يق عبار كنيد لأنصناعها 
يضعف مِن جميع الصنائع وما يراد له إِنْ كان عبدا مِن حمل شيء أو غَسْل 
أو كنت أواغير ذلك فكان في معنى ذهاب [52/ب] جملة النفع. ّ 

فإنْ قيل: لأنَّ منفعة الجنس باقية مع ذهاب اليد الواحدة؛ كالمقطوع إصبع 
واحدة. 

قيل له: لا تشتبهان؛ لأنَّ قطع الأصبع الواحدة لا يضرٌ بالعمل ولا يمنع 
التصرفء وقطع اليد الكاملة بخلاف ذلكء والفرق الذي نذكره بينهما 
كالمحسوس مِن طريق العادةء على أنَّ جواز ذلك في الأصبع الواحدة 
مختلف فيه بين أصحابناء وفي الأصبعين فما زاد بَيّن في المنع. 

فأمًا الأَنْمُلة وما أشبهها فنقصها خفيف» والفرق بينها وبين الأصبع 
الكاملة وجملة اليد ما بينهما مِن التأثير والاختلاف في [الضررين ]©. 


(1) كذا في (ل)(ع). 
(2) في (ل)» (ع) ما صورته: (الضريرين»؛ ولعل المثبت أليق بالسياق. 


فإنْ قيل: ليس ذلك أكثر مِن نقصان البطشء» وذلك لا يمنع الإجزاء؛ 
كضعف القوّة. 

قيل له: هذا موجود ني أقطعهما. 

فإِنْ قاسوه على الأعور؛ فالجواب عنه: أنَّ العين الواحدة تسد في التفع 
مببد العتين لاعف العمل الضزز اللو والينركلوف ذلف: 

فصل: 

إذا كان المقطوع الإبهامينٍ مِن اليدين أو الرّجلين لا يجزئ» وكذلك أقطع 
الإبهام الواحدة مِن اليد أو الرّجل؛ وذلك لأنَّ قوة الأصابع بالإبهام» فإذا 
فقدت انحلثٌ قوة بقية الأصابع وضعفتء وأنَّر ذلك في ضعف التصرف 
وتقفنان السمل 


فآمّا الأصبع الواحدة غير الإبهام؛ فاختلف فيه: 


فقال ابن القاسم: لا يجوزء وقال غيره: يجوزء وقد ذكرناه. 

عر 01 03 5 عه 

فأما [اقطع ]!'' الانملة وطرف الاصبع. فإنه , يمنع الإجزاء؛ لآن هذا 
خفيف لا يؤثر تّقصا بِيّناه ولا يضر في منع التصرف الإضرارٌ الشديد. 

فصل: 

واعلم أنَّ [أقطع]© الأذنين لا يجزئ عندنا. 


(1) ني (ل» (ع): (قطع)ء ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ل»» (ع): (قطع)» والمثبت من المعونة للمصنف (2/ 894). 


454 عن يَسَالَ لاهن أي ريد اَلفَيْرَوَايْ ل 

وعند الشافعي: يجزئى"". 

وهذا إذا كان السّمع باقياء فإن كان ذاهبا فله حكم آخر. 

وإنما قلنا ذلك؛ لآهما عضوان فيهما منفعة» وهو حَوش© الصوت إلى 
المع ودفع الضرر عنهماء ولأنَّ في ذهاءهما ضربًا مِن التشويه بالخّلق. 

فإن قالوا: لذن ذهانيها اضر اميل الغيرن الس 

قلنا: يضر مِن الوجه الذي ذكرناه. 

فأمًا ذهاب إحداهما فيحتمل أنْ يقال: لا يمنع الإجزاء. 

فصل : 

الأعمى لا يجوز عتقه في الواجبات؛ لأنَّ الاعتماد في العمل والتصرف 
والكسب وضروب الحيل على البصرء فإذا ذهب صار في حكم الزَّمِن الذي 
لأ يمكته الحركة والتصرف. 

فصل : 

اختلف في الأعور: 

فقال مالك: يجزئ©. 

وقال عبد الملك: لا يجزئ". 
(2) أصله من حاش يَحُوش حَوْشاء يدل على التجمع والجمع؛ كأنها تجمع الصوت لتصرفه إلى 

السمع» ينظر: مقاييس اللغة (2/ 119)» تاج العروس (17/ 163). 


(3) ينظر: تبذيب المدونة (2/ 279). 
(4) ينظر: النوادر والزيادات (12/ 05 5)» الجامع لابن يونس (10/ 802). 


ووجة فول مالك إن الى الواجدة تند ميد العيقيق فى حو اا التمدز 
والاكتساب والقوة على الصنائع التي يقوى بها ذو العينين» فيجب أن يجزئ» 


ووجه قول عبد الملك 1/1531]: قوله تعالى: ومحري رْرَهبَةَ © [المجادلة:3]» وهذه 
رقبة ناقصة. 

ولأنه قَدْر مِن البصر يجب بإتلافه كمال الدّية؛ كالعينين. 

ولأنه إخراج مال طريقه القربة للعيب الذي منعه» فكان العَوّر مانعا مِن 
الإجزاء فيه؛ أصله: الأضحية. 

ولأن كل ععيوية افزييناةلذية عاملة وويتعة كتاملة فإن ذهاتن | هنا 
كذهاب كليهما في منع الإجزاء؛ أصله: اليدان. 

وقول مالك أصحٌ. 


والجواب عن تعلّقه بالظاهر هو: أنه ليس كل نقص يمنع الإجزاءء وإنما 
يمنع ذلك النقص المؤثر في التصرف والمضرٌ بالعمل. 

والفرق بين العتق والأضحية مِن وجهين: 

أحدهما: أنَّ المقصود مِن الأضحية اللّحمء وذلك مؤثر فيه؛ لأنَّ العين 
جزء من اللّحم يقصد ويستطاب » فذهابها نقص في المقصود بالرقبة مؤت 
والعتق فالمقصود منه نفع المعتق» وأنْ تكمل منفعته بتصرفه وتكسبه. 
وذهاب العين الواحدة لا يمنع ذلك على ما بِيّناه. 


456 سََدَ سَالةَ لجن أي رَيدِالمَيْرَوَاي ‏ د 

والآخر: أنَّ [إضرار]" العَوّر بها في الرّعي كإضرار العَرّج الشديدء فيعود 
ذلك بنقصان رَعيهاء وكل هذا معلوم. 

والرقبة المرادة للعتق©. 

والمعنى في اليدين: أنَّ ذهاب إحداهما يضيٌ بالعمل والتصرفء والعَوّر 
لا يؤّر في ذلكء وبالله التوفيق 

فصل: 

فأما الأصمٌ فاختلف فيه: 

فقيل: يُجزئ©. 

وقيل: لا ييجزئ©. 

فإذا قلنا: إنه يجزئ؛ فلأنَ ذهاب السّمع لا يضرٌ بالعمل» ولا بالتصرف 
الإضرارٌ الشديد, لأنَّ أكثر ما فيه صعوبةٌ فهمه للكلام» وذلك يصل إليه بما 
يقوم مَقامه مِن الإشارة وغيرها. 

وإذا قلنا: لا يُجزئ؛ لأنه نوع منفعة كاملة يضر بالعمل؟ فأشبه العَمَّى . 

ولأنَّ تأثيره في نقصان التصرف يَيّن؛ لأنَّ الإنسان إذا عمل مع غيره» أو 
أراد تصريفه فلابدٌَ أنْ يوقفه على أغراضه. ويُبِيّن له ما يريده» وربما احتاج 
إلى أن يُسارّهء وكل هذا متعذر مع الصَّمَّم فلذلك لم يجز. 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) كذا في (ل)» (ع)» والظاهر أن فيه سقطا. 
(3) قاله أشهب. 


(4) قاله مالك وابن القاسمء ينظر: النوادر والزيادات (12/ 505). 


فصل: 

الكَرّس يمنع الإجزاء؛ فإنَ كان معه صَمَم فهو أبين. 

وللشافعي قولان": 

أحدهها: بمعة 

والآخر: لا يمنعه. 

قالوا: لأنَّ الخَرّس لا يضر بالعمل ولا يمنع التصرف؛ لأنه ليس فيه إلا 
أنه لا يُفهم عنه» فصار كمّن أعتق عجميا بين العرب. 

ولأنه لو كان الحَرّس مؤثرا لم يجز إعتاق الطفل ابن السّمَتين والثلاث؛ 
لأنه في معنى الأخرس من حيث كان لا يُفهم منه غرضه. ولا يَفهم هو عن 
غيره. 

ولأن له طريقا إلى فهم الكلام سوى النطق» وهو الإشارة» فلم يضر ققد 
النطق. 

ودليلنا: 

أن فقد الكلام يجري مجرى قَفّد البّصر واليّدِ والرّجل؛ لأنه يضرٌ بعمله 
ونقص 1531/ب] تصرفه» وتقل رغبة الناس في استخدامه لصعوبة ما يلحقهم 
قإفبافمونه الس كل اعد رين لاب الالكرى ولا سمي قار 

ولا يشبه ذلك إعتاق الأعجمي بين العرب؛ لأنَّ العجمية ليست عَيْاء لأنَّ 
الآلة صحيحة؛ ويقدر على الخروج إلى حيث يُفهم كلامه؛ فكان كمّن أعتق 


(0) ينظر: الحاوي الكبير (10/ 494). 


5 - 
صانعا بحيث لا يجد من يرغب في صنعته» فيخرج إلى موضع يُرغب فيه. 

وكذلك الطفل صحيح الآلة» وإنما الطفولية عارض يزول. 

والإشارة تقوم مقام النطق» ولكن لا تمنع زهد الناس فيه وول رغبتهم في 
استخدامه» وأنهم يُتهمون بها على ضرب ون التعسّف وشدة التكلف. 

والله أعلم. 

فصل: 

لايُجزئ المجنون؛ لأنَّ الجنون مانع مِن التصرف وقطعٌ للعمل» وضرره 
أكثر من ضرر جميع ما تقدّم من العيوب. 

ولأن كَّ ما يعتمد الإنسان عليه وينتفع بنفسه معه ومُتصرّفاته وكسبه 
ومعاشه هو العقلء فإذا فُقِد بطل انتفاع الإنسان بنفسه. وهذا واضح. 

وكذلك لو كان يفيق أحيانا؛ لأنّ ذلك لا اعتبار به» لأنه قد يعترضه في حال 


4 


عمله. 
نضا 
قال انك القاهي: ولا تعمث ‏ الخضة فق الكفازانف00: 
بن الفاسم: الا يعجبني الحصي في الحمار 
وقال غيره: لا يجزئ©. 
وقال الشافعي: يجزئ!0. 
(1) ينظر: المدونة (5/ 125)» النوادر والزيادات (12/ 505). 


(2) وروى أشهب عن مالك الإجزاء» ينظر المصدر السابق. 
(3) ينظر: الحاوي الكبير (10/ 493). 


قال: لأنه كامل النفع» والخِصّاء لا يمنعه التصرف. 
ودليلنا: 


ب 


أنه يُضعف قوته وينقصه من التصرف إلا في أشياء ممخصوصة: ولايرغب 
في استخدامه إِلّا خواص الناس والعَدّد منهم. 

فصل: 

يجوز إعتاق الصَّغير وإِنْ كان رضيعا؛ لقوله -تعالى ذكره-: (إسسَحَريرُ 
ربَّ © [المجادلة:3]» والاسم يتناوله. 

ولأنّ صِغر السّن وكبرها لا يؤثر في ذلك؛ كالشاب والشيخ. 

فصل: 

والعرّح يجزئ إذا كان خفيفا؛ لأنه لا يمنع التصرف ولا الاكتسابء فأما 
إذا كان شديدًا بيّنا فلا يجزى؛ لأنْ ذلك نقص في العمل وضرر يلحق في 
الكسب والتصرف. والله أعلم. 

فصل : 

فأمًا قوله: (ليس فيها شِرْلكُ ولا طَرَفٌ من خُرّية)؛ فالأصل فيه: 

قوله -تعالى ذكره-: مإسَسَحَررْرَكبَةٍ © [المجادلة:3]. 

والتحرير: هو [ابتداء]" الإعتاق. 

وإذا كان فيه عَقد مِن عقود الحُريّة كالكتابة والتّدبير فذلك تنجيز وإتمام 


(1) في (ل): (الابتداء)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


460 مَرَحارسَالَةَ لجن أي رَبدِالقَيْرَوَانَ حت 
وليس بتحرير. 

وكذلك الشّركة؛ لأنَّ بعض الرقبة ليس برقبة. 

وفي هذا الفصل مسائل» ونحن نذكر تفصيلها: 

فصل: 

لا يجزئ عِتق المكائب في الظّهار» وبه قال الشافعي2". 

وقال أبو حنيفة: (إِنّْ كان أدّى شينًا مِن مال الكتابة لم يَجزء وإِنْ لم يكن 
أذَّى شيئا جاز»©. 

ودليلنا: 

قوله -تعالى ذكره-: وإمسَْررُرتبَ4» وذلك يقتضي أُلَّا يتقدم فيها عَقد 
بعتق غير المقصود فمتى كان ذلك؛ كان عتقها تنجيزا لا تحريرا. 

ولأنَّ عَقد 51:/ الكتابة ينافي إعتاقه عن الظّهار؛ أصله: إذا كان قد أدَّى 
بعض النجوم, أو نقول: لأنه عَقَد عليه عقدا منع نفسه مِن التصرف فيه 
بمعاوضة. فلم يجز عتقه عن كفارته؛ أصله: إذا أدَى بعض مالها. 

ولأنَّ السيد ممنوع مِن التصرف فيه بعقد متقدّم؛ فأشبه إذا باعه. 

ولأنَّ عتقه مستحكق على السّيد بسبب غير الكفارة؛ فأشبه أمّ الولد. 

ولالسمطو حا ري نح لوطو اا اواضة لي 

وإ لك قلق طقل سعارعة لز افيه مط العورض لامعم لفق 


(1) ينظر: الحاوي الكبير (10/ 470). 


(2) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (5/ 189). 


كذلك إذا لم يود شيء منه؛ أصله: المعاوضة بغير الكتابة. 

ولاايصح تعلقهم بقوله -تعالى ذكره-: لإسَسَحْررْرمبَةٍ4؟ لأا لا تُعطي أنها 
محرّرة» كما لا يعطونا ذلك بعد أداء شيء مِن العوض. 

قالوا: ولقوله عَكِةِ: «المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم)7)» فسمّاه عبد 

وهذا لازم لهم إذا أدَى شيئا مِن مال الكتابة. 

ولكداليس كر كيني عفة ل الكفارة 

وقالوا: ولأنه عبد في رقبته عَقَدٌ عتق يننظر تنجيزه في ثاني؛ فأشبه التدبير. 

وهذا لا يلزم؛ لأنّا لا نجيز عِتق المُدبّر في الظّهار. 

قالوا: ولأ الكتابة عت متعلّق بشرطٍ يلحقه الفسخ بفعله» فلم يمنع 
إعتاقه في الكفارة؛ أصله: إذا قال: الا فأنتِ خرّة1. 

وهذا مبني على أنَّ للسّيد أن 3 يعجر مكاتبه» ونحن لا نُسلّم ذلك» ويبطل 
على أصلنا بالتدبير؛ لأنه يمكنه أنْ يستدين فيبطل تدبيره بعد الموت» ولو 
أوصى بعتقه في الكفارة» أو لو أراد إعتاقه في غير التدبير لم يكن له ذلك. 

قالوا: ولأنَّ الرقبة محبوسة عنه مع بقاء الهلك لأداء مال؛ فأشبه إذا حَبّس 
البائع المبيع لاستيفاء الثمن. 

والجواب: أنه ليس هناك عَقد عتق» فهو بخلاف مسالتناء وجميع ما 
)1١(‏ روآه أبو داود (3926) -بلفظه- والترمذي (1260) -بمعناه- من طريق عمرو بن شعيب عن 


أبيه عن جد وقال الترمذي: «(حدليث غريبفك وحسّن إسناده ابن حجر ف بلوغ المرام 


(ص:527). 


462 شََ ساد لان أن يدِأْلقَيَرَوَانَ ب 


ودليلنا: 

أنَّ التدبير عَقدُ عتتق لا سبيل إلى حَلّه؛ فأشبه الكتابة. 

ولأنَّ كلّ عَمَدِ عتق منع البيعَ مَنع العتق في الكفارات؛ كالاستيلاد. 

فصل : 

لا يجزئه إعتاق 3 ولده؛ لقوله يَكِِ: «أَعْتَقَها ولدها»©. 

ولأنَّ قد عتقها آكد مِن عَقد الكتابة والتدبير؛ لأنَّ تلك قد يطرأ عليها 
الفسخ» والاستيلادُ لا يطرأ عليه فسخ بحال؛ فكان أولى بالمنع. 

فصل: 

المُعبّق إلى أجل لا يُجزى؛ لأنَّ عَقد عتقه لا سبيل إلى حَلّه. 

فأمًا المُعبّقَ بصفة قد تأتي وقد لا تأي» مثل قوله: (إِنْ قَدِم زيد»» أو ادخلت 
الدار فأنتَ عر فيُجزئ» أن هذا لا يمنعه [154/ب] بيعه» كما لا يمنع عتقه 
عن الكفارة. 
(1) ينظر: الحاوي الكبير (10/ 473). 


(2) رواه ابن ماجه (16 25)؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنه» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 


(6/ 3290): في إسناده حسين بن عبد الله» وهو ضعيف جدا"» ثم ذكر له طرقا أخرى معلولة. 


فصل: 

لامُجزئ في الكفارة من يعتق عليه بسببء وبه قال الشافعي”". 

وقال أبو حنيفة: إذا نوى به عتقه عن ظهار أجزأه©: 

لقوله -تعالى ذكره-: لسر روبق 4. 

ولأنها رقبة لو أعتقها غيره عن ظهاره أجزأه؛ فكذلك إذا أعتقها هو؛ أصله: 
الأجنبي. 

ولأنَ استحقاق العتق عليه بمعنّى أحدثه لا يمنع الإجزاء عن ظهاره؛ 
أصله: إذا حلف أن يعتقه. 

ولأنالكق ونع غنيب الوللة يك الكفان# ليله غير الأنم 

ودليلنا: 

قوله تعالى: إسسَحْرِرُ رَقبّمِ4» وهذا يقتضي كون المأمور قادرًا على 
التحرير» وذلك غير متأتّ في مسألتنا؛ لأنَّ مَن ذكرنا ينجز عتقهم عقيب 
العقدء شاء أم أبى بغير فعل منه. 

ولا يلزم على هذا إذا أَمَر غيره بالتحرير؛ لأنَّ ذلك بمثابة تولية له لنفسه» 
أل ترى أنه نائب عنه. 

ولأنَّ عتقه باليلك مستحكق عليه بسبب متقدّم على الملك؛ فأشبه قوله: 
«إنْ مَلَكْتَك فأنتَ حد). 


(0) ينظر: الحاوي الكبير (10/ 476). 
(2) ينظر: الأصل للشيباني (2/ 2 8)» التجريد للقدوري (1/ 5093). 


464 0 رَسَالْةَ لاه 0 - 0 

ا 1 
أصله: إذا ملكه بميراثء لا خلاف بيننا أنه لو ورثه فتَوّى أنه عن ظهاره أنه لا 
يجزئه. 

ولأنَّ استحقاق عتقها عليه بالشرع على وجه لا محيص له عنه فلم يعجزئ 
عن الكفارة؛ أصله: أمٌّ الولد. 

وإِنّْ شعت قلتٌ: لأنه استحقاق عتَةّ عتق تعلّق بالولادة كأمٌ الولد. 

أو لأنه يعتق عليه مِن غير حاجة إلى قولء لا بصريح ولا بكناية؛ كأمٌ 
الولد. 

ولأنَّ استحقاق العتق في الرقبة من جهة يُمنع أن يجزئ عن جهةٍ أخرى؛ 
ألا ترى أنه لا يجوز إعتاق الرقبة الواحدة المستحقة بالنذر عن النذور وعن 
الكفارة» وقد ثبت أنَّ الأب يستحق عتقه بالأبوة إذا حصل الملكء فلم يُجز 
عن وجه آخر. 

وإذائبت هذا؛ فالظّاهر دليلنا. 

والمعنى في الأجنبي أنه لم يُستحق عليه عتقه بعد ملكه له. فلذلك أجزاً 
غعنة. 

ويبطل بولك الغير؛ لأنَّ المالك لو أعتقها عن الظهار لأجزأت عنه» ولو 
أعتقها غيره لم تجزئ. 

فنا ذا سلف أن رقي فإن حهيا غتر مضع علييل لوندز ذلك دما 
أجزأ عن الظّهار. 


وقؤلدة"(إن الع وعد عقيس الئلل ةف إن أزادوا"العق باليئلك عل 
إن أرادوا العتق المنويّ فغير مُسلّم» وبالله التوفيق. 

فصل: 

فإذا أعتق عبدا بينه وبين آخر فلا يجزته؛ لأنه مُعتق لمقدار حصّته؛ والباقي 
يعتق عليه بالحكم. 

ولأنَّ الشريك لو أراد إعتاق حصّته لكان له ذلك. 

فصل : 

وَإِنْ أعتق نصفي عبدين فلا يجزئه» وبه قال أبو حنيفة!". 

وقال الشافعي: يجزئه©: 

لذ تضت الغيدية انفد العيادة الو اجن فأجراه: 

ولأن الكفارة بالخق طريقها المال»فجاز أن يدعخلها التبحتطن :21 
والتجزي؛ كالاطعام. 

ودليلنا: 

قوله -تعالى ذكره-: (إسَسَحْريرُ رهبَةِ ب [المجادلة:3]» وهذا الاسم عبارة عن 
شخص واحدء وبعض الرقبة ليس برقبة» وليس ذلك مما يدخله التلفيق. 

ولأنَّ العبادة المتعلّقة برقبة لا يقوم النصف من رقبتين مُقامها؛ أصله: إذا 
اشترك رجلان في أضحيتين. 
(1) ينظر: التجريد للقدوري (5101/10). 
(2) ينظر: الحاوي الكبير (10/ 485). 


466 َأ رحا لرسَالةِ لحِيإْنيَ رَيَوأَلقَيَرَوانَ - 

ولأنه لو أمر رجلين أنْ يجا عنه حَجَّة لم يَجْرْ أن يح كل واحد منهما 
نشوا كد لا هذا 

ولأنه لو أوصى بأن تشترى رقبة فتعتق عنه لم يَجَرْ أَنْ يعتق عنه نصف 
عبدين؛ كذلك في مسألتنا. 

ومبذا بطل دليلهم. 

والإطعام وغيره لا يتجزأ في الكفارة عندنا. 

فصل : 

فأمًا تقديره في الإطعام: (مُدّين لكل مسكين»» فقد اختلف عنه في ذلك» 
بعد أن اتّفق على اعتبار مُدٌّ هشام: 

توق انو عل لحك أبدااول ون فقية ونثافي عرزل اكز ناز 
نقصانه عنه. 

وروى ابن القاسم -فيما أحسب-: أنه مُدّ وثلثا مُدّ وهو عدل الصّبع. 

ورّوى أصحابنا: أنه مُذَّان بِمُدّ النبي يَكلا". 

هذا الكلام في تقدير مُدٌ هشام. 

ورّوى عنه ابن وهب ومُطرّف: أنه مُدَانَ بمُدٌ النبي وَكخ2. 

وقول الشافعي: إنه مُدَّبعُدٌ النبي وكل. 
(0) تنظر هذه الروايات في: النوادر والزيادات (5/ 307). 


(2) ينظر: الجامع لابن يونس (10/ 790). 
(3) ينظر: الحاوي الكبير (10/ 515). 


ووجه هذه الرواية -ويدخل فيه قول الشافعي-: 

قول الله -تعالى ذكْره-: (إقَإطعَامُ سِيّينَ مِشَكيِنًا ب المجادلة: 0:04 فأطلق» 
[و]*"المُدٌ والزيادة يتناوله اسم الإطعام. 

وَلأن الله سثعالى وكرت أمر الخظاهر يضوع سني يؤتاء 23 تقله عن عند 
العجز إلى الإطعام, فقدّره ستين مسكيناء فجعل على كلّ مسكين طعامه 
قَدْر صيام يوم, لتكون الشَّبَّْة قائمة مقام الْجَوْعَة» وغالب أحوال الناس أنهم 
يقوتهم قَدْر رطل وثلثين بالبغدادي من هذا الطعام؛ فلم يلزمه أكثر منه. 

ولأنه تكفيرٌ بالإطعام» فلم يلزمه فيه صرف زيادة على المّدّ إلى كل 
مسكين؛ أصله: كفارة الإفطار واليمين. 

ووجه الروايات الأخر: 

قوله -تعالى ذكره-: قظعَامٌ سين ِسَككِمًا #[المجادلة:4:» وإطلاق الإطعام 
يتناول الشّبع» وذلك لا يحصل بالعادة بِمُدَّ واحد إلا بزيادة عليه» وادّعاؤهم 
أنَّ الغالب ذلك غير صحيح؛ لأن الغالب خلافه والحاجة إلى زيادةٍ عليه. 

ولأنها فِذية تتتقل مِن صيام إلى طعام أبيحت في الظاهر» فوجب أنْ يلزم 
فيها زيادة على مذ لكل مسكين؛ أصله: كفارة الأداء. 

أو لأنه لما نصّ الله -تعالى ذكره- في فدية الأذى على الإطعام مطلقا ولم 
يقيده بوسطء ثم جعل النبئ كلِ و:/ب] مقدار ذلك مُدَّانَ لكل مسكين؛ 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 


468 رارسا ةن ني رَيْدَِلقَيْرَوَانيَ ّ 
كذلك يجب في كفارة الظّهار. 

فأما قوله: «إنَّ المُدَّ يتناوله اسم: إطعام»؛ فهو -وإِنْ تناوله في حقيقة 
الاسم- فليس بمتناول له في إطلاقه؛ لأنَّ الإطلاق يقتضي الشّبع في الغالب. 

وما ذكروه مِن حيث الشَّبّعَة والسجَوْعَة وأنَّ إحداهما أقيمت مقام 
الأخرى؛ صحيحء ولكن ليس في الغالب أَنَّ الضّبع يحصل عن مُدَّ فقط» بل 
الغالب غيزة» هذا ناقر وسير ق اصن بن الثامن 

والقياس على كفارة الإفطار؛ لا يصحٌ لأنها عندنا على التخيير دون 
الترتيب» وكفارة اليمين نصّ فيها على الأوسطء وفي مسألتنا أطلق ولم ينص» 
والله أعلم. 

فصل: 

ولا يجوز للمُظاهر أَنْ يطأ قبل التكفير» فإنْ وطى فَلَيتّب إلى الله 
-سبحانه- ويُكمّرء وليس عليه سوى الكقارة. 

وحُكي عن مجاهد: أنه إذا وطِئ قبل أنْ يشرع في التكفير؛ لزمته كفارة 
أخرى0). 

وعن غيره: أنَّ الكفارة الواجبة بالظّهار تسقط عنه؛ فلا يلزمه شيء أصلاء 
لاعن العود ولا عن الوطء الممنوع©. 
(0) ينظر: مصنف عبد الرزاق (6/ 430)» الإشراف لابن المنذر (5/ 295)» الاستذكار (2)121/17 


وعزي ذلك إلى: عمرو بن العاص وقبيصة وابن جبير والزهري وقتادة» وليس فيهم مجاهد. 
(2) ينظر: بداية المجتهد (3/ 1138). 


فدليلنا على أنه لا تلزم كفارة أخرى: 

أنه وطءٌ بعد استقرار وجوب الكفارة» فلم تجب به كفارة؛ أصله: الوطء 
الثاني والثالث. 

وَلَكن كز وتان تعلقيط الكقازة فيه« الووظي تإذا لاه ولا أخر بعك وجو 
الكفارة؛ فالوطء الأول لم تجب به كفارة أخرى؛ أصله: الفطر مِن رمضان. 

ودليلنا على أنَّ الكفارة لا تسقط: 

حديث أَوْسٍ بن الصَّامِتء لما أخبر النب بل بأنه ريز 
بالكمارة61: 

ولأنه بوطتئه ارتكب إثما؛ فلم يكن ذلك مُسقطا للكفارة. 

ولآنه واقع الفعل المنهي عنه بالسبب المؤدّي إلى الكفارة» فلم يمنعه 
وجوبها؛ أصله: الجنث في اليمين. 

فإنْ قيل: فإنَ الله -تعالى ذِكُره- أوجب الكفارة وأمّر بفعلها قبل المَسيس» 
فإذا أُتَرها حتى مَسّ فقد فات وقنّها. 

قيل له: هذا يدل على منع الوطء قبل المّسيس. فأمًا على أنَّ وجوبها يتعلّق 
أن لا يكس فلا لآن جتواو العوييدن مقتروط :نار انجهاةوالله أعلن: 

فصل: 

ِنْ وطِئ في خلال الصيام أو الإطعام؛ استأنف ولم يُجْزِوء ليلا كان أو نهاراء 


(1) تقدم تخريجه (ص: 431). 


410 مرح السالة لان أن رند لمرو ات 
وبه قال أبو حنيفة". 

وقال الشافعي: لا يقطع ذلك التتابع» ويصل الكفارة ويجزئه©. 

ونحن أوَّلا لسنا نوجب استكئناف الكفارة لمعنى يرجع إلى التتابع؛ لأنَا 
نمنعه من ذلك ليلاء والليل ليس بمحلٌ للصيام» وكذلك نمنعه ين الإطعام» 
ولاتتابع فيه: 

ودليلنا: 

قوله -تعالى ذؤكره-: لإمَصِيامُ هئ تان ين مَل أن متا صن لَرمتع 
َِطْعَامُ سِيَنصِسكِنًا [المجادلة:4]» 63 وهذا الشرط عائد إلى جملة الشهرين» 
وإلى أبعاضهاء فإذا وطئ قبل تَقضّيها فليس هو الصيام المأمور به. فلزمه 
استكنافٌ» كما لو قال: «صَلٌ قبل أَنْ تكلم زيدا»» فكلّم زيدا في الصلاة؛ لزمه 
استئنافهاء لأنَّ هذه الصلاة ليست هي الصلاة المأمور يباء كذلك هذا. 

ولآنَّ كلّ زمان مَنمَ الوطمٌ إيقاعَ عبادة فيه فإنَّ الوطء يوجب استئنافه. 
ولا يختلف بزمان الليل والنهار؛ أصله: الحج والصلاة. 

ولأنَّ النهي عن ذلك ليلا ونبارّاء فإذا كان الوطء في أحد الزمانين يفسده. 
فكذلك في الآخر؛ أصله: الاعتكاف. 

ولأنَ الواطئ على هذا الوجه قادر على أن يأ بصوم شهرين ولا مَسِيس 
فيهاء فلزمه ذلك؛ أصله: قبل الوطء. 


(1) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (5/ 199). 
(2) ينظر: الحاوي الكبير (10/ 2 45). 


ولأنَّ ترك الوطء أمرّ يمكنه أن يستدركه فيما يقضي ميا فرّط مِن أمر الله 
-عرّ وجل - ولا يمكنه ذلك فيما تقدَّم مِن الوطء الواقع» فوجب أن يلزمه ما 
هيوان ليوف عدي يكن 

ولأنه وطئ في الزمان الذي خرّم عليه الوطء فيه لفعل الصيام عن ظهاره؛ 
كالواطئ نهارًا. 

فصل: 

فأمًا قوله: (إنه يجزئه عتق ولد الرّنى)؛ فهذا قولناء وقول فقهاء الأمصارا". 

وحكي عن قوم منع ذلك2؛ لقوله يكِ: «ولد الرّنى شر الثلاثة00©» وهذا 
كلقن 


وهذا غلط؛ لقوله -تعالى ذكْره-: تإسَسَحْرِرُ رقب المجادلة:3]» وهذا يتناوله 
الاسم. 

ولأنها رقبة سليمة تامةٌ الهلك؛ كالصحيح النسب. 

ونا التقيرو ل التدراة يه .أن اروية سان الى أبزوو بوه الا سيم إلى أنه 
وهذا لا تعلق له بمسألتنا. 

والله أعلم. 
(1) ينظر: الإشراف لابن المنذر (5/ 1 30)» الاستذكار (23/ 174). 
(2) منهم: النخعي والشعبي والأوزاعيء ينظر: الإشراف لابن المنذر (5/ 201 


(3) رواه أبو داود (3963) وغيره من حديث أبى هريرة -رضي الله عنه-» وخرجه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (2 67). 


2 - 
فصل: 
وقوله: (إنَّ الصغير يجزئ)؛ فهو أيضًا قول فقهاء الأمصار"". 


وحكي عن بعض المتقدمين منعه. 
فدليلنا: 


قوله -تعالى ؤكره-: سح ررَمبٍَ4» ولم يفرّق. 

تارق سلهة تامة الدللك موفنقة فأشئيت الكيرة. 

فإن قبا :"إن المنقير كال عائةةيدليل أن الصفي برتعضق العقة علي العيرة 
وقذاقيت أن ارين لا جرع فكذلك الصعير. 

قيل له: الرَّمَانة منع مِن التصرف» وإضرار بالعمل» والصغير بخلاف 
ذلك فلم يمنع الإجزاء. 

فصل: 

وقوله: (ومّن صلَّى وصام أحبٌ إلينا)؛ فلأنَ الكَرَض بالعتق القُربة وكمال 
الُرمة» [والكبي ر]© أولى بذلك من الصغير؛ لأنّ حرمته تكمل في الحال» 
ويلحق بالأحرار في الخرمة وقبول الشهادة ووجوب القصاص وسائر 
الأحكام. 

والله أعلم. 


(1) ينظر: الإشراف لابن المنذر (5/ 301). الاستذكار (171/23). 
(2) في (ل» (ع): (والكبيرة)» والمثبت أليق بالسياق. 


مسأل 


قال رحمه الله-: 

(وَاللْعَانٌ بين كل رُوخِين): 

قال القاضي أبو محمد 1:67/ب] عبد الوهاب بن علي بن نصر -رحمه الله-: 

الأصل في الذّعان: قوله -تبارك وتعالى--: اندجول يكل ث1 
لشم سهد حَي هربع سهدت َه 4 الآيات [النور:ة-9]. 

وحديث العَجْلَانِ» حين قال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته 
رجلاء أيقتله فتقتلونه» أم كيف يفعل؟ قال َل «قد أنزل الله فيك وني 
[صاحبتكٌ]) قرآنا فائتِ بهاء فأتى مها»» وتلا ما رواه -رحمه الله- في 
«الموطأ»2. 

ولا خلاف بين المسلمين في كونه مِن شرعناء وتعلق الأحكام [به]©. 

وفيه ضرب مِن المعنى؛ لما كان النسب بالفراش» ولا سبيل له إلى إقامة 
البيئئة» وبه ضرورة إلى [نفي ]© نسب ليس منه» جعل له طريق إلى نفيه» وهو 
النّعانء لولا ذلك لم يكن له طريق إلى دفعه عن نفسه؛ وفسدت الأنساب 
واختلط الصحيح منها بالفاسد. 
(1) في (ل٠(ع):‏ (صاحبك))» والمثبت من مصادر التخريج. 
(2) ينظر: الموطأ (2 2209 ورواه من طريقه البخاري (5259) ومسلم (1492). 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 
(4) زيادة يقتضيها السياق من المعونة (2/ 899). 


414 شَرَ الرسالة لاله أي ا يروي حت 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: 

واللعان تدر شالق بناقالم حرييه اشع ون كل وح لقنن كانا أن 
عبدين أو أحدهماء عَدَلِينِ كانا أو فاسقين. 

هذا قولناء وقول الشافعي”". 

وقال أبو حنيفة: «لا يصح بين العبدين» ولا من المحدودين في قذف)2©. 

و[نكتته]”) الجامعة لقوله: 

إن اللّعان لا يصح إِلّا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة. 

فإِنْ كانا أو أحدهما مِن غير أهل الشهادة؛ فلا لعان بينهما. 

وقال في الفاسقين: إِنَّ اللّعَانَ يجري بينهما. 

قال: لآنهما مِن أهل الشهادة في الجملة. 

فالكلام معه في موضعين: 

أحدهما: هل يصح اللّحَانَ ين هؤلاء الأزواج أم لا؟ 

والثاني: هل اللّعَان يمين أو شهادة؟ 

فعندناء وعند الشافعي: أنه يمين©. 

وعنده: أنه شهادة6, 


(1) ينظر: الأم (6/ 343). 

(2) ينظر: الأصل للشيباني (5/ 42)» شرح مختصر الطحاوي (5/ 203). 
(3) في (ل)» (ع) ما صورته: (نكثه)» ولعل المثبت اليق بالسياق. 

(4) ينظر : الحاوي الكبير (11/ 12). 

(5) ينظر: التجريد للقدوري (10/ 5177). 


واستدلُوا بكونه شهادة: 

بقوله -تعالى ذكره-: «إوكز يكل لَه ش12 إلا اشم مشهندة أحيد اريم سهدت 
[النور:6]» ولم يقل: فَيمِينُ أحدهم. 

ولآنه استثناه مِن الشهداء. فدل أنه منهم؟ أن الاستثناء جنس مِن جنس 
المستثنى منه. 

ولأنه لو لم يكن يمينا لم يفتقر إلى لفظ الشهادة» وجاز أَنْ يقول فيه: 
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«أحلفٌ» واأقسمك فلمًا لم يقبل فيه إلا أ أنْ يقال: (أشهذاء 0 على أنه 
شهادة. 

واستدلُوا لمنع اللّعَان: 

نارون مووي قفي عي انط جود أن تسل الله كله قالزلا 
ِعَان بين أربعة: العبدين والكافرين». 

ورواه بعضهم بلفظ آخرء وهو :٠لا‏ لِعَان 11/1571 بين يهودية ولا نصرانية» 
وعبد مملوك تحته خرَّة وخرٌ تحته مملوكة)20. 

وَلأنَ العبد والكافر لا يجت بقذفهما د فلا لمان فى حة حقهماء كالصغيرين. 

ولأنَّ العبد ناقص بجميع الأحكام عن الحرٌ؛ كذلك يجب أنْ ينتقص في 
اللعآن ع البح 
(1) رواه ابن ماجه (2071) والدارقطني (3339:3338) وغيرهما من طرق عن عمرو بن شعيب به 


بنحوه» قال البيهقي في الكبرى (15/ 434): «لم تصح أسانيد هذا الحديث إلى عمرو»» وسيأقي 
قول المصنف (ص: 479): «مطعون فيه عند أهل النقل». 


4726 َي حالرسَالَة لان إِي رََيْدِأ لقَيرَوَانُ ل د 
ولأنَّ الأمة ة رق؛ فلا يلحقها لِعَانَء أصله: إذا كانت ملكا لا زوجة. 
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فدليلنا على أنَّ اللعان يمي 

ما روي في حديث هلال بن أَمّية» وقوله يكل: «إِنْ جاءت به على نعت كذا 
فهو لشريك»» فجاءت به على النعت المكروه. فقال كك «لولا الأيمان 
لكان لي ولها شأن»7"» فسمّاه أيماناء فانتفى بذلك أنْ يكون شهادة. 

إن قيل: فقد رُوي في هذا الحديث؛ وفي كلّ طرق الحديث: «أنه شهد 
عند النبي كلا وأنه قيل له: «اشهد». و«أنها شهدت22» وكل ذلك يوجب 
كونه شهادة في الحقيقة. 

قيل له: هذا؛ لأنَّ فيه لفظ الشهادة» لا لأنه شهادة في الحقيقة» ورّوى كثير 
مِن أهل العلم أ النبى يَكةِ قال لملاعن: «قم؛ فاحلف2©. 

ولأنه لو كان شهادة لكان في معنى الشهادات» وقد وجدنا أحكامه 
مخالف أحكام سائر الشهادات؛ ذلك أَنَّ للنساء مدخلا فيه» وقد علمنا أنه لا 
مدخل لهنّ في باب الزنى» لا في نفيه ولا في إثباته 

يها أن فده قري دعسنو قهاحتف وكا فسني أن كر فل الععقب: 
كعدد المرأة مع الرجل الواحد» هذا قد ذُكر» وفيه نظر؛ لأنَّ النساء يشهدن 
(أرواه السخاري1419) من بطري أبن بان عنه» وفيه: "أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين؛ 

سابغ الأليتين» خدلج الساقين» فهو لشريك ابن سحماءء فجاءت به كذلكء فقال النبي كَكِِْ: «لولا 

ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأنٌ». 


(2) المصدر السابقء وفيه: افجاء هلال فشهد ... ثم قامت فشهدت». 
(3) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (15/ 470). 


سب براض بلاوق ناوي 
منفردات كما يشهد الرجل: ولا يكررّق الشهادة: 

ومنها: أنه لو كان شهادةً لما افتقر إلى ذكر الله -عرَّ وجلّ- في الشهادة؛ 
لذن ف سائر الشهادات لا يقول الشاهد: «أشهد بالله»» وإنما يقول: «أشهد» 
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ومنها: أنَّ تكرار الألفاظ من شأن الأيمان دون الشهادات؛ لأنَّ الشهادة 
حدق فدح واتغرة» والايتان يجو أن كدر كا بان الفصافة: 

ومنها : أنَّ الشاهد شهد بما عنده ولا تّبعة عليه» ولا يلزمه أن يَلْعَن نفسه 
إِنْ كان ما شهد به بخلافه. 

ومنها: أنها جائزة مِن الفاسق وليس من أهل الشهادة» ومن الأعمى وليس 
عندهم مِن أهل الشهادة. 

ومنها: قوله يكْ: «الله يعلم أنَّ أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟), 
والشاهد لا تقبل شهادته مع تحقق كذبه. 

فَأمّا تعلقهم بقوله -تعالى ذكره-: «زوك يكل طَمْ شبد لا شم 4 ادرر:ه]ء 
فسمّاهم «شهداء)؛ فغير صحيح, لأنه قد يعبر عن اليمين باسم الشهادة؛ 


رس 


بدليل قوله -عزٌَ وجل-: «إإدًا جه الْمْتَفِمُونَ دَالُوأ مَْبَدُ إِنّكَ رول أله 4 


رج جد جَنَّة 4 [المنافقون:2]» فثبت 


[المنافقون:1 61 ثم [7/ب] قال -سبحانه-: عدوأ 
أنَّ لفظ الشهادة هاهنا عبارة عن الأيمان. 


(1) رواه البخاري (4747) ومسلم (1611493]). 


418 شَرَحالرسَالَة لهل إن ريد يدِالقَيْرَوَاقَ ل - 

ويُبيّن ذلك: قوله -تعالى ذكره-: «إفشهدةٌ حرج ريم مدت يله 24 
والشهادة لا تفتقر إلى نسبتها إلى الله تبارك وتعالى» فعُلم أنَّ ذلك مُقام قوله: 

ولأنه قال: لاضع 4. والشاهد لا يشهد لنفسه. 

وقولهم: الما استثناهم مِن الشهداء دلَّ على أنهم منهم»» فذلك يبطل بما 
ذكرناه أنَّ الشاهد يكون شاهدا لغيره لا لنفسه» وهذا استثناء منقطع» كأنه 
قال: وليس معهم غير قولهم» وذلك كقولهم: «الصبرٌ حيلةٌ لمن لاحيلة له؛» 
و«الجوع زادٌ مّن لا زاد له»» يريدون نفي ذلك عنه جملة» لا إثبات ما نفوه؛ 
كذلك هذاء كأنه قال: ولا شهادة له أصلاء وإنما معه دعواه مجرّدة. وهذا بيّن 
لاينافعه إِلامن كابر اللعة. 

يبي هذا: أنَّ القصد من الآيات الفرق بين الزوج وغيره مِن القاذفين» 
لأنَّ القاذف الذي ليس بزوج لا يقنع منه إِلّا بشهادة غيره» والزوج يرضى منه 

وقولهم: «لوكان يمينا لم يحتج إلى لفظ [الشهادة]©» وجاز فيه: «أحلف 
بالله»» و«أقسم»»» فليس فيه إلا مخالفته لسائر الأيمان» وذلك غير ممتنع» 
كما أنه وإِنْ كان عندهم شهادة» فقد خالف سائر الشهادات بتكرّار اللفظء 
وبقوله: «بالله»). 


(1) في (ل)» (ع): لمَمَهْدَة أ ريبدت 4» والمثبت أليق بالسياق لأنه موضع الشاهد. 
)202 في 46 (ع): (الطهادة)» والمثيت أليق بالسياق. 


فأمّا دليلنا على الطريقة الأخرى وهو جواز اللََّان: 

فقوله -تعالى ذكره- : ( ودين أَروجَهم4 الآية [لنور:]» وهذا عام في كل 
رام لزوجته. 

ولأنَ كلّ زوج صحّ قذفه لزوجته صم لِعَانه؛ أصله: الخر. 

ولأنّ كلّ معنى صم أن يخرج به القذف مَن كان مِن أهل الشهادات صم 
أن يخرج به عنه من ليس مِن أهلها؛ أصله: البينة. 

ولآن الزوع إنن فاق الاق تحقيته النعواو اللعان» لشيوووفة إلى 
قذف زوجته لينفي عن نفسه النّسب الذي ليس منه» وليزيل المَعرّة عن نفسه. 
والأجنبي لا حاجة به إلى قذف غيره فاختلفا في اللَّحَان لاختلافهما في 
الحاجة إلى ما يوجبه. 

وإذا صم هذا؛ فهذا المعنى يشترك فيه من هو مِن أهل الشهادة» ومّن ليس 
مِن أهلها؛ لأنَّ كل واحد يحتاج إلى أن ينفي عن نفسه السب الفاسد الذي 
يخاف أنْ يلحق به إن لم ينفيه"» واشتركا في اللّحَانَ لاشتراكهما فيما أقتضاه 
ودعا إليه. 

فأمًّا الخبر؛ فمطعون فيه عند أهل النقل2» على أنه قد أجيب عنه بأنه أراد: 
لا لِعَانَ بينهم إِلّا عند الحاكم. 
(1) كذافي (ل».(ع). 


(2) يريد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السابق (ص: 475)» وفيه قول البيهقي: «لم تصح 
أسانيد هذا الحديث إلى عمرو). 


- 40 

وفائدة ذلك: أنَّ الققص لا يمنع العبد أَنْ يكون لِعَانه كلعَان الحُرٌ الكامل» 
وأنه لا يجوز 1/1551 أنْ يلي ذلك سَيِّده كالحرٌ الذي يقيمه عليه. 

قا عقن اناد كان نيا ورظا قن فادها يد مدان إن كانه 
لا يمكن وطؤها فقَّدّفها لا يصح؛ لأنَّ راميها بالزنى يقطع على كذبه. 

وأمَّا الصبي؛ فلا فراش له. 

وقولهم: (إنَّ العبد متقوص في جميع الأحكام عن الحرٌ»؛ غير مُسِلَّم لذن 
من الأحكام ما يساوي الحُرّ فيهاء ومنها ما ينقص عنه؛ على أنَّ النتقص إنما 
هو فيما ني على التفاضلء واللّحَانَ يمين في الأصول لم تبن على التفاضل 
بدليل مساواته للخرٌ في الأيمان في سائر الحقوق. 

أمّا الوطء بالملك: فإنَّ الاستبراء فيه ممكن فينقطع الفراشء وإِن كان في 
قذفٍ فلا حدّ في قذف الأمة» لا زوجةً ولا ملك يمينء وبالله التوفيق. 

قال -رحمه الله-: 

(في نفي حَمْلٍ يدعي قبل الاستبراة» أو رؤية الزْنى كالمرُوَد في المُكُحُلَة» 
واختّلف في اللَّعَان بِالقَذْفِ). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

وقد ذكر وجة رابع؛ وهو أن يقول: «لم يطأها أصلا». 


أمنّا إذا نفى الحمل الذي مهاء فمن شرطه أنْ يذَّعِي أنه استي رأها قبل ثمَّ لم 


يطأها حتى ظهر بهاء فإِنْ قال: «لم أستَبْرئُهاء وهذا الحمل ليس مِنّي»؛ فليس 
لوأإن كاكاده ورك بتكي الولد نالعز ةالظا هرو الملفي: 

وقد قال ابن القاسم: (إنه يُلاعِن لمجرّد نفي الحملء وإِنْ لم يقدر على 
الاستيراء)1". 

وفي هذا ضعفء والأول هو الصحيح؛ لأنَّ الحمل لا ينتفي مِن غير أن 
يعلم براءة الرّحِم مِن ماء الزوج. 

وقد اختلف في قدر الاستيراء» فعّن مالك فيه روايتان©: 

إحداهما: أنه حيضة واحدة» وهو قول أكثر أهل المذهب. 

والأخرى: أنه ثلاث حيّضء وهو قول عبد الملك. 

فوجه قوله: «(إنه حيضة»؛ فلاانَ الغرض هن ذلك أن يعلم براءة الرَّحِمء 
وذلك يعرف بالحيضة الواحدة» فلا معنى للزيادة عليها. 

ولأنها حال ضرورة لأمر يخاف فواته ولا يستدرك» والمواضع التي يعتبر 
فيها زيادة على الواحدة فذلك للتعبد ولحزّمة الحريّة» فهو زائل في مواضع 
الضرورات. 

ووجه قوله: (إنه ثلاث جيض»؛ فلآنَ كلّ موضع اعتبر فيه استبراء الحُرّة 
لم يكن بأقلّ مِن ثلاث حيض؛ أصله: ما عدا اللّعَان. 

فإِنْ ثبت هذا وحصل الاستبراء الذي يمكن معه اللّحَانَ؛ فإ اللّعَانْ يصح 


(1) ينظر: تبذيب المدونة (2/ 333)» النوادر والزيادات (5/ 333). 
(2) ينظر: النوادر والزيادات (5/ 334). 


462 رارسا لبي أي رَيدِاَلمَيَرَوَانيَ يت 
في نفي الحمل المجرّد عن قذفٍ. 

ولأصحاب الشافعي وجهان": 

أحدهما: مثل هذا. 

والأخن ليج له أن لاعن : 

قالوا: لأنه إذا لم يقذفها جرى حكم التَّدَاعيء وليس له الالْتِعَان. 

وهذا غلط؛ لأنَّ به 55:/ب] ضرورة إلى نفي النسب الذي لا يسقط إِلَّا 
ِالْتَعَانه فكان له أن يلاعن. 

ولآن فبروركة [لن هذا أعدمين شترؤزته إلى أن لقعم وجالقدقت: 

ولأنَّ له أنْيُلاعِنَ وينفي الحمل إذا قذفهاء وكذلك إذا تجرّد نفي الحمل 
على الصفة التي ذكرناها لضرورته إلى نفي النسب في الموضعين. 

والتّداعي الذي ذكروه لا مدخل له في هذا الموضع. وبالله التوفيق. 

فصل: 

إذا ثبت ما ذكرناه؛ فله أن يلاعنها وهي حامل» وينتفي نسب الحمل» وبه 
قال الشافعي©. 

وقال أبو حنيفة: اليس له ذلك حتى تضع؛ لأنَّ الحمل قبل انفصاله غير 


ظ5 


محقق» لجواز أن يكون ريحا ينفش» وليس له نفي نسب غير متحقق»/0. 


(0) ينظر: الحاوي الكبير (11/ 88). 
(2) ينظر: الحاوي الكبير (11/ 138)» وهو أحد قوليه» والآخر كقول أبي حنيفة. 
(3) ينظر: الأصل للشيباني (5/ 44)» شرح مختصر الطحاوي (5/ 219)» أحكام القرآن (2/ 415) 


وهذا غير صحيح؛ لأن النبي كََِةِ قد لاعن بين المتلاعنين مِن نفي الحمل 
قبل الوضعء وقال: (إِنْ جاءت به على نعت كذا فهو لزوجهاء ون جاءت به 

على نعت كذا فهو الشريك)؛ فجاءت به على النعت المكروه". 
ولأن كل نسب جاز إسقاطه بِاللّعَان بعد انفصال الولد» جاز إسقاطه قبل 

انفصاله؛ دليله الفراش. 
وقولهم: (إنه غير متحقق» لا معنى له؛ لآنه محكوم به في الظاهرء ويتعلق 
5 0 50 ع لع ع 

به أحكام الشرع؟؛ بدليل: قوله يَكةِ: «لا توطا حامل حتى تضع)©. 

8 0 0 0 مج كود عردو > لدو د رود 

وقوله -عز وجل-: ولت الْحَمَالِ لَجَلْهَنَ أن يصَعَنَ حمَلَهَنَ © [الطلاق:4]. 
0 : ل وديس هه ده ددس 1ه 

وقوله سبحانه: إمَأنَفِقوأعلِنَ حَقٌ يَصَعْنّ حملن 4 [الطلاق:6]. 

وقول النبت كَكِدّ:«في بطونها أولادها»©. 

كلاهما للجصاص. 

(10) رواه البخاري (4745) ومسلم (1111496]). 

)22 رواه أبو داود (2157) من حديث أبي سعيد الخدري. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
(4717/2): لإسناده حسن). 

(3) رواه أبو داود (4549()4548(0)4547) والنسائي (47280-0) وابن ماجه (2627) 
(2628) من طريق القاسم بن ربيعة» واختلف عنهء وقال ابن الجوزي في التحقيق (2/ 314): 
ايرويه القاسم بن ربيعة؛ فتارة يقول: عن يعقوب بن أوس»» وتارة يقول: اعن عقبة بن أوس عن 
رجل من أصحاب النبي يا وتارة يقول: «عن عبد الله بن عمرو عن النبي وا وتارة يقول: 
«عن ابن عمر بن الخطاب»»» ورجح الدارقطني في العلل (12/ 438) رواية من قال: (القاسم بن 
ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرواء ورجح أبو حاتم في العلل (4/ 232) رواية من 


464 ةلهن إْيَ ري دِالمَيرَوَاقة ‏ 

وقوله: (إنَّ له أن يُلاعِن بادّعاء رؤية الزّنى كالوِرُوَدٍ في المُكْحُلّة)؛ فجملة 
القول فيه: 

إِنَّ القذف بالرّنى -إذا كانت المرأة يُحَدَّ قاذفها- فإذا قَذَفْها الزوج لزمه 
الكذوتوله أن تنفط القعة عن سيم باللعاث: إذا"كاة القذف عا صفات 
مخصوصة في المقذوف نذكرها فيما بعذء إِنْ شاء الله. 

فإن الْتَعَن سقط الحدٌّ عنه ولزم المرأة الحدّء ثم لها إسقاط الحدّ عن 
تسيا باللعاقة 

فإِنْ كان هناك حمل انتفىء وإِنْ لم يكن حمل كان اللّعَان لإسقاط حدٌ 
القذف: 

هذا قولناء وقول الشافعي/". 

وقال أبو حنيفة: إذا قذفها لزمه اللّحَانء إن لاعَن وإلا حُبس حتى يُلاعِنء 
إن لاعن وجب على المرأة اللّعَانَ» فتَحبّس حتى ثلاعن 2. 

فالخلاف بيننا في موضعين: 

أحدهما: أنَّ الزوج يحدٌ للقذف بامتناعه مِن اللّعَانَ إذا طالبت المرأة 
ذلك وعندية الا تعد وتسسن: 

والثاني: المرأة يلزمها الحدٌّ بِالْتِعَان الزوج» ولها أن تتسقطه عن نفسهاء 
وعندهم أنه لاسر عايها: 


(1) ينظر: الحاوي الكبير (11/ 7). 
(2) ينظر: الأصل للشيباني (5/ 44). 


فأمًا الفصل الأول وهو وجوب حدٌّ القذف على الزوج بنكوله عن 
النّعَانَء فالدليل عليه: 

قوله -تبارك وتعالى-: «إ وَالدسَ رمن المُخصتديم يأو ريسو وهر نين 
جَلْدة 4 [النور: 4]» [و15/] فعم ولم يخصٌ زوجا مِن أجنبي. 

فإنْ قبل: هذا في غير الزوج؛ لأَنَّ حكم الزوج مُبيّن في الآية الأخرى» وهي 
آية اللّعَان. 

قل اله لب نك المؤستعين كاف لأن المدكون فى يه اللخان أل لقان 
يُلاعِن أو يقيم البيّنة» فرقًا بينه وبين الأجنبي في اللعاقه وفي [هذه الآية]! ما 
يلزمه مِن الحذدّ بقذفه» فالآيتان متناولتان له. 

وقوله يَكِةِ لهلال بن أَمّة: لبن لاد فى طهرك)6. وهذا نض : 

ولأنه قاذف لخُرّة مسلمة عفيفة؛ فلزمه الحدّء كالأجنبي. 

ولأنها خُرّة مسلمة قذفها مّن لم يُحقق قذفه؛ فوجب أن يُحدَّ لهاء أصله: 
الأجنبية. 

ولأنَّ الأجنبي إنما لزمه حدٌ القذف لأنه أدخلّ المعرَّة على المقذوف» 
وهذا في الزوج أكثرء لأنَّ قوله يُقبل على زوجته أكثر من قَبول الأجنبي؛ فكان 
إيجاب الحدٌّ عليه أولى. 


(1) بياض في (ل)» (ع) بقدر المثبت» ولعله أقرب للسياق. 


(2) رواه البخاري (2671) وغيره. 


واحتح المخالف: 

بقوله -تعالى ؤكُره-: لإ انبكر يكل لَشْدَآ لامش 4 الآية [النور. 
فقصد بيان حكم قذف الزوجء فأخبر أنَّ جميع موجبه اللَّعَان فعلم أنه لا 
موجب له سواه ولأنه لم يذكر في ذلك حداء فإيجابه زيادة في النص. 

قالوا: ولأنَّ الحنَّ لو لزم الزوج بالقذف لم يسقطه اللّعَانَ؛ لأنه قوله 
ارك للا ا لامها 

قالؤاة ولآن اللعاة يو كك وحوضة لحن بالقلف؟؛ لآنه تكرارللقدقك: 

والجواب عن احتجاجهم الأول: أنَّ الله -تعالى ذِكْره- إنما ذكر في الآية 
ما هو حقٌ له؛ وليس في الآية للزوج إذا لم تكن له بيئة إلا اللّعَانَء فأمّا الحد 
فهو حقٌّ عليه ولم يذكر في الآية ما هو حقٌّ عليه؛ لأنه قد ذُكر في الآية الأخرى 
التي اشترك فيها هو والأجنبي. 

والجواب عن قولهم: «إنَّ هذا زيادة في النص»: أنه إنما يصحٌ لو كان قصد 
ل ا ل مه ل 
تفلك كا | لأمان ها له آن علص وسكا يفارق يه الكجانت اردنت 
اذّعاه. 

وعلى أنَّ الزيادة في النصّ ليست نسخا على الإطلاق» بل في هذا الموضع 
وأمثاله هي زيادة حُكم, ثم أشد ما يلزمنا أنْ تُسلّم تسخهاء ونزعم أنها 
منسوخة بالظّاهر الذي تلو ناه 


وقولهم: (إنَّ اللّعَانَ قوله» فلا يُسقط حقًا توجّه عليه»» فالجواب عنه: أنه 


وإِنَّ كان قوله» فإنه قد تضمن يمينا بالله تعالى ذكره» والأيمان لها تأثير في 
النقافل :التق بو مع يوان كاتعدا فول عالق ال ان 
الل رم ل ليم 
دوقع ورائف | قتي للبم لال د 

وبنحو هذا يُجاب عن قولهم: «إنَّ اللّعَانَ تكرار للقذف, فكان مؤكّدا 
اذكعات العة م وهو أن اللعد مضع التذف الأر له زا لكان م دنا 
فسقط به ما كان وجب كما أنَّ عندهم أنَّ بالقذف يجب اللَّعَانَ أو الحَبْسء 
ثم يسقط ذلك بِاللَّعَانَء وإِنْ كان تكرار القذف على ما قالوه. 

فصل: 

فآمًا الطريقة الأخرى» وهي وجوب الحدّ على المرأة بِالْتِعَان الزوج 
وكرنيا! ادل علي 

قوله - تعالى ذكره- : مإ وبَِرواعنها العدَاب أن تَشبدَأَريم عدت به © الآية [النور:ة]» 
فذكر لِعَان الزوج. ثم عمَّبه بالإخيار عما يُسقط عنها العذاب المتوجّه عليها 
لعَانهء وأنَّ لها التخلّص منه بأنْ تَلتِّن. 

ولا معنى لقولهم: «إنَّ المراد بالعذاب هاهنا الحبس؛؛ لأنَّ العذاب في 
نامرف ات ولا شه قا كن شين فول ليزه 
قالدلزانث اللتكو شيا تدك لقف هر انيعد حون ال و 


4068 8 ا له 8 رَيْدِاَلقَيْرَوَانّ - 

وأيضًا: فإن الظاهر يقتضي إيجاب العذاب عليها عقيب الْيَعَانه» وليس 
ذلك إِلّا الحد؛ لأنَّ الحبس لا يجب عليها عندهم دون أن تمتنع هي مِن 
الإلْتِعَاَه وعلى أنَّ الظاهر يقتضي أنَّ سقوط العذاب عنها أن تشهد شهادات 
اللّعانة واللكان اتنا تتقط هته الندت» أنه الكنين الذى يرنه فائما 
يسقط عنها عندهم بإجابتها إلى اللّعَان مِن غير اعتبارٍ بفعله. 

ومن جهة النظر؛ أنْ نقيس على البيّنة بإاحدى علل: 

ما أن نقول: لأنَّ انان معنى يُسمع في تحقيق القذف» فجاز أن يجب به 
صزكالية: 

أزشرنة عل خكة كيت ل معني دعرو جار أن يليت بها المدعي؛ 
كسائر الحجج. 

واحتت المخالف: 

بقوله عَيِنَة: الا يحل دم امرئ إلا بأحد ثلاث: زِئَى بعد إِخصّانء أو كُفرٍ 
بعد إيمان»7" الخبرء ولم يثبت لهذه المرأة شيء مِن هذه الخصال. 

قالوا: ولأنَّ لِعَانَ الزوج معنى لا يجب به غيرٌ الحدّه فلم يجب به الحدٌ 
كلعان الأجنبي؛ عكسه: البينة. 

كُالوك :لان لا بعلو للعان أن يكوة نينا عل نما تد عرف أو شهادة على 
ما تدّعيْده وى الأمزين كان قن الحَدّ لا يجن ءيدة لآنه إن كان يمينا يميق 
الأسان علخ قبيه الاتوصب حرا على قيرف وت كان شهادة قفهاذة الو ابجد 


() روأه البخاري (6878) ومسلم (1676))» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


لاتوجب حدًا على مشهود عليه. 

قالوا: ولأنَّ في إيجابكم الحدّ عليها بامتناعها من اللّعَان حكما 1/1401 
بمجرّد التكول» وذلك خلاف أصلكم. 

نالنخوات عن مسقي بالكيرة" نا إنمااترئجه قلها بعتونف لز بعد 
الاشف ان عزنها» وذناف تسق القذفاللعان نقد قلا الكل 

وقياسهم؛ غير صحيح. لأنَّ الأجنبي لا لِعَان له» ثم إنه قد يجب بِلِعَان 
الزوج غيرٌ الحدٌ؛ وهو اللّعَان على المرأة» وعلى أنه لو صح لكان لِعَان 
الأجنبي لا يخرج به من القذف, فلم يجب به الحدَّ ولِعَان الزوج بخلافه. 

فآمّا تقسيمهم كونه يمينا أو شهادة؛ فإنه عاتد عليهم» لأنه شهادة عندهم 
ويجب به اللّعَان وإنّْ لم يجب ذلك بغيره من الشهادة» قكذلك هو يمين 


عندناء ثم يجب به الحد ون لم يعجب [بغيره ]!) من الأيمان» وبالله التوفيق. 


فصل: 

فأمًا اشتراطه فى رؤية الرّنى تحمَقّ ذلك بالوصف. أنه رآه (كالمِرْوَدٍ في 
الوككلة)6: فتغليطا وتأكيدااغلية؟ لآن لماه تعلق ثه :فوت المعرّة عل 
المرأةه ووجوب الحدّ عليهاء الذي هو الجلد أو الرَّجِمء ويُخلّصه من حدٌ 
اللاذاك جح إذاعان فيمشتة قها زوناهاه#وراى أن لمان علق 
(1) في (ل)» (ع): (به)ء والمثبت أليق بالسياق. 


(2) المِرْوّد: الهيل (الآلة) الذي يكتحل به. والمُكْحُلَة: الأداة التي يوضع فيها الكحل. [تاج العروس 
«(رود) وح 12 
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450 رسَالة لا أن رَيْداَلقَيَرَوَاي ‏ سم 
ادذّعَائه تلك الصفة المحقّقة 0 وأنة ولك لبي ذفان اذا 
فيها؛ اْتدّع فربّما أقلع عن ذلك وترّع. 

وَلَأنّ الغنهوه لكاكانوا اع خالامنه» لكوم لا شبؤة شيعا للتونهع 
بأقوال» بل يشهدون ف الرنى كشهادتهم في سائر الحقوق» وكان الزوج 
أضعف في الحكم منهم. لأنه مُدّع يرجع في تحقيق دعواه إلى يمينه ثم كان 
الشهود مُعْلْظا عليهم ف أداء الشهادة. مشدّدا عليهم ف ألفاظها؛ كان الزروج 
في ذلك أولى. 

وتحرير هذه التُكتة أَنْ نقول: لذن التكاتة معت يقي الداعليها اللعد مواغير 
حيتهاء فوخي أن يوفتب بكماله؛ أصلة: شهادة الشهوه على الردي. 

وقولنا: (مِن غير جهتها» احترازا م من إقرارها. 

وقد قيل: يكفي أن يقول: «رأيتها تزني»» ون لم يصف ذلكء وأظنه رواية. 

ووجهه: قوله -تعالى ذكره-: لإتَهدَةٌ يدر أي بدت يِل نه لمن 
التسيقيت 4 1انرر:ه:» وظاهر هذا أنَّ هذا القدر يكفي. 

ولأنه حالف على رؤية» فأشبه إذا وصفها. 

والفرق بينه وبين الشهود: أنَّ الشهود لا ضرورة بهم إلى الشهادة على 
الزّنىء فعُلّْظ عليهم في ذلك, والزوج به ضرورة فلم يغلّط عليه. 

فأمًا إن اقتصر على مجرّد قذفها للزّنىء ولم يَذّع رؤية ولا نفي حمل؛ 
ففيها خلاف بين أصحاينا!): [160/ب] 


(1) ينظر: النوادر والزيادات (5/ 333). 


قيل: إنه يَلاعِن. 

وقيل: إنه بحَد ولا يلاعن. 

فإذا قلنا: «إنه يُلاعن»» فوجهه: قوله -تعالى ذكره-: لإ وان يمو دوكر 
يكل طم هلاسغ © النور:]» فَحَمَ ولم يَخصٌ راميا يدعي و من غيره. 

ولأن كل معنى صم الخروج به عن القذف المضاف إلى المشاهدة» صصح 
الخروج به مِن القذف المطلق؛ كالبينة. 

ولآنه قلف قياف إلك الدوسة فجاد عحقيعه اللكان؛ آصيله العافت 
إلى الرؤية. 

وإذا قلنا: «ليس له أَنْ يُلاعِن»؛ فلانَ اللّعَان معنى يتخلّص به عن حدٌّ 
القذف» فوجب أنْ يحتاج إلى رؤية؛ أصله: الشهادة. 

لذن اللّعَان واقع على أفعالٍ يدّعيهاء وذلك :ذخ يتضمن أنها مشاهدة. 

فصل: 

وإذا قال: «رأيتّها تَْنِي»» ووَطِتّها بعد ذلك حُدَّ ولم يُلاعِنها؛ لأنَّ اللّعَان 
لا يمكن أنْ يكون نفي النّسَب مع اعترافه بالوطء وثبوتٍ حكم الفراش» ولا 
لإسقاط الحدٌ؛ لأنَّ العادة تكذبه» لأَنَّ الإنسان لا يطأ امرأته بعد أن رآها تَرْنيء 
فإذا اذَّعَى ذلك,» فقد أكذب نفسّه. 

فصل: 

وإِنْ ظهر مها حمل فأقر به» ثم اذَّعى أنه رءاها تَرْنِي؛ ففيها ثلاث روايات3"©: 


(1) ينظر: التفريع لابن الجلاب (2/ 98). 


462 ع ال لجن أي ريد اْلقَيَرَوَانّ - 

أعيهاء تعد ويلمطق نه الزلى انلام 

ووعنه هذه الرواية: أن أصل اللّعَان موضوعٌ لنفي النّسَبِ» ويتعلّق به 
سقوط الحدٌّء ولا يجوز أنْ يجتمع مع ثبوت ما يقصد به نفيه» وإذا كان الأمر 
كذلك؛ ولم يكن اللّحَان مفيدا لإسقاط الولد؛ لم يكن له أن يُلاعِنَء ولزمه 
حد الشذك: 

والثانية: أنه يُلاعِنَ» وينتفي عنه الولدء فإِنْ أقرّ به مِن بَعْدُ حد. 

ووجه هذا هو: أنَّاللّعَانِ يجب له لأجل الرّميء ويجرٌ إلى نفي الولد؛ لأنه 
لا يجوز أَنْ يقع اللّحَان وينتفي مقصودّه ولا اعتبارٌه بإقراره بالحمل؛ لأنَّ 
الّعَان [إذا ثبت]"" ثم رجع عن بعض موجبه حُدَّ ولم يمنعه ذلك مِن أصل 
الالتَان. 

والثالثة: أنه يلحق به الولد» ويّلاعِن لنفي الحدّ عنه. 

فوجه هذا هو: أن اللّعَان [موضوع ]© في الأصل لأمرية: 

أعدههاء منقوط الحد بالقدف: 

والاخر تق التتيف: 

ولا يمتنع أنْ يتن لأحدهما مع عدم الآخر؛ ألا ترى أنه يجوز أَنْ يلتعن 
فيتتفي النّسَب مِن غير قذف. مثل أنْ يقول: اعَصَّبِثْ نفسها»» كذلك يجوز 
أنْ يَْتَعِن لسقوط الحدٌّ مِن غير أَنْ ينتفي النُسَب. 


(1) زيادة يقتضيها السياق من المعونة للمؤلف (2/ 907). 


وتحريره أن يقال: له معن لقفيف باللكان: فجاز أَنْ يَلتَعن له وحله؛؟ 
املك فى الج 
وكأنَّ هذه الرواية أقيسء وهي التي كان يذهب إليها شيخنا أبو القاسم 


001006 


قال -رحمه الله-: 

(وإذا اقْتَرَقا بالَّعَان لم يتناكحا أبدًا). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب [1/161] -رحمه الله-: 

قد ذكرنا ذلك فيما تقدّم ودللنا عليه بما يغني عن إعادته2» إلا أنه بقي في 
المسألة ما يجب أنْ نتكلّم عليه وهو أنَّ فرقة اللّعان عندنا فسحٌ» وليس 
طلاقاء وهو قول الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: هي طلقة بائنة©. 

قال: لأنها فرقة ثبتت مِن جهة الزوج تختصٌ بالزوجية» فكانت طلاقا؛ 
أصله: إذا قال لها: «أنتٍ طالق». 

ودليلنا: 


(10) ينظر: التفريع (2/ 99). 

(2) ينظر ما تقدم (ص: 255). 

(3) ينظر: الحاوي الكبير (11/ 54). 

(4) ينظر: التجريد للقدوري (10/ 5223). 
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ما رواه الناس أنه يل [قال]2: «المُتلاعتان لا يجتمعان أبدا» 2 فانتفى 
بذلك أنْ تكون قرقتها طلاقا؛ لأنّ الطلاق لا يوجب تأبيد التحريم. 

ولأنه معنّى لا يسوغ لهما القَرّار عليه» فكان فسخا؛ كالرّضاع. 

ولأنها فرقة تحرّم العقد تحريما لا يرفعه زوج وإصابةٌ فلم يكن طلاق؛ 
أصله: الرّضاع وسائر الفسوخ المؤيّدة. 


قال حر حمه الله-: 


(ويبدأ الزوج فيَلْتَعِن أربع شهادات بالله» ثم يُكَمّس باللّعن َ تَلْتِّنَ هي 


0 


أربعا أيضًاء وتَحَمّس بالغضب. كما ذكر الله سبحانه؛ وإنْنَكَلّت هي رُجمت 
إِنْ كانت خُرّة [مُخْصَنة] بوطء تقدَّم من هذا الزوج أو زوج غيره وإلَّا 
جُلِدت مائة جلدة, وَإِنْ تكَل الزوج جُلد جَلْد القذف ثمانين» ولّحِق به 
الولد). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

قوله: (إِنَّ الزوج يبدأ بِالالتِعَان)؛ فلقوله تعالى: ينوج اريك ل 
شبن إل شل مَمَهَدةٌ يز َم بدت بأو 4 الور:ه]» فأخبر أنَّ البداية تكون 
(2) رواه الدارقطني في «سننه» (3706) من حديث ابن عمرء وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح؟ 


(4/ 444): الإسناد جيد»» وصححه ابن الملقن في البدر المنير (8/ 188). 


(3) زيادة من متن «الرسالة»؛ ومما سيأتي في الشرح. 


بالرامي» وكذلك بدأ النيئ يك هلال بن أميّة في الشهادة". 

ولأنَّ الزوج هو القاذفء واللَّعَان يُخْلّصِه مِن حدٌّ القذفء فهو الذي يلزمه 
إلا حُدَّ والمرأة لم يكن مِن جهتها ما يلزمها به حدٌ فلم يكن لها أنْ تَلْتِّنَ؛ 
لأنه لم يلزمها ما يُخلّصها اللّحَانَ منه. 

فإذا ثبت أَنَّ الزوج يبدأء فإنه يَلْتَعن كما ذكر الله سبحانه؛ بأَنْ يشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين. 

فإِنْ كان النّعَان مِن رُؤية زنى» قال: «رأيتها تَرْنِي)» فهل يحتاج إلى أن 
يقول: «كالمِرُوَدٍ في المُكحُلّة؟» على ما ذكرنا مِن الخلاف2. 

وفي نفي الحمل: «لَمَا هذا الحمل منّي)» وقيل: ويزيد فيه: «ولَرّنَتْ2 
وقيل: لا يحتاج إلى ذلك. 

وفي الجملة؛ فاليمين يقع على ما ادَّعاه باللفظ الذي [لا]© يقبل الاحتمال 
فيه والاشتراك فيه» ولذلك بُولِغ في تأكيده» حتى ألزم أن يصف الرؤية صفة 
الشهود. ثم يُخّمّس في آخر الأيمان باللّحن. 

وتشهد هي أربع شهادات بنقيض اللفظ الذي شهد به. فإِنْ قال: «"أشهد 
بالله لَرَنَتْ)ء قالت: «أشهد بالله إنه لمن الكاذيينَ فيما رماني به وما زَّنَيتَ2 
1 "س] وكذلك إِنْ قال: «لرأيتها تَزْنِي»» قالت هي: «ما رآ انق 


(2) ينظر ما تقدم (ص: 490). 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 
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وكذلك في نفي الحمل إذا قال: «لَمَا هذا الحمل مني ولَرَنَتْ) تقول هي: 
إن هذا الحمل لَمِنْه ولَمَا زَتيثُ»» وتخَّمّس بالغضبء كما ذكر الله تبارك 
وتعالن: 

وبر اناس اضيا فر لالت 

إذا أبدل مكان قوله: «أَشْهّد): أقيسم). 

ومكان قوله «بالله»: «بالرحمن الرحيم»» أو غير ذلك مِن أسمائه تبارك 
عا 

أو أبدل مكان «اللّعنة): «الغضب). 

ومكان (الغضب»: «اللّعنة). 

وأظنٌ بين أصحابنا خلاف في ذلك أو في بعضه؛ والنظر يقتضي ألا يجوز 
اما نص عليه لكل واحد منهما جملة ون غير تفصيل”". 

ونكتة ذلك: أنه منصوص عليه في أيُمان اللّعَاَء فلم يَجّر تعديه؛ أصله: 
عدد الشهادات. 

ولا فرق في التعدي بين النقصان والإبدال؛ لأنَّ النصّ أوجب تعيين لفظ 
مخصوصء كما أوجب عددا مخصوصاء وكانا سببين في لزومهما. 

وبالله التوفيق. 

وقوله: (إِنْ تكلت رَحِمّت إن كانت مُحْصّنةء أو جلِدت إِنْ لم تكن 


(1) نقله اللخمي في التبصرة (5/ 2427) قال: #في شرح الرسالة: إذا جعل مكان أشهد أقسم ...»» ثم 
قال: «وهذا خلاف لقول مالك؛ لأنه أجاز اللعان بالصفة أن يقول: أشهد بعلم الله). 


مُحصنة)؛ فلانه بِلِعَانِه قد حقق القذف عليهاء فكان بمنزلة إقامة البينة التي 
تخلصهون القذف: 

جل لها العدام يوق ولف باللقاة: 

فإن الْتَعَنَتَ سقط الحدٌ عنها بقوله -تعالى ذثره-: ميريواعنا الْمَنابٌ أن 
ديم مدت أله 4 [لنور:ة]. 

وَإِنْ تكلت خُدَّت حدَّ مثلها؛ إِنْ [كانت]!' محصنة فالرّجمء وَإِنْ كانت 
غير محصنة فَالجَلُد وقد تكلّمنا على هذه المسألة فيما تقده©. 

فأمّا قوله: (بوطءٍ تقدَّم من هذا الزوج» أو زوج غيره)؟ فبيانُ لشروط 
الإحصانء وذلك يأ في كتاب الحدود إِنْ شاء اللها8. 

وقوله: (إِنْ كل هو جُلِد)؛ فلأنه لم يُخلّصه نفيه مما لزمه من حدٌّ القذف. 

(ويُلحق به الولد)؛ لأنَ السب لا ينتفي إِلّا بالنّحَاَه فإذا لم يحصل منه ما 
ينتفي به عنه فحُكم الفراش والنّسَب ثابت. 

كاهو ناته جد تمناتوع 51 مقالنه 

وهي ينقسم حالها إلى مائة جلدة» أو الرّجم؛ لأنَّ الزوج إذا كَل فإنما 
لزمه حدٌّ القذف» وحدٌ القذف ثمانون للحرٌء وهي إذا تلت لزمها حدٌ الزنى» 
وهي مائة للبكر والرجم للثيّبء والله أعلم. 
(1) في (ل) (ع): (كان)» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) ينظر ما تقدم (ص: 487). 
(3) ينظر مايأتي (9/ 423). 


468 سَرَ الرسا أ لاب أي رَبِدالقَيَرَوَانَ ب 

فصل : 

ذكر أهل الخلاف عن عثمان [البَنّي]" أنَّ اللّعَانَ لا يعقب فُزقة» وأنهما 
باقيان على الزوجية. 

واسيُدلٌ له: 

بأنَّ الله -تعالى ذُكره- ذكر اللّمَانَه فلم يعلّق عليه إلا التخلّص به من حدٌ 
القذ ف قري ال فا و ماي فيه 

ولأ للحا عر لأقاط البدة عن ركاه عا راعذ لا يوطي 
الفرقة؛ أصله: البينة. 

ولأنًا لو تحمّقنا صدقه عليها وأنها رَّنَتَء أو كذبت» وأنه قاذف؛ لم ينفسخ 
التكاح. فبِالالْتِعَان عن الفسخ أبعد. 

ولأنه سبب موجبه القذفء فلم يثمر الفرقة؛ أصله: الحد. 


ودليلنا: 


اللعان. 
وحديث سهل بن سعد: امَضَت السّنة أنهما لا يجتمعان»!©. 


0 (ل): (الليثي)» والصواب المثيت» ينظر: الاستذكار (17/ 228). 
(2) رواه البخاري (4748) ومسلم (1911494) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(3) رواه أبو داود (2250) من طريق ابن شهاب به بنحوه؛ وأصله قصة لعان عويمر العجلاني في 


الصحيحين. 


وقوله وَليْةِ: ١لا‏ سبيل لك عليها»)7". 
وفي حديث ابن عباس: «حكم رسول الله يك أنَّ المتلاعنان© لا 


يجتمعان)0. 


وروي أنه قال: «(شهدت رسول الله يَكَدٍ لاعن بين العَجَلان وامرأته. 

وفرّق بينهما»©. 
30 22 كِ 

وكل هذا يقتضى أن ذلك لاجل اللعان. 

فإنْ قيل: في حديث العَجُلَان أنه قال: «كذبت عليها يا رسول الله إِنْ 
أمسكتها»©» فلم يُنكر عليه. 

قيل له: لا رد أبلغ مِن قوله: "حسابكما على الله» أحدكما كاذبء لا سبيل 
لك عليها»6. 

وفى حديث هلال أنه طالب بماله؛ فقال بَكلِِ: (إنْ كنت كذبتَ فذلك أبعد 
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لك» وإن كنت صدقت فبما استحللت منها"» وهذا يدل على الفرقة. 
(1) رواه البخاري (5312) ومسلم (1493) عن ابن عمر -رضي الله عنهما-. 
(2) كذا ني (ل)» (ع). 
(3) لم أقف عليه فيما بين يدي من مراجع من حديث ابن عباس» وسبق قول المصنف (ص: 257): 

«الم أر له إسنادًا». 
(4) رواه بهذا اللفظ أحمد في المسند (106 3)» وأصله في الصحيحين. 
(5) رواه البخاري (5259) ومسلم (1492). 


(6) رواه البخاري (5312) ومسلم (511493]). 
(7) رواه البخاري (5312) ومسلم (511493]). 


- 0 0 

ولأنه لما كان اختلاف المتبايعين في الموضع الذي يتحالفان فيه يثمر 
الفسخ؟ كذلك هاهنا. 

ولأنه لمّا قطع النّسَب الذي هو أقوى مِن الفراش؛ كان بأنْ يقطع الفراش 
9 

فاك الظافن فقر نس علن الشة 

وأمّا البينة؛ فلأنها مِن غير جهة الزوجء بخلاف اللّعَان. 

وقولهم: (إنَّ حقيقة الصدق والكذب لا تقتضي القُرقة فمنع [الفسخ]”) 
أولى»: غلطٌ؛ لأنّا لا نتكر أَنْ يقع الفسخ عند الإشكالء فلا يقع عند التحقق 
كاختلاف المتبايعين. 

ولا نسلم أنَّ اللّعان موجبه القذف؛ لأنه يُلاعِنَ في المجنونة والأمّة 
الزوجة. وفي وطء الشبهة» وليس بقاذف في هذه المواضعء وإنما موجبه 
انتفاء النسّب. 

فصل: 

وتقع الفرقة بالْتعَانِهما جميعاء فإنٍ الْتََن الزوج وكلت؛ فالزوجية باقية» 
وَالّسبٍ منتفي» والحدٌ واجب عليهاء وإن الْتَعَنَتَ وقعث الفرقة. 

وقال الشافعي: تقع الفرقة بلِعَان الزوج وحدهء وكذلك كل أحكام اللّعَان 
في نفي النسَب والفراش وتأبيد التحريم©. 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) ينظر: الحاوي الكبير (517/11). 


وقال أبو حنيفة: لا تقع الفرقة إلا بن يحكم الحاكم بهاء فإنْ لم يحكم بها 
حاكم فَإِنَّ الزوجية باقية"". 


فدليلنا على الشافعي» وأنَّ القُرقة لا تقع إلا بلِحَانِهما جميعا: 

ما رُوي أنَّ هلال بن أمية لما الْتَحَنَ دَعَا مهما رسول الله يك فلمًا الَْعَنَتَ 
فرّق بينهما©» فذكر الحكمّ وهو: الفرقة» وسببّه وهو: الْتِعَامِما جميعا. 

ورَوى الناس أنه يكل قال: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا)©. 

وإذا نَكَلتٌ عن اللّعَان لم 0 ملاعنة» [162/ب] وكان الزوج هو الملاعن 
وحده. 

ولأنَّ اللَّان لم يكمل مِن جهتها فلم تقع القُرقة؛ أصله: إذا لم يكمل من 
الزوج. 

ولأنها أحد الزوجين؛ فوجب أنْ يقف حكم الفرقة به أصله: لِعَانَ الزوج. 

ولكنه لكان مقع لد كان بيكى» ولاه لكان له تاثر فى الفر ف أصله 
لِعَان الزوج. 

واحتي المخالف: 

بقوله -تعالى ذكره-: #إ وها العذاب أن تشهد ريم عدت باه © الآية [التور: 
فعلّق بِالْتعَانِها سقوط الحدّ فلم يتعلّق به غيره. 


(2) رواه الدارقطني (3712) بمعناه» وينظر صحيح مسلم (1411493). 
(3) تقدم (ص: 257)» وفيه قول المصنف: الم أر له إسنادا». 


502 ةلاز ني رَسْدِالقَيْرَوَاِي ‏ -_- 

ولأنَّ المرأة تبت الولدَ والفراشٌ» والزوج ينفيه» فلم يَجُر أَنْ يكون لِحَامها 
25000 

ولأنَ الرّجل يختص بالنفي والإثبات دونهاء فكان الاعتماد على لِعَانه. 

وَلآن لغانه تسو ذه داقن ]ذا انه لكاها: 

ولآن لأسنو وقول الجدد تدان بالدكافة وعينه اوالفرقة اول 

فالحواب: 

أن إلآية لاتعكن فيهاة لأنرا ورؤت فوج التخلض ين الح باللكان:فانمًا 
ما يتعلّق باللّحَانَ مِن الأحكام وى ذلك فلم يذكر فيها؛ ألا ترى أنه لا ذكر 
فيها لتعلّق التَّسَبِ بلِعَان الزوج؟! 

وقولهم: "لا يجوز أنْ يكون لِعَانُّها بنفي النسَب وهي تدْبتهاء نقول به؛ لأنَّ 
لعانها لا يؤثر عندنا في نفي النّسَبء لأنَّ السب يتتفي بالْتعَانه وحده؛ وإذما 


وكذلك الجواب عن استدلالهم الآخر. 

وأنًا إذا فاق لكاماء فالهى صوق لكان قينا تعجيماء وهاافن أذ 
أنواع القياس» ووجه مقابلته أَنْ يقال: لأنَّ لِعَانها لم يحصلء فأشبه إذا لم 
يَلَتَعن هو أيضاء وما هذه سبيله فلا معنى لذكره لولا أنه قد ذكروه. 

واعتبارهم القُرقة بنفي النّسَب لايصح؛ لأنَّ نفي النّسَب وثبوته متعلّق به 
والنكقة معلنة تكدييها لماعل وعم كلما ين الفقه ركلف لعزن 
إلا بلعاتهاء والله أعلم. 


فصل: 

فأمًا قول أبي حنيفة: «إنَّ الفُرقة لا تقع إِلّا بأنْ يحكم الحاكم بها فقط)؛ 
[غلط ]2 لأنه يَكةٍ نفى اجتماعهما عند حصول التسمية لهما بأنهما 
متلاعنان» وهذا يحصل وإِنْ لم يفرّق الحاكم بينهماء وعنده: أنَّ وجود 
اللتسمية ما لم يفرق الحاكم لا يقتضي فرقة. 

ولأنَّ النّسَبٍ لا يتعلّق نفيه بلعَانهاء لأنها تثبته باللّعَان وهو ينفيهء فلا معنى 
لحكم الحاكم. 

إن قيل: إنما يُنفى النّسَب بحكم الحاكم. 

قيل: إِنَّ الحاكم ليس يبتدئ حكما إِلّا تتفيذ ما صدر عنهما. 

فإنْ قيل: في الحديث: «أنه جَكِِيِ فرّق بينهما»©. [1/163] 

قبل المدنساء أن لخر هن أن الذك نه ودف :لأ أن النر م كانت مرفرنة 
فال كيديا 

فإِنْ قيل: إِنَّ اللا معنى يخرج به القاذف عن قذفه؛ فلم تقع به فرقة» 
كاليينة. 

قيل له: البيّة لم توجب فَرْقة» فكذلك لم توقعه» واللِّان يوجب فرْقة: 
فلذلك أوقعه. 

إن قيل: إِنَّ الفرقة تقع بصريح الطلاق أو بكنايته» وكل ذلك لم يوجد. 


0) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) رواه البخاري (5314) ومسلم (1911494]). 
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قيل: هذا في فرّقة الطلاق» فأمًا 0 فلا يراعى فيها هذا؛ كالرّضَاع. 
وبالله التوفيق 


قال -رحمه اللّه-: 

(وللمرأة أنْ تفتدي من زوجها بصداقهاء أو أقلّ أو أكثر إذا لم يكن عنْ 
ضرر بهاء فإنْ كازعن ضرر رجعتٌ بما أعطته. ولزمه الحُلع). 

قال القاضي الجليل أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

كا جواق افئذائها نا قلات ين مقدان: الضنداقء أو أقل من أو أكتره فهو 
قول أصحابناء وأبي حنيفة!)» والشافعي2» وذكره في «الموطأ» عن ابن عمر©. 

وحكى أهل الخلاف عن الزُهري وأحمدَ وإسحاق: أنه لا يجوز إِلَّا بقدر 
الصداق دون ما زاد عليه©: 

لقوله عله في حديث حبيبة: «ردي عليه حديقته»» وقال: الشمل منها) 50 ولم 
يقل كذ وياذة نينا : 

وَليأن الخلع كالإقالة في البيع؛ فلمًا لم يَجْر في الإقالة زيادة على رأس 
المال كذلك في الخلع . 
(1) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (4/ 454)» وعنده أنه تكره الزيادة ابتداء وتجوز قضاء. 
(2) ينظر: الحاوي الكبير (10/ 12). 
(3) ينظر: الموطأ (2085()2083). 


(4) ينظر: الإشراف لابن المنذر (5/ 261). 
(5) رواه بمعناه البخاري (5273). 


ودليلنا: 

قوله تعالى: مفلا جمَاحَ عَلَمَافهاأَفَدَتَ © البقرة:1229]» فعم. 

ولأنه عوض مبذول في الخلع؛ فجاز أخذه أصله: إذا كان بقدر الصداق. 

والأنة عد مهارق لا قدو أقلّه فلم يتقدر [أكثره]1"؛ كالبيوع. 

فآمًّا الخبر؛ فإنما كان مع التراضيء ونحن لا نوجب زيادة على قدر 
الصداق» وإنما يجوز تراضيهما عليه. 

فصل: 

قال القاضي أبو محمد: 

يَصحٌ الخلع مع عدم الإضرارء وبه قال فقهاء الأمصار©. 

وذهب داود وبعض المتقدّمِين: إلى منع ذلك إِلّا مع وجود الضرر؛ لقوله 
تعالى: 290 > يحل لَحكُم أَنتَأحْدُوأ مِمَآءَاتَيتمُوهُنَّ سيا إل أن يحَادآ ألا يِْيمَا حُدُ ود أله # 
[البقرة: 229]» فأجاز الخلع بشرط خيفة ذلك» فلم يَجز مع عدمه. 

ودليلنا: 

قوله تعالى : ميان طبن كمعن عَنَ مهس سايكا 0 [الساء:4]» فعم. 

ولأنَّ كل معاوضة جازت حال الخصومة جازت مع التراضي؛ أصله: 
البيع والإجارة. 

فَأمّا الظاهر؛ فالمراد به المنع مِن أذاهن والإضرار بن حتى يود بهن ذلك 
(2) ينظر: الاستذكار (17/ 175). 


506 ساسا أةَ لان أي رَيْدِاْلقَيَرَوَانَ ب 
إلى بذل العِوّض على الخُلع, والله أعلم. 
فصل: 
فأمًا قوله: (إنَّ أَخْلَ الهوض يجوز 2د::/ب: مع عدم الإضرارء فإِنْ كان 
مُضار؛" بها لزْمه الطلاق. ورد ما أخذ منها)؛ فالأصل فيه: قوله تعالى: :وا 


آ هس 


0 لَحكُم أن تأُحَدُوأ مآ ءَاتَتسْمُوهنَ ينا إل أن يتآ ألا يقِيمَا حُدُود أ )4 [البقرة:229]» 
معناه: أن تَضرٌوا بهن لتضطروهنٌ إلى بذل المال إلى الطلاق» فمتى وقع 
ذلك لومه الظلوق الأنه قل امه سه ورد العوف » لأنهدقير مدق ل 
لأنَّ الإضرار بها مستحّق عليه تركه بغير وض والله أعلم. 


قال -رحمه اللّه-: 

(وَالخُلْع طلقة لارّجعة فيها إلا بتكاح جديد برضًاها). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: ' 

ما كون الخْلع طلاقَاء فقد دللنا عليه [بما]© يغني عن إعادته» وكذلك 
سقوط الرّجعة فيه!6. 

فأمّا قوله: (إِنَّ له أنْ يتكحها) يريد: في العدَّةء (نكاحا جديدًا)؛ فلأنَ الماء 
له» فكان له أنْ ينكحها في العدَّة وبعدهاء وإذا جاز له ذلك اعتبر فيه رضاها؛ 


(1) كذافي (ل)»(ع). 
(2) في (ل»» (ع) ما صورته: (فيما)» والمثبت أليق بالسياق. 


(3) ينظر ما تقدم (ص: 343). 


كالتكاح المبتدا. 


قال -رحمه الله-: 

(والمُعتقة تحت العبد لها الخيار أن تقيم معه أو تُفارقه). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

والأصل في ذلك: 

ما رَوى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي لله عنها-: «أنَّ زوج 
يريرة كان عبداء فخيّرها النبيٌ كله فاختارت نفسهاء ولو كان خررًّا لما 
خيرها)(). 

وروى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: «أنَّ بريرة خيّرها 
رسول الله مَكَلِْدّه وكان زوجها عبد!2)©. 

ومن حديث عِكُرمة عن ابن عباس: أنَّ مُغِيئا كان عبداء فقال: يا رسول الله 
اشفع إليهاء فقال رسول الله كَِِ: ايا بريرة» ات الله» فإنه زوجكِ وأبو ولدك)» 
فقالت: يا رسول الله أتأمرني بذلك؟ فقال: «لاء إنما أنا شافع»©. 

ومن جهة المعنى؛ فلأنها إذا عقت فقد كَمَلت خرمتهاء وزادت على 


(1) رواه مسلم (911504]) من طريق جرير عن هشام به بمثله. 

(2) كذافي (ل)» (ع). 

(3) رواه مسلم (11111504]) من طريق سماك عن عبد الرحمن به بمثله. 
(4) رواه البخاري (5283) من طريق خالد الحذاء عن عكرمة به» بنحوه. 
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وبخلاف ذلك إذا عَتّقت تحت الحرٌّء لأنها ساوته في الخرمة ولم تزد 
ل لي 

ولأنَّ زيادة الحُرمة تقتضي التخيير» يشهد لهذا أنه لو ابتدأ العقدّ عليهاء ثم 
لمت اناعد كان لها الخيار: 

وإذائثبت هذا؛ فسواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده: 

لأنَّ النيى يك خيّرها ولم يفرّق. 

ولأنه علّل ذلك بولكها لبُضْعهاء لكمال حُرمتها على حُرمته؛ يقتضي 
التخيير؛ أصله: بعد الدخول. 

وإذائبت هذا؛ [فإِنَ]”" القرقة إذا اختارت نفسها طلاقٌ وليس بفسخ؛ لآنها 
لو شاءت أقامت» والفسخ 73 ما كان غالبا كالرّدة والملك. 

فإذا تقّر هذا؛ فقد اختلف قول مالكء هل لها أنّْ تَطلّق نفسها بزيادة على 
الواحدة, أم لا؟ فعنه في ذلك روايتان©: 

إحذاهناء أ ليزاةلك» والأخرىة ناليس لها الاواحدة: 

فوجه الأول: قوله يَكَِِ: ١مَلكتٍ‏ يُضْعَك فاختاري)©. 


(1) ني (ل). (ع): (فلآن)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) ينظر: المدونة (5/ 55). 


(3) رواه الدارقطني (3760) من حديث عائشة بلفظ: «اذهبي» فقد عتق معكِ بُضْعْك)» ورواه ابن 


ورُوي: أنه خيّرها»7”» ولم يفرّق. 
ولأنها ملكت ما كان الزوج يملكه من أمرهاء فكان لها أنْ توقعه؛ أصله: 


الزوج. 
ولأنه طلاق وقع مِن مختار لنفسها بالعتق؛ فوجب نفوذهء أصله: 
الواحدة. 


ووجه قوله: (إنها لا تزيد على الواحدة»؛ فلن مقتضى التخيير إنما هو في 
بقاء العصمة أو إزالتهاء وإذا زالت بواحدة فلا معنى للزيادة عليها. 
والأول أقيسٌء والله أعلم. 
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قال حدر حمه اللّه-: 

(ومَن اشترى زوجته انفسح نكاحها). 

قال القاضى -رضى الله عنه-: 

وهذا لأنَّ الشراء عقدٌ على الرّقبة» والتكاح عقدٌ على منفعة» فكان العقد 
على الرّقبة أقوى؛ لأن المنفعة تتبع الرّقبة» وإذا كان كذلك؛ انفسخ النكاح 
وثبت الملك» ووطئهابهد©. 

سعد في الطبقات (8/ 259) مرسلا بلفظ: «قد أعتق يُضْعَك معك. فاختاري»» وينظر نصب الراية 

للزيلعي (3/ 204) والتلخيص الحبير لابن حجر (5/ 2339). 


(1) رواه مسلم (1504). 
(2) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [أزهرية 41/ ب]. 
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ولا أعلم خلافا في ذلك. 

ولقوله تعالى: إلا عل أَرْحهمْ أو مَا مَلَكتَ أَيْمُهُمْ 4 [المؤمنون:6]» فنفى 
اجتماع الهلك مع الزوجية» فدلّ على أنَّ الزوجة لا تكون ملكاء وكذلك 
العمل كه 

مسأل 

قال -رحمه الله-: 

(وطلاقٌ العبد طلقتان» وعدّة الأمة حيضتان). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

وهذا كما قال» الطلاق معتبر بالرجال دون النساءء والعدّة معتبرة بالنساء 
دون الرجال0": 

فطلاق الحرٌ ثلاث» كانت زوجته حرّة أو أمَة. 

وطلاق العبد اثنتان» كانت زوجته حرّة أو أمَة. 

وعدَّة الخُرّة ثلاثة أقراء» كان زوجها خرًا أو عبدًا. 

وَعَدَّة الأمة فزءاك كان زوحها حرا أوعيدا 

هذه الجملة قولناء وقول الشافعي©» وقول جماعة مِن أهل العلم!©. 

وذكره مالك في «الموطأ» عن زيد بن ثابت» وذكره بالتفسير الذي بيّناه عن 
(1) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [أزهرية 41/ ب]. 


(2) ينظر: الحاوي الكبير (9/ 193). 
(3) ينظر: الموطأ (2128-2125). 


00 

وقال أبو حنيفة: الطلاق والعدَّة معتيران بالتساء: 

فالخ يلق زوجع الكمة لقت بال نلذنا: 

والعة وطق زو كه انعد 6 كاذقاء والأية طلففية. 

وواققنا في أن الغدة معترة بالقبناء©) 

قالوا: 

لمَا رّوى مُظاهِر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة. أنَّ النبي كلل 
قال: «طلاق الآمّة طلقتان» وعدتها حيضتان)©. 

ولأنه عدد محصور يختلف بالحرّية والرّق؛ فاعتير كماله ونقصانه 
بالموقع عليه» كالحدود. 

ولأنه عدد محصور متعلّق بالتكاح؛ [164/ب] فاعتير بالنساء» كالعدد. 

ودليلنا: 

أن الطلاق عدد محصور يملك بالعقدء ويملك الزوج رفعه بعد ملكه؛ 
فونيعت أن زعتاز كمالة ولقصائه به أصلة: غدد اجدائن المتكرضات: ولا 
ينتقض بالقَسُم؛ لأنه لا ينحصر بعدد. 


(0) ينظر: الاستذكار (18/ 98). 
(2) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (5/ 2»126» التجريد القدوري (10/ 4973). 
(3) تقدم تخريجه (ص: 322)» وفيه تضعيف أبي داود والترمذي له» وسيأتي تضعيف المصنف بعد 


(ص: 512). 


4 
عن 


6 يَسَالَةَلهنإْيَ رَيْدِالمَيَرَوَايةَ ب 

0 

ولأنه يلك للزوج يصحٌ أن يلزمه عنه بعوض وبغير عوض»ء فوجب أن 
يعتبر حاله به؛ أصله: سائر الأملاك. 

وإذائثبت هذا: 

فمُظاهِر بن أسلم ضعيفٌ» وأنكر الحديث أبو داود وغيره» وعلى أنه 
يحمل على الأمّة مَة؛ إذا كان زوجها عبدا. 

واعتبارهم بالحدود؛ باطل بعدد الزوجات» ونعكسه بأنْ نقول: فوجب 
أن يقوة اغياة كمال وتفضاته يعن بلزمة: أضلة#التحذوى لأن الحدو تارم 
العبد. وكذلك الطلاق إذا أوقعه يلزمه. 

على أنَّ الحدود شاهدة لنا؛ وذلك أنها لما كانت تجب بفعل بن جهة 
المحدود اعتير به دون مَن فعل فعل ذلك الفعل» كذلك الطلاق لما كانت الفرقة 
تتعلّق بفعل الزوج له» كان الاعتبار بفعله دون مَن فعل فيها. 

واعتبارهم بالعدد بعلّة أنه عَدد محصور متعلّق بالتكاح» فكان معتبرا 
بالنساء؛ ينتقضُ بعّدد المنكوحات» ثم نعكسه بأنْ نقول: فوجب أنْ يكون 
معتبرا بمّن يضاف إليه؛ كالعدد. 

وعلى أنَّ العدَّة لما تعلّقت بفعل المرأة اعتبرت بفعلهاء فيجب أنْ يكون 
الطلاق لما تعلّق بفعل الزوج أن يعتبر به. 

والله أعلم. 
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قال -رحمه الله-: 

(وكفارّة العبد كالحرٌ بخلاف معاني الحدود والطلاق). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

وهذا لأنَّ الكفارة لم تعتبر فيها الفضيلة وتأكد الحُزْمة كما اعتبر في 
التملوة ولغلا كا :31 لف ناوي نواه وا قار انفد كلما باه دا : 
كفارة الظهار والقتل والحِنْث في اليمين. 

رودل عليه مولاعنالى :39 ولق نور رن وار م ور االو تعر رن 
إلى ولو باقي 130ل مزاول يخ قرا روط 

وإذا ثبت هذا؛ فكمّارة العبد عندنا الصيام. 

فإِنْ عجز عنه وكان له مال أطعم منه عند ابن القاسم وأجزأه. 

وكذلك إن اذؤاله سه 

وتوقف فيه مالك -رحمه الله-» وقال: «الصوم يي لحتنا 

ومنعه أبو حنيفة والشافعي -رحمهما الله-©. 

الظاهرٌ وهو قوله -عزَّ وجل -: لصم لَوسَمَطِحَوَِطعَامُ #[المجادلة:4]» وهذا غير 
(1) ينظر: المدونة (3/ 216). 
(2) ينظر: الأصل للشيباني (5/ 16)» الأم للشافعي (6/ 683). 


514 شر حالرسَالَة لجن إْي رَيْدِالفَيرَوَاقي س _ 

ولأنه مُظاهِرٌ عاجز عن العتق والصيام» فكان فرضه الإطعام؛ كالحرٌ. 

[5 ولا يجوز اعتباره بالعتق؛ لأنَّ الول لا يثبت يثبت له مع رق فلم يصحّ 
تكفيره به؛ لأنه لا يُجزئ إِلّا عتق كاملء وكون الولاء لغيره يمنع كماله. 


فلذلك لم يُجْزِهء والله أعلم. 

قال -رحمه اللّه-: 

(وكلٌ ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين ين اللَّن؛ فإنه يُحرّمه ون 
مَضَّةَ واحدة). 


قال القاضى أبو محمد ابن نصر -رضى الله عنه-: 

قد ذكرنا الأصل في التحريم بالرَّضَاع؛ وأنه يجري مجرى النَّسَبء وأنه 
مِن نوع تحريم الأعيان» وبيّنا القول فيه بما يغني عن إعادته!". 
حنيفة2). 

وروي عن علىٌ» وابن ن عباس» وابن مسعود. وابن عمر© -وذكره مالك 
في «الموطأً! عن سعيد بن المسيب» وعروة ب بن الزيير- ومكحولٍ©. 


(1) ينظر ما تقدم (ص: 190). 

(2) ينظر: الأصل للشيباني (281/10). 
(3) ينظر: الإشراف لابن المنذر (5/ 117). 
(4) ينظر: الموطأ (2242). 

(5) ينظر: الإشراف لابن المنذر (5/ 117). 


وقال الشافعي: لا يحصل التحريم إِلّا بخمس رضعات مفترقات7". 
وروي عن عائشة© وابن الزبير ذلك أيضًا©. 

وحكي عن ع ثور: [آنه]©) لا يقع إِلّا بثلاث رضعات6. 

واستدلّ أصحاب الشافعي: 


5 نال مه 31 5 321 5 عا 3 

بقوله وك «لا تحرّم الرّضعة والرّضعتان, ولا الإملاجَة وَالإْملاجَتان)22 
واه.: 

وبمارّوى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عَمْرَة عن عائشة» قالت: «كان 
02 4 ا اد 0 
فيما نزل من القران عسر رضعات معلومات» فنسحن سين متو 
رسول الله يق وهن فيما يُقرأن من القرآن»57. 

موضع الدليل: أنها أثبتت أن العَشْر نُسخْنَ بالخمسء فلو تعلق التحريم 
نما دون الهس لكان ذلك كثها للخيسة ولاشبل على هذا خبر واحن: 
ولا قياس؛ لأنه لا ينسخ بهما. 

وفي حديث سَهُْلّة بنت سهيلء أن النبي يَكلةِ قال: «أرضعى سالمًا خمس 
(1) ينظر: الأم (6/ 76). 
(2) ينظر: الموطأ (2253)» صحيح مسلم (1452). 
(3) ينظر: مصنف عبد الرزاق (13922)» مصنف ابن أبي شيبة (17305). 
(4) في (ل)» (ع): (وأنه)» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) ينظر: الإشراف لابن المنذر (5/ 117). 
(6) رواه مسلم (2011451]) من حديث أم الفضل -رضي الله عنها-. 
(7) رواه مالك في الموطأ (2253) ومن طريقه مسلم (1452). 


516 ع لان أ رَيّدِاً فون سس 

5 2 مه 3 05 0 1 78 ٠.‏ 
رضعات يَحَرْم عبن 100ل فعلم ان الخمس شرط قي التحريم. 

ولأنه قَذْر لا تقع التغذية به في العادة» فأشبه وقوع قطرة © مِن لَبّن في الماء 
الذي يغلب عليها. 

ولأنه تحريم يقع بسبب مباحء يقطع النكاح ويُحرّم العقد. فافتقر إلى 
العّدد؛ أصله: اللّعان» والطلاق الثلاث. 

ودليلنا: 

- 5 8 سه 0 ا 0 5 4 

قوله تعالى: مومه كم الج رم نك وَأَحَودُحكُم ور أل ةَِ 4 
[انساء: 29]» فعمّ قليل الرّضاعة وكثيره. 

وقوله يكِنَدِ: (إنما الرّضاعة مِن المجاعة»)©. 

ولا رَضاع إِلَا ما أنبت الحم وأنشز العظم»» وهذا يحصل للقليل 

وقوله عَطَئِدِ: (يَحَرم من الرّضاعة ما يحرم مِن الو لادة)50, فسوق [165/ب] 

وقد ثبت أنْ التحريم المتعلّق بالنسَب لا يفتقر إلى عَدد بل يعتبر وجوده 
(1) رواه مالك في الموطأ(2247) وهوعند البخاري (5088) ومسلم (1453) دون موضع الشاهد. 
(2) زاد في (ل (ع) قوله: (القطرة»» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(3) رواه البخاري (102 5) ومسلم (1455) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. 


(4) رواه أبو داود (2060) من حديث أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود وقال ابن حجر في 
التلخيص الحبير (5/ 2565): «أبو موسى وأبوه؛ قال أبو حاتم: مجهولان». 


(5) رواه البخاري (239 5) ومسلم (1444) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. 


فقط؛ كذلك الرّضاع. 
ولأن كل ناوي كرمة تقيجة «المعن رودو غير عوهه اضلة: 
العقد و الوطم والحسييية: 
ولأنه رَضاع من آدمية في الحولين قبل استغنائه بالطعام» فتّشر الحرمة إذا 
اكه الحسين: 
فأمًّا قوله وَكِِ: "لا تحرّم الرّضعة والرّضعتانء ولا الإمْلاجَة وَالإِمْلَاجَتَان) 
فقيل: صَحيحه مِن قول عائشة"» ويحتمل أنْ يكون في الوقت الذي كان يُعتبر 
في التحريم الِعَشْر. 
وحديث عائشة -رضي الله عنها- ظاهره متروك» لا يوجب النسخ بعد 
موت النبي وَل لآنَّ في الخبر: «فتُوفّي وهنًّ فيما يق رأنَ مِن القرآن»» وهذا 
يقتضي أنَّ الرسم تخ بعد موته» أو أنْ يكون ذهب بأكل الدَّاجِنَ© له على 
ما روي في بعض طريقه©» وهذا يفتح للمبتدعة ما لا يحتاج إلى ذكره. 
ويجوز أنْ يكون معناه مِن معنى القرآن أو الوحي الذي ليس بقَرْآن. 
وغل أن ميخالفة"عائفة حوس :راوية ند وظهانها إلى تعلق التخزييه 
(1) رواه مسلم (1450) بلفظ: ١لا‏ تحرم المصة ولا المصتان»؛ من طريق عائشة مرفوعاء ورواه أيضا 
(1451) بلفظ المصنف من طريق أم الفضل مرفوعا. 
(2) الداجن: الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم. [تاج العروس (34/ 507)] 
(3) رواه ابن ماجه (1944)» بلفظ: «لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراء ولقد كان في صحيفة 


تحت سريريء فلما مات رسول الله وَل وتشاغلنا بموته» دخل داجن فأكلها»» قال الجورقاني في 


الأباطيل (2/ 147): «حديث باطل». 


ِالعَشْر -وقيل: بسبع - يدل على ضعفه!". 

وحديث سهلة قضيّة في عين» وليس بلفظ عام. ويحتمل الأمرين؛ إمَا 
تخصيص سالم به» أو أن يكون ذلك لما كان الرضاع في الكبّر مُحرم» وكيف 
تصرّفت الحال فهو مقصور فيما ورد فيه. 

ولا نسلّم أنَّ الغذاء لايقع به؛ لأنَّ الغذاء يحصل به وإِنْ قلّ لقدره» وليس 
المراعى السْبّع والاستغناء عن الطعام. 

والمعنى في اللَّبّن إذا غلب عليه الماء زال الاسم عنه» لاستهلاك عينه فيه 
وني الكبير لاستغنائه بالطعام عن اللْبّن. 

وقياسهم الآخر؛ ينتقض بوطهء الربيبة» وعلى أصلنا بوطء الثاني في نكاح 
الوليَين» والله أعلم. 

تل 
قال -رحمه الله-: 
0 

(ولا يحرم ما أَرْضِع بعد الحولين إلا ما قرب منهما كالشهر ونحوه. 
وقيل: والشهرين). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 
(1) روي عنها العشر في حديث سالم بن عبد الله قال: «أن عائشة زوج النبي َك أرسلت به إلى أختها 

أم كلثوم ابنة أبي بكر لترضعه عشر رضعات ليلج عليها إذا كبر؛» رواه عبد الرزاق (13928) وابن 


أبي شيبة (17310)» وروى عنها السبع: ابن الزبير» ينظر: مصنف عبد الرزاق (13911» 


.)2)12 1 


ما اعتبار حصول الإرضاع في الحولين؛ فالأصل فيه: قوله تعالى: 


2-ه 7 
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آذ له اسداس كل س2 مرو 7« مد عل كار عل 2 2 
و الدات وحن أولندهن حَوَلينِ كامِلِينِ لِمَنْ أرَاد أن يج ألصَاعَةٌ © [البقرة:233]. 


وقوله: وله وفص دله, تَلعُونَ سَهَرًا 0 [الأحقاف:15]. 

فأخرعن اقل مد الحمل: وعن كمال مدَّة الرّضاع. 

وقوله: #إوفص د لهف عَامَينِ © القمان:14]. 

وقوله يَلَيِيهِ: «الرّضَاعة من المجاعة)20. 

وقوله: «لارَضَاع إلا ما أَنبتَ اللّحم وَأَنْشَّرْ العظم»©. 

وذلك تنبيه على أ الرّضَاع المعتدّ به في التحريم هو ما يحتاج [1/166] 
المُرضّع إليه غذاءً» ولا يكون في مدَّة قد استغنى عنه بالطعام» وذلك مدّة 
الحولين ق العافة. 

فصل : 

فَأمّا ما زاد على الحولين» فالكلام فيه في موضعين: 

أحدهما: بالزيادة القريبة: 

فعندناء وعند أبي حنيفة8: أن التحريم يتعلّق بالإرضاع في الزيادة عليهما. 

وفي تحديد الزيادة ثلاثة روايات: 
(10) رواه البخاري (5102) ومسلم (1455) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. 
(2) تقدم تخريجه قريبا (ص: 516). 


(3) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (5/ 263). 
(4) ينظر: النوادر والزيادات (5/ 75). 


520 ع رَسَالْةَ لاه َي رَيْدِاَلقَيْرَوَانَ ب 1 
ا الحكوا". 
والثائية: بالشّهر ونحوه» وهي رواية عبد الملك. 
والثالثة: بالشهرين» وهي رواية ابن القاسم. 
وذكر محمد بن عبد الحكم رواية أخرى عن مالك: أنه لا يُحرَّمِ الرّضاع 

بخ التخولين) لابقليل ولا يكير وهواقر ل مجمرات. 
وقال أبو حنيفة: بستة أشهر©. 
وعند الشافعي: لا رَضاع بعد الحولين على وجو مثل رواية محمد. 
اه 
مِن قوله تعالى: 1-6 ماك »اديه بوهذا تحديد لما يتعلق جه 
الحكم. 

وقوله: «إوفص لَه,ف عَامينِ 4# [لقمان:14]. 
وزوي: «لا رضاع بعد الحولين»6. 
وروي: [دلا رضاع بعد فصال)©. 


(1) ينظر: المختصر الكبير لابن عبد الحكم (ص599). 

(2) أي: محمد بن الحسن الشيباني» وهو قول أبي يوسف أيضاء ينظر: الأصل (10/ 282). 

(3) ينظر: الأصل للشيباني (10/ 282). 

(4) ينظر: الحاوي الكبير (11/ 367). 

(5) رواه بهذا اللفظ سعيد بن منصور في السئن (987)) من قول ابن مسعود؛ وابن أبي شيبة (17331) 
بنحوه؛ وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 2566): (الصحيح موقوف". 

(6) رواه البيهقي في الكبرى (15657) (15658) موقوفا ومرفوعاء ونقل الزيلعي في نصب الراية 
(3/ 219) عن العقيلي أن الصواب وقفه على علي -رضي الله عنه-. 


ولأن]!' كلّ حول لا يتعلّق الرّضَاع بآخره؛ فلا يتعلّق بأوّلهه [كالحول]© 
الرابع. 

ولأنه لا يقع الغذاء به في العادة؛ كرضاع الكبير. 

ودليلنا: 

قوله وك «الرّضّاعة مِن المجاعة», فأخبر أنَّ الحكم يتعلّق بالرّضاع 
المغذَّيء وهذا موجود فيما زاد على الحولين؛ كاليوم والأسبوع. 

ولأنها مدّة لم يستغن فيها بالطعام؛ كالحولين. 

فأمًا الظاهر؛ فمُتضمّنه للحولين وما في حكمهماء لأنه قد بِيّن المعنى 
بتحديد الحولين» وهو حاجة المرضّع إلى اللَبّنِ» والغالب والعادة مختلفة 
في استغنائه بالطعام» قد يقع بنفس خروج الحولين وبعد أيام فكان ما يحتاج 
إليه من اللَبّن فيما زاد عليهما في حكمهماء على أَنَّ قوله: حون كلت © يفيد 
مدّتهما وما قارمهما. 

والقنامن علن الكت الزايعة غلك لآن الأصول قنان فيه رونا تن فين 
الشيء وكان في حكمه؛ وبين ما بَحّد عنه؛ ألا ترى أنَّ إزالة النجس فيما عدا 
اليفزيين لمرو ينو لمان ةنا فارجييا نكاما :ولا مجر الاقة 
بما بَعُدهِ كذلك في هذه الموضع. 
زياد افيا الما قله سانا لسار اقلا 0 


(2) في (ل»» (ع): (كالقول)» والمثبت أليق بالسياق. 


() رواه البخاري (5102) ومسلم (1455) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. 
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وقول لذ القن الزابرةاعباريعة ع حك الحوليق وما قارييها. 

وقولهم: "لا يقع به الإغذاء»؛ دفعٌ للعادة والوجود. لأنه 000 نيع 
فلابدٌ أن يستغني بنفس انقضاء الحولين. 

وقياسهم على رَضاع الكبير؛ أبعد مِن هذا (166/ب] عن الصوابء لما يناه 
مِن عدم حاجته إلى اللَّبّنْء والله أعلم. 

فصل: 

فأمًا الكلام على أبي حنيفة» وهو: أنَّ الأصل تحديد الحولين» وإنما أجزنا 
الزيادة عليهما لاختلاف العادة باستغناء المرضضع بالطعام» وأنه قد يكون بعدهما 
باليوم والأيام فآمّا السّتة الأشهر فلا يحتاج إليها في العادة» فلم يَجَز اعتبارها. 

فصل: 

ووجه قوله: (إِنَّ الزيادة هي الأيام اليسيرة»» فلأنها في حكم الحولين» 
فوجب اعتبارهما دون الزيادة عليهما. 

ووجه قوله: «الشهر ونحوه»» فيحتمل أنْ يكون رواية أخرى» ويحتمل 
أنْ يكون تحديدا لهذه الزيادة؛ لأنَّ العادة تختلف في مقدار ما يستغني 
المرضّع عنده بالطعام» فكان ذلك موكولا إلى ما يغلب على الظن. 

وبالله التوفيق. 

فصل: 

والموضع الآخرال وهو: رضاع الكبير» وذلك غير مُحرّم عندناء وهو 


(1) أي: مما زاد على الحولين؛ ينظر ما تقدم (ص: 519). 


يراض عب لالز كادي 
قول فقهاء الأمصار"©. 

وروي عن عائشة -رضي الله عنها- أنه يُحرّم. 

لقوله يَكِةِ: أرضعي سَالمًا خمس رضعات يَحرّم بِهن)2. 

وقياسا على حال الصّغر. 

ودليلنا: 

قوله تعالى: وكين كَامِلينِ لِمَنْ 5 أن ميم صَاعَةٌ © [البقرة:233]. 

وقوله كَلِْهِ:ْ (إنما الرّصَاعة مِن المجاعة»)©. 

وقوله: الا رَضَاع إِلّا ما أنبتَ اللّحم وأنشز العظم»©» وهذا لا يوجد في 
الكبير. 

فأمّا الخير؛ فإنه خاص لسالم» لأنه قال: أرضعي سالما خمس رضعات 
يحرم مبرن)» فلا يتعدّاه ذلك. 

ولا يجوز أن يقال: "هلا تعدّيتم به إلى غيره؛ لأنَّ الخطاب لشخص لا 
ُقتصر به عليه وذلك أنَّ المخصوص بالذكر ينقسم ثلاثة أقسام: 

منه: ما لا يُعقل معناه؛ فلا يقاس عليه» وذلك كاختلاف الركعات. 

ومنه: ما يُعقل معناه» ويكون خاصا فيمّن نصّ عليه؛ فيقتصر به عليه 
كالمسح على الخُمّينِ وهذه قضية سالم؛ لأنَ تبه سَبَقّ قطعٌ التي وهذا 
(0) ينظر: الإشراف لابن المنذر (5/ 118)» الاستذكار (18/ 272). 
(2) رواه مالك في الموطأ (2247) وهو عند البخاري (5088) ومسلم (1453) دون موضع الشاهد. 


(3) رواه البخاري (5102) ومسلم (1455) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. 


(4) تقدم تخريجه (ص: 516). 
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قد زال في هذا الوقت©. 

والمعنى في الصَّغير؛ حاجته إلى الرّضَاعَ وحصول الغذاء به في العادة. 

والله أعلم. 

ماله 

قال -رحمه الله-: 

(ولو ميل قال العوليل فضالا ستفي فيد بالطعاء: لع يحرم ريما أرضاخ 
بعد ذلك). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

الخلاف في هذا مع الشافعي؛ لأنه يزعم أنه يُحرم ما دام في الحولين2: 

لقوله تعالى: فإ وَالوِدَتُ رْضِعْنَ أولَدَهُنَّ حكن ملي لِمَنْ اد أن يي ليَاعَةَ 4 
[البقرة:233]» فأثبت حكم الرّضاعة في الحولين ولم يُفصل. 

ولأنه لمّا لم يعتبر حاجته إلى الرّضاع في الزيادة على الحولين لانقضاء 
مدّة الرضاع؛ كذلك لا يعتبر غِناه عنه في مدّة الرضاع لبقائها. 

ولأنه رَضاع حصل في مدّة الحولين على الشروط المعتيرة؛ فوجب أن 
يقع به التحريم» أصله: إذا كان محتاجا إليه. 
(1) وبقي القسم الثالث لم يذكره. وذكره ابن القصارء فقال: «وضرب آخر مخصوص بالذكر عام 

المعنى فهذا يقاس عليه» كالنص على البر والتمر في الربا يجوز القياس عليه؛ لأن معناه معقول 


يوجد فيه وفي غيره» [ عيون الأدلة (3/ 444)]. 
() ينظر: الحاوي الكبير (11/ 368). 


ودليلنا: 


قوله كَكِِ: 'إنما الرّضَّاعة مِن المجاعة)"» ولم يفرق. 

وقوله: «الرّصّاع ما أنبت للش وأنشرّ العظم)©. 

وقوله: «لا رَضَاعَ إل ما فَتّق الأمعاء»)©. 

وكل هذا تعليقٌ لحكم التحريم بالرّضاع بالحاجة إليه. 

ولأنه رَضَاع لمَن هو مستغن عنه بالطعام؛ فلم يتعلّق به التحريم أصله: 
و الققياء الج 

فأمًا الظاهر؛ فإنما خرج على حاجة الصبتٌ في الغالب؛ والغالب أنَّ الصبيّ 
لا يستغني بالطعام إِلّا بعد الحولين؛ على أنه مُرنّبِ على ما رويناه. 

وقولهم: «لمّا لم يعتبر حاجته فيما زاد على الحولين»؛ عنه جوابان: 

أحدهما: أن نعتدرها على ما بيّناه من اختلاف الرواية. 

والآخر: أنَا وإ لم نعتيرها؛ فلأنَّ ذلك يَنْدّر ويَقلّء فالأمر مبني على 
الغالب» لأنَّا لولم نفعل ذلك لم يثبت ضرب مدّة. 

والعلة في كونه محتاجا إليه: أنَّ له قسطا مِن الغذاء» وأنه لم يستغن بغيره. 

ثم نقول: أنتم اعتبرتم المدَّة» ونحن اعتبرنا الحاجة» فيجب أنْ ننظر أي 


(1) رواه البخاري (5102) ومسلم (1455) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. 

(2) تقدم تخريجه (ص: 516). 

(3) رواه الترمذي (1152) من طريق فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة -رضي الله عنها- مرفوعاء 
وقال: (احديث حسن صحيح)ا. ورجّح الدارقطني ني العلل (15/ 255) وقفه على أم سلمة 
-رضي الله عنها-. 


الاعتبارين أولى» فوجدنا اعتبارنا أولى؛ لأنَّ المدة تصلح أنْ تعلّل بالحاجة» 
فلا فائدة في ضريها مدّة مع نص صاحب الشرع على اعتبار ذلك. 


وبالله التوفيق. 


قال -رحمه الله-: 

(ويَحْرٌم بِالوجُورٍ والسّعوطِ). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

ما التحريم بالوّجُور"» فهو: قولناء وقول فقهاء الأمصار©. 

وذهب داود إلى: أنه لا يوجب التحريه©. 

قال: لقوله تعالى: لوَأْمَهنشُحكُم لَب ىَأَر ته [النساء:23]. 

وقوله يَلكَِةّ: يحرم مِن الرّضّاعة ما يحرّم مِن الولادة)©. 

فعلّق التحريم بحصول اللَّبّن في الجوف على وجه يسمّى رضاعاء 
والرّضَاع هو: التقّام الصبيّ للنَّدي ومصّه اللبّن. 

وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ الرّضَاع عبارة عن وصول اللَبّن إلى جوف الصبيّ 
على وجه التّغذية» وأحوال الأطفال تختلف في ذلكء» فمنهم من يلتقم مِن 


(1) الوجورة ماضب ف الحلق» واللّدود: ما صب تحت اللسان. [التوادر والزيادات (5/ 74)] 
(2) ينظر: الإشراف لابن المنذر (5/ 121). 
(3) ينظر: عيون المسائل (ص:391)» المحلى لابن حزم (10/ 185). 


(4) رواه البخاري (5239) ومسلم (1444) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. 


لني ومنهم مَن لا يلتقم التي فيُوجَر بالمُسْعِطء ومنهم من يُوجر بالدّذي 
تقسه وكل ذلك سبك رُضناعا: 


فإِنْ قالوا: هذا مجازء والحقيقة ما قلناه. 

قيل لهم: لا تُسلَّم المجاز إذا وجدنا الاستعمال ظاهرا فيه؛ ألا ترى أنه 
يقال: اافلانٌ قد رَضع [7/ب8] من لبن فلانة)» ولا يُفرٌّقون بين أنْ يلتقم النَّذي 
أوبوحورةبل لا سبالوة عق ذللف: 

وكذلك لما قيل له يَكِةِ: «أرضعتني المرأة ولم يُرضعني الرجل»» قال: 
إنه مك فيج عليك؟"» نم يقل على أي وجه أرضمك؟ 

وإذا كان كذلك؛ سقط ما قالوه. 

وغل هذا؛ الظاعة والخير [معنا ]101 

ولأنَّ ابن حاصل في جوفه على وجه التغذية» فأشبه إذا التقم مِن التّدي . 

فصل: 

فَأمّا السَّعَوط©: 

فقال ابن القاسم: إِنْ وَصّل إلى جوفه حَرَّم. 

وقال ابن حبيب: يحرم“ -على الإطلاق-©. 
(1) رواه البخاري (239 5)» ومسلم (1445) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(2) في (ل (ع): (معني)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(3) السّعوط: ما يدخل عن طريق الأنف. 


(4) ينظر: النوادر والزيادات (5/ 74). 
(5) قوله هنا: (على الإطلاق»» معناه أطلق اللفظ ولم يفصل كما سيأتٍ في كلام المصنف. 
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وقال الشافعي: يُحرّم على الإطلاق22. 

وقال غيره: لا بُحرّم©. 

والدليل على أنه يحرم إنْ وصل إلى الجوف: حصول اللبن في الجوف مع 
الحاجة إليه فأشبه الارتضاع. 

ولايد أن تتفل بين قول ابق بمب وَكرل اين القاسي 4 لآن ابن القاستة 
علّق ذلك بِأنْ يحصل في الجوف, فلا شك على قوله أنه إِنْ لم يصل إلى 
التجوف:فلا يحرم وهذا خلاف الشافعي» لأنَّ عنذه آنه يُحَرّمه وضل إلى 
الجوف أم لم يصل. 

وابن حبيب لما لم يُفصّل؛ احتمل إجماله أمرين: 

أحدهما: مثل قول الشافعي أنه يَحرّم على الإطلاق. 

والآخر: أنه قطع على وصوله إلى الجوف. 

ولم أقف على نفس لفظه. وإنما نقلته مِن حكاية [أبي]) محمد ابن أبي 


فوّجْه القول: بأنه يُحرّم على الإطلاق» ويجوز أنْ يكون قولّ ابن حبيب: 
أنَّ الدّماغ قد أجري مجرى الجوف؛ بدليل قوله وَكِ: بالغ في الاستنشاق إلا 
أنْ تكون صائما»©. 

(1) ينظر: الحاوى الكبير (11/ 372). 
(2) هو: مذهب عطاء وداود» كما في الحاوي الكبير (11/ 372). 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 
(4) رواه أبو داود (142) والترمذي (788) والنسائي (87) وابن ماجه (407)؛ من حديث لقيط بن 


ب راغي ب لز ليدراوي 

ولأنَّ اللَبّن إذا حصل في الدماغ رطَّب وسكّن مِن الجوع. وصار ذلك 
كالتغذية. 

وهذا قول ضعيف, والصحيح ما قاله ابن القاسم. 

والدليل عليه: أنَّ اللَّبّن إذا لم يصل إلى الجوف فلا يقع التحريم؛ أصله: 
إذا جرى على ظاهر البدن. 

ولأنَّ الاعتبار في الرّضَاع بأَنْ تقع به التغذية» وهذا لا يوجد في السّحُوط. 

والله أعلم. 

فصل: 

فأنّا الحُقْئة؛ فإنَّ ابن حبيب أجاب عنها: بأنَّ التحريم يقع بهاء هكذا 
مطلقاء وأجاب ابن القاسم جوابها معلّقاء فقال: «يقع به التحريم إِنّْ وقع بها 
للطفل الغذاء)0". 

وهذا الشرط منه -رحمه الله- يدل على الدّين القويء والوّرَع الشديد. 
إلا فالظنٌ في وقوع الغذاء مِن جهة الحُقّنة مِن الظنٌ البعيد. 

وعند الشافعي: أنَّ التحريم يقع بها. 

وله قول آخحر: أنه لا يقع. 

وعلى كليهما لم يشترط وقوع الغذاء بها©. 


صبرة رضي الله عنه» وقال الترمذي: (احديث حسن صحيح1. 
(10) ينظر: النوادر والزيادات (5/ 74). 
(2) ينظر: الحاوي الكبير (11/ 372). 
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فوَجُه قول ابن حبيب: !إنَّ التحريم يقع بها على الإطلاق»؛ حصول اللَبّن 
في الجوف اعتبارا بالارتضاع. 

ولأنه [1/:68] معنى يقع به الفطر؛ فثبت له تحريم الرّضَاع» كالشرب. 

ووجه قول ابن القاسم: (إنه لا يقع به التحريم»» مع عدم الشرط الذي 
شرطه؛ قوله تعالى: إوَأْمَهنمُكُم أل َأَرْصَعْسَكْة 4 السه:23]» والاسم لا يقع 
على الحُقَئّة باتفاق» وليس مما يقوم مقام الرّضّاعة مثل الوجُورء فيكون لها 
حكمه في التحريم. 

وقوله: (إنما الرّضَاعة مِن المجاعة)20. 

وقوله: «الرّضَاع ما أنبتَ اللّحَم وأنشرّ العظم)©. 

وهذا معدوم في الحقئّة. 

والمعنى في الرَّضَاعَ: حصول الاسمء وفي الشرب: وقوع الغذاء به ولا 
نُسلّم حصول الفطر بالحُفْنة» والله أعلم. 


قال در حمه الله-: 
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بَنَاتٌ فَحَْلِها ما تقدّم أو تأخر 


ع 


(ومَن أرضعثُ صبيًا بئات تلك المرأة 
إخوة لى ولأخيه نكاح بناتها). 
قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن على -رحمه الله-: 


(1) رواه البخاري (5102) ومسلم (1455) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. 


(0) تقدم تخريجه (ص: 516). 


وهذا لأنها أمّ له فبناتها أخواته من الرّضّاعة كبنات أمّهِ من الولادة. 


(ولأخيه أنْ يتزوّج بنانها)؛ لحن أجنبيات منه وإنما هن أخوات أخيه. 
سيره بأخوات له. 

وأنَا (بناثٌ نَحْلِها) فيَحْرّمنَ على المُرضّع أيضًاء لأنَّ الحرمة تنتشر بينه 
وبين المَحْلء كانتشارها بينه وبين المرأة. 

هذا قولناء وقول فقهاء الأمصار("). 

وذهب قوم إلى أنَّ التحريم لا ينتشر إلى الفحل2. 

ودليلنا: 

ما رَوى مالكٌ عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسَار عن عَرْوّة بن 
الزبير عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله وكٍ قال: يحرم مِن 
الرّضَاعة ما يَحرّم مِن الولادة)80. 

فسَوّى بين التحريمين فلمًا تعلّق تحريم الولادة بالفحل؛ تعلّق به 
الرّضَاع. 

وروى مالك عن هشام بن عَرْوّة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- أنها 
قالت: «جاء عَمّي مِن الرّضّاعة فاستأذن عليء فأبيت أن آذَّن له حتى أسأل 
رسول الله يك فسألته عن ذلكء فقال: «إنه عَدّكِ فأَذَنِي له»» فقلت: إنما 


(2) المصدر السابق. 


(3) رواه البخاري (5239) ومسلم (1444) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. 


52 مرح لرْسَال لني رَيْدِالفَيَرَوَانَ ل 
أرضعتني المرأة» ولم يُرضعني الرجل؛ فقال: «إنه عَمّكُ ليلج عليك»., 
وذلك بعد أن ضُرب علينا الحجاب»7". 

ورواه مالك عن ابن شهاب عن عُرْوَة عن عائشة: «أنَّ أفلح أخخا أبي 
و . )2 نحو 

ففيه دليلان: 

الينهنا: سواه عكا ماو افده ان لذ سس بن 

والآخر: أنها ذكرت له سبب امتناعهاء وهو أنَّ الرّضَاعَ لم يحصل ين 
تنيفا» وتنا متيل ب حهةالغزاة: فق قن عر عدا فد ل على أنه لا اعتبار: 
به. 

ولأنه تحريم يثبت بِالنَّسَب؛ فثبت بالرّضَاءء كتحريم الأمومة. 

ولأنَّ التحل والمرضعة يتنتركان فى اللبنء لأنّ الفعل شبت فيه يحدؤئة 
عن الحمل الذي حدث عن وطبه؛ فوجب أنْ يتعلّق التحريم به كتعلقه بالأم. 


والله أعلم. [16/ب] 


(1) رواه مالك في الموطأ (2234)» ومن طريقه البخاري (5239) ومسلم (1445). 
(2) رواه مالك في الموطأ (2235) ومن طريقه البخاري (5103) ومسلم (1445). 


عاد مان ءاد 
2 


كتاب العدّة والتّفقة والاستبراء 


قال -رحمه الله -: 

(وعِدَّةٌ الحرّة المطلّقة ثلاثة فُوء؛ كانت مسلمة أو كتابية» وللأمَة ومن فيها 
بقية رِقَّ قُرءان؛ كان الزوج في جميعهنَّ حرا أو عبداء والأقراءً هي الأطهار 
التي بين الدَّمَيْن). 

قال القاضي الجليل أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

قوله: (إن عدَّة الحدّة المطلقة ثلاثة فُروء)؛ فذلك لقوله -تعالى ذِكُره-: 


- 


م دأو و و عرديهب. 


ع د ع 2 فس 


نصسسهنَ لَه رو 4 [البقرة: 228]؟ والمراد بذلك الحرائر مِن 
غير خلاف. 

وقوله: (كانت مسلمة أو كتابية)؛ فلن الظاهر عام في كل مطلّقة. 

ولأنها عدَّة تجب عن طلاق في نكاح صحيح؛ فكانت ثلاثة أقراء» أصله: 
العيلية: 

وقوله: (للأمة ومن فيها بقية رق حيضتان)؛ فلأنَ العدّة معتبرةٌ مع عدم 
الرّيبة لحرمة المعتدّةه فتكمل بكمال حرمتها وتنقص بنقصان حرمتهاء 


5134 0 َال لاه بن إن رَيْواْلقَيَرَواي س 2 
يي ل ا 
تنكم زه نرم إل يسك «اكث ف كاملة كما أن طلؤق الحدالما 
نقص عن طلاق الحرٌ لنتقصان حرمته ثم لم يتنضّف© كملت نصف التطليقة 

وتحريره أن يقال: لأنه معنى ذو عدد يتعلّق بالثلاث مِن أحكام التكاح 
يتنضّف بالرّق؛ فوجب أن يرجع إلى اثنين» أصله: طلاق العبد. 

وقوله: (إنَّ من فيها بقية رنَّ فذلك عدّتها)» فلن التقص بالرقٌ موجودٌ 
فيها كالتي جميعها رقٌ. 

ولأنه لما كان حكمها في جراحها وحدودها وشهاداتها أحكام من جميعها 
رقٌّ؛ فكذلك في عدّها. 

ولأ العّة في الأمة نظير الطلاق في العبده وقد ثبت أنَّ من بعضه حر 
وبعضه رق فإنه يغلب في طلاقه حكم الرّقَ؛ كذلك يارد 
[و])بعضها حر 

وقوله: (كان الزوج في جميعهنّ حرا أو عبدًا)؛ فلأنَ المعتبر في العدّة 
بالنساءء فنقصان العدَّة في الأمة لنقصان حُرمتها بالرّق» وكون زوجها عبدًا 
ليس يُخرج هذا المعنى عنهاء فوجب ألا يختلف ذلك باختلاف الأزواج. 
(1) في (ل)» (ع): (عنها)ء والتصويب من المعونة (2/ 913). 

(2) في (ع): (ثم تنصف). 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 


# فضي عل لوق اير وي _-سسيبببسببابتيش و هؤةة ]مت 
ولآها #01 مركي أن كون عدن قرايعه آمل ]ذاكان ووسي عن 
ولأنَّ العدَّة في الإماء نظير الطلاق في العبيد» فلمًّا كان طلاق العبد اثنتين 


كانظ زر فده أو أمقة ذلك 2ن الأمةاقرءاق كان ازرجها عدا أوهيدا: 
وهذا عق أصلتاء ون آنا خيفة يوائقا فق العدّة أنها مره بالساف 
ويخالفنا في الطلاقء وقد بيّناه") فيما سلف2. 
وقوله: (إنَّ الأقراء هي (ه::/1الأطهار التي بين الدّمين)؛ فقد يناه فيما 


تقدّم ودلّلنا عليه بما يُغنى عن إعادته©, 


قال در حمهة اللّه-: 
(فإنْ كانت ممَّن لا تتحيضء أو ممّن قد يست من الحيض؛ فثلاثة أشهر 
في الحرّة والآمة). 


قال القاضي -رضي الله عله -. 


ما الحرّة: فالأصل فيها قوله تعالى: « وال يسنم نَالْمَحِيضٍ من ضاي إن أزيثرٌ 


عرو 2ت سرس 0 


فَعِدتمن تلنحة أ شْهْرِ وَأَلّجى لَريحَضْنَ 4 [الطلاق: 4]؟ ولا خلااف أ الحرائر مرادة مهذه 
الآية. 

ولأنَّ الثلاثة أشهر قل ما يُعلم به براءة الرّحمء فلذلك جعلت بدل الأقراء. 
(1) في (ع): لوقدمناه». 


(2) ينظر ما تقدم (ص: 510). 
(3) ينظر ما تقدم (ص: 320). 


5536 مَيََ سَالَةَ لان أي رب دِاَلقَيْرَوَاَ ب 


فآمّا الآمة: فهي عندنا في ذلك كالحرّة. 

وللشافعي ثلاثة أقوال: 

أحدها: مثل قولنا. 

والآخر: أنَّ عدَّتها شهران. 

والثالث: شهر ونصف2. 

واستدلٌ أصحابه لنقصاءها عن الثلاثة أشهر بأنّْ قالوا: 

لأنّ الأشّر فد جعلت بذل الأقراف وقد ثيت نبا لو كانت ون ذوات 
الأقراء لاعتدّت بقرأين؛ فيجب إذا كانت مِن ذوات الأشهر أن تعتدٌّ بشهرين» 
أن كل شر ]زا قرة: 

ودليلنا: قوله تعالى: ١ل‏ وَل بيِسَنّ من ألْمَحِيضٍ من لسن د إن انيع مَعِدَممُنَّ فَلدنَهُ 
شمر وَل لَرَيحِضْنَّ © [الطلاق: 4]؛ فعمّ ولم يخصٌ. 

ولأنَّ من طريقه العلم ببراءة الرّحم يستوي فيه الحرّة والأمة؛ [كوضع]© 
الحملء والعدَّة هاهنا للعلم ببراءة الرّحم؛ لأنّ الحيض لما كان هو الدلالة 
مع وجوده؛ ثم أقيمت الأشهر مقامه؛ كان أقل ما يمكن معرفته ثلاثة أشهر. 

والأصل في ذلك: حديث ابن مسعود عن النبي وك «أنّ الولد يكون نطفة 
أربعين يومّاء وعلقة أربعين يومًا)©» الحديث؛ فلمًا كان ذلك فيما دونها 
وجب تكميلها. 


(1) ينظر: الأم للشافعي (4/ 290)» والمجموع (18/ 146). 
(2) في (ل» (ع): «اكوضوع؛» والمثبت من المعونة (914/2). 
(3) رواه البخاري (3208)) ومسلم (2643). 


وقوله: (لو كانت من ذوات الأقراء لاعتدّت قرأين)؛ والمعنى فيه: أنه 
يعلم [براءته]!') هناك بدون كمال العدَّق وفي مسألتنا بخلاف ذلك؛ لأنَّ براءة 
الرّحم فيها لا تعلم إلا بكمال العدَّة» وبالله التوفيق. 


42 


مسكاله 


قال -رحمه اللّه-: 

(وعدّة الحرّة المستحاضة أو الآمة في الطلاق سََة). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

هذا إذا لم تميّر بين الدَّمَيْنَ؛ فإِنْ ميّرت بين الدَّمَيْنَ ففيها روايتان: 

إحداهما: أنها تعمل على التمييز. 

والأخرى؟ انةالانت وروةةةلآن العامة وية :والايررقها أفن كوسقة! 

وإنما قلنا ذلك في المستحاضة والمرتابة؛ لأنَّ الرّيبة لا يزيلها إلا العلم 
ببراءة الرّحمء ومدّتها أَنْ تجلس الغالب مِن مدّة الحمل» وهو تسعة أشهرء 
فإذا جلست ذلك علم براءة رحوها في الغالب» ونزّلناها منزلة المُؤيسة» 
فاعتدّت بثلاثة أشهر لعدم الحيض فيهاء فإنْ حاضت بطل اعتدادها 
[بالشهور]2» واستأنفت الاعتداد بالحيض؛ [169/ ب لأنها مِن ذوات الأقراء 
واحتسبت بما مضى لهاء ثم تتتظر القرء الثاني أو السّنة على هذا؛ إلى أن 
يمضي لها سنة أو ثلاثة أقراء. 
(1) في (ل): (براءة»» والمثبت من (ع). 
(2) في (ل) و(ع): (بالشهود)» والمثبت أليق بالسياق. 


558 شالس ا ني( رَيْدِالقَيرَوَانَ ب 5 


وللشافعي أقاويل؛ منها: أنها تبقى أبدّاء لا تخرج من العدّة حتى تأيس مِن 
المحيض"". 

والذي ذهبنا إليه قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-(2, 

ويد قله لكا نورك رضن وزرز ان ومنخميها عله وفنا تو كنا ورا عل 
ذلك ظاهرا في العادة وانتفاء الرٌّيبة» بدليل أنها جلست ثلاثة أقراء وهي غير 
مرتابة» فإنها تتزوج ويحكم ببراءة رحمها في الظاهرء وكان هذا المعنى 
موجودًا فيها إذا جلست مدَّة الحمل في الغالب وجب أنْ يكون ذلك كافيّاء 


فإنْ قيل: فقد قال الله تعالى: «( وَالَعىيَسَسَالْمَحِضٍ من يليك إن ايد دمن 


ا دس سم 


كَلَدَهُ أَمَ شْهْر وَل لَريحِضْنَ 4 الطلاق: 4]؛ فجعل الاعتداد بالأشهر لليائسة» وهذهلم 
تايس. 
قل دهن ونع المومتة لما ذكرناة: 
ال 
قال در حمه الله -: 
(وعدَّةٌ الحامل فق وفاةٍ أو طلاق وضع حملها؛ كانت مَل [أو حَرَّة]ء أو 
كتابية!©). 


(1) الحاوي الكبير (11/ 188). 
(2) أخرجه مالك في الموطأ (2162). 


(3) في (0). 42 : (كانت أمة أو كتابية أو حرة)» والمثبت من متن «الرسالة» ومما يأتي في الشرح. 


قال القاضي ابن نصر -رحمه الله-: 

أمَا عدَّتها من الطلاق؛ فالأصل فيه: 

قوله تعالى : مولت الْخَمَالٍ لُلْهنّ أن يصَعْنّ حَمَلَهَنَّ # [الطلاق: 4]. 

ولأن وضع الحمل يعلم به براءة رحمها بيقين» فكان هو المعتبر. 

ولا خلاف في ذلك. 

فأمًا عدَّتها من الوفاة؛ فهو قولنا وقول فقهاء الأمصار. 

وذهب ابن عباس إلى أنَّ عدَّتها أقصى الأجلين مِن وضع الحمل أو 
افون 

وذكر أهلٌ الخلاف أنه مرويٌ عن علي -رضي الله عنه-!" 


والأصل ني ذلك: 

قوله تعالى: لوأوْلَتُ الْحَمَالِ ملهنَ أن يصَعَنَ حْلَهُنَ 4 السلاق: 4]؛ فعم ولم يخص 
مطلّقة مِن متو عنها. 

فإِنْ قيل: فقد قال: «إيَرَيْصَنَ بِأَنشسهنَ أريعَةَ أَشَمْرٍ وَعَكْرَا © [البقرة: 234]؟ فعم 
الحامل والحائل. 


قيل له: هذا في الحائل؛ فأمّا الحامل فعدّتها وضع الحملء بدليل ظاهرنا. 

إن قبل: ما الفصل ممّن قال: إِنَّ قوله -جلٌ وعر-: ردت الال ِلونَ 4 
انطلاق: 4] هو في الطلاقء فأمًا في الوفاة فلا يكون معتبرًا به وحده. بدليل 
ظاهرناً: 


(0) ينظر: الإشراف لابن المنذر (351/5)) وشرح السنة للبغوي (9/ 305). 


540 | شَرَ حا لرسَالَة لهل إن رَيْدِالمَيرَوَيَ ‏ 0 

قيل له: قد اتّْقنا على أنَّ ظاهرنا معتير على كل وجه في الحامل والمتوى 
عنهاء إلا أنكم تزعمون أنَّ المتوفى عنها يعتبر فيها الأمرانء وهذا خلاف كل 
واحد من الظاهرّين. 

ل أن 
أي بن كعب سأل النبي كلد عن قوله تعالى: لوكت الْدَمَالٍ لَْلَهُنَّ أن يَصَعَنَ 
حَمَلَُنَ 4 [الطلاق: 4]؟ فقال عَل: «هي في المطلّقة والمتوفّى عنها)”". 

ا 

رود لها مرق اننع مين رقا سعد ورين ا لمي 
عبد الرحمن أنه قال: سل عبد الله بن عباس وأبو هريرة 11/1701 عن المتوفى 
عنها زوججُها وهي حامل؛ فقال ابن عباس: آخر الأجلَيّنء وقال أبو هريرة: إذا 
ولدت فقد حلَّت» فدخل أبو سَلَّمة على أمّ سلمة ة -زوج النبي وو وسألها 
عن ذلك فقالت أَمُ تبلمة: وَلَدَث شييفة الأسلية تعد وفاة زويكها يتضفن 
شهرء قطها رجلان اخدهما عات والآحر عه فحطت إلن الشاب: 
فقال الكهل: لم تحلّي» وكان أهلّها عيبا ورججا إذا جاء أهلّها أن يُؤْئِروه بهاء 
فجاءت رسو الله يك فقال: «قد حَلَلْتِء فانكحي مَن شئت)20. 

(1) رواه الدارقطني (3800) (3801) من طريق المثنى بن الصّبّاح عن عمرو بن شعيب به بمثله» 
وقال الزيلعي في نصب الراية (3/ 256): «المثنى بن الصّبّاح متروك بمرة"؛ ثم ذكر له طرقا أخرى 


(2) رواه مالك في الموطأ (2188)» وأخرجه بنحوه البخاري (4909)) ومسلم (1485). 


وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه ستل عن المرأة يتوفّى عنها زوججها 
وهي حامل؛ فقال عبد الله: لإذا وضعت حملّها فقد حلَّت»» فأخبره رجلّ مِن 
الأتعنا نكا ةضنده أن عهزية النطان قال الوم لواف وووخها عن سوه 
لم يُدفن يعد ابمر مله 

ولأنه يُعلم بوضع الحمل براءة رحمها مِن مائه؛ فأشبه ذوات الأقراء. 

ولأنَّ العلةبومع العول الكل نالصي الى تمه امرفيم النذة 
لأنه يقين؛ فإذا جاز انقضاء العدَّة بالأشهّر فانقضاؤها بوضع الحمل أولى. 

ولأن الأشهّر عدَّةٌ بنفسها لاتجتمع مع الحمل فيصيرا عدَّةٌ واحدة؛ أصله: 
الوطلقة لآن الدد#بالعوور عدناةة عذة حال العناف :وعد ة يعت الوفاقة فإذا 
لم يجتمع الحمل مع إحدى العِدَّتين كذلك مع الأخرى. 

ورُوي عن ابن مسعود أنَّ آية الحمل نزلت بعد آية الشهور© فكانت 
قاضية عليهاء وبالله التوفيق 

فصل: 

فأمّا قوله -رحمه الله-: (كانت حرّة أو أَمّة)؛ فلعموم الظاهر الذي تلوناه. 

ولأنَ وضع الحمل طريقٌ إلى العلم ببراءة الرّحم غير مبني [على]" 
الحرة؛ فوجب تساوي الحرّة والآمة فيه أصله: الاعتداد بالشهور. 
(1) رواه مالك في الموطأ (2189). 


(2) رواه البخاري (4532). 


(0) زيادة يقتضيها السياق» وينظر: المعونة (2/ 914). 


542 شََ مك لالد رت ألقَيْرُوَا ا 
وكذلك الكتابية مثلهنٌ في ذلك. 


قال -رحمه الله-: 

(والمطلَّقةٌ التي لم يُدحَلٌ بها لا عدّةَ عليها). 

قال القاضي -رضي ألله عنه-: 

وهذا لقوله تعالى: «إيتاما لين اموا إذًا نَكحْتُم الْمُؤْمِئاتٍ ثرّ طَلْفسمُوهنَ من قبل أن 
كمسوهرج هرك قَمَا لَكُمْ عََتْهنَ يهن مِنْ عِدَوَ تعددُوتها # [الأحزاب: 49]؟ وهذا ف في نفي القدة 
بالطلاق قبل الدخول. 

ولا خلاف في ذلك. 


قال -رحمه الله -: 

(وعدَّةٌ الحرّة من الوّفاةٍ أربعةٌ أشهر وعَشْراء كانت صغيرة أو كبيرة» دخل 
هوام ياندل سيلمة كانت إر كابية. 

وفي الأمة ومن فيها بقيّهُرقّ شهران وخمسٌ ليالء مالم ؟ َرْئَاب الكبيرة ذات 
البحيض بتأخيره عن وقته فتّقعد حتى تذهب لريب وأمّا التي لاتحيض لصِغَْرٍ 
أو كِبَرِ وقد بنى بهاء فلا تتكحٌ ني الوفاة إلا ”)بعد ثلاثة ة أشهر ). [170/ب] 


(1) في (ل» (ع): (إلا بعد أربعة أشهر وعشراء وفي الطلاق لها ثلاثة أشهر)» والمثبت من متن 
(الرسالة». 


قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

ما الحرّة المسلمة إذا لم تكن حاملًا؛ فعدّتها مِن الوفاة أربعة أشهر 
وعشرا. 

والأصل في ذلك: قوله تعالى: فإوَالدِنَ تود مك وَيدَرُودَ وها يوسن بهن 


سساح م 


َه شمر وَعَشرَا © [البقرة: 4 وهذا على عمومه في كل زوجةٍ مات عنها زوج؛ 
هن حرّة مسلمة» صغيرة كانت أو كبيرة» مدخول بها أو غير مدخول ببا. 
وقال داود: لاعدّة على الصغيرة أصلاء لا في وفاة ولا في طلاق7". 
وسمعت القاضي [َالحَرّزي ]6 يحتجٌ له بقوله كللِةِد «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لامرئ ما نوى»؛ والعدّة عمل يحتاج إلى نية» والصغيرة 
لدت مرخ أها النية. 
وقال غيره: لقوله تعالى: لوَالدبنَ ينون نكم وَيَدَرُونَ روجا #4 [البقرة: 234]؟ 
وسائر الظواهر إنما هي أوامر لا تتوجّه إلى الأصاغر. 
والأصل فيما قلناه: قوله تعالى: ١ق‏ والح بسن مِنَ الْمَحِيضِ © [الطلاق: 4]» إلى 
قوله: لإمَعِدَجنَ لَه أَظْهْر وَأَلّلَرَيحِضْنَ © [الطلاق: 4]؛ فأخير أنَّ ذلك عدّتهن ولم 
(1) نسب القاضي هذا القول لداود الظاهريء بينما نسبه ابن حزم للإمام مالك. ينظر: المُحلّى (10 
/ 265)» والمعونة (2/ 918). 
(2) في (ل) و(ع): "الجزري»» والمثبت من مصادر الترجمة» وهو: القاضي عبد العزيز بن أحمد أبو 
الحسن الخرزي, شيخ الظاهرية ببغداد» توفي سنة (391 ه). ينظر: تاريخ بغداد (12/ 240), 
وتاريخ الإسلام (8/ 204). 


(3) أخرجه البخاري (1)» ومسلم (1907) من حديث عمر بن الخطاب. 
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يخصء بل نصّ على اللائي لم يحضنء ولسن -وإِنْ كنّ ممَّن لا يتوجّه الأمر 
إليهن- ممتنع أنْ يتوه الفرض إليهن؛ بأنْ نتعبّدَ نحن بإقامته فيهنَ» كما 
تعبّدنا بأداء أرش جناياتين» وإخراج الزكوات من أموالهن» والفطرة عن 
أبدانهن. 

[ولأنها]:» زوجة مات عنها زوجها أو طلّقها؛ فلزمتها العدَّةء كالبالغة 
وهي وإِنْ لم يصمّ منها نية في وليّها قائم مقام نيّهاء على أنَّ العدّة لاتحتاج 
عندنا إلى نية» لا من البالغ ولا من الصغيرة» فبطل ما قالوه» والله الموقق. 

فصل: 

فآما الكتابية إذا مات عنها زوجها المسلم؛ فإنَ كانت مدخولا بها ففيها 
روايتان: 

إخذاهما: أن علنها المدّة أزيعة أختهن وعشراء كالسلية: 

والأخرى: أنه لا عدَّة عليهاء وعليها استبراء رحمها بثلاث حيض. 

نوج قله إن عليه عق ةة قو له تغالق لني كان يفك توه رونا 
يصن بهن أرْيْصةَ ْم رِوَعَشْرَا © [البقرة: 234]؟ فعم. 

ولأنبا زوجةٌ مات عنها زوجها -زوحٌ مسلم- فلزمتها العدّة؛ أصله: 
العوة 

ولأنه نوعٌ من البينونة» فكانت عدَّة النصرانية مِن المسلم كعدّة المسلمة؛ 
كالطلاق. 


(1) في (ل)» (ع): (ولا»» والمثبت من المعونة (2/ 918). 


ولأنَّ كل عدَّةٍ لزمت المسلمة لزمت الكتابية؛ أصله: وضع الحمل. 
ووجه قوله: «إنه لا عدّة عليهاء وإنما عليها الاستيراء»؛ فلأنٌ العدّة 
بالشهور عبادةٌ محضة؛ وذلك لا يلزم الكافر؛ كسائر العبادات مِن الصلاة 


والصيام وغير ذلك. 
وَلآن:[تريصهاة يعلق بد سق الست للسلم» [وهو]ة الاسغراء 


تاكاه و الغا دلق تيوس العا لسن مو قوق انه لمحف لاتخاطن 
الكفار مها ما داموا مقيمين على [171/] الكفر. 

فهذه وجه هذه الرواية» والأول أفيّس. 

هذا إذا كانت مدخولًا بهاء فأمًا إنْ كانت غيرٌ مدخولٍ بها فتخرّجٍ على 
روايتين: 

إحداهما: لاعدّة عليها. 

والأخوئ: أن عليها العدّة آرية امهو وعق ا 

فإذا قلنا: «لا عدَّة عليها»؛ فبناء على قوله في المدخول بها إنه لا عدَّة عليهاء 
وإنما عليها استبراء رحمهاء وهذه فد علم براءة رحمها؛ لأنه لم يُدخل بهاء 
فلم يكن عليها عدّة. 

وإذا قلنا: «"عليها العدّة»؛ فبناء على المدخول بها للظاهر» والقياس الذي 


(1) ني (ل). (ع): (قدرها).ء والمثبت من المعونة (2/ 20 9). 
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ذكرناه. 

فصل: 

أن لام ور انها قة رق قن ل اشوران وبين لبالا لخناضةة بمكة 
تنصيفهاء فكانت فيها على النصف من الحرّة؛ أصله: الحيض. 

وقولنا: يمكن تنصيفها؛ احترارًا مِن وضع الحمل» ومن الثلاثة الأشهر 
للمُؤيسة والصغيرة؛ لأنَّ الغرض بتلك العدّة العلجُ ببراءة الرحم؛ وذلك لا 
يمكن تنصيفه؛ لأنه لا يُعلم في أقلّ مِن ثلاثة أشهر. 

فصل: 

ولا تبرأ المعتدّة مِن الوفاة بمُضي الأشهر دون أنْ تحيض حيضة. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: تبرأ مِن غير أنْ تحيض”"؛ لقوله تعالى: 
بق أله قيس ار يق 4 مده :د ول تر الحيضى: 

ولأنه عدَّةٌ عن وفاة؛ فلم يجب مراعاة الحيض؛ أصله: إذا كانت عادتها أن 

ولأنَّ الموت سببٌّ لوجوب العدّة؛ كالطلاق» ثم كانت العدّة في الطلاق 
ثازة "على وجد الانشيزاء .وثارة على وعنه 'العادة المخضةة» عو عدة 
للصغيرة» كذلك يجب أنْ يكون في الوفاة على وجه الاستبراء؛ وهي وضع 
الحملء وعلى وجه العبادة؛ وهو الشهور. 

ولأنّ الجمع بين الأشهّر والحيض اعتبارٌ لأبعد الأجلين مِن نوعين 


(1) شرح مختصر الطحاوي (5/ 239). الأم (5/ 239). 


مختلفين» وذلك باطلٌ بما ذكرناه في الحمل. 

وَلأنّ الحيضة الواخدة لكاالع تكن باتفرادها عدّهء ليبق إلا أن تكون 
استبراءء وذلك غير جائز؛ لأنه ليس في حقٌ الحرائر استبراء بحيضة واحدة. 

والدليل لقول مالك -رحمه الله-: أنها بائنٌ مِن ذوات الحيض لم يتيقّن 
إرادة يجمهاة فلم هرا إلا بالخيض أو بالترتصن الذال على بزاءة الدج 
القائم مقام الحيض» أصله: المطلّقة. 

ولأنَّ احتباسٌ الحيض عن عادته من غير عارض أو سبب" رِيبقٌ ولا 
يجوز النكاح مع الزيبة. 

فإِنْ قالوا: على هذا ينتقض به إذا بلغت خمس عشرة سنة ومات عنها 
زوجها 17:1/ب] ولم تكن حاضت فإنها تبرأ بالاعتداد بالأشهّر وإِنْ كانت 
العادة قد اختلفت فيها. 

وهذا لا يلزم؛ لأنَّ من لم تحض ليس هناك فيها عادة مطلوبة» والتي قد 
حاضت بخلافها. 

قالوا: ولأنَّ هذا موجودٌ فيها إذا حاضت في الشهر الأول ولم تحض في 
الثلاثة الباقية. 

وهذا يُنظر فيه؛ فإِنْ أحسّت بريبة لم تبرأ بالحيضة الأولى دون أنْ تجلس 
ما يُعلم به زوال الريبة» ون لم تحسّ بريبةٍ فالأمارة الدالُّ على براءة الرّحم 
في العادة موجودة» والاحتباس الثاني غير منكّر إذا تقدّمته البراءة. 


(1) نب المعونة (2/ 919): الأو سبب يعرف). 
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فأمّا الظاهر؛ فمخصوصٌ بما ذكرناه. 

وقياسهم عليها إذا كانت عادتها أَنْ تحيض في كل ستة أشهر مرَّة؛ عنه 
جوابان: 

أحدهما: أن نلتزمه على أحد الروايتين» ونقول: إنها لا تخرج إلا بمجيء 
وقت حيضههاة فإذا حافك فيدايردت: 

والثاني: أن نسلّمه ونفرٌق بينه وبين مسألتنا لأنَّ هناك عبادةٌ وسبيًا يُعلَمِ 
تح السدق لكعلم زهو الناذة المتقدنة :الات معمرك على طاهروووق 
ل ا 

وقولهم: يجب أَنْ يكون في عدَّة الوفاة ما يتعلّق بالعبادة المحضة» وهو 
العدَّة بالأشهّر؛ كالطلاق؛ فإِنْ أرادوا في حقٌّ بعض المعتدّات سَلماةة إن 
أرادوا على الإطلاق لم نسلّمه وليس مِن حيث كان الموتٌ مُوجبًا للعدّة ما 
يقتضي ذلك مثل الطلاق؛ لأنَّ العبادة بالعدَّة في الطلاق لا يكون إلا في حال 
يؤْمّن معها براءة الرحم» وإذا حصل الموت في مثل تلك الحال» فكذلك 
تقول إن العردة مج هناد مسف كالطلاف 

وتشبيههم قولنا في هذا بقول مَن اعتبر أقصى الأجليّن مع العلم ببراءة 
الرحم يقينَا؛ وذلك ما لا معنى له ولا وجه يقتضيه؛ وفي مسألتنا أنّا نعتبره لأمر 
يلزم اعتباره» وهو العلم ببراءة الرحم. 

وقولهم: إِنَّ استبراء الحرّة لا يكون بحيضة واحدة؛ فذلك في الاستبراء 


المقصود؛ فا الداخل في عدَّةٍ فلا حكم له؛ لأنه تابع» وعلى أنَّ ذلك إن كان 
غير ممكن في الحرّة فإنه ممكن في الأمّة وهى معتدّة مِن وفاة» ومن شأنها أن 
0 بحيضة» ولا فرق -إذا ثبت وجوب ذلك على الأمّة- بينها وبين 
الحرّةء والله أعلم. 

فصل: 

إذا ثبت ما ذكرناه؛ فإِنْ لم تحض المعتدّة بالوفاة حيضة في عِدَّتها نْظر: 

فإِنْ لم تحسّ بريبة انتظرت تمام تسعة أشهر مِن يوم الوفاة» وإنما قلنا 
ذلك؛ لأنَّ الذي به يُعلم براءة الرحم -مع زوال [8/172 الريبة وتأخر الحيض 
تنمن كدو أن معكل حهو انا غالب هذة الحنن وهو السعة الأشهرة 
والذلف تفرئ :هه ددر لكي تإذاء تصيك هذه الدذة خلكة لاما ردقه 


الحم في الظاهر. 

وإن أحسّت بريبة في جوفها فإنها تتنظر إلى زوال الريبة؛ لأنه لا يجوز لها 
أن تتزوج نين غير علم ببراءة رحمهاء إمّا بيقين إن وصلت إليه» أو بأمارة دان 
عليه. 


فأمًا إِنْ كان لها غادة بتأخير الحيض؛ مثل أن تكون عادتها أنّْ تتحيض في 
كل ستة أشهر مرّةء أو في مدّة تدخل فيها عدّة الأشهّرء فهل تَرأ بنفس مُضي 
المدّة أو بالحيض؟ فيها روايتان: 

إحداهما: أنها تبرأ بنفس مضي الأشهر. 

والأخرى: أنها لا تبرأ إلا بالحيض. 


550 عَرَحلرْسَالةِ لهل إن رَيْدِ مْوَي ب 

ل لي 
وهو أن وقنّه لم يَحقّ مجيئه فلا يبقى موضمٌ للانتظار زيادة على الشهور؛ 
أن بج + الحيفن انين قاذ لنفسينة» وإنها بر ادالعلة يكون تأخيرة :ةا لا عل 
شغل الرّحمء فإذا عَم أنَّ تأخيره لمعنى سوى هذا؛ حُمل الأمر على الظاهر. 

ووعنة الكعرى: لان معدة مه وفاة تأخر تسفنيا تأقية نون لأهادة لها 

وَلأن تأخيوو يشتارك يمكة: أن كرة للعادة يكن أن كوة لشفل 
الرّحمء فلم يكن أحد الأمرين وأو الكمة ولم يَجز حملٌ الأمر على 
الظاهر مع حصول الريبة» فكان الأَوْلى جلوسها إلى وقت الحيض. 

والله أعلم بالصّواب. 

فصل: 

فآمّا الأمّة ومن فيها بقية رق إذا كانت ممِّن لا تحيض وقد دخل بها؛ فقد 
فلذا إن عذعين فق الوفاة عتهراة وعست 'لياله إل ااتيكان دلانة أشهر إن 


أرادوا التزويج؛ لأنَّ الثلاثة قائمةٌ مقام الحيض لذوات الحيض. 


دا الم 
قال -رحمه الله -: 
(والإحدادٌ آلا تقرب المعتدَّةٌ من الوفاة شينًا مِن الرّينة؛ من حَُلِيَ أو كُخل 
قرم شاجب لقب عل كات( برستي لل ارول يب 


بِحِنَّاءِ ولادُهْن مُطيّبء ولا ئمتشط بما يختمرٌ في رأسها). 


قال القاضى الجليل أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

وهذا كما قال؛ صفة الإحداد هو ما ذكره وهو الامتناع من كل زينةٍ مِن 
اللباس والطيب» وكل ما تتزيّن به المرأة لزوجها ويدعو الزوجَ إلى نكاحها 
ويهيج له الشهوة. 

فإذا كانت المرأة ممّن يلزمها الإحداد اجتنبت ذلك كله» وجميع ما ذكر 
منه؟ مثل الحلي والكحل. لذن ذلك من أفخر زينة» وكذلك مصبغات 
اللابين الأحمن والأصفنه ريع والخلوق# وغيرذلك؛ لأن هدم الألوان 
مكا كن ود الناء لأزواتحهق ‏ ووتضعن به 

فأمًا الأسؤد فلي ون هذاة لذن العادة جازية بالكنابه عدن هذه الأموو. 

ولأندالا يفطي ليله الزينة وريما ل الأفكنافعا عدن النضائن ويا 
يجري مجراهاء وكذلك ما شاكلّه مِن الملابس الذي تقل الرّغبة فيها. 

وجملة القول في هذا: أنَّ الرجوع فيه إلى عادة الناس» وما يعلم أَنَّ مثله 
يتزين به و ... ...© للرجال فعليها الامتناع منه» وما يعلم أنه ليس مِن هذا 
الباب فهو مباح. 

ومن هذا الباب: الطّيب كله؛ لأنه أصله وقاعدته» ولذلك منع المُحرم 
(1) الخلوق: نوع من الطيب مركب من الزعفران وغيره. النهاية في غريب الحديث (خلق). 


(2) بياض في (ل) و(ع) بمقدار كلمتين. وعبارة المعونة (2/ 930): الو جميع ما يتزيّن به النساء 
لأزواجهن مما يثيربه الشهوة ويبعث على الجماع». 


52 الا لبن أن رَيَدِالقَيَرَوَانَ ل 
منه؛ لأنه يدعو إلى الجماع ويبعث إليهه فتجتنب جميع أنواعه مِن الحناء 
والأدهان المطيّبة وما يختمر في رأسها منه. 

وباب كل ذلك باب واحد. 
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وفي "الموطأ» عن أمّ حبيبة: أنها لمّا مات أبوها دعت بيب فيه صفر : 
تَُوقٌ أو غيره- فمسّت بعارضَيْهاء وقالت: والله ما إلى الطّيب من حاجة» 
ولكن سمعتٌ رسول الله يقول: «لا يحل لامرأةٍ تؤمنٌ بلله واليوم الآخر 
أَنْ تَحِدَ على ميتٍ فوق ثلاث إلا على زوج»”". 

ومثله عن زينب بنتٍ جخْش: أنها تطيّبت بطيب فيه مسك©. 

موضع التعلّق يمن هذين الخبرين: أشهما عَدّتا الب مما يجب الإحداد منه. 

وفيه عن أمّ سلمة: «أنَّ امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله إِنَّ أبنتي توفي 
عنها زوججها وقد اشتكت عيئتهاء أفأكخلها؟ فقال: لا»» وذكر باقي 
الحديث©. 

ورواه مالك عن نافع عن صفيّة بنت أبي عبيد: «أنها اشتكت عينها وهي 
حادٌ على زوجها عبد الله بن عمرء [فلم تكتّحل]# حتى كادت عيناها 
(1) رواه مالك في الموطأ (2215)»؛ ومن طريقه البخاري (5334)) ومسلم (1486). 
(2) أخرجه مالك (2216»))» ومن طريقه البخاري (5335)» ومسلم (1487). 
(3) وتمامه: ثم قال يَل: إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة 


على رأس الحول»» رواه مالك في الموطأ (2217)» ومن طريقه البخاري (5336)) ومسلم 
(1488). 


(4) زيادة من مصادر التخريج. 


1 ضان)20, 


قال كالك: #وإذا دهم ضرورة إل ذلك جار لما الطيت:والكهان: 
ودين الله يسر). 


وروي عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار» وهو في «الموطأ»2. 


قال -رحمه الله-: 

(وعلى الم والصغيرة الحُرَّة والكبيرة الإحدادٌ). 

قال القاضي -رحمه الله -: 

يعني: إذا كانت الأمة زوجة. 

أما الإحداد على المرأة مِن وفاة زوجها في الجملة فهو قولنا وقول فقهاء 
الأمصار. 

وذهب قومٌ إلى أنه غير واجب» وحكاه بعضهم عن الحسن. 

والدليل عل وجويه: 

ما رَوى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت 
أبي سَلَّمة أنها سمعت أمَّ سلمة تقول: «جاءت امرأة إلى رسول الله كلق 
(1) رواه مالك في الموطأ (2222). 
(2) موطأ مالك (2221). 


(4) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [أزهرية 45/ ب]. 
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554 مَرلرْسَالَةَلاِنإْي ري دِالمَيرَوَايِ ‏ 
فقالكة يا رسول الله إن ابت توفي 0 عوا وقة الت عا 
أفأكُحُلها؟ فقال 1/:<51] رسول الله وكِِ: لا -مرّتين أو ثلانًا-» كل ذلك يقول: 
لا» ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكنٌ في الجاهلية ترمي 
بالبعرة على رأس الحَول)7". 

ففيه دليلان: 

أحدهما: نبيه عن ذلك وتكراره؛ فدلّ على تأكيد وجوبه. 

والثاني: تيسيره ذلك وتسهيله عند ما كنّ تتكلّفنه في الجاهلية من احتساب 
ذلك في طويل المدَّة وكثير الصبرء ولم يرخص فيه. 

وروى مالك بإسناده عن زينب عن أمّيّها -أمّ سلمة وأمَّ حبيبة- أنهما 
سمعتا رسول الله ل يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ 
على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا)2. 

وروى مالك عن نافع عن صفيّةَ عن عائشة وحفصة عن النبي كلل 
بذلك©. 

هذا قد استدلٌ به الخلق على وجوب الإحداد ون أصحابنا وغيرهم. 

وليس بدليل عندي؛ لأنه استثناء مِن حظرء فهو يفيد إباحة الإحداد 
وتحليله وترك تحريمهه فأمّا وجوبه فلا. 


(1) رواه مالك في الموطأ(2217)» ومن طريقه البخاري (5336)؛ ومسلم (1488). 
(2) موطأ مالك (2217-2215). 


(3) موطأ مالك (2219). 


ورَوى بعض مَن وافقنا: «أن النبى كلد نمى المعتدّة أَنْ تختضب)(0. 
وقال: «الحناء طيب)2. 
ولأنْ الزينة والطَّيبَ داعيان إلى التكاح» فمُنعت مِن ذلك كما منع 

المحرمة منه. 
ولأنها لما مُنعت في التصريح بالخطبة -وهو القول-؛ كانت بأنْ تمنع مما 

هو أبلغ في الدعاء إلى ذلك وأدخل في تبوين الإقدام عليه أَؤْلى. 
فصل: 
فإذا ثبت وجوب الإحداد؛ فلا خلاف بين مَن أوجبه في وجوبه على 

الزوجة الحرّة الكبيرة» وما ذكرناه مِن الآدلة على وجوب الإحداد في الجملة 

فهو عام. إلا أنا نتكلّم على عين كل مسألةٍ فيها خلاف. 
فصل: 
فآمًا إيجابه الإحداد على الآمّة الزوجة؛ فهو قولنا وقول فقهاء الأمصار. 
وحكي عن قوم أنه لا إحداد عليها©. 

(1) رواه أبو داود (2305) والنسائي (3537) من حديث أم حكيم بنت أسيد عن أمها بلفظ: «ولا 
تمتشطي بالطيب ولا بالحناء» فإنه خضاب»» وقال الزيلعي في نصب الراية (261/3): « ذكره 
عبد الحق في أحكامه من جهة أبي داود» وقال: ليس لهذا الحديث إسناد يعرف». 

(2) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار (9689) من طريق ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج 
عن خولة بنت حكيم عن أمها مرفوعا بلفظ: «لا تطيبي وأنت محرمة» ولا تمسي الحناءء فإنه 
طيب»»؛ وقال البيهقي: «هذا إسناد ضعيف» ابن لهيعة غير محتج به). 


(3) نسب هذا القول الباجي وابن رشد لأبي حنيفة» ولم أجده في مصادرهم التي رجعت إليها. ينظر: 
المنتقى (4/ 145)» وبداية المجتهد (3/ 7171© وبدائع الصنائع (3/ 209). 


556 َي دْالرْسَالَةَ لجن أ رَيدِأْلقَيَرَوَانَ د 

فانرا لذن العذة أوعمت قنع 

أحدهما: الإحداد. 

والآخر: ترك الخروج. 

فلمًًا سقط عنها ترك الخروج -وهو مِن موجبات العدّة-؛ كذلك سقط 
عنها الإحداد. 

ودليلنا: 

ما رويناه من حديث أمٌّ سلمة: «أنَّ امرأة جاءت إلى النبي ككِ فقالت: إن 
ابنتي توفي عنها زوجُهاء وقد اشتكت عيتّهاء أفأكحلها؟ فقال: لا -مرّتين أو 
غلم -)60, 

و[هذا]© نقل الحكم مع سببه» فوجب تعليقه به فكأنه قال: مَن مات 
عنها زوجها فلا تكتحل» وهوعامٌ في الحرائر والإماء. 

والآخر: أنه بى المعتدّة أنّْ تختضب©. 

ولأنَّ الإحداد يلزم لحقٌ الله مِن غير إبطالٍ لحقٌّ المولى؛ فأشبه الامتناع 
مِن الترويج. 

ولأنَّ الآمة مِن أهل العبادات» والإحداد [5::/ب: عبادة يتعلق بها حق الله 
وحق الزوج وحق النَسَب؛ فوجب أنْ يكون لازمًا لها؛ كاستيراء الرّحم. 


(1) رواه البخاري (5336)): ومسلم (1488). 
(2) في (ل» (ع): (هل»» وا لمثبت من الإشراف للمصنف (2/ 2800). 


(3) تقدم تخريجه قريبا (ص: 555). 


ولأنها زوجة مات عنها زوجها المسلم؛ فلزمها الإحداد. كالحرّة. 

ولأنه ليس بين عدَّة الحرّة والأمة فصل إلا نقصانها عنهاء وهذا لا يمنع 
الإحداد؛ كالعدّة بوضع الحمل. 

فأمًا اعتبارهم بترك الخروج؛ فباطل؛ لأنَّ فيه إسقاط حقٌّ المولى مِن 
التغدمة» ولقين إذا تفط عتها عبادة لتدق مولاهانا يحب أن سقط عنها ما 
لاحن للمولى فيه؛ كصلاة الجمعة والصلوات الخمس؛ والله أعلم. 

فصل : 

فَأمّا إيجابه على الحرّة الصغيرة الإحداد"؛ فهو قولنا وقول الشافعي©. 

وقال أبو حنيفة: لا يلزمها ذلك©. 

قال أصحابه: لقوله يك «رُفع القلم عن ثلاثة00؛ فعمَ كلّ شيء يخاطب 


ولأنَّ وجود الصّغْر وعدم التكليف ينفي وجوب الإحداد؛ كعدّة الطلاق. 
ولأنَّ العبادات المحضة التي لا تتعلّق بها حقوق الآدميين ينفي الصغر 
وجويها؛ كالصلاة والصيامء والإحداد لا يتعلّق حكم الزوج به» وإنما هو 
بدن لناتعال لضن 
(1) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [أزهرية 45/ ب]. 
(2) ينظر: المدونة (2/ 16)» والإشراف لابن المنذر (5/ 369). 


(0) ينظر: مختصر الطحاوي (2/ 395). 


(4) تقدم تخريجه (ص: 412). 


2 عر ْرسَالة لجن إن ري دٍالقيروَائ ‏ 
ولأنَّ الإحداد عبادةٌ تتعلّق بفعلهاء والصّغر ينفي ذلك؛ كسائر العبادات. 
ودليلنا: 
قول المرأة للنبي كِِ: «إنَّ ابنتي مات عنها زوجها؛ أفأكحلها فقد اشتكت 
عيتّها؟ فقال: لا؛ ولم يسألها هل هي صغيرة أم كبيرة؟ فدلّ على أن الحكم 
لوف 

على أن الخو غيرتائين الظاض قوق أجا كانت ضغيرة لاماسالت: 
«أتكحلها هي؟) ولم تقل: «أفتكتحل ؟2)2. 

ولأنها عدّة مِن وفاة؛ فلزم بها الإحداد في حقٌ المسلم؛ أصله: العدَّة على 
البالغة. 

قالواغلن هذا: سنا تقول: إكبا معتدة ولك تعكدنا نحن بأن لا نروجها. 

قلنا: هذا الإطلاق -مع ما فيه ون مخالفة الإجماع- خلافٌ في عبارة؛ لأنَّ 
الإحداد أيضًا نحن متعبّدون بأنْ نجنا الزينة والطّيبء فإِنْ شكتم فانسبوا 
اسم الفاعل إليهاء وإِنْ شئتم فاسلبوه وأضيفوه إلى الأولياء. 

فأمًا تعلّقهم برفع القلم عنها؛ فلا يصح لأنَّ ذلك يفيد أنها غير ممخاطبة في 
نفسهاء ولا ينفي أنْ يكون وليّها مخاطيًا عنها. 

واعتبارهم بعدّة الطلاق؛ لا يصح. لأنه لا إحداد فيها على الكبيرة؛ 
(1) رواه البخاري (5336))» ومسلم (1488). 


(2) رواية البخاري: «أفتكحلها»» ورواية مسلم: «أفتكحلها»» «تريد أن تكحلها»» ورواه عبد الرزاق في 
المصنف (12130) من طريق مالك بإسناد الصحيحين وفيه: «أقأكحلها». 


كناك المي 

وقولهم: (إِنَّ الإحداد لا حقٌّ فيه للزوج)؛ غيرٌ مُسِلَّم؛ لأنَّ فيه حق© لله 
وللزوج وللنسب. وهو أن تمتنع من الزينة وتدع الطيب والخروجء فيعلم 
جيرانها أنها في عدّة» وأنها غير متزوجة؛ لآن ون كبآن المتووسة أن تسم 
هذه الأشياء؛ 1/:241] فمتى أجزنا ذلك لم يؤمّن مِن الكبيرة أنْ تفعله» وتظهر 
أنها باقية على العدَّة» وهذا معنى يستوي فيه حكم الصغيرة والكبيرة؛ فلا 
نل ا قالرة: 

وقولهم: ١عبادة‏ تتعلّق بفعلها»؛ ينتقض بالامتناع من الأزواج. 

فإِنْ قالوا: ليس ذلك بفعل لها©» وإنما تعّدنا نحن فيها. 


قال -رحمه الله-: 

(واختلف في الكتابية). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 
يعني : في وجوب الإحداد عليها مِن المسلم. 


(1) في (ع): (على الصغيرة). 
(2) كذافي (ل) و(ع). 
(3) في (ع): (منها). 


560 شَرََارْسَا لاجر أي رَيْدِ 
فوجه وجوب الإحداد -وهو قول الشافعي-0: 
ما روي من قوله يَكِِ: «لا تلبس المتوفّى عنها المُعَصفَّر ولا المُمَشَّقَاء 
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ولاحليًاء ولا تكتّحلء ولا تختضب»)©. وهذا عامٌ. 

ولأنها معتدَّة عن وفاة مسلم؛ فلزمها الإحداد» كالمسلمة. 

وَلَأن المعت الى لآخله أمرت المسلتة بالأحداد آن ير لعاجير انبا وام 
زوجها ممتنعة مِن الطَّيب والزينة» فيعلمون أنها معتدّة ويمنعها ذلك مِن 
التزويج إِنْ أرادته؛ لأنه ينافي هذه الأمورء وهذا موجود في الكافرة» بل هي 
أَوْلى؛ لأنها لا تعتقد من ديننا ما نعتقده» وقد يجوز أنْ يكون في دينها إباحة 
ذلك. 

ولأنه معنى توجبه العدّة في حقٌّ مسلمة؛ فلزم في حقٌّ الكتابية» كالامتناع 


ووجه سقوطه -وهو قول أبي حنيفة-#: 
فلن الإحداد ىّ لله خالص؛ فلا تظالي به الذمّية» كسائر العبادات. 

(2) الوشق: هو الطين الأحمرء الذي يسمّى مَغرة» وهو لون ليس بناصع الحمرة؛ وثوب ممشّق؛ أي: 
مصبوغ به الصحاحء والنهاية لابن الأثير (مشق). 

(3) رواه أبو داود (2304) والنسائي (3535) من حديث أم سلمة مرفوعاء وحسنه ابن الملقن في 
البدر المنير (8/ 237)» وأشار البيهقي في السنن الكبرى (15534) إلى أنه موقوف على أم سلمة 
من قولها. 

(4) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (5/ 234). 


وقوله يكِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميتٍ 
فوق ثلاث؛ إلا على زوج"7"» فشرط في الإحداد أنْ تكون الحادّة مؤمنة 
والنصرانية وسائر الكتابيات لا يقال لها: «مؤمنة»» فهذا وجه هذا القول. 


والأول أصحٌ وأقيّسء والله أعلم. 


قال -ر حمه أللّه-: 
(وليس على المُطلَقةٍ إحداد©). 
قال القاضى -رضى الله عنه-: 
هذا قولنا وأحد قولي الشافعي©. 
وقال في القول الآخر: عليها الإحداد» وهو قول أبي حنيفة©. 
فدليلنا: أنها معتدّة عن طلاق فلم يلزمها إحداد؛ كالمطلّقة الرّجعية. 
فَإنْ قيل: المعنى فيها أنها مباحة. 
قيل: لأنسل ذلك. 

(1) رواه البخاري (5334))» ومسلم (1486). 

(2) في متن «الرسالة» زيادة: (وتجبر الكتابية على العدة من المسلم في الوفاة والطلاق)» واستغنى 
المؤلف بما ذكره في المسألة قبل هذه عن تكرار الشرح. 

(3) وهو مذهبه الجديدء ينظر الحاوي الكبير (11/ 275). 


(4) الأم (6/ 583) الحاوي الكبير(11/ 275). 


(5) شرح مختصر الطحاوي (5/ 244). 


562 شَرَحألرسَالةَ لهل إْيَ رَيدِالمَيَرَوَاِ ب 

قالوا: ولأنها بانت عن نكاح؛ فلزمها الإحداد كالمتوقى عنها. 

فالجواب: أنَّ المعنى مِن المتوفى عنها أنه لم يبق مَن يراعيهاء فيمنعها مِن 
التزويج إِنْ أرادته؛ لأنَّ صاحب العدَّة مِّتء فألزمناها الإحداد ليكون 
5س إظهارها لذلك مانعًا مِن التزويج إِنْ أرادته» والمطلّقة بخلاف ذلك؛ 
لأنّ مطلّقّها قائمٌ يراعيها ويمنعها مِن التزويج إِنْ أرادته. 

وق أجيياطكه: بأنّ الأرفة حصلك في"الرفاة يخير لضا ارو فلزميا 
إظهار الجرّع عليه» والمطلّقة بخلاف ذلك. 

وهذا مدخول؛ لأنَّ مَن طُلّقَ عليه في الإعسار بالنفقة والصّداق فَإِنَّ الفرقة 
بغير اختياره» ومع ذلك فلا إحداد عليها. 

قالوا: ولأنَّ عدَّة الطلاق آكدٌ مِن عدَّة الوفاة» بدليل أنَّ في عدَّة الوفاة يجوز 
الخروج لها مِن البيت نهارّاء ولا يجوز ذلك في الطلاق» فلمًا لزم الإحداد في 
عدّة الوفاة كان بأنْ يلزم في عدّة الطلاق أَوْلى. 

فالتحوات: أن غدّة الؤفاة اكد ون وحدوه: 

أحدها: أنها تلزم مع الدخول وعدمه. 

لكت لشن لهاافع وزاعيين نف اتفظ فيها راذعا عذء المطاقةة 

وماذكروه من منع الخروج فيها وإباحته للمطلّقة؛ غير مسلّم» ثم هو باطل 
بعدَّة الرّجعية» لأنها أضيّق مِن عدّة الوفاة مِن الوجه الذي ذكروه ثم مع ذلك 
لا إحداد عليها. 


وقد روي عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه قال 2 التطلقة: «تكتحل 
وريه و[تغايظ]”" بذلك زوجها»©. 


قال -رحمه اللّه-: 

(وعدَّةٌ أمّ الولدمن وفاةٍ سيّدها حيضةٌ وكذلك إذا أعتقهاء فإِنْ تَعدّت عن 
الحيض فثلاثةٌ أشهر). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

هذا قولنا وقول الشافعي -رحمه الله-©. 

وهو في الحقيقة استبراء؛ لأنه لا يكون عدَّة إلا عن نكاح. 

وأقاق لوحي تعد دنه أفراء: كاليدة #المظلمةةة. 

وحكي عن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- أنها تعتدٌ عدّة الوفاة؛ أربعة 
أشهر وعشرًا8. 

وذهب إلى ما قلناه ابن عمر ويحيى بن سعيد الأنصاري والقاسم بن 


(1) في (ل)» (ع): (تغابط)» والمثبت من «المدونة». 

(2) ينظر: المدونة (2/ 13-12). 

(3) التفريع (1/ 327) الأم (5/ 233). 

(4) شرح مختصر الطحاوي (5/ 242). 

(5) أخرجه أبو داود (2308)» وابن ماجه (2083): وأحمد (17803)» وأعلّه الدارقطني بالاتقطاع 


(3841)» وقال اين عبد البر في الاستذكار (18/ 188): ضعفه أحمد بن حنبل وأبو عبيد. 


56 عر َال اجن إن رَيْدِاَلقَيرَوَايِ ب 
محمد» وذكره مالك في «الموطأ)0". 

فدليلنا على أبي حنيفة: 

قوله تعالى: «إ وَالْمَطْلَقت يربص ,أشن لَه ُو © البقرة: 220]» فشرط في 
تريّص الأقراء أنْ يكون عن الطلاق؛ فانتفى بذلك أنْ يكون غيره. 

ولأنَّ عدّة الطلاق عدَّةٌ تختلف بالرقٌّ والحرية؛ فلم تجب على أمٌ الولد 
أضله: عدة الوقاة: 

أو لأنها عدَّة ذات عدد بغير زمان؛ كعدَّة الوفاة. 

ولأنه استبراء عند زوال الملك عن الرقبة؛ فوجب أنْ يكون قرءًا واحدًا؛ 
كاستبراء الآمة المبيعة. 

واحتيّحْ المخالف بأنْ قال: لأنبا عدّة تجب في حال الحرية؛ فوجب أن 
تكون عدةٌ كاملة» أصله: عدّة الحرّة. 

فالجواب: أنَا لا نسمّيها عدَّة على الحقيقة؛ لأنها استبراء؛ والعدّة لاتكون 
إلا عن [1/175] نكاح. 

وعلى أنَّ الحرّة لما لزمتها عدَّة الوفاة لزمتها عدَّة الطلاق» وأم الولد لما 
لم تلزمها عدّة الوفاة لم تلزمها عدّة الطلاق. 

قالواة و لأن الراتعي غلنها عَدَة؛ يد لذلة ويخونيا فك وال القراكن :فاضي 


ما يجب على الحرّة. 


(1) الموطأ (2201()2200). 


قلنا: يبطل بالأمة التي قد وطتهاء على أنَّ الحرّة لما كان فراشها بالتكاح 
لزمتها عدّة؛ لأنَّ العدّة هي عن فرقة عن نكاح, والأمة بخلافها. 

قالوا: ولأنه يلزم الأول نسبها بالنكاح ما دامت مشغولة بالاستيراء؛ 
فوجب أنْ يكون عدّة كالتكاح. 

وَهذا يبظ بالآمة اليوطوة؛ لآن الواتت فيه انصراء لاعدةه واللينتب 
يلحق ما دامت مشغولة به. 

قالوا: ولأنه مستحق على حرّة؛ فكان عدّة كسائر الْعِدّد. 

فالجواب: أنَّ العدّة في الحرّة عن وطءٍ بنكاح لا بيلكء فأمًّا ما كان عن 
ويلك فاق لطر وليين بعد 

قالوا: وإذا ثبت أنها عدَّة؛ فكل عدّة وطء مستحق على حرّة فثلاثة قروء؛ 
كالوطء في التكاح الفاسد. 

وهذا قد أجبنا عنه. 

قالوا: ولأنه معنى ذو عد يؤثَّر بالرّق والحرية؛ فاعتّبر بحال ابتداء وجوبه. 
مثل اللحد. 

ولو أعطيناهم أنه ذو عدد لأعطينا المسألة» وهل الخلاف إلا في هذا؟ 

لوول لظ ود لدو تهون الوكين العا هعد لال وخر ل 
حكم معه» وإنما الفُرقة هي الموجبة لأجل الوطء السابق» وإذا كانت العلة 
الموجبة إنما حصلت حال الحرية وجب اعتبارها. 

فالجواب: أنه لا اعتبار بالفرقة وحدهاء وإنما الاعتبار بما يجب عنه 


566 مَيَعَالرسَا ةلجن 5 رَيْدِأ قَيَرَوَايّ - 


الاستبراء بالفرقة؛ فإنْ كان عن نكاح فالواجب به عدَّة وإِنْ كان عن وطءٍ 
بملك فالواجب به استبراء» والله أعلم. 

فصل : 

فأمًا الكلام ني أنه لا يلزمها أربعة أشهر وعشرّاء فالذي يدل عليه: قوله 
تعالى: «ِإوَالدِينَ يعون نكم وَيَدَوُونَ ونا يوسن بِأَنْسِهِنَ أرَِةَ أَشْهْر وَعَهْرَا 4 [البقرة: 
واوا وحرك للف بكرة الكر قف ووسة افدلهلن أن الكنة بكلدفيا: 
ولأنه وطءٌ عن غير نكاح؛ فلم يلزم له عدَّة وفاة» أصله: الآمة الموطوءة. 

أو لأنها تفارق زوجا؛ فأشبهت الأمة. 

ولأنَّ عدّة الوفاة معنى يختصٌ بالزوجية؛ فلم يثبت لم الولدء كالميراث 
وغيره من حقوق النكاح. 

ولأنَّ وطء الآمة لو كان يوجب عدَّةٌ وفاقة لم يختلف حكمه بالحمل 
وعدمى ألا ترى 3 الوطء بالنكاح 8 أوجب العدَّة لم 3 /ب] يختلف 
حكمه بالحمل وعدمه. 

ولأنَّ عدّة الوفاة إنما تجب لأجل حرمة الزوجية» بدليل أنَّ مَن نكح 
نكاحا فاسدا فمات عنها؛ لم تلزمها عدّة الوفاة لعدم حرمة الزوجية. 

فإِنْ قيل: لما كان لها فراش صحيحٌ أشبهت الزوجة. 

قيل: ينتقض بالأمة الموطوءة. 

ولأنَّ الزوجية تتعلق عدَّتّها بحرمة الفراش»ء بدليل أنه يلزم من غير دخول» 
والذي يلزم أم الولد إنما هو عن وطء في حال الرّقّ. 


وقوله: (إنّْ قعدت عن المحيض فثلاثة أشهر) فقد ذكرناه فيما تقدّه". 


قال -رحمه الله-: 

(واستبراءً الأمةِ في انتقال الملكِ حيضةٌ؛ انتقلّ الملكُ ببيع أو هبةٍ أو بِسَبِي 
أو غير ذلك). ' 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

وهذا لقوله عَِِ: «لا توطأ حاملٌ حتى تضعء ولاحائلٌ حتى تحيض94؛ 
حرطلاه سعفيوران فرك بولاف ردك الم ار اعد 

ولأنَّ الغرض بالاستبراء العلحُ بيراءة الرحمء وذلك يقع بالحيضة الواحدة 
في الغالب. 

والفرق بينه وبين العدّة: أن العدّة متعلّقةٌ بحرمة النكاح» وليس كذلك 
الاستبراء عن وطء الملك؛ لأنَّ الملك لا حرمة له كحرمة النكاح. 

قال -رحمه اللّه-: 

(ومَن هي في حِيارّته قد حاضت عنده ثم اشتراها فلا استبراءً عليه إِنْ لم 
(1) ينظر ما تقدم (ص: 535). 


(2) رواه أبو داود (2157) من حديث أبى سعيد الخدريء وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 


1 7 (إسناده حسن». 


568 سَرَعَالرسَا دَلهِنٌإْنَ ري دِأْلقَيْرَوَاِنيَ بس 
تكن تَخرج). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

وهذا لأنَّ الغرض بالاستبراء العلجُ بيراءة الرحم؛ فإذا كانت في حيازته قبل 
انتقال الملك إليه وحاضت عنده. ثم انتقل الملك فقد علم ببراءة رحمها؛ 
فلم يلزمه استبراء. 

والأن لا موازاه لو يناد محرفة العم نا زلانقوق من أن فيل 
العلم بيراءة الرّحم في الملك أو قبله في أنه يُسقط الحاجة إلى الاستبراء. 


قال -رحمه اللّه-: 

(واستبراءً الصغيرة في البيع إِنْ كانت تُوطاً فثلائةٌ أشهر, واليائسةٌ من 
المحيض ثلائةٌ أشهر والتي لا ُوطأً فلا استبراء فيها». 

قال القاضي أبو محمد -رحمه الله-: 

الكلام في هذه المسألة في موضعين: 

أحدهما: أنَّ الصغيرة ومن يُعلم أنها لا تُوطأ لا يلزم فيها استبراء. 


ع 


والآخرة أن اسكراءمن لا تحصن إما لكر أو صخر ثلاثة أشهن 

فآمّا الفصل الأول: فالخلاف فيه مع الشافعي"؛ لأنه يوجب© الاستبراء 
() المدونة (2/ 383)» الحاوي الكبير (5/ 277). 
(2) في (ل)) (ع: رلا يوجب)» والمثبت أليق بالسياق. 


بانتقال الملك على أيّ صفة كانت المستبرأة. 

قالوا: 6/1761 لقوله كَلِِ: ١لا‏ م امل حتى تضعء ولا حائل حتى 
تحيض»)!/؛ وعموم الخبر يقتضي المنع مِن وطء كلّ حائل على أي صفة 
كانت. 

ولآنه ملك الاستمتاع بجارية [لغير ]2 كانت محرّمة عليه؛ فلم يجز له 
وطؤها إلا بعد الاستبراء» أصله: إذا كان يوطأ مثلها. 

ودليلنا: أنَّ العلم الباتَ حاصلٌ ببراءة الرحم؛ فوجب ألا يلزمه معه 
الاستبراء» أصله: لو اشتراها وقد وضعت. 

ولأنّ وطأها لما أببح مع العلم الظاهر بيراءة الرّحم مع التجويز والشك 
-وهو الكبيرة إذا استّبرئت بحيضة-؛ كان جواز ذلك مع البتّ أؤلى. 

فإِنْ قيل: إن الاستبراء إنما يجب لتجرّد الملك دون براءة الرّحم؛ بدليل 
أنه لو ابتاع جارية مِن امرأة أو مِن رجل لا يَطأ مله لزمه» وَإِنْ حُكم ببراءة 
الرّحم. 

فالجواب: أنَّ هذا استسلام موضع الخلاف؛ فمّن سلَّم لكم أنَّ تجرّد 
الملك بمجرّده يوجب الاستبراء؟ [أفلّسنا]© في هذا نختلف؟ وعلى بطلانه 


ص- 


دللنا؟ 


(1) تقدم تخريجه (ص: 567). 
(2) في (ل)» (ع): (لعين)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ل)» (ع): (فلسنا)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


520 سَرََالرْسَا دَلجِيٌ إْنَ رَيْدِأْلقَيْرَوانَ نشت 

واستدلالهم على ذلك بأنه لو اشتراها مِن امرأة وممّن لا يَطأ مثلّه لزمه 
الاستبراء وإن حُكم ببراءة الرحم؛ [غفلة]"» فون أين يحكم ببراءة الرّحم في 
هذه المواضعء مع التجويز لأن تكون وٌطئت في ملك المرأة بزنّى أو شبهة؛ 
فكنف أن براءة الرّحم مخلومة؟ 

وقالوا: لو كان الاستبراء مقصورًا على براءة الرّحم لم يلزم في الآيسة 
استبراء؛ للقطع على براءة رحمهاء إِنْ كان مثلها يُعلم أنها لا تحمل بضرورة 
العادة. 

فالجواب: أنَّ هذا غير صحيح؛ لأنّا قد وجدنا وسمعنا بنساءِ حملن بعد 
أن حُكِم لهن في العادة أبن لا يحملن» ويتجدَّدُ الحيض عليهن بعد أن كم 
بأههن لا يحضنّ؛ فليس بمتنع أن يقع [مثله]© في النُدور والشذوذه والصغيرة 
التي اختلفنا فيها لا يجوز أنْ يكون رحمها مشغولًا في ندور وشذوذ ولا 
عادة؛ فبطل ما قالوه. 

آنا اليو داحات أضيخاننا عله رآن الضخيرة لا سيك "(تافلة» فالواة 
أن «الحائل» هي التي طرقها الفحل فلم تحملء يقال: «حالت العجلة©)2 
والحالت الدابة»: إذا بلغ الحين الذي كانت تحمل فيه فلم تحمل» فيقال: 
««حالت»؛ أي: تغيّرت عن عادتها. 
(1) في (ل) و(ع): #غلفه». ولعل المثبت أليق بالسياق. 


(3) العجلة: أنثى العجلء مختار الصحاح (عجل). 


ولايقال للسّخْلة0 ولا للمُهرة والطفلة: «حالت»؛ لأنه لم تكن لها عادة 
بالحمل فتّحول عنها. 

وكعرية عدائهن: أن اسم «حائل» في مقابلة «حامل»» على طريق البدل 
منه» كما يقال: «عالم وجاهل». و«صالح وطالح», 63 ب] فمّن يستحيل 
وصفه بأحد الأمرين يستحيل وصفه بالآخر. 

وأمًا اعتبارهم بمّن يوطأ مثلها؛ غلط» لأنَّ تلك يجوز أنْ يكون رحمها 
مشغولاء وفي مسألتنا بخلافه: والله أعلم. 

فصل: 

فأمّا الكلام في الموضع الآخر في أنَّ مَن لا تحيض ولزم استبراؤها فإنها 
تُستبرأ بثلاثة أشهر فالخلاف فيه مع أبي حنيفة والشافعي؛ لأخهما يذهبان إلى 
أنها تستبرأ بشهر على اختلاف مِن قول الشافعي©. 

والذي يدل على ما قلناه: 

قوله عَكِ: ١لا‏ توطأ حاملٌ حتى تضعء ولا حائل حتى تحيض»6. 

وهذا على ظاهره إلا أنْ يكون دليل؛ فقام الدليل على الثلاثة الأشهر 
سلّمناه؛ وبقي ما عداه على النهي. 

ولأنَّ كل مّن عدم منها الحيض والحمل وخيف مِن جهتها الحمل؛ فلا 
(1) السخلة: ولد الغنم من الضأن والمعزء وتطلق على الذكر والأتئى. منختارالصحاح (سخل). 


(2) شرح مختصر الطحاوي (3/ 1» الأم (5/ 672)» الحاوي الكبير (11/ 333). 


() تقدم تخريجه (ص: 567). 


522 2 رسا [ْةَ لاير 8 رَيْدِالقَيَرَوَاِنَ ب 
يجوز وطؤها قبل الثلاثة أشهر؛ أصل ذلك المعتدة. 

ولأنَّ الحيضة إنما اقتّصر عليها؛ لأنها تدلّ غالبًا على براءة الرّحم؛ وفي 
الشهر الواحد لانن أمازة الحمل؟ لأنّ آقل مايتريّن لد ثلاثة أشهرة فوجب 
اعتبارها ليعلم وجود الحمل مِن عدمهه لأنَّ العلم يقع ببراءة رحمها فلم 
يُقتصر على شهر» أصله: لو ارتفع حيضها مِن غير إياس 

قالوا: لما كانت الثلاثة أشهر عدَّةٌ للحرّة؛ لم يجز أَنْ يبلغ بالأمة إليها. 

قلنا: إنها لا يبلغ بها رتبة الحرّة إذا ظهرت الأمارة الدالّة على براءة الرّحم؛ 
فتزيد حينئذ الحرّة فضل عبادة لحرمتهاء فأمّا ما لم تظهر الأمارة على ذلك 
فهنَّ متساويتان لتساويهما في عدم العلم ببراءة الرّحم» كما تساويا في الحمل. 


وبالله التوفيق. 


قال -رحمه الله-: 

اومن بتع حاهلاين غر أو تله بغر اع فلالريها وجا بي. 
قال القاضي -رضي الله عنه-: 

والأصل في ذلك: 


قوله علد ١لا‏ تُوطأ حاملٌ حتى تضعء ولا حائلٌ حتى تَحيض»72". 


(1) تقدم تخريجه (ص: 567). 


وقوله: ١مَن‏ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَسقِيّنَّ ماءه زرعَ غيره)”". 

والفديح فيدة أن رتحهها فول يكو قانة» فلنس له أن يطأها ودك 
الشبهة في السب. 

ولأنه لمّا لم يجز له وطء الحائل حتى يستبرئها لجواز أَنْ تكون حاملا؛ 
كان راف تمن العمل أرك لاد هر المقصضيود: 

وإذا لم يجز له أن يطأها؛ فليس له أنْ يقبّلها ولا يلد منهاء لأنَّ هذا نوع 
من الاستمتاع» فكان ممنوعا منه كالوطء. 

وان كل معنى أوجب منع الوطء لِمّا يعود إلى حقٌّ الغير أوجب منع 
55 كالظّهار©. 1/::1] 


قال -رحمه اللّه-: 

(والسُكنى لكلّ مطلقةٍ مدخولٍ بها». 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

ما الرّجعية؛ فلا أعلم خلافا في وجوب السكنى لهاء وذلك لأها في حكم 
الزوجة؛ ألا ترى أَنَّ جميع أحكام النكاح وخصائصه ثابتة لها؛ من الإيلاء 
والظّهار والنفقة ولحوق الطلاق وغير ذلك» وكذلك التوارث قائم بينهماء 


(1) أخرجه أبو داود (2158)» والترمذي (1131)» وقال: لاحديث حسن». 


(2) شبّه القاضي المنع هنا بالظهارء بينما شبهه في المعونة (2/ 944) بالاستمتاع بالأجنبية. 


524 شَرَ رسا ةلجن أن رَيوأْلقَيْرَوَانَ - 
فكذلك السكنى. 

فأمّا المبتوتة؛ فعندنا وعند أبي حنيفة والشافعي أنَّ لها السُكنى”". 

وحُكي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنه لا سكنى لها. 

وذهب إليه أحمد بن حنبل©. 

واسقدل تو نهدر ذلك" 

بحديث فاطمةً بنتِ قيس: أنَّ رسول الله يلِِ لم يجعل لها سكنى ولا 
نفقة©. 

قالوا: ولأنَّ السُكنى تابعة للنفقة وجاريةٌ مجراها؛ فلما لم تجب النفقة 
للمبتوتة لم تجب لها سكنى. 

ودليلنا: 

قوله تعالى: «أتكومَُ بِنَ حَبِتُ سَكَثْر ين جيم 4 (الطلاق: 6]؛ وهذا عائدٌ على 
المطلّقات» وخاصٌ في المبتوتات؛ لقوله تعالى في سياق الآية: نونك أوْلّتِ 
حدَلِ فَتِْفوأعَلوِنَ حقٌَّ يَصَعْنَ له # [الطلاق: 6]؛ فأوجب له النفقة بشرط الحمل» 
وهذا لا يكون إلا في المبتوتات؛ لأنَّ الرجعية نَم النفقةٌ لها حاملًا كانت أو 
بوعائل. 

وقوله: ذلا تحجوهرى من بيهن الطلاق: 1]. 
(1) النوادر والزيادات (5/ 43)؛ شرح مختصر الطحاوي (5/ 289). الأم (5/ 250). 


(2) مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (ص: 359): المحلى (81/10). 


(3) أخرجه مسلم (1480). 


ورُوي من حديث عمر: أن النبى كَلكِةِ جعل للمبتوتة السكنى والنفقة!». 
ولأها معتدّة عن طلاق؛ فوجب لها السكنى كاك جعية. 
نأمًا [خديك ]© فاطمة بدت :فبسن؟ تإن عمرية الشطات رده محضرة 
الصحابة©» ولم ينكره عليه أحد. 
وعلى أن إخبارها كان على ظنٌّ منها لا عن تحقيق؛ لأنه قد ذُكر في 
قصّتها أنها استطالت على أهل زوجهاء وبَدّت عليهم, فنقلّها رسول الله 
كي مين المنزل لأجل لساههاء وفي هذا قالت لها عائشة -رضي الله عنها- 
لمّا كانت تكثر القول: بأنّ رسول الله وَكهِ لم يجعل لي سكنى ولا نفقة: 
«أتقي الله ولا تكتمي» واذكري السبب الذي له أخرجّك. فإنما أخرجّك 
لطول لسانك)4. 
وفيهذا أكرت على موؤان عاج ةينك غبت الريفيه أغنه لكاطانيا 
يحيى بن سعيد بن العاص» وقالت: «اتق الله» واردّد المرأةً إلى بيتها»» فقال: 
(1) رواه مسلم (4611480]) من طريق الأسود عن عمرء وفيه: «لا نترك كتاب الله وسنة نبينا وَل 
لقول امرأة» لا ندري لعلها حفظتء أو نسيت: «لها السكنى والنفقة»»: والحفاظ على أنه اجتهاد 
من عمر ليس مرفوعاء ينظر: العلل للدارقطني (2/ 140)» السئن الكبرى للبيهقي (15730)) 
وسيأتي (ص: 579) قول المصنف: «زيادة لم يذكرها الحقّاظء فلم يلزم قبولها». 
(2) زيادة يقتضيها السياق. 
(3) رواه مسلم (4611480])» وينظر هامش التخريج قبله. 


(4) ذكره ابن بطال في شرح البخاري (7/ 495)» وروى البخاري (5323) في صحيحه عن عائشة 


-رضي الله عنها- قالت: ١ما‏ لفاطمة ألا تتقي الله» يعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة». 


56 ع سسَالْه لان أن ريدأ قَيَرَوَايّ كد 
إِنَّ عبد الرحمن غلبّتي؛ وقد بلغكِ حديتٌ فاطمة بنت قيسء فقالت: (لا 
يَضِدٌكَ آلا تذكرٌ حديتٌ:فاطمة بنث قيسن00). 

فم اعتبارهم بالنفقة؛ فغير صحيح» لذن السكنى [177/ب] التي به 
بالنفقة هو المُستحَق بالروجية: وذلك حق لها إِنْ ثناءت استوفتة» وإنْ 
شاءت تركتهء وهذا هو حقٌ النُّسب يتعلق به حقٌ الله تعالى ليس في مقابلته 
استمتاع؛ فافترقا. 

فصل: 

فأنًا اشتراطه أنّْ تكون (مدخولا بها)؛ فلأنَ مِن حقٌّ السكنى أنّْ تكون في 
عدَّةء والتي لم يدل بها لا عدَّة عليها لبراءة رحمها؛ فلا سكنى لها. 

والله أعلم. 

قال -رحمه الله-: 

(ولا نفقة إلا للني طُلّفَّت دون الثلاث. وللحاملٍ كانت مطلّقَة واحدة أو 
ثلانًا). 

قال القاضي الجليل أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

أمّا المطلّقة طلاقا رجعيا؛ فلها النفقة لثبوت الزوجية وأحكامهاء ووقوع 
التوارثء ما لم تنقضي العدّة©. 


(1) أخرجه البخاري (5321). 


(2) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [أزهرية 46/ ب]. 


فأمّا المبتوتة؛ فلا نفقة لها عندنا وعند الشافعى2). 


وقال أبو حنيفة: لها النفقة©: 

لقوله تعالى: «إولَاضَارُوهُنَلنصَيَعوأْعيرِنَ 4 [الطلاق: 6]» [وترك ]© النفقة من أكبر 
الإضرار. 

ورُوي عن عمرٌ بن الخطاب في إنكاره على فاطمة بنتِ قيسء قال: 
سبع وول الله 6 يقول: «لها السكنى والنفقة»©. 

ولأنها مُعتدّة تستحقٌ السكنى أو عن طلاق؛ فكانت لها النفقة» كالرجعية. 

ولاج ستعيوية عله لحتةة فامجتحلت التفقة كال و 

ولأنَّ كل من وجب لها مِن الحقوق بعد التكاح؛ فالبينونة لا تسقطهء 
أصله: السكنى. 

ولأنَّ النفقة آكدٌ وجوبا مِن السكنى؛ لأنها حقٌ لآدمي؛ فهو مقدّم على 
حقوق الله في أحكام الدنياء فإذا وجب السكنى كانت النفقة بالوجوب أَوؤْلى. 

والدليل لقول مالك -رحمه الله-: 

قوله تعالى: «إوَإنَك أولَتٍ حل علوي حَيٌّ يَضَعنَحمَلَهُنَ4 [الطلاق: 6]» فأ وجب 
النفقة للمبتوتة بشرط الحمل؛ فدلَّ على أنه إذا لم يكن حمل فلا نفقة. 
(1) المدونة (2/ 48). الأم (5/ 253). 
(2) شرح مختصر الطحاوي (5/ 289). 


(3) في «(ل) (ع): (وتكك). والمثبت أنسب للسياق. 


(4) تقدم تخريجه قريبا (ص: 75). 
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فإِنْ قيل: إنما شرط الحملء ليس أنَّ وجوب النفقة به معلّق على نباي 
وهي وضعه. 

قيل له: إذا تعلّق بالشرط حُكمان تعلّق بيما جميعا. 

وكيويك قاطن ند فين أن رقتو لدارته كللذ اعرعة أنه لاتق لاومو 
مذكور في «الموطاً»7"» ولا يدخل عليه ما يذكرونه من طعن الصحابة وقول 
عمر وعائشة؛ لأنَّ كل ذلك مقصور على [ما]© نقَلّنهِ من نفي السكنى» فأمًا 
عدم النفقة؛ فلم يجر لأَحدٍ منهم طعنُ فيه بوجه. 

وقد ذُكر سبب الطعن عليها في حديث السكنى؛ بأنها حملته على غير 
وجهه. لأنه أخرجها ليسْلّم القوم مِن لسانها لما كانت تستطيل عليهم ويلقون 
منها مِن الكلام [175/] الذي يؤذيهم» فظنت أنه أسقط سكناها حتى ننّمتها 
عائشة على ذلك. 

وليس يجب إسقاط كل ما يرويه الراوي لعلَّة توجد في بعض ما يرويه. 
كما لم يجب إسقاط ما رواه ابن عباس لروايته: أن النبي َل تزوّج ميمونة 
وهو مُحرِم©» وحمله ذلك على أنه رآه قد قلّد هذْيّه وأشعره» فاعتقد كوئّه 
مُحرما بذلك» ونظائر هذا كثير. 

وما ذكروه مِن قول عمر: سمعتٌ رسول الله يَكةٍ يقول: «لها السكنى 
(1) موطأ مالك (2155). 


(2) زيادة يقتضيها السياق. 
(3) أخرجه البخاري (1837)» ومسلم (1410). 


والنفقة»”"؟ زيادة لم يذكرها الحفّاظ» فلم يلم قَبولُها. 

ولأنها [بائنة ]© عن زوج فلم تجب لها نفقة نفقة؛ أصله: المتوفى عنها. 

وَإِنْ شعت قلت: لأنه نوعٌ مِن البينونة؛ فانتفى معه وجوب النفقة للبائن» 
أضلة: الموت: 

ولا يلزم عليه الحامل؛ لأنَّ النفقة للحمل لا للبائن. 

ولأنَّ التفقة في مقابلة التمكّن مِن الاستمتاع؛ بدليل سقوطها للناشزء وقد 
عُلم ذلك؛ ولا يلزم عليه الرجعية؛ لأنَّ التمكين موجود منهاء لكن الامتناع 
من جهته بدليل أنه متى شاء راجّع واستمتع. 

فأما لاه قاع قاين أن با للد رادي لكو ع ار 
تحبا أن ينهو أولا أن النققة واجية عن تكون بترعه نف 


وحديث عمر؟؛ قد أجبنا عنه. 

وآمّا الرجعية؛ هي في معنى الزوجاتء ألا ترى أنه لا يجوز تزويج أختها 
وهي في العدَّةء والبائن في حُكم الأجنبيات» والمعنى في الرجعية وجود 
التمكن منهاء وذلك معدومٌ في البائن. 

وقامهيى علرن المكنن: يتقضن النقي قم لتك [المس فحت ]له 
(0) تقدم تخريجه (ص: 575). 
(2) في (ل).(ع): (باقية)» والتصويب من الإشراف (4/ 23). 


(3) كذافي (ل)» (ع). 
(4) في (ل»» (ع): (للمستحقة)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


550 ع رَسَالةَ لابن يريد قَيَرُوَان حب 


بالزوجية تسقط بالبينونة. 

فأكاسذة تكد » فلكي قاض لعن الل سفانم وماق سا مخ اسه 
وذلك ليس بملكِ لهاء والله أعلم. 

فصل: 

فأنًا قوله: (أو للحامل كانت مطلّقَةٌ واحدةٌ أو ثلاثا)؛ فلأنها لو كانت 
ملق رجعية فهي في كم الزوجات» والنكة ايفحدة لها بالزوجية لو لم 
تكن حاملاء فبالحمل أَوْلى. 

وَإِنّْ كانت مطلّقة ثلاثا؛ فإنما تجب النفقة للحمل لا لها؛ لأن النفقة اذا 
الزوجية قد سقطت على ما بيّناه. 

ولأنها في مقابلة التمكين مِن الاستمتاع» والبينونة تنفي ذلك. 

ولقوله تعالى: «إوَإنكنَ ولت حمل مَأَِفْعَكينَ 4 [الطلاق: 6]» ولا أعلم خلاقًا في 
ذلك؛ إلا أنْ يكون الزوج عبدًا فلا نفقة عليه للحمل» وبالله التوفيق. 

قال -رحمه الله-: [178/ب] 

(ولا نفقة للمُختلعة؛ إلافي الحمل). 

قال القاضي -رحمه الله -: 


وهذا لأنَّ الع عندنا طلاق بائرئ”» وقد قدَّمنا القول في أنَّ الطلاق البائن 


(1) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [أزهرية 46/ ب]. 


ل تستحقٌ به نفقة'"؛ فلا فرق بين أن تخلع أو بغيره. 


فأمًا في الحمل؛ فتلزم النفقةٌ لأنَّ البينونة لاتنفي نفقةٌ تجب لغير البائن» وإنما 
تنفي المستحقّة بحُكم الزوجية» والنفقة للحمل واجبة لا [للحامل]©. 


قال -رحمه الله-: 

(ولا نفقةً للمُلاعَنَةِ وإنْ كانت حاملا). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

هذا لأنّ الملاعنة بائن بالفسخ» وحملها غير لاح به لثبوت نفيه عنه 
بالتعانه؛ فلا تلزمه النفقة لحمل ليس منه. 


لع 
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قال -رحمه الله -: 
(ولا تفقة لكل مُعتدّةِ من وَفاةِ). 
قال القاضي -رحمه الله-: 
وهذا لأنها قد بانت بموت الزوجء وكل بائن فلا نفقة لها. 
ولا خلاف في ذلك أعلمّه©. 
(1) ينظر ما تقدم (ص: 576). 


(2) في (ل)» (ع): (الحمل)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(3) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [أزهرية 46/ ب]. 


52 مَرَحالرسَالة لجن إن رَيْدِاَلقَيرَوَاي سب 

ما إن كانت. حاملة فلا تفقة لها أيِضًا عتدتاك: وعند. أبى: خنيفة 
والشافعى©. 

وحكي عن قوم: أنْ لها النفقة في تركة الميت2. 

قالوا: لأنَّ البينونة لا تنفى نفقة الحمل عن أبيه؛ أصله: إذا بانت بطلاق. 

ولأنه حق لآدمي؛ فلم يسقط بالموت. كالديون. 

ودليلنا: 

أنَّ التفقة للحمل ليست بدَينِ ثابتِ مستقر؛ بدليل أنَّ أباه لو كان مُعسرا لم 
يلزمه شيء» وإذا كان الأمر كذلك وكان موته أبلغ في إعساره؛ كان بأن تسقط 
ينه التق أن 

ولأنها تجب حالا فحالاء فلو أوجبناها بعد الموت لكان إيجابها مبتدأ في 
حقوق الورثة» وذلك غير جائز. 

واعتبارهم بالطلاق [البائن؛ باطل], لأنَّ ملك الأب باق ما دام حيّاء فإذا 
مات انتقل إلى الورثة» ولو أوجّبّنا النفقة له بعد [موته]» لكان ذلك إيجابٌ 
في حق الورثة» وذلك غير جائز. 

03 ل 3 ب 

وقولهم: إِنْ ذلك حقّ لآدمي؛ فإِنْ أرادوا بعد الموت فليس هاهنا حق 
(1) المدونة (51/2)» شرح مختصر الطحاوي (5/ 317)) مختصر المزني (8/ 326). 

العلماء (2/ 401)) ومسائل الإمام أحمد لابنه صالح (31/3). 


(3) في (ل)»(ع): (بائن)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ل).(ع): (موت)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


لآدمي ولا لغيره» وإنما خلافنا في ثبوته» والموت ينفى إيجابّ ديونٍ مبتدأة. 


والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 

(ولها السّكتّى إِنْ كانت الدارٌ للميتٍ أو قد تقد كراءَها). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

هذا قولنا وقول الشافعي» وأظنٌ له قول”) آخر يخالفه©. 

وقال أبو حنيفة: لا سكنى لها©. 

والأصل في ذلك: 

قوله يَِةّ: «امكثي في بيتك حتى يل الكتابٌ أجلّه)» وهذا على وجوبه. 
طالب الورثة بالانتقال أم لا. 

ولأنّ اببينونة لا تنفي وجوب السكنى؛ كالطلاق. 1/191 

ولأنّ ذلك يتعلّق به حق الله تعالى وحقٌ العية ومو التي نان 
الكمْن وغيره. 

واحتيّ المخالف بأَنْ قال: لأنَّ ملك الزوج زال عنها من جميع الجهات؛ 
(1) كذافي (ل)»(ع). 
(2) النوادر والزيادات (5/ 44)) الحاوي الكبير (11/ 250). 
(3) التجريد للقدوري (10/ 5296). 


(4) أخرجه أبو داود (2300) والترمذي (1204) والنسائي (3528) وابن ماجه (1 203) من حديث 


الفُريعة بنت مالكء وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح». 


0 مَرَحالرسَالةِ لإن أي رَيدِأَلقَيْرَوَانَ ب 
دليله إذا انقضت عدّتها. 

وهذا لا معنى له؛ لأنَّ العدّة إذا انقضت فلم يبق شيئا”» مِن حقوق النكاح؛ 
الأتري أن الان د ادورقن عديا: 

ولأنَّ ذلك معبّى يسقط به حقٌ المطلّقة البائن مِن السكنى» وليس كذلك 
جال يقاقها: 

قالوا: ولأنه لا مال لصاحب العدَّة ولا ذمّة» والحقوق لا يمكن إيجايها 
إلا في عين أو ذمّة. 

فالجواب: أنه لا يمتنع أن تجب التركة لوارث وقد تعلّق بها حق الغيرن 
كما لو أوصى لأجنبي بخدمة عبده سنة» ثم مرجعها إلى الورثة. 

وبالله التوفيق. 

فأمًا قوله: (إنْ كانت الدار للميت أو قد نقد كراءَمًا)؛ فلن الميت مات 
عن مِلكِ لمنافع ذلك أجمع؛ فكان حقٌ السكنى ثابتا [جملة]» وإذا لم يترك 
شيئا مِن ذلك لم تستحقٌّ سكنى في مال الورثة» والله أعلم. 

قال -رحمه الله -: 

(ولا ترج يمن بيتها في وفاة أو طلاق حتى تيم العدَّة إلا أنْ يُخْرجّها رب 
الدان ولم يَقبَلُ من الكراء ما يُشبه؛ فلتَخرّجْ» ونُقِيمُ بالمّوضع الذي تنتقل إليه 


(1) كذا في (ل)(ع). 
(2) في (ل)» (ع) ما صورته: (لحمله)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


حتى تنقضى العدّةٌ). 

قال القاضى -رضى الله عنه-:. 

وهذا لقوله بك للفْرَيْعة بنت مالك لما سَألت أَنْ تعتدّ في بيت أهلها لما 
0 زوجها: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتابٌ أجلّهاء» رواه مالك 
-رحمه الله- في «الموطأً» عن سعد بن إسحاق عن [زينب بنت كعب ]!) عن 
الُريعة©. 

ورّوى مالكٌ عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: «لا تبيتٌ المتوفّى 
عنها© ولا المبتوتة إلا في بيتها»©. 

فأمًا المبتوتة؛ فللشافعى فيها قولان©. 

والدليل لقول مالك: أمها بائن؛ فوجب ألا تبِيتَ إلا في موضعها؛ أصله: 
المتوفى عنهاء والله أعلم بالصواب. 

فآمّا إن أخرجها رب الدار أو لم يتقبل كراء المثل؛ [فذلك ]6 عذر يَسُوعْ 
معه الانتقال؛ لأنها إنما مُنعت مِن الخروج على القدرة على ذلك والتمكن 
(1) في (ل)» (ع) ما صورته: ازينت كصعب» والمثبت من مصادر التخريج. 
(2) رواه مالك في الموطأ(2193) ومن طريقه أبوداود (2300) والترمذي (1204)» وقال الترمذي: 

لاحديث حسن صحيحا). 
(3) في «الموطأ»: (المتوق عنها زوجها). 
(4) موطأ مالك (2197). 
(5) الحاوي الكبير (11/ 245). 
(6) في (ل). (ع): (فلذلك»)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


معه. فَأمَّا مع الضرورة فلا. 

وكذلك قال مالك؛ إذا انتقل أغليا ار «عماعة الحي انتقلت أيضًا؛ لذن 
مقامها وحدها يضر بهاء فكان لها الانتقال» ثم إذا استقرّت بموضع فعليها 
المكث فيه وترك الانتقال عنه؛ لأنَّ الضرورة قد زالت بالتّقلة: فقام الموضع 
الذي انتقلت إليه [179/ب] مقام الموضع الذي انتقلت عنه في وجوب المكث 
فيه» وبالله التوفيق. 

قال -رحمه اللّه-: 

(والمرأةٌتُرضِعٌ ولدّها في الهصمة إلا أنْ يكون مثلّها لا يُرضِع). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

وهذا كما قال؛ يلزم المرأة رضاع ولدها ما دامت مع أبيه» إلا أن يكون 
مثلها لا يُرضع: 

إكاابآن تكون شريقة ذات قَذْنِ يُعلم أنَّ مثلها مثلها [/7]1) تلي بنفسها رضاع 
ولدعا: 

أو أنْ تكون سقيمةً [لا يمكنها]© ذلك. 

أو قليلة اللبن لا يكفي الطفل لبثها. 

فعلى الأب حينئذ إرضاعه من ماله. 


(1) زيادة من المعونة (2/ 934)» يقتضيها السياق. 
(2) زيادة من شرح صالح الهسكوري على الرسالة [42/ ب] نقلا عن المصنف. 


سب بواض بوفر لل ادي سس _ سس ز ةوالت 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزمها ذلك على كل وجه"". 

وقال أبو ثور -فيما حكى عنه أهل الخلاف-: إنه يلزمها على كل وجه. 

واتعدل قن تق :وسنوت ذللف بأ قال: 

لآنها حرّة رشيدة؛ فلم تُجبّر على إرضاع ولدها من غير ضرورة» أصله: 
إذا كانت شريفة لا ترضع ولدهاء أو إذا طلّقهاء لأنَّ الزوج لو ملك إجبارّها 
على ذلك؛ لم يخلٌ أنْ يكون لحقّه أو حق الولد: 

فلو كان ذلك لحقٌ الولد لمَلّكه بعد طلاقها؛ وذلك باطل. 

وَإن كان النشقهه ندلاك تاطن ارقناء لان لأتبملك إساوها لشومة يها 
بأن لا ملك لخدمة فين أرلن, 


ادن 
مام هيو 


قوله تعالى: «إ وَالْوَلِدتُ رْضِعْنَ أَوَلْدَهَنَ حون كمِلينٍ © البقرة: 233]» وهذا لفظ 
الخبر والمراد به الأمرء فهو على وجوبه. 

ولأنَّ اعرف جار بذلك في غالب أحوال الناس؛ أنَّ المرأة تلي بنفسها 
رضاع ولدها مِن غير تكلّفٍ الزوج أجرة» وما جرى به العغرف فهو 
كالما 

ولأنه قد ثبت أنه لو لم يقبل من غيرها لَلَمَها إرضاعه: وأجيرت عليه 


(1) الحجة على أهل المدينة للشيباني (3/ 156)» مختصر المزني (8/ 339). 
() الإشراف لابن المنذر (5/ 170). 


مَرَحالرْسَالَةِ لجن إن رَنْدِألمَْرَوَاية ب 
لحقٌ الولد» وما يستحكق على الإنسان ويُجبر عليه لايستحق عليه أجرة. 

ألا ترى أنه لو لم يقبل إلا مِن أجنبية لما لزمها إرضاعه» وإِنْ أرضعته 
أخذت الأجرة. 

ولا يلزم على هذا إذا طلََّها؛ لأنه لاعُرف هناك؛ ولا دحلا عليه. 

ولا إذا كانت شريفة لا يُرضع مثلها؛ لأنها إِنْ تطوّعت إرضاعه ذَفْعَين أو 
ثلاثة فألِمَّها ولم يقبل غيرها وخيف من الإضرار به؛ ألزمت ذلك» وكانت 
هذه حال ضرورة. 

فأمًا قياسهم عليه إذا طلّقها؛ فلا يصحٌ لزوال العقد. وتحريم الاستمتاع. 

وكذلك ]ذا عانك قريفةة لأن الكزف يغالف إلزامها ولك 

وتقسيمهم أنَّ ذلك إِمّا لحقٌّ [الزوج]"" أو لحقٌّ الولد: 

فيمكن أنْ يقال لحقٌّ الزوج؛ وليس إذا لم يملك أن يستخدمها في غير ذلك 
ما يجب أن لا يملك إجبارها في هذاء كما لا يجب إذا لم يملك استمتاعها لا 
يملك على وجه آخر. 

ويمكن أنْ يقال لحقٌ الولد مع بقاء العصمة؛ والله أعلم. 

فأمًا أبو ثور؛ فالذي يدل على فساد قوله: إذا كانت شريفة لا يرضع مثلها؛ 
فالعُرف جار بأنَّ الإرضاع 1/1601 على الزوجء فعلى ذلك دَتحلاء فلم يلزمها 


مالم يدخلا عليه إلا بشرط. 


(1) ني (ل)ء (ع): (الزوجة)»؛ والمثبت أليق بالسياق. 


لل بيبط 
قال -رحمه اللّه-: 
(وللمطلَّةٍ إرضاعٌ ولدها على أبيهء ولها أنْ تأخدٌ أجرٌ رضاعه إِنْ شاءت). 
قال القاضي -رحمه الله-: 
وهذا لقوله -تعالى- في المطلّقات : إن أتضَعن لو اهن لْجُورَهنَ # [الطلاق: 6]. 
ولأنَّ الشرط الذي كان يلزمها به إرضاعه قد زال» وهو بقاء الزوجية؛ فزال 
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قال -رحمه الله-: 

(والحضانةٌ للم بعد الطّلاق إلى احتلام الذَّكَر ونكاح الأنثى ودخولها 
بيتهاء وذلك بعد الأمّ حزن فاقت "١11‏ تفخهب للحدة ثم للخالة» فإِنْ 
لم يكن من ذَّوِي رَحِمِ الأمّ أحدٌ فللأخوات والعمّاتء فإِنْ لم يكونوا 
فالعضية). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

وهذا لقوله يك «أنتٍ أحقٌّ به مالم تتكحي21. 

ولأنَّ المُراعى في ذلك حفظ الولدء والإشفاق عليه» والقيام بمصلحته. 
(1) ني (ل). (ع): (و)» والمثبت من متن «الرسالة». 


(2) رواه أبو داود (2276)» وأحمد (6707)» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال 
ابن الملقن في البدر المنير (8/ 317): «هذا الحديث صحيح». 


50 علرْسَالَةِ لجن إْيَ رَيْدِالفَيرَوَاي ح - 
ومراعاة أموره وقد عُلم بضرورة العادة أنَّ الأم أقوّمُ بذلك مِن الأب» ومن 
كل أحدء وأنه لا يقوم غيرها مقامها فيه» فلذلك كانت أَوْلى به. 

وقد اختلف قوله في الحضانة؛ هل هو حقّ للأم أو للولد على الأم؟ 

فإذا قلنا: إنه حقٌّ للأم فوجهه قوله عَللهِ: «أنت أحق يهاما لم تتكحى»؛ 
فجع[: للك عقا لها 

ولأنه يلحقها ضررٌ التفرقة بينها وبين ولدهاء مع كونها أحنّ عليه وأرفق 


وإذا قلنا: إنه حقٌّ للولد؛ فوجهه: أنَّ مراعاة حفظ الصبي وتعاهده 
والإشفاق عليه هو الغرض بإثبات الحضانة» ولذلك فصَّلنا بعضٌ القرابات 
على بعضء فقدّمنا كل مَن كان أشفقٌ وأحنّ على الولد» ولا يُراعى أمر الأم. 

وفائدة الخلاف هو أنه: إذا كان حمًا لها؛ جاز لها تركه» وانتقل إلى غيرها. 

وإذا كان حمًّا للولد؛ لزمهاء ولم يكن لها تركه إلا مِن عذر. 

فإذا ثبت أنَّ الأمّ أؤلى به؛ فإنَّ حقّ حضانتها ينقطع بتزويجها ودخول 
الزوج مهاء وما لم يدخل الزوج بها فهي ا 

وقال اللشين ءالا إسقط حنيا ون العام بالتوووية: 

وإنما قلناذلك؛ لقوله وك «أنت أحقٌّ به ما لم تتكحي20؛ فشرط في كونها 
أحقٌّ بالولد ألا تبكح, فدلٌ ذلك على زوال حقّها بالتكاح. 
(1) الحاوي الكبير للماوردي (11/ 2504 510). 


(2) تقدم تخريجه قريبا (ص: 589). 


ولأنها إذا تزوجت لَحِقّ الصبيٌ ضررٌ بكونه معها مِن وجوه: 

أحوهاة الكالها نه نز وجياء: وان ذلك يودئ إلى ل تفقده واختلال 
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والآخر: أنَّ الزوج يكره ولدها مِن غيره ويتمقته ويتضجّر منه» وتدعوها 
الضرورة إلى التقصير في تعهّده طلبًا لمرضاة الزوج. 

وكل ذلك يضر بالصبي» فلولا ذلك ما انتقل حقٌ الحضانة إلى غيرها ِن 
القرابات» والله أعلم. 

فصل: 

فإِنْ طلّقها الزوج أو مات عنها كان لها أخذه؛ لزوال العذر الذي جاز 
تركه. [180/ب] 

وإذا ثبت هذا؛ فهي أحقٌ بالغلام ما لم يبلغ» وبالجارية -وإِنْ بلغت- ما 
لم يدخل بها زوجها. 

وقال الشافعي: بلوغ البنت يسقط حقّها مِن الحضانة"» قال: لأنَّ وجود 
البلوغ والرّشد ينفي الحضانة؛ أصله: الغلام. 

وهذا غلط؛ لقوله يك «الأم أحقٌ بحضانة ولدها؛ مالم تتزوج»2: وهذا 
(10) الحاوي للماوردي (11/ 510). 
(2) رواه الدارقطني (3809) من طريق المثنى بن الصّبّاح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ 


بلفظ: «المرأة أحق بولدها ما لم تزوج»» وقال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 324): «هذا إسناد 


ضعيف بسبب المثنى بن الصَّبّاح فإنهم ضعفوه!. 


ولأن بلوغها لما لم يؤر في سقوط إجبار الأب إيَّاها على التكاح؛ كذلك 
لم يثّر في سقوط الحضانة» وهذا هو الفرق بينها وبين الابن. 

ولأنَّ البنت تحتاج مِن الحفظ والمراعاة إلى أكثر مما يحتاج إليه الابن» 
وبلوغها لا يزيل ذلك؛ لأنها معرّضة للأزواج» وبنفس بلوغها لا تعرف 
مصالح نفسهاء والأزواج يرغبون في مّن يكنفها أبوها وأمها ومّن لم تخرج 
من حضانتها ومراعاتها أكثر مِن رغبتهم في المختلية بنفسها؛ فكان المصلحة 
لها في تبقية حقٌّ الحضانة عليها. 

فصل: 

فإذا ثبت ما ذكرناه؛ وأنَّ الأم أَوْلِى بالحضانة مِن الأب؛ فإِنْ أراد الأب 
الخروج إلى بل آخر وأراد أخذ الطفل معه فلينظر: 

فإن كا لوعي العائدة وسار ذش زر لين للاأعدة لأن كود 
مع أمّه أصلح له وأحفظ" عليه؛ لأنه لما لم يكن [له]© أخذه في الحَضّر 
وهر أرقه لاولن فو التيفرككان بآن لككرة لنااحد» ف المفر اولى. 

وَإِنْ كان يريد التّقّلة عن البلد الذي كان به والإقامةً بغيره كان له أخذه. 
ولا مقالٌ للأم؛ لأنَّ كونه مع أبيه على هذا الوجه أحظ له؛ لأنَّ في ذلك حفظ 
(1) في المعونة: (أحوط). 


(2) زيادة يقتضيها السياق ومايأتي في كلام المصنف. 
(3) في المعونة: (أحفظ). 


نسة ومغرفة الثامن لدو إخرارٌ ميرات أبيه إن ماك ومراعاة تضلخة التأبيك 
ولى مِن مصلحة عارض الطفولية. 

فصل: 

فإذا تقرّر هذاء وانتقلت الحضانة عن الآمَّ بموتها أو بتزويجها؛ فإنها تنتقل 
إلى أمّها -وهي جدّة الطفل- إِنْ كانت غير ذات زوج؛ إلا أنْ يكون الزوج 
جد الصبي؛ فلا يسقط حق الجدة من الحضانة؛ لأنَّ جدّه لا يتضجّر به» ولا 
يؤدّي كونه معها إلى تقصير في حقٌّ الطفل وقلّة تعهّده وتفقده؛ لأنه ولدّه 
فهما يشتركان في ذلك. والأجنبي بخلاف هذا. 
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ثم مِن بعد أمّ الآمّ إلى الخالة. 

فإِنْ لم يكن مِن جهة الأمٌّ أحدٌ؛ انتقلت إلى جهة الأبء فكانت أم الأب 
أو أخته -وهي عمّة الصبي-» وكذلك أخوات الصبي كيت لين حق 
الحضانة في إشفاقهنَ عليه ومراعاتهن له. 

وإنما قَدّم قرابات الأمّ على قرابات الأب [لأن]!' جهتهنً التي يُذْلِين بها 
أقوى مِن جهة الأب؛ فكنً أؤلى من قرابات الأب. 

وإنما 1/18:3: كانت الجدَّة للأمٌ أَؤْلى مِن الخالة لأنها أشفقٌ على الولد 
وأرفق به مِن الخالة؛ لأنها والدة. 

وإنما كانت الخالة أَوْلى مِن قرابات الأب؛ لأنبا مِن جهة الأم» وهي أرفق 
في الجملة من جهة الأب. 


(1) في (ل)» (ع): (لا» والمثبت أليق للسياق. 
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وإنما كانت الجدَّة للأب أَؤْلى؛ لأنها أقرب من العمّة» لأنها والدة. 

وقد اختلف أَيّما أَوْلى بالحضانة إذا انتقلت عن جهة الأم وقراباتها: هل 
الأبية أؤلى أوقزاباته؟» 

فإذة قلنا::إن الآك أو ار قاكان التيثة لد تذليان ده وه ليسا كانه 
أَؤْلى منهماء كما أنَّ الأم أَؤْلى مِن قراباتها؛ لأنها أصل لهم. 

وإذا قلنا: إنهنَ أُؤْلى مِن الأب؛ فلأمهنٌ -وإِنْ كن يُذْلِين به- فهنّ أرفق 
بالصبي وأبلغ في مراعاته وتفقده» وألطف [تأنَيا]"" في مصالحه وتعهّده. 
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ولآن الات ركه أن وسففطلة ريهظ لان هد 1لا يليه الرسناك 
بنفوسهمء وإنما يستنيب الرجل غيره من النساء» فكنّ أَوْلى ممِّن يستنيبه 
الأب. 

فصل: 

إن لم يكن أحدٌّ مِن قرابات الأمٌّ ولا الأب؛ كان حق الحضانة إلى عَصَبة 
الطفل» لأنَّ إضاعته غير جائزة» وقد لزمهم بحُكم القرابة والتعصيب حفظه 
ومراعاته كما ثبت لهم حق في ميراثه» وعليهم في العقل عنه؛ والله أعلم. 

كا 
قال -رحمه الله-: 
(وَيَلرْمُ الرّجل النفقةً على زوجته؛ كانت غنية أو فقيرة» وعلى أبويه 


(1) في (ل)» (ع): (ثانيا)» والمثبت من «المعونة». 


الفقيريْنَء وعلى صغار وله الذينَ لا مال لهم؛ على الذُكور حتى يَحَتَلِموا 
ولا رّمانةَ بهم» وعلى الإناث حتى يُنكَحنّ ويدخلّ بهن أزواججهنٌ» ولا نفقة 
لمّن سوى هؤلاء ين الأقارب. وإِنٍ نسم فعليه إخدامٌ زوجته. وعليه أن ينفقّ 
على عَبِيدِه يهم إِنْ ماتوا. 

واختلف ني كفن الزوجة؛ فقال عبدٌ الملك بن حَبيب: في مال الزوج؛ وقال 
ابن القاسم: في مالهاء وقال سحنون: إِنْ كانت مَلِيّةَ ففي مالِهاء وإنْ كانت 
فقيرة ففي مال الزوج). 

قال القاضي الجليل أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

ما وجوب نفقة الزوجة؛ فلا خلاف فيه في الجملة» وقد دلّلنا عليه فيما 
سَلّف بما يُغني عن ردّه. 

وأمّا تسويته في ذلك بين كونها غنيّة أو فقيرةٌ؛ فلن نفقته عليها طريقها 
طريق المعاوضة؛ لأنها بإزاء التمكين مِن الاستمتاع» وما هذا طريقه فلا 
يُراعى كون من يجب له غنيًا أو فقيرٌاه كما لو استأجر أجيرًا للخدمة لزمه دفع 
الأجرة إليه» غنيًًا كان الأجير أو فقيرًا؛ لأنه قد أخذ عوضه. 

فيقان ف شنة لفاولا ريو لاد ماري للف طرق المواسات لاظريع 
المعاوضة؛ فلذلك اعتير حاجتهما إليه وغناؤهما عنه. 

فصل: 

والاعتبار في النفقة بحال الزوج والزوجة جميعاء فيفرض السلطان لها 


576 مَينآلرسَالةِ لجن إن َي يروي س 
كفايتها على ما يراه مِن قدرها وقدر 18:1/ب]زوجها في السر والعسرء وليست 
بمقدّرة» وهو قول أبي حنيفة". 

وقال أصحاب الشافعي: إنها مقدّرة عنده» ولا اجتهاد لحاكم فيهاء 
وتقديرها هو بحال الزوج وحده مِن يُسره وعسره. ولا معتبر بحالها 
وكفايتها©. 

الوا :دكب لأجة البخلفة ما ملعن لاننة الحارسق: 

هذا لفظ نقلته من تصنيف شيوخهم. 

فالخلاف بيننا وبينهم في موضعين: 

أحدهما: أنها مقدّرة عندهم؛ فإِنْ كان الزوج موسرًا لزمه مُدَّانَء وإ كان 
تتريمطا ف ل ونسيقه ران كان قير قمد. 

والآخر: أنها معتبرة عندهم بحال الزوج وحده. وعندنا: بحاليهما. 

واستدلوا: 

بقوله تعالى: 9# لِسْفِقٌ ذوسَعَةٍ ين سَعَيَو وَمَن هد رَعَلكهِ ررْهُهء لفق مِمَآ اكه أله © [الطلاق: 
7؛ فجعل الاعتبار في العسر واليسر. 

ولأنه حق في مال مستفادٍ بِبَدلٍ فكان مقَدَّرَاءِ أصله: أثمان البياعات 
والمهور. 

ولأنَّ الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره» فيؤدّي إلى 
0 مدو 1د 148 )» الجريد للفتوري 6382/19 
(2) الحاوي الكبير (11/ 423). 


008 أن 0 يدّعي أنها تلتمس فوق كفايتها وهي تزعم 0 أن الذي 
تطلبة قثر كفا خهاء فجعلناها هقد رة قطعًا الخصيومة, 

ودليلنا: 

قوله تعالى: لإوَعَل] ولو له دمن تمن مروف © (البقرة: 233]؟ وذلك يقتضي 
تعلق المعروق في حقّهما؛ لأنه لم" يُخص بذلك واحد منهماء وليس مِن 
المعروف أنْ تكون كفاية العّنية مثل نفقة الفقيرة. 

وحديث هندٍ حين قالت: يا رسول الله إنَّ أبا سفيان رجل شحيح وإنه 
لا يُعطيني ما يُكفيني وولدي؛ فقال: «خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف»)©. 

ففيه دليلان: 

أحدهما: أنها شَّكّت إليه أنه لا يعطيها ما يكفيها؛ فلم ينكر عليهاء ولا قال 
لها: لا اعتبار بكفايتك» وأنَّ الواجب لك شيءٌ مقدّر. 

والثاني: أنه ردَّها إلى ما تعلمه مِن قدر كفايتهاء ولم يعلّقه بمقدار معلوم. 

ولأنَّ النفقة في مقابلة الاستمتاع؛ فلمًّا وجب أنْ تبذل له مِن الاستمتاع 
قدر كفايته؛ كذلك يجب أنْ يبذل لها مِن النفقة قدر كفايتها مِن غير تقدير. 

فأمّا الظاهر؛ فلا يُعطي أكثر من [فَرْق]© بين نفقة الغني والفقير» وأنها 
تختلف بيّسر الزوج وعُسره؛ وهذا نسلّمه» فأمًا أنه لا اعتبار بحال الزوجة 
(1) في (ل)» (ع): (لما لم)» والمثبت أنسب للسياق. 
(2) أخرجه البخاري (5364) واللفظ لهء ومسلم (1714) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(3) في (ل)» (ع): (فوق»» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


58 شر رسا ةلجن أي رَيدَِلمَيَرَوَانيّ 0 
على وجه؛ فليس فيه. 

فأمَا الأثمان وأرؤش الجنايات؛ فليس الاعفار” فيهة 'الكفارة: أن 
موضوعها التقدير» ألا ترى أنه متى لم يذكر قدر الثمن لم يصح العقد؟ وفي 
مسألتنا: متى لم يُذكر المهر وقد النفقة لم يفسد العقد. 

وقولهم: إنَّ ذلك يؤدّي إلى الخصومة؛ باطل؛ لأنَّ اجتهاد الحاكم يقطع 
الخصومة كما يقطعها في مهر المثل. 

فصل : 

فأمًا إيجابه النفقة على أبويه المعسرين 

فلقوله تعالى: مإوَبآوَدَنِإِحَسَمًا © (البقرة: 3]؛ فأمرٌ بالإحسان إليهماء ومن 
ذلك الإنفاق 1/1821] عليهما في العدم. 

وقوله تعالى: لوَصَاحِبَهُمَا في لديا مَعْرُوفًا# القمان: 15]؟ وليس مِن المعروف 
إجاعتهما وإمساك النفقة عنهما مع الحاجة. 

وتلزم النفقة على الفقير منهما ون كان صحيحا. 

وللشافعي قولان: 

أحدهما: أنه تلزمه مثل قولناء وهو قول أبي حنيفة. 

والآخر: أنبا لا تلزمه". 

قالوا: لأنه مكلّف سليم؛ فلم تجب نفقته لحقٌ النّسبء كالابن الصحيح 
المي 


() المدونة (2/ 263)» الحاوي (1 1 2» شرح مختصر الطحاوي (5/ 300). 


وَلأن كل كن لا قلونيه فطزق اله ولزض عب كالمرسض: 

وهذا غير صحيح» لقوله تعالى: «إَهلوإنين تسن 4؛ ومن الإحسان إليهما 
النفقة مع الفقر صحيحا كان أو زَّمِنًا. 

الآن عرف الفتووة الأروة وعم القوهان لان الموقية امكل 
إذا كان رَمِنًا. 

ولأتسرة عار الاو لأن النفقة لكوي اكرامنها اللرلت لآن نفقة 
الولد تلزمهما بالصغر» وينقطع عنهما بقدرته على الكسب. وليس كذلك 
نفقتهما؛ لأنها متعلقة بقدر حاجتهما. 

وييّن ذلك: قوله يَكِِ: «أنت ومالّك لأبيك)7؛ فأضافه إلى الأب إضافة 
الملك. 

ولأنَّ شبهة الأب في مال ابنه ثبتت مع الغنى والعسرء وليس للابن شبهة 
في مال الأب. 

ولا نسلّم أنَّ الفطرة لا تجب عليه. 

فصل: 

فَأمّا لزوم نفقة الولد للآأب؛ فالأصل فيه: 
(1) رواه أبو داود (3530) وابن ماجه (2292) من حديث عبد الله بن عمروء وني الباب عن عائشة 


وجابر وابن مسعود وعمر وسمرة وابن عمرهء وقال ابن حجر في فتح الباري (5/ 211): المجموع 
طرقه لا تحطه عن قوة الاحتجاج به»» وقال ابن أبي زيد في الذب عن مذهب مالك (2/ 552): 


احديث ثانت). 


َي حلرسَالةِ ا بن أن ريد َلقَيْرَوَانَ حل 


رك هه 03 هه 0000 جره 


قوله تعالى: «إوإن ص ولت حَلٍ دَبفِقُوأْ لون حَقٌّ يَصَعنَ حَلَهُنَ ون أيْصَعنَ لكل فَاوْهُنٌ 


- 


0 


ُجُورَهُنَ أ [الطلاق: 6]. 

وقوله تعالى: «( وِلَانقئلواأوكدَمحَنْيدَ ملي خَنُ ردقه وياد 4 [الإسراء: 37]؟ يريد: 
خيفة أَنْ تجحف بكم النفقةٌ عليهم. 

وقوله :تقول امرأتك: أنفق علي أو طلّقَني» ويقول عبدك: أنفق علي 
أو بعني» ويقول ولدك: إلى من تكِلّني””؛ فيه دليلان: 

أنه قصد بالخير بيان مَن تلزمه النفقة عليه. 

والثاني: أنه أخبر بحُجَّة كل واحدٍ منهم بما له أن يحتج: 

فالزوجة تقول: إِنْ أنفقتَ علي وإلا طلّقنِي لأتزوج مَن يُنفق علي. 

والعبد يقول: إِنْ أنفقتَ علي وإلا بعني ليشتريني مّن ينفق عليّ. 

والولد يقول: إلى من تكلنيء ونفقتي لا تلزم غيرك. 

فدلّ هذا على ما قلناه. 

فإذا ثبت ثبت ذلك؛ فلا خلاف أنَّ النفقة تلزمه ما داموا صغارا فقراء» فإذا بلغ 
الذّكر فقد أسقطت النفقة عنه لهم؛ لأ:هم يقدرون على التكسّب. 

فإِنْ كان بهم زّمانة؛ فالنفقة لهم لازمة له» لأنهم بمثابة كونهم صغاراء لأنَّ 
الرّ مانة مع الفقر تمنع الكسبء وتحُول دون الاحتيال ووجوه التطلب؛ 
فكانت النفقة لازمة له عليهم. 
(0) روه التغارق 40823 ) مروحليف أي هريرة» وقال في آخره: «فقالوا: يا أبااهريرة» سمعت هذا 


من رسول الله وَكِدُ؟ قال: «لا» هذا من كيس أبي هريرة». 


فأمًا البنات؛ فإِنَّ الإنفاق عليهنً لا يَسقط عنه بتَفْس بلوغهنً دون أنْ 
روه و[تدخز اثايية اتزاخهقة :وذلك لأن البباث اكن أمراوق البو 
لآنه ليا 1821/ب] اغثى اف الدين: تمكنهه عن التكسي وقدرتهم على وجه 
الاحتيال والتصرّف؛ فلم يمكن مثل هذا في البنات؛ لأنهم لا يقدرون على 
ذلك إلا إذا تزوّجن, ولأحمنّ تحت الحَجْر والولاية والإجبار على العقدء 
عُلم به أنَّ حالهنَّ مخالفٌ لحال البنين. 

والشافعى يخالفنا في هذاء ويقول: إِنَّ ببلوغها تُسقط عن الأب نفقتها؛ 
لأنها مكلّفة سليمة؛ كال 

وقد بيّنا الفرق بينها وبين الابن بما ذكرناه» والله أعلم. 

فصل: 

ولا يلزم الأمَّ الإنفاق على الولدء بخلاف الأب. 

وقال الشافعى -رحمه الله-: يلزمها؛ لقوله تعالى: «إلَا نْضَآدَ وَلِدَهوَكوهَا © 
[البقرة: 233]؟ وترك النفقة عليه مِن الإضرار©. 

ولأها إذا ملكته أعتق عليها بح النّسبء فلزمها الإنفاق عليه؛ كالأب. 

ولأنه بعض منها كما أنه بعض مِن الأب. 

ولأها [مساوية] للأب في جميع الأحكام المتعلقة أو أكثرها؛ مِن ردٌ 


(1) في (ل)» (ع): (يدخلن)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(2) الأم (5/ 94). 

(3) الحاوي الكبير (11/ 479). 

(4) في (ل» (ع): (متساوية)» والمثبت مما سيأتي في الردٌ من كلام المصنف. 


62 مرح الرْسَالةَ لجن إْيَ رَيْدِالمَيرَوَاي ل 
الشهادة له» ومِن العتق عليه» وغير ذلك؛ فكذلك في النفقة. 

وهذا غلط؛ لأنّ كل مّن لم يلزمها إرضاعه في بعض الأحوال إلا بِعوّض 
لم يلزمها الإنفاق عليه؛ كالأجنبية. 

ولأنَّ الإنفاق إذا وجب على شخص لا ينتقل إلى غيره» وكذلك إذا حال 
دونه حائل فلا ترجع النفقة عليه» ونفقة هذا الولد كانت لازمة للآأب.ء فإذا 
فقد الأب [أو]”' أعسر لم يلزم غيره من الأقارب؛ أصله: سائر الأقارب. 

فأمّا الظاهر؛ فلا تعلق فيه» لأنه عائد على الإرضاعء هذا ظاهر الكلام. 

ولأنَّ الإضرار هو في ترك أمر مستحقء فإذا لم نسلّم استحقاق ذلك عليها 
فلا نسلّم أنَّ امتناعها منه إضرار بالولد. 

وقياسهم؛ ينتقض على أصولنا بالإخوة والأخوات. لأنهم يعتقون بحقٌ 
السب ولا يلزمه الإنفاق عليهم. 

وقوله: ١لأنه‏ بعض منها)؛ فالنفقة ليست تجب بالبعضية» ولكن لوجوبها 
في الأصل بحقٌ ملك الولاية والإجبار» وأنها واجبة ابتداء لا انتقالا. 

وقولهم: «[إنها]© مساوية للأب في أكثر الأحكام» لا معنى له؛ لأنها قد 
فارقته في [عدم] وجوب النفقة» وإِنْ كانت مساوية له فيما عداها. 

وقوله: (ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الأقارب)؛ فإنه يتضمّن عدَّة 


(0) في (ل)» (ع): (وأعسر)» والمثيت من المعونة (2/ 98). 
(2) في (ل)» (ع): (أنه)» والمثبت مما تقدم في سياق أدلة المخالف. 
(3) في (ل»» (ع): (عدة)» والمثبت أليق بالسياق. 


مسائل: 

أحدها: سقوط نفقة الجد عن ولد ولده. 

والثانية: سقوط نفقة [ولد]" الولد عن الجد. 

والخلاف في هاتين المسألتين مع الشافعي -رحمه الله-©. 

واشكدلوا وجوت ثفقة [الجد] © عل ولد ولد الموسوبان قالذا: 

لأنَّ كل مَن إذا ملكه عَتّقَ عليه لِحق النسب عليه؛ لزمه الإنفاق عليه 
أصله: الأب. 

وَهَذا قد أبثا فساذه فيما سلف ,أن قلنا: 

أن الأ ملق الأحبان زالعة لا نذالكه فنا 

ون النققة عل الآمارئ لأكدب انقالةه و إنيا تن اخداء اعفار اكير 
الوالدين والمولودين. 

وَلآن اللاغتراة والكعواض عفرن السب [15/] فلا تلزم النفقة لهم. 

فصل : 

واستدلوا لوجوب نفقة ولد الولد على الجد بمثل استدلالهم في مسألة 
الأم» وقد تكلمنا عليه بما لا إفادة في إعادته©. 
(1) زيادة مما سيأتي. 
(2) الأم (5/ 108). 


(3) في (ل)» (ع): (الولد)» والمثبت موافق لما سبق. 


(4) ينظر ما تقدم (ص: 601). 


ل ا - 

والمسألة الثالثة: النفقة على مَن سوى هؤلاء مِن الأقارب؛ كالإخوة 
والأخوات والأعمام والعمّات وغيرهم. 

فعندنا وعند الشافعي: لا تلزم". 

وقال أبو حنيفة: تجب نفقة كل ذي رحم مَحرّم على مَن كان منه بهذه 
المنزلة©. 

فأوجب نفقة الإخوة والأخواتء والأعمام والعمّاتء والأخوال 
والخاللات. 

ووائَقًنا في أنَّ كل ذي رحم غير مَحرّم لا يلزم الإنفاق عليه» مثل: ابن العم 
على بنت عمّه. واين الخال على بنت عمّته. 

وذكر أهل الخلاف عن عمر -رضوان الله عليه- أنه قال: «تجب نفقة كل 
من يرث صاحبه بالنّسب عليه». 

وعلى هذا يدخل فيه ابن العم وغيره. 

واستدلٌ أهل العراق: 

بقوله تعالى: «إوَعل ]لود له رذ نَوكمَوَجنّ بألْمرُونٍ 4 إلى قوله: وَل لوارث وغل 
دَنِكَ 4 للبترة: 235:» وعموم هذا العطف يوجب أنَّ على الوارث مثل ما على 
الموروث من النفقة» ومنع المضارّة لترك الإرضاع وغيره. 

وقوله تعالى: لإوأولوأ دحا بََصْهُح ول عض 4 [الأنفال: 75]. 


(0) التفريع (2/ 64)» الحاوي الكبير (8/ 535). 
(2) التجريد للقدوري (10/ 5402). 


وقوله عَيَلنةِ: «لا ا الله صدقة وذو رَحِم محتاج )117 وإنما أراد بذلك 
لوجوب نفقتهم, وأن الواجب أَوْلى مِن التطوع. 
ولأنه ذو رحم محرم بالنّسب؛ أصله: الأب والولد. 
وَلأن المال المتكق القزاية للا رقت على الوالدين؛ أصلة الارث: 
فالدليل: 
لقوله :تقول امرأتك: أنفق علي أو طلّقني» ويقول عبدك: أنفق عليّ 
أو بعني» ويقول ولدك: إلى مَن تكلني)©. 
ولم يذكر العم والعمّة» ولا غيرهم مِن القرابات. 
وما رُوي: أنَّ رجلا أتى النبى يَكِةِ فقال: إنَّ معي دينار» فقال: «أنفقه على 
نفسك»» [قال: معي آخر ]© فقال: «أنفقه على أهلك»» قال: معي آخرء قال: 
«أنفقه على ولدك»» قال: معي آخرء قال: «أنت أعلم»©. 
ولم يقل: أنفقه على مَن كان ذا رحم مَحْرّم منك. 
فإِنْ قيل: فلم يذكر أيضًا الوالدين. 
(1) لم أجده مسندا في ما بين يدي من المصادرء وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (10645) من 
قول مجاهد. 
(2) تقدم تخريجه (ص: 600)) وهو موقوف على أبي هريرة من قوله. 
(3) زيادة من مصادر التخريج. 
(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (197)» وأبو داود (16591)» والنسائي (22535» وابن حبان 


(3337) من حديث أبى هريرة. وهو حديث حسن؛ لأجل محمد بن عجلان» فهو صدوق إلا أنه 
اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة. التقريب (6136). 


قلنا: نصه على الولد تنبيه عليهما. 

ولأنَّ كل قرابة تعرّت عن ولادة مباشرة لم تستحق بها نفقة؛ أصله: بنو 
العم. 

وإذا ثبت هذا؛ فقوله تعالى: تإوَعَلَ ألْوارث مثْل دَِكَ © البقرة: 233 لا يصلح أن 
يعطف فيه على قوله: «إوع[لوودة رن َككنويمنَ لون 4 اابترة: دد]؛ لأنَّ المراد 
به نفقة الزوجة» وذلك غير واجب على الوارث» فصمٌّ أنه معطوف على 
المنع مِن المضارّة. 

وعلق ذلك تال كافة المشريق» وهو أن المزاديه: أن الزالدة لأاتمتاة 
بولدها؛ في أنَّ الأب إذا [بذل]2 لها أجرة المثل لم ترضعه [55:/ب» ولا 
مولود له بولده» في أنَّ الأم إذا [قبلت]© أَنْ ترضعه بأجرة المثل وأباه الأب؛ 
لذن الأم أرفقٌ بالولد وآمَنُ عليه ولبثها خير له مِن لبن الأجنبية. 

على أنَّ قوله: لعل ألوارث » يقتضي عموم كل الوارثين» وهم لا يقولون 
بذلك. 

وقوله: مإوَأولوا الحا بعص أَوَلبَعضٍ4؛ معناه: إبطال ما كانوا يتوارثون به في 
الجاهلية مِن الحلف والنصرة» وليس هذا مِن مسألتنا بسبيل. 

وقوله: ١لا‏ يقبل الله صدقةٌ وذو رحم محتاج»؛ فالقصد منه أنَّ صرفها إلى 
ذي الرّحم أَوْلِىء كقوله لأبي طلحة: «اجعلها في الأقربين»©» ونحن أسعد 


(2) في (ل). (ع): (بدلت)» والمثبت أليق بالسياق. 


(3) أخرجه البخاري (1461)» ومسلم (998) من حديث أنس بن مالك. 


بهذا؛ لأنّا نحمل الخبر على عمومه في كل ذي رحم مَحرّم كان أو غير مَحرّم. 

والمعنى في الأب؛ أنه يلزمه نفقته مع اختلاف الدَّينء وعندهم لا يلزمه 
نفقة الأقارب إذا كان فيهم كافر. 

ونحرّر مِن هذا قياسًا؛ٍ فنقول: كل قرابة استحق بما قاربه [مع ]1 اختلاف 
الدّين فكذلك مع اتفاقه؛ أصله: قرابة بني العم. 

أو نقول: المعنى في الآب والولد وجود الولادة المباشرة. 

وقولهم: «المال المستحق بالقرابة [لا يقف]© على الوالد والولد؛ 
[كالإرث]©»؛ يقلب عليهم فيقال: لا يقف على ذي الرّحم المحرم؛ 
كالإرث. وبالله التوفيق. 

فصل: 

وقوله: (إن انّسعت حاله فعليه إخدام زوجته) إذا احتاجت إلى ذلك فلأنَ 
ذلك من كفايتهاء فيلزمه ذلك وإِنٍ احتاجت إلى أكثر مِن ذلك أخدمها من 

وقال أبو حنيفة والشافعي -رضي الله عنهما-: لا يلزمه إلا إخدامٌ 
واحد©. 
(1) ني (ل)»(ع): (من»» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) زيادة مما تقدم في أدلة المخالف. 
(3) في (ل). (ع): (كالأب)» والمثبت مما تقدم. 


(4) شرح مختصر الطحاوي (5/ 1 28). الحاوي الكبير (11/ 419). 


60 مَرَرْسَالِ لج إن رَْدِألقَيرَوَيِ س 


العالّم امرأة إلا وخادمٌ واحد يكفيها. 

وهذا كالمقاتل يكون له أفراس عدَّةء فلا يُسهم إلا لفرس واحد؛ لأنه لا 
يمكنه القتال إلا على واحد. 

وهذا غلط؛ لقوله ع : اإوَحَا سروه بالْمَعْرَوفٍ 4 [النساء: 119 

والمعروف أنها إذا [كانت]0) بنت خليفة أو ملك لا يكفيها خادم واحدء 
ولأنه من كفايتها؛ فأشبه الواحد. 

وما ادّعوه؛ باطل؛ لأنَّ مثل بنات الملوك اللاتي [لهن] خدمة كثيرة قد 
دخل الزوج على أنه لا يكفيها خادم واحدء لأنها تحتاج ين إصلاح غسل 
ثيابها وإصلاح مطبخهاء وغير ذلك إلى ما لا يقوم به الواحد» وليس هذا 
كمؤنة مالها؛ لأنَّ ذلك أمر تختصٌ هي به لا صنع للزوج فيه» وذلك مثل 
جباية غلّاتها وما أشبه ذلك. 

وتشبيهم بالمقاتل؛ غلطٌّ» لأنَّ المقاتل إنما أسهم له لفرس واحدء فنظير 
القتال على الفرس القيام بالكفاية على المرأة» وهذا مع إيسار الزوج وتمكنه. 

والله أعلم. 

فصل: [1/184] 

وقوله: (إن عليه أن يُنفق على عبيده) فلا خلاف في ذلك. 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) ني (ل(ع) ما صورته: (ابن)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


ب لرراضي ب الزقرشراوي 
ويدل عليه: قوله يِه إيقول عبدك: أنفق علي أو بعني)7". 
ونهيه عن سوء الملكة. 
وأمّا (كفنه إذا مات) فواجب عليه؛ لأنه لا يجوز له إضاعته وحكم ملكه 
باق عليه» ألا ترى أنه أَؤْلى بماله وولده وسائر قراباته. 


فصل : 


عر 


فاما إذا مانت الزوجة: 


فوجه قولٍ ابن حبيب: أنَّ كفنها في مال الزوج؛ فلآنَ كم الزوجية باق 
كيجا علي جوف تررك أن الحبهما تقل كن فازمه كينها 

ولأنَّ ذلك مِن كفايتهاء فلزمه القيام به؛ دليله كفايتها حال الحياة. 

ووجه قول ابن القاسم: أنه في مالها؛ فلأنَ التفقة إنما كانت تلزمه بالزوجية 
لمعنى وهو التّمكين مِن الاستمتاع» فإذا زال ذلك بالموت سقطت النفقة» 
فلو أوجبناها عليه لم يخل أنْ نوجبها عليه لِحنٌّ الزوجية» فمعناها معدوم 
-على ما ذكرناه-» أو لحق الإرث؛ فيبطل بسائر الورثة» فلم يبق إلا أن يكون 
في مالها. 

ل ل 0 000 أ 
الكفن يستحّق في التركة. 


(1) تقدم تخريجه (ص: 600)» وهو موقوف على أبي هريرة من قوله. 


لكل 0 - 
ووجه قول سحنون؛ أنها إن كانت مَلِيّةَ ففي مالها: ما ذكرناه!). 

وإ كانت معدمة ففي مال الزوج؛ لأنه أحقّ بذلك مِن سائر قراباتها؛ لأنه 

من القيام بكفايتها لِحنٌّ الزوجية» فكان بإيجاب ذلك عليه أَوْلِى مِن سائر 


الأقارب» وبالله التوفيق. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 
يتلوه باب في البيوع وما شاكل البيوع2. 


(1) في شرح الرسالة لصالح الهسكوري [49/ ب] نقلا عن المصنف: «... ففي مالها؛ لأن الورثة إنما 
معدمة ...4). 


(2) آخر النسخة (ل). 


عع 2ه 0م 55 
مه المحتويات 


5 تَابٌ فِي الْأَيْمَانٍ 2 


5 مسألةٌ: وَمَنْ كَانَ حَالًِا فَلْمَحلِف ب ل 1ه حَلَفَ بطلاق 


أو جَِاق» ويَلْرَمُهُ. 


7 ال وكا ديا وكا كَفَارَةَ 


1١ 
الى‎ 
ما‎ 
4 
0 
١ 
ادال‎ 
0 
الميصح‎ 


03 مسألة: وَمَن اسْتَثتَى قَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ ذا قَصَدَ الاسْيِثْتَاءَ وَقَالَ: «إِنْ شَاءَ اللم) 


وَوَصَلَهَا ينه قَبْلَ أنْيَضْمُتَ) 0 


ع 4 3 


17 مسالة: وَالأَيْمَانُ بالل أريّعة: فيَعِينًا مي فِيَمِينَانٍ ُكَمَرَان؛ وهو أَنْ يَحْلِفَ بالله: إن 


نكم 


يَنْفَعْهُ ذَلِكَ. 


- 


َعَلْتُ؛ أو حَلّف: الَبَفْعَلّنَ 01 وَيَمِيئَان لا تُكَفْرَان؛ أَحَدُهُما لَعْوُ الِيَمِينِ أَنْ 


2 0 2 وو و __ قات ره ص 
98 إ. 2 2 لي 0 ت2: على لدم 1 عله 
يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ يَظنْهُ كَذَلِكَ في بَقِينه يتين لَهُ خلافك قلا كَغَارَ 


وَلا إِنْم وَالآخَرٌ آَلْحَالِفَ مُتَعَمّدَا ِلّْكَذِبٍ أَوْ ضَاكًا لا يُكَفَرٌ ذَّيكَ ا 
وَْيْثْبْ إِلى اللو سُبْحَانَ 


27 فصل: يمين اللغو. 


29 


230 


22 


25 


237 


41 


43 


44 


48 


54 


59 


60 


612 | مرش ب حت 
مسألةٌ: وَالكَفَارَةٌ إطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنَّ المُسْلِمِينَ الأحْرَارٍ مُذَّامُدًا لكل 
ل 556 
مد وَذَلِكَ بِقَدْر مَا يَكُونُ وَسَط عَيَشِهِمْ في غَلَاءِ َو رُخْصٍ» ما 
عَلَى كُلّ حَالٍ أَجْرَه. 
فصل: مقدار الإطعام 
فصل: في عدد المساكين 
فصل: اشتراط الإسلام. 
قوله: وَِنْ كَسَاهُمْ كَسَاهُمْ لِلرّجُلٍ قيض وَلِْمَرْة و قَمِيص وَحْمَانٌ 
فصل: لا يجزئه إخراج قيمة الإطعام أو الكسوة. 
قوله: أو عَم رَكَبَِ مُؤْمَِة 
قوله إن لَمْ يَحِذْ ذَلِكَ ولا إِطْعَامَا مَليِصُمْ نكا يام يَابِعْهُنَه فَِنْ رهن 
َجْرَأهُ 


ع عه و2 - 


مسألة: وَلَهُ أَنْ يُكَفْرَ كَبْلَ الحِدْثِ أَوْ بَعْدَهُ وَبَعْدَ الحِنْثِ أَحَبٌٍ إِلَينا. 
مسألةٌ: وَمَنْ تَدَرَ أن يُطِيعَ لله مليْطِعْهُ وَمَنْ ندر آنْ يَمْصٍ الله فلا يَعْصِيه وَلَا 
مسألة: وَمَنْ تَدَرَ صَدَقَةَ مال عَبْرِهِ أَوْ عِنْقَ عَيْدِ عَبْرِِلَمْ رمه شَيْءٌ. 
مسألةٌ: وَمَنْ قَالَ: «إنْ فَعَلْثُ كذَا فَعَلَيَ تَذّرُ كذَا وَكَذَّاا لِشَيْءِ َذْكْرُهُ مِنْ فِعْلٍ 


”3 .8 
1 اه 


البرّ مِنْ صَلَاةٍ أوْصَوْمٍ أَوْحَجٌ أو عُمْرَةِ أو صَدََةٍ أو سَيْءِ سَمَّاُ نََلِكَ يَلْرَمَة 


62 


65 


65 


66 


67 


68 


73 


79 


83 


84 


586 


586 


نحت كا أ لو نَل َذَرَه مُجَرَا بعَيْر يَمِينِ. 


4 3 


مسألة: فَإِنْ لَمْ يْسَمَ لِتَذْرِِ مَخْرَجًا مِنَ الأعْمَالٍ فَعَلَْهِ كمَارَةوين. 


مسألة: وَمَنْ نََرَ معْصِيَة منْ قَدلٍ َفْسٍ أَوْ شُرْبٍ كَمْرِ وَشِبْهِهِ أَوْمَا لِيْسَ بطاعَةٍ 


وَلَا مَعص مَعْضِيَةٍ فلا شَئْ عَلَيه وَلِيَسَْءْ فر الله تَعَالَى ذكرة. 


مسألة: وذ حلت باط رول ْمَل موي ةا 0 تك كيه دولا يفْعَلٌ ذَلِكَ 


وَإِنْ تَجَرَّأ وَفَعَلَهُ َنم وا كَفَارَ ذَعَلَيْهِ لتمبنه. 


م ا 


ماله : : وَمَنْ قَالَ: اعَلَيِْ َهُدُ الله وَعِدَافُه) في يَوِين فَحَنْتٌ فَعَليهِ كفَارََانِ. 


مسألةٌ: وَليْسَ عَلَى مَنْ وَكَدَ اليَِينَ وَكَرَّرَهَا فِي شَّئْءِ وَاحِدِ غَيْرُ كَفَارَة وَاحِدَة. 
مسألة: وَمَنْ قَالَ: «أَشْرَكْتُ باللها أو ١هُوَ‏ يَهُودِي أَوْ تَصْرَانِيٌ نّ إِنْ عل كَذّا؛ قلا 
يَلْرّمهُ غَيْرٌ الاسْيِغْمَار. 

مسألة : وَمَنْ حَرَّم عَلَى نَفْسِهِ شَيَْا ما أَحَلَّاللهعَرَ رَوَجَلَّ نََاسَىْ عَلَيّهِ إلا ني 


ومسا مه 


َوْجَته ْنَا نَحْرُمْ َي إلا بعد رَْج. 


2 عه 


مسألةٌ: وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ صَدَنَة أو هَذيًا أَجِرََه تلن 
فصل: لا يلزمه إخراج كل ماله. 
فصل: لا يجزئه من ذلك كفارة يمين. 


5 5-2 


ماله و ا دن هَديًا يُلْبَح بمَكة 


614 شرا َرَعْالسَالة ل إْيَ ري دِالقَيْرَوَايَ ب 
58 مسألة: وَمَنْ حَلَفَ بالمَشي إلى مَكَة فَحَذِتَ عليه المَفْيُ مِنْ مَوْضِعِ حَلْف 
كَلْيَمْش إِنْ شَاءَ يي حي أو غُهْرَة. 


04 قوله : إن بجر عَنِ المَشْي رَكِبَ ثم يز جِمٌَانَِة إن َدَرَقَيَمْشِيَ أَمَاكِنَ رُكُويه. 


- 
عه > ا 00 


055 قوله: إنْ عَلِمَ أَنَُّ لا بَقِْرُ تَعَدَ وَأَهْدَى وَثَالَ عَطَاءً: لا يَرْجِعٌ نَانِيَة وَإِنْ قَدَرَ 


55 قوله: وَإِذّا كَانَ صَرُورَةَ جَعَلَ ذَلِكَ فِي عُمْرَقِ فإ 
ِنْ مَكَةلفريضَةٍ وكَانَ ممت 
. - « ام 004 رك 92س في 06 وعدن 2 7 0 
06 قوله: وَالحِلَاقُ فِي غَيْرِ هًَا أَفْضَلٌء وَإِنَّمَا يُسْتَحَبٌ لَهُ التَفْصِيرٌ في هذا اسْيِبْقَاءَ 


ص 
للشئء . ا ل 
- م شي 6 


06 مسألةٌ: وَمَنْ تَدَرَمَضًْا إِلَى المَدِيَةِ أو ِلَى بَيْتِ المَقَدِس أَنَاهُمَا رَاكبًا إِنْ نَوَى 


0-0 
5-1 4 - 


الصَّلَاءَ في مَسْحِدَيْهِمَا وَإِلَانَكاشَيْءَ عَلَيْه وَأمّا غَيْرٌ مَِِ الثلاثة المَسَاجِدٍ فَلَا 


يأَتِهما مَاشِيًاوَكَارَاكبالِصَلَاةنَذّرَهاء وَلْيُصَلَّ بم 


عو 


صعه. 


05 585 4 و 5 5 ا 


0 مسالة: ومَنْ ََرَ باط بمَوْضِع وِنَ القُورٍ َدَلِكَ َه يني 
101 بَابٌ في التكَاح وَالطلاقٍوَالوجْعةٍ 

وَالَظّهَارِ وَالإيَاءِ وَاللّحَانٍ وَالخُلْع وَالرَضَاعٍ 
101 مسألةٌ: وََانِكَاحَ إِلَابوَلِيٌ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْنٍ في المَقْدء من لم يُْهدَا فِي العَقدٍ 
3 فصل: النكاح ليس بواجب. 


قوله: لا نِكَاح إِلَا بوَلِي. 

فصل: لا تعقد المرأة على نفسها ولا على غيرها. 
فصل: لا تكون المرأة وليا على من تلي من الذكور. 
فصل: إذا عقدت المرأة فالتكاح فاسد. 

فصل: الشاهدان من كمال العقد لمن شرط صحته. 
فصل: إذا تواصوا بكتمان النكاح بطل العقد. 

قوله: وصَدّاق. 


2 2 


مشألة: وَأكَلَ الصَّدَاقٍ رَبْعٌّ دِينَار. 


بسالة: وَللَذبٍ إِنْكَاحٌ ايه البكْرِ وَإِنْ لحت بِعَيّرِ إذْنِهَاء. 
فصل: إذا بلغت فحكمها في الإجبار حكم الصغيرة. 
فصل: في البكر المعنسة. 

فصل: فيمن عادت إلى الأب وهي بكر. 

قوله: وَإِنْ شَاءَ شَاوَرَهًا. 


- 
و عم اي 00 
م 


قوله: وَأَمَا غَيْرٌُ الأب في البِكْر وَصِنٌ أو غَيْرْه و يُرَوّجُهَا حَتَى تبْلَّعَ وَتذنَ. 
فصل: الجد وسائر الأولياء سواء في منع نكاح الصغيرة. 

قوله: وَإذْنْهَا صْمَاتهًا. 

قوله: َكامُرَوٌجُ اليب أَبْ وَكا غَيْرُه | ِرِضَاهًا. 


0 
5 رامع ووو 


قوله: وَتَأَدَنْ بالقولٍ. 


137 


139 


10 


144 


120 


158 


158 


15١9 


163 


66ظ1 


168 


173 


174 


20 م 1 أي رَيدِاَلقَيَرَوَانَ نيد 


فصل: في الثيب الصغيرة. 


فصل: إثبات الوصي وليا في عقد النكاح. 


مسألةٌ: وََا كح امآ كا بإذْنِ وَِيَّا َو ذي الرَّأي مِنْ أَمْلَِا وَهوَّ الرّجُلٍ مِنْ 
عَشِرَتََا أو السّلْطَانِء وَكَدِ احتف في الدَنية ة أن تَوَلَىَ أَجِتبيًا. 


ع 2 0 6 ءم_ه 2 5 -ه 05 25 ّ. سس © شير سمس 
مسألة: وَالابْنُأَوَْى بذكا اح أَمّهِ مْنَ الأب. وَالأَبٌ أَوْلَى مِنَ الأخ, وَمَْ كَرَبَ 


لكا 5-9 


ابي 


- لس سس 2س" سن © هن ساس ا ا 
مِنَ العصَبةٍ أحق. وإن رُوجَهَا البعيد مَضى ذلك. 


ا 11م 7_0 2 ٠.‏ َه الم ار و 
دلا اوري الاو لكر مير َه ولا يُرَوْجْ الصغِيرة إ ١‏ يَأْمْرَه 


مسألة سلة. يسن كه الأنعام ين .5ل مِنَّ العَصَبَةٍ. 


مسألة: ولا شخطن أحد حَدٌ عَلَى خطية أَحَيه: وَكَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ وَذَّلِكَ ذا 


2 ال 


مسأل وَلَا يَجُورٌ نِكَاحٌ الشّغَارِ وَهْوَ اليِضْعُ بالبضع. 


مسألة: وَلَا نِكَاحٌ بغَيْرٍ صَدَاقٍ. 
مسألةٌ: وَلَانِكَاحٌ المُنْعَة وَهْوَ الدَكَاحُ إِلَى أجل . 


مسألة: وا النَكَاحٌ فِي العِدَةٍ. 


0 ل 


: وََا ما جَرّ إلى غَرَرِ ني عَفَْدِ أوْ صَدَاقٍء وَلَابِمَا لا يَجُورُ بيع وَمَا فَسَدَ 


مِنَ النّكاح لِصَدَاتِهِ فْيِحَ قَبْلَ البنّاء. 


154 


156 


10 


152 


قوله: فَإِنْ َكَل بها مَضَى وَكَانَ فبه صَدَاقُ الئل وَمَا قسَدَ ِنَ النَكَاح ل لِعَقَدِهِ 
د المسمى: 

تَقَعّ به الحُرْمَةُكمَا نَم بالكَاح الصّحبحء وَلَكِنْ لا تَحِلٌ به المُطَلَكُ 
0 


مسألة: وَحَرّمَ الله سُبْحَائَُ مِنَ النّسَاءِ سَبْعا بِالقَرَابَة وَسَبْعَا بالرّضَاعِ وَالصّهْرٍ 


0 و : #خْرّمَتَ وداج عَيتَ'كُمْ أ 2 سا و يا ع فحت وَعَسَفَكْمْ وكلكك 
وبَنَا تانق وَبتَاتُ لنت 4 كَهَؤَُاءِ مِنَ القَرَاَ وَاللوَاتِي من الرَضَاعٍ وَالصَّهْرِ 
30 م 6 0000 دس مم ده ا و 
َوْلَهُ عَرَّ وَجَلَّ: : #وأمهمشكم الى أرصعككم وَلَحَوَنْكُم قرت الرصَلعَةٍ وَأْمَهَنتُ 
نيكم وَرَبِتِبكُمْ الى ف لباو ماسو اد بد 
مشر يورك قلا دح عَدِحكح وَعَلَهلُ باحك لون ين أستيحت وَأ 
كَجَمَعُوأ بت الذنكين4, وَدَالَ: 0 ما نكم َاسآؤحكُم يت الِنسل 4 

َرّمَ اليك لرضَاع ما يحْرٌ خْرُمٌ بالنسبء وَنَهَى أَنْ تنْكَحَ المَرْأة عَلَى عَمِيَها 
00 نمس عَلَى آبائه وَأَبْتَائْه 


لأمٌ أو يَتَلَذَّدَ م 


يتلل ينها 


5200 00 لا عَلئه وناك 57 
وَحَرّمَتْ عَلَيهِ أمهَاهَا ثم لاتَحْرُمُ حََيَِْانّهَاحَتَّى يَذْحُلَ الم أو 
يكح أَوْ مت يي ن أو شب مِْ يكح أو ملْكٍ. 
فصل: التحريم بالسبب. 


618 رارسا جل يد قروا حل 
5 فصل: الربيبة. 
6 فصل: زوجات الآباء وحلائل الأبناء. 
7 فصل: المحرمات بالصهر. 
9 فصل: تحريم الربيبة بشرط الدخول بالم والتلذذ بها. 
1 فصل: في النظر. 
2 فصل: تحريم الجمع. 
3 فصل: الجمع بين اكثر من أربع نسوة. 
5 فصل: الجمع بين الأختين. 
7 فصل: الجمع بين المرأة وعنتها وخالتها. 
9 فصل: التسوية في الدخول بعقد النكاح أو ملك اليمين أو شبهة أحدهما. 
9 قوله: وَلَا يَحْرُمُ بالرْنّى حَلال. 
2 مسالةٌ: وَحَرَّ الله سُبْحَانَهُ وَطْءَ الكوَافِرٍ مِمّنْ ليْسَ مِنْ أَمْلٍ الكِتَابٍ بولك أَوْ 


)#سًً ل 0 1 5 0 3 ره 25 
نِكاح» يحل وَطء الكِتابياتٍ بالملك. وَيَجل وطء حَرَائِرِهِنَ بالتكاح» وَلَا 


بَحِلٌَ وَطْء إِمَائِهِنَ بلتكَاح لِخُرٌ ولا لِعيْد. 
3 فصل: جواز نكاح حرائر أهل الكتاب. 
64 فصل: جواز وطتئهن بالملك. 
5 فصل: منع نكاح إمائهن. 
7 فصل: منع نكاح غير أهل الكتاب. 


219 فصل: منع وطء إمائهم بالملك. 


ا - سه ان 2 ا 00 000 
220 مسألة: ولا تَتَرَوّحُ المَرْأة عَبْدَهَا وَلَا عَبْدَ وَلَدِهَا. 


30 
5 


. قؤلده ولا الل أمتذ ولا آم 


سس و 6س كيه ماس 


222 مسألة: وَلَهُ أن يروج بنْتَ ام َأ بيد مِنْ رَجُلٍ غَيِْ وكتَرَوجُ المَرْأةٌ ابْنَّ زَوْجَةٍ 


1 فسالة: وحور للق وَالعَب داح أَرْبع حَرَار مُسْلِمَاتٍ أَوْ كِتَاييّاتِ. 

8 أجيالة : وللعنة : ِكَاحُ ربع ! إِمَاءٍ مُسْلِمَاتِء وَلِلْحُرٌ ذَلِكَ إِذَا حَشِيَ العنّتَ وَلَمْ 
8 «مسالة: وَلْيَعْدَلَ يَبْدٌَ نِسّائه: 

6 مسألة: م 


د آ ته 


و 0 يُذْعَى إِلَى الدَّخُولٍ وَمْيَ مِمّنْ يو 


0 مسالةٌ: وَنِكَاحٌ الَفُويضِ 0 0 صَدَاقَا كر 


3 
ب 
- 
6 
0008 
ليا 
0 
بت 
2 
0ه 
0 
2 
4 
5 
2 
31 
6 


د > 5ه سه ع 5 فضي رسع مر 00 7 م رك ع أ 
مُخَيَرَة فَإنْ كَرهَت فرق بَيْنَهُمَا ل أن ها ا ال 


244 


218 


2715 


175 


- 
ع م 


مسألة: وَإِذَا ارتَدٌ أحَدٌ م 


مسألة ا عار ل 


وَكانت كتابية 5 2 ل وَإِنْ كانت مَحو سي ب تالت بعده م مَكَانَهَا كا 


أل دا و ٠‏ مس 0 كر 9 سه توص سوه لمم #6 
مسأ : وَإِنْ أَسْلَمَ م مُشْرِكُ وَعِنْدَهُ أ؟ تر مِنْ أزبع فَلِيَخْرُ أ بعا وي رف باقيهِن. 


مسألة: وَمَنْ لاعن َوْجَتَهُلمْ تَحِلَّ لَهُ با 
مسألةٌ: وَكَدَّلِكَ الَذِي يَرَوّحُ المَرْأةٌ في عِدَّيَهَا ويَطَؤهَا نِي عِدَتََا. 
ا 


مسألة: ولا تَحْقد امه وَلَاعَبْدٌ مَنْ عَلَى غَيْرٍ الإسكام نِكَاعَ اذ وآ 


آل 


مسألة: 00 مر لبْحِلّهًا لِمَنْ طلقا تكاناء وزيا 


فصل: شرط إباحتها للأول أن يطأها الثاني. 

فصل: لا تحل إلا بوطء مباح. 

فصل: لو كانت أمة فوطئها السيد لم تحل للأول. 

مسألة:وَلَا يَجُورُ نِكَاحُ المُخْرم لِتَفْسِ وََا يَْقِدٌ نِكَاحا لِغَيْرو. 


مسال وَكَايِجُورُ ِكَاحُ الَريض وَبْفْسَحُ» وَإنْبتى بهاقَلَهَاالصّدَاقُ في اللْتُ 


311 


2314 


فيتألة: وَل لق ريض افر همه مَدُ ذّلِكَ وَكَانَ لَه الميرَاتُ مِنْهُ. 
فصل: لا فرق بين أن تكون ني العدة او بعدها أو قد تزوجت أو لم تتزوج. 
قوله: إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَّلِكَ. 

كتاب الطلاق 


ع اله آله 


مسألة: وَمَنْ طَلَقَّ انْرَأنَُ تكانًا لَمْ تَحِلَّ َه بوأُكِ وا بيكّاح حَنَّى تَنْكِحَ رَوْجًا 


مسألةٌ: وَطَلَاقٌ الثلاثِ في كَلِمَةٍ بِدعَةٌ وَيَلْرَم إن وَقََ. 

مسألٌ: وَطَلَاقُ السُنِ مباح, وَهْوَ أن يُطَلَهَا ني طَهْر لَمْيقربَْا فنه طلقَةٌ كه لا 
يُشِعْهَا طلاقًا 3 حَتَّى تَنْقَضِيَ العِدَةٌ. 

مسألةٌ: وََهُ الرّجْعَةُنِي الَّتِي تَحِيضُ مَا لَمْ تَدْخُلُ في الحَبْضَّة الثَالئَّةِ في الحُرَّةِ 
منبالة: ِنْ كَانَتْ مِمِّنْ لَمَْحِض أَوْ مِمَّنْ قَدْيِسَتْ من الحيض طَلََهَا مَتَى 


شَاءَ وَكَذَّلِكَ الحَامل وَترْتَجَعٌ الال مَا لم تَمَ نَضَْ وَالمُعْتَدة بالشهُورِ مَاكَمْ 


روم 
0 


مسألة: وَالأَة َرَاءُ هي الأطْهَارٌ. 

مسألة: ل ا 
يبد عَلَى الرجْعة. 

قوله: مَا َم تَْقَضِ العِدّةٌ. 


622 ليسا 5 لان أن ريد لقَمَرَوَايَ لتك 


- 


338 قوله: وَالَّتِي َمْ يَدْخُلَ با يُطَلّفَّهَا مَتَى د ّ 
339 مسألة: وَالوَاحِدَة ينها وَالتَاتُ تُحَرمُهَا إِلَا بَْدَ روج . 


0 


339 سان و مَنْ قَالَ لِرَوْجَتِه: «أَنْتِ طَالِقٌ) فَهْيَ وَاحِدَةٌ حَنّى د َنْوِيَ أَكْثَرَ مِنْ ذِكَ. 
2013 مسألةٌ: وَالخُلْعٌ طَلَقَةٌ 
0 قوله: لا رجعة فيهًا. 


352 قوله: وَإِنْ َمْ يسم طاقًا ذا أَْطَنَهُ شَْنًا َحَلَعَتهُ به مِنْ َفِْو. 


3 مسألةٌ: وَمَنْ قَالَ لِرَوْجَتِِ: «أَنْتِ طَالِقَ الها َهْوَ لات َكَلَ آَم لم يَدْخُلُ 
2 فصل: الكنايات الظاهرة. 


- َه 


ََ 22-6 0 00 و 2ه 000 كه ند 0 
4 قوله: ولو قال : «أَدْتِ برها أَوْ «خَِيَةًا أو « > حَرَامٌ) أو «حَبْلكِ عَلى عَارِبكِ) فهيَ 
0 و 5 0 ب 
ثلاث فِى التى دَخَل بهًا. 
- وده 7 اهبر يي 
8 قوله وَمْتوَى في التي لَمْ يَدُُلُ بها. 


شالة ": وَالمُطَلَقَةُقبلَ البناء لها نِضْفُ الصَّدًا ا أَنْ تعْفْوَ عَُْ هِىَ» وَإِنْ كَانَتُ 


سام 3 
6 


ل 


بِكْرًا َذَلِكَ إِلَى أَبهَاء وَكَذَلِكَ السَيّد نِي أمَيه. 
6 مسأ وَمَنْ طَلَقَ تفي لَهُأَنْ متم وََا مُخيرٌ. 
379 0000 منْعَةَ لَهَاء وَكَا لِلْمُخْتَلِعَة. 


0 مسالةٌ: وَِنْمَاتَ عَن التي لَمْ يَفْرِض لها وَلَمْ بن بها قلا المِيرَاتُ وَلَاصَدَاقَ 


6 مسألة: وَلَوْ مَل بها كَانَ لَه صَدَاقٌ الذْلٍ إن لَمْ َك رَضِيَتْ بِشَيْءٍ مَعْلُوم. 


6 مساألة مسأل لعزن لولدم وَالََص و لزج قن لولم 
يَْلمْ أَدَى صَدَاتَهَا وَرَجَعَ به عَلَى أَبيهاء وَكَذَلِكَ إِنْ رَوَجَهَا أَحُوهَاء وَإِنْ رَوّجَهًا 
وَلِيٌّ َيْسَ بِقَرِيبٍ القَرَابَةِ كا د شَيْءَ عَلَيْه وَلَا يَكُونٌ لَهَا هاا رَبْعٌ دِينَار. 

311 فصل: إن تزوجها سليمة ثم حدث بها بعض هذه العيوب. 

2 مسالةٌ: وَيُوَجلْ المُحتَرَضٌ سَئَف فإِنْ وَطِىَ وَإِلَا فرق بَيَْهُمَا إِنْ شَاءَتْ. 

8 مسألة: وَالمَفُْوُ ُضْرَبُ لَه الأجَلٌ أَرْبعْ سِينَ مِنْ يَوْمِ ترق ذلِكَ وَيَننهِي 


الكَشْفُ عَنْهُ ُمتَْتَدُ كعد المَّتِ َم روح ! إِنْ شَاءَتُ. 


75 3 رع دو ره ْ -“ - 0 
2 قوله: وَلَا يُورَث مَالَهُ حَتَى يَأَتِيَ عَلَيِْمَا لا يعيش إِلَى مِثْله. 


3 مسالةٌ: وََا نُخْطَبٌ المَرْأة في عِدَيَهَاه وَلَابَأْسَ بِالتَعْرِيضٍ بِالقَوْلٍ المَعْرُوفٍ. 
عه 


405 مسألة: وَمَنْ تكح بكرًا قله أن يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعَا ذُونَ سَائِرِ ِنِسَائِه وَفِي اتيب 


8 مسألة: أ وَلَا جْمَع بيْنَ ين مِنْ ِلْكِ اليِين ِي الوَطءِ. 


أل وا نان د مزه الكقء. دده لت اث كيار آت؟ 
409 مسألةٌ: فَإِنْ شَاءَ وَطْءَ الأَخْرَى فَلْمَحَرٌمْ عَلَيْهِ َرْجَ الأولى ببَبْع أذ و كتابة | 


2# 


3 


و عتى 
0 مسالة: وَمَنْ وَطِىّ مَدَ بوأُكِ لَمْ حل تَحِل له أنه ول انها تنه وَتَحْرُمُ عَلَى آبَائِه 


عه ال ل ا دمر 2 1ك 
7 مسألة: والطلاق بيد العَبْدِ دُونَ السَّيّد. 


1 مسألة: وَلَا طَلَاقٌّ لِصَبتٌ. 


624 سَرََالرْسَاةَ لان أي ريد القَيَرَوَاِي ب 
2 مسألة: وَالمْمَلَكَةُ وَالمُكَيَرَة لَهُمَا أَنْ يَقَضِيًا مَا دَامَا فى المَجُلس. 


2ه 


98 قوله: وَلَهُ أَنْ تَاكِرَ المُمَلَّكَةَ خاصَّةٌ فيمًا قَوْقَّ الوَاحِدَق وَلَيْسَ لَهَا في التَخِير 


ك-2- 2 ووء. >1 >©ه : عير هس ب 
9 مساألة: وَكُل حَالِفٍ عَلَى تَرْكِ الوطء أَكثْرَ مِنْ أزبعة أشهر فَهُوَ مُؤْلِء وَلَا يَمَعْ 
ل + رمس هم دع 6م ري 2ه 0 
عَلَيْهِ الطلاق بَعْدَ أجَلٍ الإيلاء وَهُوَ أ عه أشهر لِلحرٌ 
5 قوله: وَسَهْرَانِ لِلْعَيْد. 
5 3 ك5 و عورق8 27 
8 قوله: حتى يوقفه السّلطان. 
ا 20 ءءء 2 
0 مسألة: وَمَنْ تَظاهَرَ من امْرَأَتِهِ فلا يَطأهًا. 
2 مة ره تق رَقَبَةِ مَؤْمِنَةِ سَلِيِمَةِ 54 وو موس اها ص عن 
3 قوله: حتى يُكَمْرَ بِعِتقٍ رَكَبَةِ مُؤْمئةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ العيُوبٍء لَيْسَ فيهًا شِرّك ولا 
كرو“ هم بره 20195 5 ل اس ج 8سهل 2ريي) سه 51505 ره م - 
طرف من حريَّة فإن جد صَامَ شّهْرَيْنِ ماين قن لَمْ ينطع أ ير 
5 وى عتٌ . 
مسكينا مُدَيْنٍ لكل مِسْكينٍ. 


ك1 
1 


417 قوله: وَلايَطَأمَا ني لبْلِ أو َهَاٍ حَتّى تَنْقَضِيَ الكَفَارَه. 


7 فصل: كفارة الظهار على الترتيب. 


0 قوله: سَلِيمَةٍ مِنَ العيوب. 
1 فصل: أقطع اليدين أو أشلهما. 
3 فصل: مقطوع الإبهامين. 


3 فصل: أقطع الأذنين. 


فصل: الأعمى. 

فصل: الأعور. 

فصل: الأصم. 

فصل: الخرس. 

فصل: المجنون. 

فصل: الخصي. 

فصل: إعتاق الصغير. 

فصل: العرج. 

قوله: لَْسَ فا شرْلٌ وا طَرَفٌ منْ حرَيَة. 
قوله: مُدَيْنِ لِك يشكين. 

فصل: لا يجوز للمظاهر أن يطأ قبل التكفير. 


0 وروم 2ه 


من نَل فَيُبْ إِلَى الله عَرَ وَجَلّ» فَنْ كَانَوَطُوهُبَعْدَ أنْ َعلَ بَمْضَ الكَفَارَة 


ِطْعَام أو صَوْم كلد بها وَابَأسٌ بعِدْقٍالأعْوَرٍ فِي الظَّهَار. 
قوله: وَوَلَدِ الرنَى. 

قوله: وَيُجْرِئ الصَّغِيرٌ. 

قوله: وَّمَنْ صَلَّى وَصَامَ أَحَبٌ لين 


ع2 


0 2 رهم َه 6 ساهة 
مسالة: واللعان بِيْنَ كل رُوجين. 


مسألة: فى نَفُى حَمْل يَذّعِى قَبْلَهُ الاسْتبرَاء. 


4014 


401 


403 


4ظ41 


45 6 


401317 


204 


506 


207 


0'9ظ2 


10آ2ظ2 


213 


214 


8آ52 


قوله: وَاخْتلِفَ فِى اللّعَانِ بِالقَْفٍِ. 
مسألة: وَِذَا افْمَرَكَا اللَّانِ لَم ناكسا أَبَدًا. 


رهد 3 آذ 00 0 212 00 5 20 
مسألة: وَيبْدَاالزَوْج فتن أَريعَ ضَهَادَاتٍ بالل مُه بُكَمّسُ باللّْتَق كه تصن 
ا 


ممصا ” ا معاي وو م ج12 سس ) عر عر ه لس ملي 
- أَرََعًا أنْضاء و5 بالغضء كَمَا ذَكَرَ الله سْبْحَانَةُ. 
مي ١‏ - وتحمس + ٍ- كر . 


اي ا 


قوله: وَإنَْكَلَثْ هِي رُجِمَتْ إِنْ كَانَثْ خُرَّةٌ مُحْصَئَةبوَطْءِ تدم مِنْ هذا الرَوْج 


8 5 


أو رَوْج غَبْرِه ولا جُلِدَتْ مائة ةَ جَلْدَةِ. 


قوله: َإنْ َكَل الرّوْ إِجُ جُلِدَ جَلْدَ القَذْفٍ تَمَانِينَ وَيُلَحَقٌ به الولَد. 


أ 


0# 
م 
بر ع عره 


.- وعد - مان 3 م شر م 0 
مسألة: وَِْمََْة أن تفتَدِيَ ِنْ رَوْجِهًا بصَدَاتَِا أ و أقل أو أكْثْر إِذَا لَمْ يَكنْ عَنْ 
ضَرّرِ بهَاه قَإِنْ كَانَ عَنْ ضَرَّررَجَعَتْ بِمَا أغطة وَلَر لرِمَهُ الخُلْع. 

و ا و 


مساألة: وَالخُلعُ طَلَْة لا رجعَة فيا إِلَا يكَاح جَدِيدٍ جَدِيدٍ برضًاهًا. 


2 


مسألةٌ: وَالمَعبَعَةٌ د تَحْتَ العَبْدِ لَهَا الخَِار أَنْ تيم مَعَه َو م رئةُ. 


١‏ سس ع سا هه ست لس كه لس رم 
: وَمَن اشترى زوجّته انفسَح يكاحها. 
اه وك ره ماس ا 00 
مسألة: وَطلاق العبد طلقتان. وَعِدة الآَمَةِ حيضتان. 
1 هرو كن ٍّّ 08 5 .ى اماس عو 25 2 5 
مسأ : وَكَفَارَة العَبّدِ كَالحُرٌ بخلانٍ مَعَانِي الحدودٍ وَالطلاق. 


مسألة: 0 إِلَى جَوْفٍ الرَضِيعِ فِي الحَوْلَيْنٍ مِنَ لبن كَإِنَهُمُحَرّم 


ص 
7 0-6 


وَإِنْ مّصة وَاحَِدَة. 


52 <2 04 


مسألة: ولا يَحْرّمٌ مَا اع بد الحَوْلَيْنِ أ مَا قَرَبَ مِنْهُما كَالشْهْرٍ وَنَحْوِو 


52 


5226 


529 


205 


25241 


2 آ'ظ2 


وَقِيلَ: وَالشّهْرَيْنِ. 
فصل: رضاع الكبير. 
مسأل وَلَوْ فْصِلَ قبل الحَوْلَيْنٍ فِصَالا يسْتغْنِي فيه بالطّعَام لم بُحَرّمْ يما أَرْضِعَ 


2 


مسأل وَيَحْرُمُ بِالوَجُورِ وَالسَّعُوطٍ. 


ا ا ا ا 2 5 ع د له كي للم #8 > هرس سس 2ي5 2 6ه 252 
م وَمَنْ أَرْضَعَتٌ صَبيًا فَبَنَاتَ تلك المَرْأَةٍ بئات فَحَْلِهَا ما تَقدمَ أو تَأخْرَ 
15-5 لم ل سيات 
لغوا له للأخديكاء كيه 


- 20 م 2 6ه 
كِتَابٌ العِدة وَالنقَقةِ وَالاسْتِبْرَاء 


تن نكي اع )كيه م 5 جك هلي كه يني تيك تيده دس ه 
مسألة: وَعِدَةَ الحرّةٍ المُطَلَقَةٍ نََانّة قرُوءِ كَانَتْ مُسْلِمَةَ أو كِتابيَة» وَلِلْمَةِ وَمَنْ 
د سروه 2 2 - 2 > رق 2ه رمك 2 000 
فِيهَا بقِيّهَ رق قرءان كَانَ الزوج في جَمِيعِهِنَ حرا أو عَبْدَاء وَالأَقرَاء هي الأطهَارٌ 

التي بَيْنَ الدمَيْن 


في الحْرَّةٍ وَالأَمَةِ. 


ل مع 3 مكدميم م 0 
مسألة: وَعِدَة الخرَّةِ المُسْتَحَاضَةَ أو الأَمَةِ فى الطلاق سَئَهُ. 


ان 1 ٠.‏ اسك 2ه كوه د هك م هل 
مسألة: وَعِدَةَ الحَامل فِي وَمَاةٍ أو طَلَاقٍ وَضْعٌ حَمْلِهًا 


- - 
ه 5-74 وى 2 عه 
. سم 


قوله: كَانَتَ مه أو حرة أو كِتَابية. 


مسألة :“وال لمُطَلَّهُلَتِي َم يَدْخُلْ بها لاعِدَة عَلَيْها. 


2آ'ظ2 


50ظ2ذ2 


253 


259 


261 


263 


267 


267 


268 


م كه مره 5 م كسب 5 2ه > رس اس ره مه مول 811 
بهَا أَوْكَمْ يَدُخُلُ مُسْلِمَةَ كَانَتْ أو كِتَابِيَة: وَفي الأمَةِ وَمَنْ فيا بَقِيّه رق شَهَرَانِ 
وَحَمْسٌ لَيَالِء مَالَمْ تَرَئَاب | لكَبِيرَةٌ ذَاتٌ الحَيْض بتأخيره عَنْ وَقَيِهِ َتَقَعْدَ حَتى 
م د 0 8 2 و 2ه سا5 سه 2 م عا . 
تَذْهَب الريب وَأَما التي لا تَحِيض لِصِغْر أو كِبَرِ وَقَد بَنَى بها فلا تكح في 
- 2 و 24 ل 
الوَدَةٍ إلا بَعْدَ تان أَشْهُرِ 
6 عر مسا وو عثر لم د ا اك 5 22 5 
مسألةٌ: وَالإِحَْدَادُ اقرب المُعْتَدَةٌ منَ الوَفَاةٍ سَيْنَا مِنَ الريئةَ مِنْ حلت أو كخل 


ًّ 20 لاس > مش كوك كسام مج هه 5ع شكو دي ع 29ي. بي 
و غَيْرِه وَتَحْيَدِبُ الصّبَاعٌ كلَهُإلّا السّوّاكَ وَتَجْيَدبٌ اليب كُلْهُ وََا تَحْتَضُِ 
- ب 
إنا 
ًَّ عو 7 دكوةه رذ .علق رقع و. لع سم 
بجناء. وَلَا دهن م نطيّب, ولا تَمْتَشِط بِمَا يَحْتوِرَ فِي رَأَسِهًا. 
2-2 0-4 


: وَعَلَى الأمَةِ وَالصَّغِيرَةٍ الحَرَّةٍ وَالكَبيرَةٍ الإخدادُ. 


2 _- ع ونب 
مسألة: وَاخْمْلِفَ فى الكتابيّة 


مسألة: وَعِدَّةُ أ الود مِنْ وََاة سيدا حَيْضٌَ وَكَذَلِكَ ذا أَعْتَقَها من فَعَدَتْ 
مسألةٌ: وَاسْيبْرَاءُ الأمةٍ في الْتِقَالٍ الِلكِ حَيْضَة الَْقَلَ املك يبيْع أو هِب أو 
سبي أو غَيْرذَِكَ 

5 
مسألةٌ: وَمَنْ هِيَ في حِيَارَتهِ قَدْ حَاضَتْ عِنْدَه نّم اشْترَاهَا قا اسْوبْرَاء علي إن 


رةه عر و مر ىا عماس . َه د 5 2 عدو هم 7 
مسألة: وَاسْتِبرَاء الصَّغِيرَةٍ في البَيّع إن كانت تو تان أشهر وَاليَائْسَة من 


9 


2/012 


عرين 


2/6 


<60'ظ2 


60[ظظ2 


5251 


202 


ة63ظ2 


2534 


256 


269 


2069 


2ظظ2 


المحِيض َكانه أَشْهُرِ َي َاموطأ لا اسِْْرَاء فهًا. 

ندالة 5 وَمَنِ بتاع حَامَِا من عبر أوْمَلكهَا مي ابيع كا يبا وكا يد نا 
بشَيْءِ ِنّْهَا حَتَى تَضَعَ. 

مسألةٌ: وَالسُّكْتى لِكُلَّ مُطَلَفَة مَدْحُولٍ يهَا. 

مسألةٌ: *: وَكا تقَقَة إلا َي طُلَقَتْ دُونَ النَات. 

قوله : وَلِْحَامِلٍ كَانَتْ مُطَلَقَ وَاحِدَة َو ََانا. 

مسألة: وََاتَمَقَةِْمُخْتَلِعَةِإلّافي الْحَمْلٍ. 

مسألة: وَلَاتفََة لماع وَِنْ كَانْتْ حَاًِا. 

1 لا بَمَوَةَ 0 يسٌَُ 


َفَقََ لكل 


امه َه سردم 


مسألة: وَلَهَا السّكْتى إِنْ كَانَتٍ الذّارُلِْمَيّتٍ أَوْ قد تَقَدَ كرَاءَهَا. 


معتدة وَمِنْ وَقَاةِ. 


مسألة: لاا !ا ول 
رَبّ الدَّارِ وَلَمْ يَقَبَلْ من الكِرَاءِ مَا يُشْبِهُ يُشْبِكُ فلْتَحْرُجْ َنِم بالمَوْضِع الي تقل 


ع ع 


فعيالة: والمزاة تُرْضِعٌ وَلَدَهَا في العِضْمَةٍ أ أنْ يَكُونَ مدلا لا يرْضِعُ 


لََا د م عع 


ماله وَللبْطلقة إِرْضَاعٌ وَكَدِهَا عَلَى بيه يلها أن أله رَضَاعِه إن ضَاءَتُ. 


مسألةٌ: وَالحَصَائَة لِلَأمٌ بَعْدَ الطّلاق 5 اخيلام الذَّكر رِوَنْكَاحٍ الأنتّى وَدُخُولِها 
بيتها. 


فصل: إن أراد الأب الخروج إلى بلد آخر. 


63'ظ2 


224 


224 


255 


8ظظ2 


259 


601 


602 


6017 


608 


609 


1)غ6 


00 ىن اه 5 0 ه ره ع م 0 على 5 
02 كاك 04 2 07 5 7 
قوله وَذلِك يعد الام إن ما أو نكِحَت لِلْجَدَةٍ للخالة» فإن يكن من 


-_ 
عالط يل »يس 


ذَوِي رَحِمِ الأمَ أَحَدٌ فَللأَحَوَاتِ وَالعَماتِ. 
5 ةدو رفك 2 .امو عاسامة 
قوله: فإن لم يكونوا فالعصبة. 

مه كه 7 


مسألةٌ: وَيَْرَمُ الرّجُل التّقَقَة عَلَى رَوْجَتِه كَانَتْ غَيَةَ أو فَقِيرَة. 


فصل: الاعتبار بالنفقة بحال الزوج والزوجة جميعا. 

قوله: وَعَلَى أَبويِْ المقِيرئنِ. 

قوله: وَعَلَّى صِغَرِ ود لَّينَ لا مال لَهُم: عَلَى الذكُورِ عَنّى يَحتَلِمُوا ولا 
ان بهِمْ وََلَى الإاثِ حَنَى يح وََدحَلَ ب أَرْوَاجَهنَ. 

فصل: لا يلزم الم الإنفاق على الولد. 

قوله: وََاتَمَقَةَلِمَنْ سِوّى هَؤّْلَاءِ مِنَّ الأتَارب. 

قوله: وَِنِ انَسَعَ عليه ِخْدَامُ زوجت 

قوله: وَعَلَيِْ أن ُِقَعَلَى عبدِهِ وَيكفَْهُمْ إن مَانُوا. 


2 رو8 


قوله: وَاخِْفَ فِي كَفْنِ الرَّوْجَةٍ: قَقَالَ عَبْدُ المَلِِ: فِي مَالٍ الرَّوْج وَكَالَ ابن 
القاسِم: فِي مَالِمَاء وَثَالَ سَحْنُونْ: إِنْ كَانَتْ مَلِيةَ كَفِي مَالِهَاء وَِنْ كَانَتْ قَقِيرَة 
قَفِي مَالٍِ الزوج. 

قائمة المحتويات. 


وه واع ا وأعء 


نزم قز يذزى 


